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منذ نحو عقّد من الزمن أرجت كتابي عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني: 
ت: 5٠‏ ١ه‏ - .5٠م‏ م: (الإمام الشوكاني رائد عصره: دراسة في فقهه وفكرم)27, 
واعتمدت في تناول بعض موضوعاته ‏ فيما اعتمدث - على كتابات العلامة الجتهد الكبير 
الحسن بن أحمد الجلال» مفيداً من سعة علم الأخ الجايل العلامة القاضي محمد ابن أحمد 
الحراقي» وذحائر مكتبته الي تضم عددا من مؤلفات الحلال القيمة الي لما تزل مخطوطة. من 
عدادها كتاب ((ضوء النهار)) قبل أن يقدر له الطبع”". و ((نظام الفصول)). و ((عصام 
المتورعين عن مزالق المؤصلين)). و ((تلقيح الأفهام شرح تكملة الأحكام)) وغير ذلك. 

تبين لي وقتفذ شمول فضل الخلال» وعلو كعبه في العلم» كما ساورني من وجه آخخر 
دهش وأسف من انصراف من يعنى بالتراث عن الاهتمام.عورثات العلال من كتب 
تحمل إلى الوارثين أفانين فضله في علمه؛ رغم إقرار أولي الفضل ممن عاصره ومن أتى 
بعده حتى زمن العلامة ابن الأمير» ومن بعده شيخ الإسلام الشوكاني؛ ومن تلاه حتى 
يوم الناس هذاء كل أولكك يقرّون له بأنه فريد زمانه» ونسيج وحده علماً واجتهاداًء 
وديا وفضلاً. 

ومن العرفان بحقوق ذوي الفضل على وارثي ذحائرهم من العلم؛ عقدت العزم ‏ 
بالاتفاق والتعاون العلمي مع الأخ العلامة العزي الجرافي - على القيام بدراسة شاملة 


)١(‏ صدر ف دار الفكر . في دمشق. 
(؟) صدر ف أربعة أجزاء كبار عن مجلس القضاء الأعلى سنة: 505 اه - 9/85١م.‏ 


بين يدي الحلال 1 
لفقه الحلال وفكره؛ والعمل في تحقيق ما يمكننا إراحه من كتبه ورسائله إلى الناس 
منشوراً؛ فقصصنا غير المتوفر منهاء حى أصبنا معظم ذلك مخطوطاً أو مصوراً بعد أن 
التمسناها في مظائها20 . 

غير أن انتقالي إلى لندن للعمل ثمة» وانشغالي بذلك. ثم عكوني على المشاركة في 
تحقيق (شمس العلوم) للعلامة الكبير نشوا بن سعيد الحميري”© كل ذلك أخثر كثيرا 
إنحاز ما عمّدنا عليه العزم من إيفاء الدلال شينا من حقه علينا من الاهتمام به حتى 
اليوم. حيث استقام لنا تحقيق أربعة من مؤلفاته الهامة غير المنشورة. وفرغنا من وضع 
مقدمة لما يتصدرها بحث نرحو أن يستوفي سيرة الرجل في نشأته وتلقيه وعلمهء وميزاته 
الاجتهادية» وانتفاع الناس بأصالة فكره» وسعة علمه؛ وقويم منهجه. 

ونحن في سعينا أثناء وضع الدراسة أصبنا ترجمة للجلال وضعها معاصره العلامة 
المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم في تاريخه ((بهجة الزمن)) ووقفنا على ما داخحل 
تلك الرجمة من بعض التشويشات والماخذ وسوء الادّعاءات» فنتدنا ذلك ودحضناه 
في الفصل الذي عقدناه بعنوان: (الجلال الأصولي اجتهد). 

كان قد صدر للعلامة الجلال السفر الحفيل: ((ضوء النهار)) في أربعة مجلدات عام: 
8 ١ه‏ - 980 ١م.‏ ويعود الفضل في ذلك إلى المرحوم القاضي حسين بن أحمد 
السياغي ناقب رئيس بلس القضاء الأعلى» تعضده لحنة اتنظم فيها أربعة عشر عالاً من 
الفضلاء» يرأسهم في هذا العمل الجليل الأخ العلامة القاضي محمد بن أحمد الحراقي 
نفسه. وقد كان وقتمذ يتسنم منصب نائب لوزير العدل7؟ . 


وها هي مؤلفات سبعة للجلال نضعها بين أيدي القرّاء الكرام في نشرة محققة) 


جعلناها القسم الثاني من كتاينا هذا: 


75 انظر مؤلفات الحلال من كتب ورسائل: ص‎ )١( 

(9) صدر بحمد الله في اثني عشر مجلداً عن دار الفكر المعاصر ‏ ببروت ‏ ودار الفكر دمشق ‏ صيف عام: 
86ام. 

() مقدمة (ضرء النهار)» ص: 78 

(5) قامت المطبعة المنيرية في القاهرة ‏ محمد منير الدمشقي ‏ سنة: 1ه > ١51١‏ بطباعة (فيض الشعاع) و 
(العصمة عن الضلال) في نشرة سقيمة غير محققة مع رسائل يمنية أخرى» وهي - مع ذلك نادرة مفقودة. 


بين يدي الخلال ١‏ 

الأول: (العصمة عن الضلال). 

في أصول العقائد؛ اعتمدنا في تحقيقه أصلاً بخط العلامة ابن الأميرء وعليها تعليقاته» 
قيدناها في هوامش طبعتنا كما جاءت لم نطرح منها شيا بغية الإفادة منهاء فقد وقفنا 
فيها على مناقشات لابن الأمير لآراء الحلال» فأبدع ببصره الثاقب في موضوعات على 
درجة بالغة الأهمية في أصول العقائد» من التوحيدء إلى الحكمة والعدل» ومن النبوة إلى 
الإمامةء وفي ((الإيمان والإسلام والكفر)). 

الغاني: شرحه امحكم لبديعيته الشعرية المطولة التي أسماها: ((فيض الشعاع))» 
مطلعها: 


اليلْمٌ عِلْمٌ محئّدٍ وصحابه ياهائم ابقِياسِ هو وكتابه 


وهي مع شرحها أصبناها بخط الدلال» فرغ منها في شهر شعبان سنة: 84١١ها‏ - 
سبتمبر: 54 ١م.‏ حين ناهز الثالثة والأربعين من عمره(" . 

الغالث: رسالة الجلال المهمة: ((براءة الدّمة في نصيحة الأئمة)): 

كان وجّهها إلى معاصره الإمام المتوكل على الله إسماعيل بعد توحيده بلاد اليمن 
شاليها وجنوبيهاء ينتقد فيها الدلال بعض مايقوم به عمال الإمام في إداراتهم البلاد من 
تدابير لا يقر بعضها الشرع» كفرض الضرائب على ((الضعفاء والفقراء)) في مشرق 
البلاد» كما تعرض لأمور أخرى بالمناقشة كالقول بكفر التأويل الذي ينكره”" . هذه 
الرسالة ذكر المؤرخ العالم عبد الله بن علي الوزير ‏ في حوادث سنة: 37١١ه‏ - 
"لم - أن العلامة الجلال: ((استشكل فيها التحريج على يافع؛ وانجر كلامه إلى 
أطراف» وقد كتبت منها نسحة بخطيء ويمكن المناقشة لبعض أطرافها. وقد كتب 
عليها بعض أهل وقته جوابا شغل فيه القرطاس واستنتج من غير قياس))" . 
(1) ومولده في شهر رجحب سنة: ١14‏ ١ه‏ > نوفمير: 1508م 


(؟) انظر الفصل اللخاص بالحلال ((الأصولي اجتهد)). 
() طبق الخلوى: 5 .١7‏ 
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نسخة الرسالة هذه هي الى كتبها القاضي العالم محمد بن عبد الملك الآنسي7 
وت: ١ه‏ - 18445م) بخطه فاعتمدناها أصلا. وبعد أن بذل صديقنا العزيز 
الأستاذ الدكتور عدنان درويش وسعه في مقابلتها ‏ بعد انتساحها ‏ بنسخة أحرى 
أصبناهاء أهدانا الأخ الكريم الأستاذ القاضي علي بن أحمد أبي الرجال مصورة نسحة 
للرسالة المذكورة بخط العلامة ابن الأمير: ((كتبها لنفسه في شهر صفر سنة: 1748١1هم‏ 
[يثاير: ©11/1م)): وذكر أنه قابلها على النسخحة الأم الي نقلت عنهاء وقد ألفيناها 
مطابقة للنسخحتين الأخريين المشار إليهماء حلا عبارات نزرة وشاهدين من الشعر 
مزيدة في تلك النسححة» ولسنا ندري إن كان ذلك مما وضعه المؤلف أو أنه إضاقات 
أقحمها العلامة ابن الأمير في النص. ول يتيسر لنا إثبات ذلك والقطع فيه حيث كنا قد 
فرغنا من تحقيق النص وشرعت اللمطبعة بالطبع. بيد أننا سوف نستدرك ذلك في طبعة 
قابلة بإذن ١‏ لله 

الرابع: شرحه الشمين: ((لقيح الأفهام بصحيح الكلام) على (تَكْوِلَة الأحكام 
للمرتضى). 

وقد اعتمدنا نسحتين خحطيتين: 

الأولى (أ): منقولة عن حط العلامة ابن الأمير» لتلميذه الفقيه العالم الفاضل عبد 
الرحمن بن يحيى المحرابي وت: ١7١١ه‏ - 8٠١‏ 1م) منقولة عن نسخة المؤلف» 
فاعتبرناها أصلاًء كما أثبتنا في الحراشي. 

وعارضناها بنسخحة خحطية خزائنية ثانية (ب): بقلم يحبى بن إبراهيم بن عبد الله 
المحافي» عليها عبارة تَلّك كتبها مالك النسخة علي بن القاسم بن أحمد بن القاسم 
مؤرخ في سنة: اه - ٠١‏ 7لاام. 


: - ترجمته في ((حوليات [رفيقه] العلامة الحراني)) بتحقيقناء (دار الفكر المعاصر  بيروت - دار الفكر- دمشق‎ )١( 
0 2 لي‎ 
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تعود أهمية ((تلقيح الأفهام)) الذي ننشره للمرة الأولى محققاً لندرته في بابه» فإن 
(تكملة الأحكام) للمهدي أحمد بن يحبى المرتضى الملحقة بكتابه ((البحر الزخار) لم 
تتجاوز (ثماني عشرة ورقة)7© وقد حاول فيها أن يلخص ما لم يتكلم عليه الفقهاءء» 
في كتب الفروع الفقهية من (أفعال القلوب)؛ وقد بدا للجلال ببصره النفاذ وذهنه 
الوقاد وسعة اطلاعه مدى حطورة قصورهم في هذا الجانب المهم الذي غاب في طيات 
ما أسهب به الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وتباين عصورهم وأصقاعهم في شروح 
أحكام اللجوارح ‏ من قتل وزنى وسرقة... ونحو ذلك في فروع الفقه لعلاقة ذلك 
مباشرة بالأحكام الشرعية والمعاملات» وكادوا يغفلون هذا الأمر أو التوسع والنظر في 
((أفعال القلوب))» هذا الأمر الذي هو دون ريب مسلك أخلاقي قائم على 
السرائر والنوايا المضمرة أو الآثام الباطنة» من حسد أو غل أو كذب أو افتراء وبهتان» 
أو كبر وزهوء أو نفاق» أو جبن وبخل؛ إلى غير ذلك مما تناوله الال بالشسرح 
والإيضاح بإحاطة وشمول» وعمق فكر العال البصير بنزعات النفس البشرية» المدرك 
لدقائق أبعاد السلوك الإنساني العام» مفرقا بين ذلك وبين أفعال التوارح أو أعماها من 
عبادات ومعاملات» حاشداً في إباناته عن ذلك مختلف الأدلة والحجج الدينية والشرعية 
واللغوية» والأصولية» والعلمية فقهية وحديثية» ثم المنطقية من تحسين وتقبيح؛ كل ذلك 
بشفافية بالغة وإخلاص صوفي نقي أحاذ. 

الخامس: رمال و عندم وجوت البح على مرو ونيب اللحداءة وفي ظن 
وجوبها على من سمعه مع كمال شروطها وجوباً معيناً. 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة نسخحة أصيلة كتبها يحيى الشهاري سنة: /81١ه‏ 
وحاء في حاتمتها: 

((انتهى هذا الرقم لعشر ليال بقين من شهر جمادى الآخرة سنة: 4١١481‏ بقلم 
الفقير إلى الله تعالى بحيى بن صالم بن محمد الشهاري...)). 


.537١- 2445/8 البحر الرّخار:‎ )١( 


بين يدي العلال 1 

السادس: رسالة في عدم تقرير البانيان (النود) وأهل الذمة في اليمن. 

اعتمدنا في تحقيقها نسحة أصيلة منسوية مقابلة. جاء في حاتمتها: 

((انتهت منقولة هي واليٍ قبلها من خط السيد البحر النمير محمد بن إسماعيل 
الأمير» قدس الله روحه؛ نقلها من خط مؤلفهاء رضوان الله عليه والحمد لله رب 
العالمين» بلغ مقابلة على الأم بحمد الله أنا ووالدي وجيه الأمة كان الله له آمين)). 

السابع: رسالة في عدم وجوب الخمس في الخطب. 

اعتمدنا في تحقيقها نسخة مخطوطة فريدة» تبدو عليها سمة الأصالة والصحة» فلم 
تذيل بخاتمة تعلمنا تاريخها أو اسم من اضطلع بنسخحها. 

وبعد: فحق علينا التنويه والشكر كنود بجمهولين لولا عونهم لنا ما كان بوسعنا 
إخراج النصوص المخطوطة محققة على هذا النحو من الدقة الي نرجوهاء فقد قام كل 
من الأخ الأديب القاضي عبد السلام بن محمد بن أحمد الحراقي؛ وابن أيه النابه عصام ابن 
محمد بن محمد» وتوليا اتتساخ ((تلقيح الأفهامم)؛ كما اضطلع صديقنا العلامة الأخ الدكتور 
عدنان درويش مشكوراً بانتساخ الرسائل المنَّتّ الأرى» وأكثر من ذلك فقد ناب عنا في 
النظر في تحارب الطباعة» وذلك أمر لا يدرك أهميته إلا من يعانيه. أما صديقنا الأخ الأستاذ 
محمد عدنان سالم المدير العام لدار الفكر فأياديه سابغة كثيرة» وما ظهور هذا الكتاب عن 
الال بصورته الأخيرة بإشرافه إلا مثلا من أياديه» فله حالص الشكر وصادق التقدير. 

وإننا إذ تأمل في تلافي ما قد يحتاج إلى تلافيه في طبعة قابلة» نعتذر عن القصور فيما 
كنا نطمح ونبتغي. ولكن حسبنا صدق امحاولة. ونلتمس من الله حسن الجزاء» وهو 
من وراء القصد. 

لبدن في: ؟١‏ شوال: ١٠47١اه‏ أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


الموافق: حولم 


الحسن بن أحمد الجلال 
من المهد إلى اللحد 
114 شط ءاه/ 1504 سلاكام 
- المولد: (مسقط رأسه) النشأة والتتلمذ. 
- شقيقه اهادي بن أحمد الجلال. 
أ- أبرز شيوخه: 
١‏ العلامة لطف الله الغياث الظفيري. 
؟- الحسين بن القاسم. 
ب - الرحيل إلى ضنعاء. 
العلامة عبد الرحمن الحيمي مرآة العصر. 
4- الشيخ الختن العلامة المفيّ المؤيدي. 
ج - زواج ثان. 
د الجلال واحد من كبار أعلام عصره. 
ه ‏ المتوكل إسماعيل (نقد ونصائح له). 
و - المورخون وشخصية الجلال. 
ز- وفاته وبكاء ابن الأمير على قبره. 


«العلم في جدث الجلال بحوره: 84 ١٠ه)).‏ 


المولد: (مسقط رأسه). الدشأة ورحلة الطلب والتتلمذ 

في رغافة» إحدى هجر”؟ العلم» من قرى جماعة صعدة همال صنعاءء» وهي الي تقع 
إلى يسار الطريق الممتد من صعدة إلى باقم فظهران فنجران27. كان مولد حسن بن 
أحمد بن محمد الذي اشتهر كأسلافه من قبله باسم جدهم الثامن الخلال7" للتمييز لهم 
من فروع أخرى من أشراف اليمنء» يلتقي نسبهم بجدهم المشتزك الإمام المشهور المحادي 
إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن الحسين الحسين الطالبي الرسي (ت 791/8ه / 
١م)‏ مؤسس المذهب والدولة الزيدية الأولى في اليمن. 

في تلك القرية ا مجهولة» اليوم» كان مولد علامتنا الحسن بن أحمد في شهر رحب 
سنة (4١١٠ه‏ / نوفمير 1705م من أبوين فاضلين؛ فقد كان والده معروفاً بالتفَقّه 
والفضلء كما أن والدته الشريفة آمنة بنت الإمام أحمد بن يحيى بن أبي القاسمء» كانت 
(ومكانة من الفضل وقيام الليل» وكان الإمام المويد بالله محمد بن القاسم يراسلها إلى 
رغافة ويستمد دعواتها)). 


الحادي بن أحمد الجلال: 

ولا نعلم أخاً عاش للحسن غير أخيه الحادي بن أحمدء الذي كان على درجة من 
العلم وعلو الكعب فيه, إلا أنه دون أخيه بالطبع. وكان قد رحل إلى ذمار وإب وتعزء 
للطلب والتتلمذ وأححذ أمهات كتب الحديث على شيوخهاءوهناك استوطن مع أولاده» 
وكان له صلة وجراية من زميل دراسته مع أخيه الحسن بن أحمد أيام صعدة وربما 
شهارة؛ الأمير الكبير محمد بن الحسن بن القاسم (ت ١17/4‏ ١ه‏ 2)1154 . 


)١(‏ الممحرة في مصطلح أهل اليمن: مركز للعلم والمتعلمين تكرن :قي 7 العالت 'وسيظا:: بين القرى. 

171 )1345 الأكوع (القاضي إسماعيل): البلدان اليمنية عند ياقرت (الكريت‎ )١( 

(؟) فهو: ١‏ الحسن» ؟ ابن أحمدء 7 ابن محمد» 5 ابن علي» 5 ابن صلاح, 3 ابن أحمد» /ا- ابن الطادي» 0 
ابن (الجلال). وانظر الحدول (المشجر) ف الصفحة التالية . 

(؟) زبارة: نشر العرف 87/9. 

(5) نشر العرف: 31//9. 


من المهد إلى اللحد 
1 - الإمام علي بن أبي طالب 
ل 


2 الحسن 
ل 


5 الحسن 
4 إبراهيم -+ 7000 القَاسسم 
8- الحسين 
9- (الإمام الحادي) يحبى بن الحسين (ت 2 هار 911 م) + (22) 
1 


3 الال [الحد الثامن] 

1 

4 الحادي 
ل 

25 أحمد 

0 

6 صلاح 
ل 


7 علي 
كٍِ 


و ري 
0 الحسن اهادي 
(1014 - 1084 هار 1605 - 1673 م) (ت 1079 ه/ 1668 م) 
حمد فاطمة 
(102 - 1104 هار 1632 - 1692 م) 
الفضيل 


(توقي قبل والده سنة: 1099 ها 12م 


يدن 


من المهد إلى اللحد 0 
وعلى الرغم من أننا لم نطلع على كتاباته أو تصنيفاته» إلا أن الاقتباس التالي عن 
ابن الوزير قد يكمل لنا الصورة عن الرحل وعلمه؛ فد ذكر أنه في ((أيام سكونه 
باليمن مع في الحديث النبوي» وآثاره تدل على فطنة وتضلّع» وشرح الأسماء الحسنى 
٠.شرحاً‏ وافق في بعضه مسائل الأشعرية» وخالفهم في مسألة الكسب”؟) واألحقهم على 
أحد تقديرين باللجهمية”" » وأثبت الرؤية وجعلها كمذهب أوائل الحنابلة حقيقية؛ 
وجوز حصولها في الدنياء وقطع في عقيدته الي صنفها بخروج العصاة الأشقياعع)0” . 


لم يكن الهادي الدلال في درحة علم أحيه. كما أنه لم ينزع منزعه في الاحتهاد 
والحرأة في المناظرة والإعلان بما كان يعتقده صواباً غير خائف في ذلك لوم لائم؛ وقد 
عبر عن هذا الفارق بينهما الحسن الخلال نفسه حين قال لتلميذه العلامة عثمان بن 
علي الوزير (ث 70١١ه/‏ /117/1م) ذات مرة: 


((يا ولدي أنا حذوت حذو محمد بن إبراهيم الوزير”؟ فعاداني أهل الوقت» وأخحي 
اهادي حذا حذو المادي بن إبراهيم فأحذ عنهم وأحذوا عنه))220 

كان من غريب المصادفات أن قام الحادي الحلال بالطلوع إلى صنعاء لزيارة أخيه 
الحسن» فمكث لديه أياما في الجراف» حيث كان استقر» ومات عنده في يوم الثلاثاء 


)١(‏ مفهوم الكسب عند الأشعرية: هو أفعال العباد» الي هي كسب لهم وهي نبلق الله وأن ((علمه سبحانه 
وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسبء لأن ذلك صفات علم الخلق)) الباقلاني: (الإنصاف) ط الخنانجي» 
القاهرة ١ 7 :١971‏ 4» وعن الأسماء والصفات عندهم انظر: الباقلاني (التمهيد)» ييروت 11561 7380-7170 

(؟) الحهمية: فرقة إسلامية تنسب إلى مؤسسها جهم بن صفران الراسبي السمرقندي (ت 48؟١١ه‏ - 5٠‏ لام). 

(9) طبق الخلوى: 519 37. 

(5) هو العلامة امجنهد الكبير صاحب العواصم والقواصم (ط) وغيره (إت ٠ه/‏ 575 ١م).‏ وسيأتي معنا ذكره 
كثيرأء والهادي بن إبراهيم بن علي الوزير هو أخوه الأكبرء برع ف عدة علوم وأصبح من أكابر علماء اليمن 
وأحسنهم نظماً وشعرأء فكاتبه العلماء والأدباء والشعراء من مختلف الأرجاء والأصقاع: وترجمه السسخحاوي في 
الضوء اللامع 2705/٠١‏ وابن حجر في إنبائه 25١١ - 71١/7‏ وأثى عليه وعلى أعيه محمد بن إبراهيم الذي 
وصفه بأنه: ((شديد الميل إلى أهل السنة))؛ وانظر عنهما أيضاً البدر الطالع 9241/9/ 8115. 

(ه) نشر العرف 3//8. 


من المهد إلى اللحد 53> 
عاشر جمادى الأولى سنة (179١٠١ه/‏ 20617 » في الوقت الذي كان صاحبه محمد 
إبن الحسن يزور أقرباءه في الروضة القريبة من امراف على مسافة عشرة كيلو مترات 
قال ستعاء يض مالك أيضااف امه س0 

ويبدو أيضاً أن والدهما توفي مبكرأء فقد ذكر الموجمرن للحسن الجلال أنه انتقل 
بعد وفاة والدته إلى صعدة يافعاً للتتلمذ على علمائها”” ‏ الذين كان من أبرزهم الشيخ 
القاضي الحسن بن يحيى حابس» ثم لم يلبث أن ارتحل عنها إلى مدينة شهارة وكانت 
منارة علمء كما باتت وقتها معقل المقاومة اليمنية ضد الوجود العثماني في شمال البلاد. 

واتخذ منها المؤيد محمد بن القاسم بن محمد عاصمة له بعد أن حلف والده المتوفنى 
سنة (9+١1ه/‏ 1578م20» والنفّ حوله في شهارة كبار العلماء والسياسيين» 
ومشاهير القادة» ورحال الدولة القاسمية الناشئة. ويفيدنا مؤخ العصرء ابن أي الإمام 
المؤيدء أحد أعلام زمانه علماً وَفقَهاً وأدباء يحيى بن الحسين بن القاس.0*) اوت 
٠٠ه/‏ 88 بأن وصول الحلال إلى شهارة لطلب العلم والتتلمذ كان ف (أول 
دولة الإمام المؤيد)” » أي أنه كان وقتقذ في نحو السادسة أو السابعة عشرة من عمره؛ 
وهي سن يرتقي فيها الطالب النابه إلى مرحلة أو درجة في الطلب يدرس فيها علوماً 
يتجاوز فيها حفظ المتون الصغيرة بعد قراءة القرآن الكريم أو حفظه بعضه أو كله 
وتحويده» وترديد أراجيز ومنظومات النحو والصّرفء إلى علوم اللغة والبيان» والتدرج 
في الدرس وحضور الحلقات في علوم القرآن والإعجاز, والفقه وأصوله» وعلم الكلام 
والمنطق» (أصول الدين) إلى علوم الآلة وغير ذلك» ثم يننقل بعده إلى الدراسة والتعمق 


)١(‏ طبق الخلوى 47 ؟. 

(؟) طبق الخلرى /711. 

() الشوكاني: البدر الطالع 145/1١‏ 

(4) الشوكاني: البدر الطالع 1/9 - الا 

(ه) يحيى بن المحسين: بهجة الزمن (حوادث شنة ١854‏ ١ه)‏ . 


من المهد إلى اللحد 1 
في علوم الاجتهاد وأدواته كما يطلق عليها الفقهاء”"2 . وإذ يحمل الشوكاني القول بأنه 
((رحل إلى شهارة وأحذ عن أهلها))”" » فإن يحيى بن الحسين قد ساعدنا بقوله بأنه 
قرأ في شهارة ((تلك الأيام على الشيخ العلامة لطف الله بن محمد الغياث الفلفيري 
وعلى شرف الإسلام الحسين بن القاسم))”" . 


د د 3 


- أبرز شيوخه 
١‏ العلامة لطف الله الغياث: 
علامة زمانه» المحقق الكبير» الرحلة» و دائرة (المعارف الحققة)» الى استفاد منها في 
رحلته واستقراره بعض الوقت» ومن ثم اختلاطه بعلماء العرب والمسلمين ف مكة» 
كما يفيدنا الشوكاني» حتى إنه ((لم يكن باليمن إذ ذاك من يبلغ في تحقيق علم المعاني 
والبيان والأصول والنحو والصرف إلى درجته» فضلا عن أن يكون شيخا له وقد 
تبحر في جميع المعارف العلمية» وصنف التصانيف))7) 
لقد تتلمذ البلال إذن في شهارة على مشايخ أبرزهم» العلامة الغياث» لازمه ريما ثلاث 
سنوات أو أربع» حتى قام الشيخ بزيارة مسقط رأسه وأهلى (ظفير حجة) في أوائل سنة 
فالس ٠ه‏ 177١م»‏ وكان عالي السنء إلا أنه كان قوي العمل والذاكرة» وصادف أ 
مات هناك؛ رعا فجأة أو إثر مرضء وذلك في رحب / إبريل من السنة نفسها. 
نا نا نا 
9 الحسين بن القاسم بن محمد: 
هو العلامة الأمير بر الشريف الحسين ؛ بن القاسم بن محمد (ت.ه١٠١ه/‏ ١151١م)»)‏ 
فهو وإن كان تلمياً لاأول ‏ إلا أن أهميته وأثره على التلميذ الجلال7 لم تنقطع 


(1) راجع أدب الطلب للشوكاني 41١4 - ٠١7‏ ومناهج العلماء المسلمين لروزنفال (الرجمة العربية)» وللعلامة 
الحسين بن القاسم كتاب في آداب العلماء والمتعلمين (ط). 

157/1 الشوكاني: البدر الطالع‎ )١( 

(؟) بهجة الزمن ١45/7‏ [. 

(4) البدر الطالع 71/9 الاء أدب الطلب .1١5‏ 

(5) يكبر الحسين بن القاسي الحسن الدلال بخمسة عشر عاماًء فهر من مواليد سنة (9455ه/ 1591م))؛ فحين 
كان التلميذ الجلال في أول هذه المدة في نحو السابعة عشرة كان شيححه كهلا في نحو الثانية والثلاثين. 


من المهد إلى اللحد 5 
بفزة شهارة» بل علازمته له سئوات لاحقة طويلة» كما لازم أحاه الآخر الحسن بن 
القاسم وغيرهماء وتأتي أهمية العلامة الحسين بن القاسم بن محمد» وهو والد المؤرخ 
يحيى بن الحسين» أنه دون شك كان أعلم أولاد الإمام القاسم بن محمد العشرة9 ع 
وأبقاهم أثراً ف تاريخ الفقه والعلم» كما كات في الحرب والسياسة»؛ لقد كان شيخه 
الغياث يعجب كثيراً من فهمه العالي» وحسن إدراكه» حتى فاق أقرانه في الدقائق 
الأصولية والبيانية والمنطقية والنحوية» واشتغل بالحديث والتفسير والفقه وأصوله» وهو 
مؤلف (الغاية)» وشرحها المشهرر (هداية العقول شرح غاية السول) الذي بات فيما 
بعد زاد طلبة العلم وعليه المعول لعصور لاحقة؛ ويرى شيخ الإسلام الشوكاني ((أنه لا 
يوجد في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن مثله ومع هذا فهو ألفه وهو يقود 
الجيوش ويحاصر الأتراك في كل موطن))”" . 

نسوق هذا لا استطراداء بل لصلته وعلاقته المباشرة بالمنابع والبيئة العلمية والسياسية 
الي كرنت ذهنية التلميذ الجلال الوقادة ودراسته الي تدرحت معهاء كما سترى أثر 

ذلك في نظراته الانتقادية وتأملاته العقلية في اجتهاداته المتعددة للحروج عن المألوف» 
دونما استمرار للتقليد لأنه تقليد» ولا رغبة في المخالفة» أو حا في الظطهور» بل لأن الله 
((قد تفضل على النلف كما تفضل على السلف» بل رما كان في أهل العصور 
المتأخرة من العلماء امحيطين بالمعارف العلمية على احتلاف أنواعها من يقل نظيره من 
أهل العصور المتقدمة))7؟ » كما ذهب إلى ذلك معمماًء عن حقء الإمام الشوكاني. 


الرحيل إلى صنعاء 


استمر الجلال في التتلمذ والأحذ على كبار من في شهارة من العلماء إلى النصف 
الثاني من عام (5٠١ه/‏ 1774م فيكون بهذا قد أمضى نحواً من ثماني سنوات 


)١(‏ أنحب القاسم بن محمد مؤسس حكم بيت القاسم في اليمن عشرة أبنا» أكبرهم محمد (المؤيد) الذي خلفه في 
الإمامة؛ فحسن؛ فحسين (هذا)» فعلي, فأحمد (أبو طالب) فإسماعيل (المتوكل على الله ثم الباقون) انظر بغية 
امريد رخ) لاه. 

(؟) البدر الطالع 0 وراحع في الموضوع: كتاب العمري (الإمام الشوكاني رائد عصره) .111١ ١4‏ 

© البدر الطالع 8/١‏ 


من المهد إلى اللحد ا" 
متفرغاً للدرس» غير ناج بالتأكيد كغيره من صحب الأحداث وتسارعهاء مع صعوبة 
المعيشة» وشظف ف العيشء, ف الفلاث السنوات الأحيرة بالذات» حين اشتدٌ فيها 
حصار القوات اليمنية على الحاميات التركية في مدن الشمال والحصون القريبة من 
شهارة كثلا وكوكبانء إلى أن تساقطت في يد قوات المؤيد واحدة بعد أحرىء با فيها 
مدينة صنعاء الي مح لواليها حيدر باشا بعد استسلامه .مغادرتها سالاء وكان ذلك في 
أول رجب سنة (8*١٠١ه/‏ 71 فبراير 1579١م).‏ 

وبعد روج حيدر باشاء وهنا القصدء يفيدنا يحيى بن الحسين بأن صاحينا الال 
((ارتحل إلى صنعاء عقب خروج حيدر عنهاء ودرس على السيد العارف محمد بن عز 
الدين المفي المؤيدي) المتوفى سنة (45١٠١ه/‏ 1515م أو الي تليها(؟» ولعله كان 
بصحبة الأمير الشاب يحبى بن الإمام محمد المويد الذي أرسله والده أميراً على صنعاء 
بعدحروج الوالي التركي منهاء فقد تأكدت علاقة الحسن الجلال وهو في شهارة 
بشيخه الحسين بن القاسمء وتعرف عن قرب أنخحاه الإمام المؤيد وبعض إحوته 
الآخرين» كما تزامل وترافق ف الدرس هناك مع بعض أترابه من أبنائهم؛ وتعرف 
إسماعيل بن القاسم (المتوكل على الله فيما بعد) في هذه الفتزة» وكان أسن من إسماعيل 
بخمس سنوات”2) غير أن الجلال في كل ذلك لم يكن يولي غير العلم والمعرفة حبَاً 
ومرافقة» بل عشقاً وهياماً بفهم عال وتأمل وئيد. 

كانت هذه بداية المرحلة الثانية في الطلب والتتلمذء وهى الأحيرة الى اكتمل فيها 
تعلم الحلال» ونضج فكرهء بعد أن حاط عن طرئق شيوتحه وبقراءاته الواسعة والمتعددة 
بكل ما وصل إلى عصره من علوم عقلية ونقلية. 

وف صنعاء ولسنوات طويلة ((أخخذ عن أكابر علمائها وما حولما من الجهات» ومن 
جملة مشائخحه العلامة القاضي عبد الرحمن الحيمي» وسائر أعيان القرن الحادي عشر))©. 
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)١(‏ بهجة الزمن (خ) 2145/1 وانظر ترجمة العلامة المؤيدي في البدر الطالع ؟/705. 
(؟7) مولد المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم سنة 1١18(‏ هار 1553م). 
(5) البدر الطالع 1557/1. 


من المهد إلى اللحد 538 

العلامة عبد الرحمن الحيمي مرآة العصر: 

ولأنه من الواضح مدى الأثر الذي تركه شيخه الحيمي من بين عشرات آخرين في 
فكره ومصنفاته» كاد الميزجمون المتأخرون يضيفون في وصفه: أن العلامة الجلال 
والقاضيين المسوري وابن أبي الرجال من جملة تلاميذه”"؟ » فلا بد لنا من الإشارة إلى 
أن العلامة الكبير عبد الرحمن بن محمد بن نهشل الحيمي (ت 548١١ه/‏ 
8" ام) :كان أشهر غلبا مهاد نافيا القراض رإتففالة بالقدر يرن لأبهاك عي 
الحديث مؤلفات عبد القاهر الجرجاني (ت ١471ه/‏ 175١٠م)»‏ والسعد التفتازاني (ت 
؟ ولاه .٠189م)‏ وأضرابهما في اللغة والمنطق ((وكان من العلماء الجامعين بين علمي 
المعقول والمنقول.. واشتهر من جملة تلامذته العلامة الحمسن بن أحمد ا بال وجا 
كاين ل ا ا 
وعملاً تريس وليس ذلك ببدع فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار]))27 


5 الشيخ والختن العلامة المفتي المؤيدي: 

أر تتلمذ الجلال في هذه المرحلة على شيخه الآخر العلامة محمد بن عز الدين المفي 
المؤيدي أيضاً مصاهرة التلميذ لشيخحه فتزوج ابنته”" » وقد وصف المورخ العلامة أحمد 
ابن أبي الرجحال (ت 3917١١هار‏ 15م الذي كان زميلا للجلال» شيخهما هذا 
بأنه ((إمام العلوم المطلق» منتهى المحققين وفقيه المدققين)). ومن سرده لشيوحه يظهر 
أحذم ركا في مكة على غلماء كبار من ا لخنفية والمالكية والشافعية» بالإضافة إلى كباز 
علماء اليمن من زيدية وشافعية29» أما الشوكاني فقد ذكر: ((أنه شيخ مشايخ الفروع 
الذي تن تنتهي أسانيدهم إليه))» وأن من جملة تلاميذه القاضي إبراهيم بن يحيى السحولي 


.550/١ البدر الطالع‎ )١( 
840/١ البدر الطالع‎ ( 
./10/9 نشر العرف‎ )5( 
مطالع البدور (خ).‎ )4( 


من المهد إلى اللحد 389: 
وت .٠5١١هم/‏ ٠155م‏ والعلامة الحسن بن أحمد الال وآخرين ذكرهي'” ؛ وله 
مصنفات في أصول الدين والأصول والفروع الفقهية ((هي في غاية الإتقان)). 


ج ‏ زواج ثان 

وكات من زملاء الحلال القدماء في التتلمذ على شيخه المي والأكبر عمراً عالم 
أديب ظريف» هو صلاح بن أحمد السراجي المعروف بالحاضري ات 545 ١٠ه/‏ 
1م20 ؛ الذي ذكر لنا معاصرهما يحيى بن الحسين أن الال تأهل بإحدى بنات 
الآخحر”” . ولا نعرف تاريخاً لأي من الزيجتين» كما لا نعلم أيضاً هل جمع بين الزوجتين؛ 
أو أن تكون الأولى توفيت أو طلقتء غير أن المؤكد أن السراجية الحاضرية واسمها آمنة 
هي أم وَلَدِهِ العالم الزاهد محمد بن حسن» وأن مولده في الجراف مطلع عام (547١٠١ه/‏ 
89 1م)220» فيكون الال قد تأهل في السنة الي قبلها» ويكون قد مضى عليه نحو 
ثلاث سنوات منذ وصل صنعاء» واتخذ في الفزة نفسها تقريبا» من الحراف مقر 
وإقامة» ويكون شارف نهاية العقد القالث من عمره الذي سيمتد به إلى السبعين" . 


د الجلال واحد من كبار أعلام عصره 


لن نكون مبالغين إذا قلنا: إن القرن الحادي عشر / السابع عشر للميلاد» وهو عصر 
المؤيد وأخخيه المتوكل على الله إسماعيل» هو أخحصب عصور الازدهار الفكري والأدبسي 
في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر» وإن ظهور أعلام علماء فقهاء وأدباء مشهورين بعد 


7١4/9 البدر الطالع‎ )١( 

(؟) انظر طبق الحلوى لابن الوزير 7ه) 708؛ وفيه اضطراب في سنة وفاته. 
(؟) يهجة الزمن 45/9 .١‏ 

(4) الحوثي: نفحات العنير (خ): نشر العرف 0/8/5 

(ه) مولده سئة 4 1١١اه/‏ 504١م‏ ووفاته سنة ١45‏ ١ه‏ 151/19م. 


من المهد إلى اللحد 7 
ذلك ليس إلا امتداداً وتأثراً بهذا العصر الذي نبغ فيه عدد لا ؛ فيو الي 
وتائر ي نبغ يحصى من شيوخ 


الجلال وأترابه ومعاصريه وتلاميذهم من بعدهه!" . 


وإذا كان العلامة الحلال هو أهمهم وأكثرهم تأثيراً وإثارة في عصره وبعد عصره 
إلى اليوم» فليس ذلك إلا لأن البيعة العلمية والمدرسة الزيدية الاحتهادية من حوله قد 
اتسعت دوائرهاء فكثرت هِجَرٌ العلم ومدارسه؛ وتنافس أبناء القاسم ومن بعدهم بعض 
أبنائهم النابهين في تحصيل العلم» وتشجيعهء وجلب واقتناء كتب العلوم والفقه 
والآداب على اختلاف منابعها وأماكتها العربية والإسلامية» ووقف الكثير منها على 
طلاب العلم وشيوحه في خزائن الجر ومكتبات الجوامع الكبيرة في صنعاء وذمار 
ويريم وتعز وصعدة وزبيد وغيرها من المدن والمحواضر الأرى الكثيرة”" . 
وكان للمناظرات والمناقشات الي تدور في حلقات الدرس الي كانت تعقد في 
جو من الحرية والترفع عن الصغائر أثر آخر ينضح من ورود الكثير مما كان يدور بين 
العلماء على اعتلاف آرائهم ومشاربهم دونما تكفير أو تشهير» بالإضافة إلى توحيه 
النقد والاعتراض على الحاكم (الإمام) من دون حوف أو جزعء لأنه لا يتجاوز النصح 
(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وكان علامتنا الجلال فارس هذا الميدان» وتلك 
صفة ميّزته عن كثيرين» كما كان لما انعكاساتها في هجوم وتهجم معاصريه عليه 
وحسدهم له وتخلقت له الكثير من المتاعب» فمن ذلك على سبيل امال لتلك المواقف 
والمناظرات ما يوضح القصد ويعطينا ملمحاً عن الخلال وعصره: 
قفي عام (417 ١٠١ه‏ / 171717م) التقى في صنعاء الأخوان الكبيران الحسن والحسين 
ابنا القاسم بن محمد بعد انسحاب الأتراك العثمانيين وعودهما من قيادة المعارك 
ضدهم» وإرساء قواعد الاستقرار في التهائم واليمن الأسفل؛ وقد انضم إليهما الأخ 


)١(‏ انظر للتدليل على هذا مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن للحبشي بين بداية القرن ومطلع الذي يليه 
العمري: مصادر الئزاث اليمي» الإمام الشوكاني رائد عصره 4١‏ وما بعدهاء 25007-11520105 
وتاريخ اليمن الحديث والمعاصر (تحث الطبع)» زبارة: نشر العرفء الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن. 

(1) ذكر مؤررخ آل القاسمء عامر بن حمد في (بغية المريد) 57 ١؛‏ أن المتوكل على الله إمصاعيل شرك مكتبة ثمينة 
أوقف ثلثهاء ووزع على أولاده خمسة وعشرين ألف مجحلد فاتتفعوا بها واتتفع بها المسلمون. 


من المهد إلى اللحد 7١‏ 
الأصغر (السادس) إسماعيل الذي كان مع أيه المؤيد في شهارة؛ وقد حرت في صنعاء 
لقاءات ومناظرات علمية شارك فيها كثيرون منهم الال نفسه؛ من ذلك حضورهم 
قراءة (الفصول اللؤلؤية) للعلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير» الذي وضع عليه 
الجلال حاشيته (نظام الفصول)70"» على شيخهم العلامة محمد بن عز الدين الف 
المتقدم ذكره. وقد جرت نقاشات ومراجعات بين الشيخ وتلاميذه الذين كان الحسين 
ابن القاسم أبرزهم: (إفقد اتفقت المراحعة بينه وبين شيخحه في مسألة الرجاء عند إملاء 
ما نقله صاحب الفصول عن الفقيه قاسم المحلي27. من قاعدة بناء العام على الخناص)). 

وقد اطلع صاحب (طبق الحلوى) ابن الوزير على الإحابة عن الأسئلة في المرضوع 
فقال: ((ورأيتها لا تحل ذلك الإشكال» وأشفها أن التوعد على كبيرة بعينها لا يجلب 
إليه تطرق الاحتمال» وهو بعد ذلك مطروق ,ناقشة صعبة الاضمحلال» وهي أن 
التوعد كذلك لا يخرج عن المعصية المعينة من عموم الأوقات والأحوال» ورأيت الجد”© 
صارم الإسلام قد ترك الإشكال مفتوحاء ولأمر ما خملاه عمن طرق النظر مطروحاً وهو 
الذي عض ف العلوم بناحذ» وتلمح من المعقول والمتقول خحفيات المآخل))2. 

وف حوادث السنة نفسها (410 ١٠١ها/‏ 1717م) يسوق لنا يحيى بن الحسين الخبر 
المبتور التالي: 

((وفيها جرت مناظرة بين السيد الحسن بن أحمد الجلال وبين القاضي العلامة أحمد 
ابن صالمح العنسي” بحضرة شرف الإسلام الحسين بالمعرة ووادي النائجة» فقال السيد 
الحسن الجلال: إن ادن لا وجود لحمء فأحابه القاضي بوجودهم والقرآن ناطق بهم)) . 


)١(‏ راجع الفصل التالي من الككتاب. 

(؟) هو قاسم بن أحمد الي الوادعي من كبار علماء اليمن ف القرن الثامن. 

(؟) هو جد صاحب طبق الحلوى وهذا نقد من الحفيد لجده. 

(؟) طبق الخلرى 5ه 1ه. 

(0) هو أحمد بن صالح العنسيء العياني» الصنعاني (ت 739١١ه/‏ 1708م) عالم أستاذء شيخ؛ أصولي» فقيه» 
لغوي متكلم؛ متبحر على قواعد المعتزلة» أصيب بالنقرس وانعزل عسن الداس في أَحمَرَةٍ وتوفي بصنعاء (طبق 
الحلوى ١517‏ ملحق البدر الطالع 054/19 

(5) بهجة الزمن (خ) ١/15اب.‏ 


من المهد إلى اللحد 0 

والظاهر أن الأخوين الحسن والحسين عادا من صنعاء في منتتصف السنة أو ف 
أخرها إلى ضوران آنس الي كانت مقراً للأول» حيث بنى قبيل ذلك في سنة 
4:9 ١٠ه‏ / .1م27 حصن الدامغ وجامع ضوران البديع الذي دمره زلزال عام 
(58١م)»‏ وكان معهما الحسن الجلال حيث كان خبر تلك المناظرة مع العلامة 
العنسي”" . وقبل ذلك بعامين كان الحلال برفقة الأمير الحسن بن القاسم ملازماً له في 
يفرس ((عند تربة الشيخ أحمد بن علوان أيام جهاد الأتراك))؛ وهناك صنف كتابه 
(شرح تهذيب المنطق)”" الذي فرغ منه ((في تاريخ أربع بقين من شعيبان سنة حمس 
وأربعين وألف”؟ [" فبراير 775١م]).‏ 

وف (" شوال سنة /4١٠ه‏ / ” فبراير 515١م)‏ توفي الحسن في الحصين من 
ضوران تحت حصن الدامغ؛ وهو في الواحدة والخمسين من عمره””©» ولم تذكر 
المصادر ما إذا كان الجلال ما زال لديه» لكن أاه الحسين حضر وفاته» ولم يلبث هو 
نفسه أن وافاه الأحل في مركز إمارته مدينة ذمار بعد سبعة عشر شهراً في (؟1 ربيع 
الآخر لوءاه/ 2 


3 2 2# 


ه ‏ المت وكل إسماعيل (نقد ونصائح له) 

استقر الحلال» وطاب له سكن الحراف آخخر مدة الإمام المؤيد إلى أن مات فيه" 
وبعده كانت وفاة صاحبيه» توفي الأخ الأكبر الإمام المويد سنة (85٠١هم/‏ 151514م) 
وتحلفه الأخ السادس إسماعيل» فبذلك لم يبق بعد إخوته الأكبر والأصغر منه سوى 
)١(‏ البدر الطالع 7039/١‏ 
(؟) طبق الخلوى 5٠‏ 531. 
() الحوثي: نفحات العثير (خ). 
(8) انظطر الفصل (العالي) فيما يأنى من الكئاب. 
(ه) البدر الطالع 2507/١‏ طبق الخلوى .51١‏ 
(5) البدر الطالع 2711/١‏ طبق الخلوى 5/48. 
(0) بهحة الزمن (خ) 115. 
(8) بغية المريد (خ)» طبق الحلرى 55 .١1٠١‏ 


من المهد إلى اللحد 0 

كان الجلال قد بلغ الأربعين حين تسم المتوكل على الله إسماعيل سدة الحكم بعد 
تنافس مع أخيه أحمد الذي كان يكبره بعامين» وانتهى لصالحه؛ وف ظل حكمه الذي 
استطال نحواً من ثلاث وثلاشين سنة (4 410-١١0‏ ١٠1ه/؛‏ 154--15175م) أمضى 
الحسن اللحلال كهولته وشيخوخحته وسبقه إلى الرفيق الأعلى فمات قبله بئلاث سئوات. 

وعن حكم المتوكل ودولته ال أعادت وحدة اليمن من دود الحجاز شمالاً إلى 
حدود عمان جنوياً يجمل الشوكاني ما يذكره المؤرخحون في ترجمته له بقوله: ((ولم ير 
الناس أحسن من دولته في الأمن والدّعة والخصب والبركة» وما زالت الرعايا معه قي 
نعمة» والبلاد جميعها حبورة كثيرة الخيرات» وكثرت أموال الرعاياء وكل أحد آمن 
على ما في يده لعلمه بأن الإمام سيمنعه عدله أن يتعرض لشيء من ماله؛ وغير إمام 
تمنعه هيبة الإمام عن الإقدام إلى شيء من الحرام» وقد كان الناس حديثي عهد يجور 
الأتراك وقد نهكتهم الحرب الواقعة بينهم وبينهم على طوال أيامها))”2 . 

لم يكن من اليسير على المتوكل على الله إسماعيل تحقيق تلك الوحدة والاستقرار 
دوتما حروب وشنّ غارات» وعلى الرغنم من أن قزل قد امعولء و دلوم و تراب 
متفرغاً للعلم والتصنيف» ؛ فإنه كان مشاركاً هموم الناس ومتتيعاً أخبار الإمام والبلاد» 
توجها رسائل النصح والانتقاد للمتوكلأو مطلقاً لها بين العام والخاص. 

فعندما أرسل المتوكل ابنه الثالث اللحسن بن إسماعل (ات ٠8‏ ٠ه‏ 1195م على 
رأس حملة إلى صعدة» وكان ما زال شاباء وكان على درحة من الوسامة والرقة والخلق 
الكريه”” » علق الحسن البلال على ذلك منتقداً ومشفقاًء وكان يردد مستشهدً9؟ : 


طق حدر يكز اهمادق وبعناتتنة ويسحرق وده 


ويكادٌ من شًلببه العذا رى فه هألن تبدو تهتتحودة 


.145--1 548/1١ البدر الطالع‎ )١( 
5405/7/3 /١ (؟) انظر ترجمته في نشر العرف‎ 
بغية المريد (خ)» نشر العرف ذحهةة.‎ )( 


من المهد إلى اللحد 5 


ناطواعنطسق خختصسبره يتين ووطفحتة بيشت ورد 


جعلسوه قاد عس كر ضائعٌ الرعيل ومن يقوده 

أما لما دلت عساكر المتوكل يافع سنة (75١٠همر‏ ©55١م)‏ وبلغه مسلك الشدة 
في إخضاعهاء بعث إليه برسالة سماها (براءة الذمة من نصيحة الأئمة)”؟؟ » وقد أثارت 
جدلاً شرعياً في أوساط العلماء في محيط المتوكل في ضوران وصنعاء وغيرهما بين مؤيد 
ومخالف”2 » وقد كان الجلال ((كثير المناقشة له والرد للقواعد الي بنى عليها الفقهاء 
أحكام المعاملات والسياسات» وكان المتوكل إسماعيل يعظمه غاية التعظيمء ويرى له 
الحق الأكيد ويتوقى اعتراضاته0”"ء أو كما قال الشوكاني: فقد كان المتوكل ((يجله 
غاية الإحلال» ولا يعرف الفضل إلا أملهُ) . 


و المؤرخون وشخصية الجلال 
يرسم المؤرنحون للجلال شخصية متميزة تستحق التأمل والإنصاف» فهو بإجماعهم 
متقشفء زاهد في الدنياء بميل إلى التصوف ال محمود» أو المتوازن؛ ألم يؤلف شرحه في 
المنطق بحاورا للصوفي الكبير أحمد بن علوان (ت 550ه/ 1575م) في يفرس؟ 
ثم نراه بعلم وشفافية ينظم مقامات الصوفية في قصيدة مطلعها9” : 
للب وم أله لاط يهب 0 ا حيو داعلنا 


2 


وكحكبياة يح عوييحس ‏ فحاز تين ةا قابينتا 
منهاالأربابالفُنى ح# وكوف رق وتنا 


)١(‏ هي محققة ملحقة بعد هذا. 

(؟) ابن الوزير: طبق الحلوى 2١55‏ أبو طالب: تاريخ اليمن (نشره الحبشي 5377 - 58). 
(1) نشر العرف (عن العلامة إبراهيم حطبة) 85/15 

(5) الشوكاني: البدر الطالع .915/١‏ 

(ه) بهجة الزمن» (خ) ١/؟‏ لاب. 


من المهد إلى اللحد دك 


ورا أشكل علينا قوله الآتي: 


فهل هو بحون ‏ كما ذهب إلى ذلك يحيى بن الحسين ‏ أم ضرب من هيام الصوفية؟ 


لقد اتفقوا جميعاً من يحيى بن الحسين إلى المتأخرين على وصف الحلال (بالعارف)»؛ 
تلك الصفة الخاصة بالصوفية؛ فالعارف: هو المستغرق في معرفة الله وصحبته ((وهذا 
ما قيل: إن للسعداء أحوالاً: الرجوع عما سوى الله وهو الزهدء أو الذهاب إلى الله 
وهو العبادة» والوصول إلى الله وهو المعرفة» وجمعها وهو الولاية))”©» ويؤكد لنا هذا 
المعنى المورخ الحوثي زات 778 اه / ا ارام)20 . فبعد أن يذكر علمه واجتهاده 
وفليقة (الجميع الفنون الأصلية والفرعية)) يضيف: ((إنه ترقى في مدارج السالكين 
إلى رب العالمين» حتى وصل 1 درجة الواصلين» وأشرقت إليه الأنوار» وانفتحت له 
أبواب الأسرار» وكان ذا همّة عليّة ونفس أبيّة» وذكاء متوقد))”؟ »؛ وإذا كان ذلك 
كذلك فيكون العلامة الجلال قد وصل إلى أعلى الدرحات وهي (ولاية الله) الي 
أصلها: امحبة والتقرب” » غير أن بعضهم قد ذهب إلى أن به (حدّة) وهي تتناقض مع 
من له تلك الصفات الي تستدعي الروية والهدوء ولمحادلة بال هي أحسنء وقد أسرع 
الجلال نفسهء لا ليدفع عن نفسه تهمة الحدة 3 ف بل ليفلسف فهمه للأمر شعر© : 


)١(‏ العشق: في البهجة: ((العشاق))» وما أثبتناه ليستقيم الوزن. 

.55٠ )1 الكليات لأبي البقاء (ط‎ )١( 

(6) انظر عن العالم الأديب المؤرخ إبراهيم بن عبد الله الحوثي (البدر الطالع 211/١‏ المورخحون اليمنيون للعمري ١‏ 85). 

(4) ترجم له في نفحات العنير (خ). 

(5) انظر في موضوع (الولاية) كتاب الإمام الشوكاني (ولاية الله والطريق إليها) وهو المنشور بهذا العدران» تحقيقاً 
لحديث الولي (إبراهيم هلال» القاهرة »)١555‏ وراجع عنه (الإمام الشوكاني راند عصره) 555 -543. 
ويرى بعض الباحثين أن مفهوم (الولي) عند المسلمين (كالقديس) عند النصارى. 

(7) نشر العرف 84/5. 


الجلال الأصولي المحتهد 
قالوا بلغت من العلوم مبالغاً 
لو كان فيك سلامة من حذدةٍ 
فأحبتهم: موسى أحدٌ وقد سما 
وبحدّة النار استفاض النور في 
أمَا وقار المسرء فهو سكرتة 


والعسيٌ يحسبه وقاراً جاهلٌ 


نا 


كع هن ليف رفك 
عينْ الكمال رمتك مسن أشراكها 
فوق السماء وعد من أملاكها 
كل الدُنى وعلت على أفلاكها 
في الخادضات تأنياً بفكاكها 


سبل العُلى ما كان من سلاكها 


وهو بعد ذلك وقبله يوضح لنا في خريدته العميقة (فيض الشعاع)”2 مذهبه وما 


يعتقده تصوفاً كان أو فلسفة» علما أو معرفة: 


ياهائمابقياسِو وكتابو 


إلى أن يصل في آخرها عخاطباً البِي الكريم 4: 


رك اك سس تسد عا 
لاعاجزاً عن مفلل أقوال الورى 
فالشكلات شواهد لي أنينٍ 
لكي أولى الورى عقاِيه 
يا سيد الرسل الكرام دعاءًٌ من 


وقد انفردتُ عن الرّحال ومؤنسي 


. ١77 انظر (فيض الشعاع) فيما يأتيى ص:‎ )١( 


من قد غلا في الدّين من تَلْعَايهِ 
أو هائباً من علمهم لصعايِه 
أشرقتٌ كل مدقق بلعابه 
زامت رَسّطاليس في أبوابه 
فأاتاابئه وأسيرٌ في أعقابه 
أودى سه المجرانٌ من أحبايبهٍ 


من المهد إلى اللحد 1 

وهكذا ما كان لمن يحمل ذهنية الدلال وعلمه الواسع ومنطقه الجدلي الرفيع؛ أن 
يتخحذ من التصوف غاية ونهاية يتوه في تهوبماتهاء وقد يكون هذا ما أفزع بعضهم مشل 
فاضل عالم زاهد متقشف هو إمام الجامع الكبير» الشيخ صلاح الدين بن حسين 
الأحفش (ت 57 ١١ه‏ / .107م)27 » الذي لم يكن يقول بالفلسفة (علم الكلام) 
ولا يرى: ((أن علم المنطق من جملة علوم الاجتهاد))”"' ؛ فوصف بعض مصنفات 
الجلال (رأنه عظم لا الحم علي): وقد خالفه الشوكائي مزيفاً نقال: ((بل هو بحر 
عجاج متلاطم الأمواج))”© . 

ويتفق الشوكاني مع معاصره وزميله الحوثي على أن سيفْرَه الفقهي الحفيل (ضوء 
النهار)9© ((.. لا نظير له في الكتب المدونة في الفقه))» ويضيف: ((وما أظن سبب 
كثرة الوهم في ذلك الكتاب» إلا أن هذا السيد كالبحر الزخار؛ وذهنه كشعلة نار» 
فيبادر إلى تحريم ما يظهر له وائقاً بكثرة علمه وسفر دائراته وقوة ذهنه))”” » وهو ما 
ذهب إليه الآخر نفسه مع فائدة ثانية هي إيضاح: لماذا اتخذ الجلال من علم الكلام 
(الجدل) منطقاً للإقناع: 

- ((وهو كتاب جليل المقدار كثير الفائدة» عظيم النفع؛ لم يؤلف أحد ممن تقدمه 
مثله» دل على غزارة علم مؤلفه» وعظم ملكتهء ورسوخ قدمه في الفقه والحديث» 
وكيفية استنباط الأحكام ومأخذ المدارك في الاجتهاد, وكثيرا ما سلك فيه طريقة 
الجدل» والإتيان بالمسائل الغريبة على جهة المعارضة بالمثل» والقصد بذلك الصنيع مو 
إقناع الخصمء وإلزامه من دون ذلك إلى حقية ذلك في الأمر نفسه أولاء كما هو شأن 
الطريقة الحدلية» وإنما سلك تلك الطريقة لأنه لو قرر المسائل على وفق ما انتهى إليها 
علمه. لرماه المخصم يكل حجر ومدر))”" . 
)١(‏ انظر ترجمته في البدر الطالع 555/1 
)١(‏ البدر الطالع 7517/١‏ 
(5) البدر الطالع .591/١‏ 
(4) سيأتي الحديث عنه في الفصل (الخاص بضوء النهار). 


(ه) الشوكاني: البدر الطالع .153/1١‏ 
(5) نفحات العنبر (خ). 


من المهد إلى اللحد 78 

وهكذاء ولواذ ثلاثين عاماً طاب للجلال المقام في ضاحية الجراف في المزرعة الي 
شراهاء وأقام فيها دارا متواضعة شيعا هو إلى المصلى أقرب منه إلى الستجنة اع 
وكان يعيش حياة بسيطة مع ابنه محمد بن حسن وحفيده فضل7؟ » معتمداً على خيل 
للنتاج كان يبيع صغارها وك قاض يله رغافة ويستغين بثمنها فيما يقوم 
يعؤنته))» فإنه لم يكن ((يأكل من بيت المال شيقاء بل كان ينفقه في وجوه أخرى))"" . 


3 3 د 


كان الخروج من صنعاء إلى الدراف”؟ .كثابة سفر قصيرء فكان ذلك ألحد أسباب 
ندرة الزيارة أو التتلمذ والأحذ عن العلامة الكبير» بالإضافة إلى رغبته في العزلة للتأمل 
والتعبد» وقد زاره مرة معاصره العلامة إبراهيم حطبة فقّال: 

((سرت إلى الجراف لزيارة السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال في عيد» فرأيته 
معتمًاً بسيراء من القطن خشنة من حياكة صنعاء يسمّونها ريزة (بكسر الراء المهملة 
وسكون الياء المثئاة من تحت وزاي مفتوحة معجمة)» قال فقلت: إن هذه ليست مما 
يليق بك» فقال: وأعجبك» أن هذه كان حدي يتجمل بها للعيد» ثم تبعه في ذلك 
والدي وهي باقية معي أتحمل بها للعيد» كأنه يبغض إليه الدنياء ويحثه على الزهد 
فيه . 


(1) لا زال باقياً إلى اليوم بعد أن تهدم سقفه وبعض ححيطانه الخارجية. 

(0) اتحترمته المنية شاباً فمات سنة (49١٠١ه/‏ 1748م) بعد جده بخمس عشرة سن وقبل والده بخمس سنين» 
وبذلك انقطع نسل العلامة البلال من صلبه وأنحبت ابنته الوحيدة العالمة الفاضلة فاطمة أولاداً» وهم من هذا 
الطريق من بقي من ذريته إلى يوم الناس هذا. 

(9) الحوثي: نفحات العنير (خ). ' ا 

5( يبعد اجلتراف عن صنعاع (القديمة) حمسة أميال» وبات اليرم لكين أحياثها بعد امتداد العمران شمالا وجنوباء 
وهذا أحد أسباب السطو على أرض الجحلال الحرة والموقوفة حتى كاد التجار وسراق الأراضي من امختالين 
والسماسرة يبيعون قبره» وقد فعلوا! كما سيأتي بعد قليل. 


(5) نشر العرف 85/17 


الجلال الأصولي امحتهد 8 
ا و ا ل ل وي ل ل بي تت 
ز وفاة الجلال: 864/١٠١اه‏ ح 510/4 ١ام.‏ 
ووقوف ابن الأمير على قبره وبكاؤه 
((العلم في جدث الجلال بعوره)) 

أمضى العلامة وامختهد الكبير حياته العريضة المثمرة؛ مؤثراً العرلة ال لم تل من 
وقت لآخر من منغصات وبحادلات» لم يكن مصدرها أمثاله من امجتهدين والعلماءء بل 
من الحامدين والمقلدين» المتعصبين أو المتفيهقين» فقد كان له ((مع أبناء دذهره قلاقل 
وزلازل» كما حجرت به عادة أهل القطر اليم من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال))”©» بل وتلك عادة وتقليد أكثر حدة وتعصباً في 
كل أقطار العرب وديار الإسلام حتى يوم الناس هذا" . 

وف ليلة الأحد لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ٠١84(‏ ه - الخامس من أغسطس 
57 وم أسلم الجلال الروح آمناً مطمناء ودفن في قبره الباقي إلى اليوم في أكمة 
معروفة أسفل (الخراف) قريباً من داره وأرضه ومسجد”" » غربي الطريق الرئيسة 
النافذة إلى المطارء وكان قد بلغ السبعين. 


مات العلال مخلفاً مريدين وتلاميذ كثيرين من حملوا علمه» وواصلوا رسالته» وكان 
من أبرزهم العلامة المجتهد صالح بن مهدي المقبلي (410١8-51١١1ه/ 1١5179‏ 
م . الذي ضاق صدره من شدة التعصبء فرحل عن صنعاء إلى مكة وهو ف 
الغالثة والثلاثين» قبل وفاة الجلال بأربع سنوات» بعد أن جرت بينه وبين بعض علماء 


.151/1 البدر الطالع‎ )١( 

(؟) انظر على سبيْل المثال (إعلام الموقعين) لابن قيم الموزية 9/١‏ وما بعدهاء (الدرر الكامنة) لابن حجر (ترجمة 
ابن تيمية) 151/١‏ -150. 

(5) البدر الطالع 2/9 نشر العرف 280/9 وبعد أن كاد القبر يسوى في أرضه الي بيعت من سماسرة الأراضي 
قبل حمس سنوات؛ قيض الله للقبر وذكرى الجلال العطرة بعض أهل الخير للمحافظة عليه» وتحري الآن محاولة 
مع أمين العاصمة الأخ العقيد حسين محمد ال مسوري لإنقاذ ما بقي حول القبر من أرض صغيرة وتأسيس 
مسجد صغير يحري مكتبة ومدرسة باسم الرجل الذي أفنى عمره للعلم» فعسى أن يتم ذلك بإذن الله قريبا. 


من المهد إلى اللحد 


صنعاء ((مناظرات أوجبت المنافرة لما فيه من الحدة والتصميم على ما تقتضيه الأدلة» 


وعدم التفات إلى التقليد))7؟ , 


58 


أما العلامة الكبير المعمر محمد بن إسماعيل الأمير (87-099١١اه/‏ 11/84 - 


40 المختفل بفقه الجلال وفكره. فقد كان يزدد بين متنزه الروضة وصنعاى وقد 
وقف مرة في طريقه على قبر الجلال في الدراف سنة (5١1١ه‏ - ١107م)‏ بعد مضي 


نصف قرن على وفاته» فارتحل قصيدة قدم لها بقوله: 


- لما وقفت على ضريح السيد العلامة إمام العقل والنقل» وشامة سد امحد والفضل» 
شرف الآل» الحسن بن أحمد الحلال رحمه الله تذكرت ماسنه الي لا تبلى» وفوزه في 


العلوم بالقدح المعلى» وامتلأت العيون بالعبرات» سمحت القريحة بهذه الأبيات: 


جادت على قبر اللجلال 


ووققفلتٌ في مه مدلما 


بكر ]إذ سينيد استفيزا 
فقا أققغال الدقا 
أزوق :سيفيد الديحشين قن 
ندند اي حا اتش الل حت 
أبقفى من التدقيق مسا 
أنندي لتحا الحسوع التهفنها 


5 - 
بجبلسارة رق لت ور 


.5 84/1١ اليدر الطالع‎ )1١( 


عيي بدمع ذي انهيمال 
أب ى على فقدلمعالي 
حي الوب قخحصية الرمكهال 
ع دقفتس هل لآلي 
ئق ماابن سينا والخغيالي 
تحقيقه وأبي المحسالي 
سرقلا يرف بالتحال 
وكنك في مساض وحال 
هر الُحول من الرحال 
لا قار بت حسف تيال 
رفأشرقت من هال الي 
حت افق بي التحرنل 
فت فهي كالسّحر الحلال 


من المهد إلى اللحد 


1 


وتص سيف بالاجتهلا 
لياق نح فتبحكن 
هذي اللفاشرٌ لا الفا 
وجحفةةٌ قومٌٌ ماروا 
وكذاأفاضلٌ كل عَصضْدا 
لجاز فتكردا في الكما 


نا 


ووفلايُهاب ولا يلي 
بحجاءفي لل الكمال 
حير باخيول و بالعوالي 
ء وفارٌ بارتب العولي 
كيف السّمينَ من المزال 
سر عرفّة لذوي العتلال 
ل موه ب الداء الغضال 
فياقاس من تيل وقال 
إن كقلت تنص ف ف القال 
والتسسوؤب محسق معدت الؤُلال 
قفن نير ذئ القبب باد 


2# 


قال المرحوم المورخ زبارة(؟: وقيل في تاريخ وفاته: 


(«العلم في حدث الحلال بحوره ))٠١85‏ 


«* 


(1) نشر العرف 6/8 
لمزيد من تفاصيل ترجمة العلامة الخلال (انظر): 
- ثرجمته ليحيى بن الحسين الملحقة الكتاب. 
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0 


- طيب السمر للحيمي (خ) (نسحة المكتبة البريطانية) ١51/1‏ 


طبق الحلوى لابن الوزير 9لاء 21:55 1١585‏ 
خلاصة الأثر» للمحجي 11/7 
مساجد صنعاي للحجري 55 -/6. 


البدر الطالع؛ للشوكاني 151/١‏ 21554 وطبعة دار الفكر )١95/(‏ بتحقيقنا: 705 - 504. 


هدية العارفين .799/1١‏ 


- نشر العرف زيارة (ط 58١ - 55/8 )١‏ (ط ” تصوير مركز الدراسات) 817/9 33. 
- مصادر الحبشي 175 2577-1711 ومصادر العمري 5/ا؟ - 71/84. 


ا ال ينا 


ترجمة الحسن الجلال 
بقلم معاصره 
المؤرخ اليمني الكبير 
يحيى بن الحسين بن القاسم 
رت ١٠٠له‏ واكام 
في كتابه المخطوط” 
بهجة الزمن 
في تاريخ حوادت اليمن 


(*) بقلم المولف في ثلاثة بحلدات في مكتبة الجامع الكبير برقم 5١‏ (الغربية) وقامت المعيدة بقسم التاريخ الباحثة 
أمة الغفور عبد الرحمن الأمير بتحقيق قسم منه لنيل درجة الماحستير» راجع عنه كتابنا (المورخون اليمنيون في 
العصر الحديث) دار الفكر المعاصر (/19/8م) 76 


حوادث سنة ٠١/885(‏ اه > 51/7 ام) 
من بهجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن 
وفاة الحسن بن أحمد الجلال 


زَق 45 آ] وفي يوم الأحد ثاني وعشرين ربيع الشاني منها: مات السيد الشريف 
العارف”2 الحسن بن أحمد الحلال» كان المذكور مستوطناً لجراف شمالي صنعاء في 
الخريف والشتاء» ودفن جنب صنوه'" برسلان» وكان المذكور قد اختار سكون ذلك 
المكان على صنعاء في جميع الأوقات والأزمان» وأصل داره”" وأهله جهات صعدة» ثم 
ارتحل إلى شهارة في أول دولة الإمام [المؤيد]”) فقرأ فيها تلك الأيام على الشيخ 
العلامة لطف الله بن محمد الغياث الظفيري””2» وعلى شرف الإسلام الحسين بن 
القاسم”. ثم ارتحل إلى صنعاء عقب خروج حيدر [باشا)]”" عنهاء ودرس على السيد 
العارف محمد بن عز الدين المفئ المؤويدي”): وتأهل ببدت من بنات السيد صلاح 


)١(‏ هي صفة للصوفية» ولتحامل المؤلف ‏ كما سيأتي ‏ لم يصفه بالعلامة أو العالم. 

(؟) هو الحادي بن أحمد اللتلال» توق يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى سنة ١١1/8(‏ ه/ /1١ /١5‏ 17348م)؛ ابن 
الوزير: طبق الحلوى 8/9/؟7. 

(؟) مسقط رأسه ف رعافة من أعمال (نواحي) صعدة: البدر الطالع ١151/1‏ 

(4) أضفنا المؤيد بين قوسين للتوضيح» وقد حكم بعد وفاة والده القاسم بن محمد سنة (59١١ه/‏ 157م)» 
انظر ترجمته ف البدر الطالع 718/5 

(مع)اث هع. رهم وككام. 

(5) هو والد مؤرخنا كاتب الترجمة؛ العلامة الأصولي الدسين بن القاسم بن محمد صاحب (الغاية) في الأصول (ت 
لهم .154م) انظر ترجمته ان طبق الحلوى لابن الوزير 7/4 - 48١‏ البدر الطالع للشوكاني .777/1١‏ 
(9) أضفنا [باشا] وهو الوالي العثماني الأخمير على اليمن وقد غادر صنعاء بعد استسلامه عام ١14‏ ١اه/‏ 

م 
(8) توف سنة 55 ١٠١ه‏ أو التالية (البدر الطالع 5/1 .)١١‏ 


بهجة الزمن 1 


الحاضري السراجي 27 وما زال بصنعاء؛ ثم طاب له سكن الدراف آخحر مدة الإمام 
المؤيد إلى أن مات فيه» وكان 20 الاجتهاد» وأنه ترجح له مذهب داود 
الظاهري”” » ويعول عليه في أقواله في الأصول والفروع [45 7]» ويقول: إن الإجماع 
ليس بحجة» ويقول بالمنعة موافقة للرافضة الإمامية» ولا يحتج بالآحاد موافقة للقاشاني 
وإن صح بالإسناد» ولا يحتج إلا بالمتواتر”؟ وما لم يجده فبالبراءة الأصلية» وقال: إنه 
على رأي ابن حره” ف العمل بالبراءة» وله أقوال عجيبة» ونوادر غريبة فيها ركة 
وإباحة ومخالفة الجمهور الأمة» وللإجماعات المنبرمة فلا قوة إلا با للهاء ولو توقف على 
مذهب داود نفسه لكان أقل من تلك النوادر والمخالفات» لكنه حرج عن أصل داود 
في مرافقة الرافضة في المتعة وق سب عذمان رضي الله عنه؛ وفي موافقة الخنوارج في 
منصب الإمامة فقال: ((إنها في جميع الناس عربي وعجمي فيها على سرىء وإما 
يشترط فيهم التقوى))» وكان يرى في لق الأفعال مل قول أهل السنة» وثبوت 
الخروج لأهل الكبائر من النار بالشفاعة والرؤية» وكان لا يكفر بالإلزام كما يقول به 
محققو علماء الإسلام؛ قال السيد ما لفظه: ((إلزام الحبر مع عدم صحة نقله عن المرمي 
به تواترا مما لا يجوز أن ينبن عليه حكم ظين؛ فضلا عن قتال» واستباحة النفوس وأموال» 
لأن الجبر لا يعرفه مدققو علمائهم (مدعيا أن ذا وهم عن الاعتزال قائم البرهان)» ولا 


)١(‏ هو العالم» الشاعر الأديب الظريف صلاح بن أحمد السراجي المعروف بالحاضري (ت ١545‏ ١ه‏ 1315م) 
كان أثيراً عند الوالي اتزكي في ضنعاء جعفر باشا الذي حكم البلاد نحو عقد من الزمن حتى عام (75١٠١ه/‏ 
5م ) انظر: طبق الخلوى 57, 

(؟) لم يكن العلامة الملال يدّعي الاجتهادء بل كان ف الواقع مجتهداً مطلقاً (راجع الفصل المشاص بالموضوع من 
الكتاب) حيتث نقاشنا ما أورده المؤلق المؤرخ من آراء وأقوال عن الحلال في هذه الترجمة. 

() هو داود بن علي بن نخلف الأصبهاني: الملقب بالظاهري (ت ١./ااه/‏ 84 م) أحد الآئمة اجتهدين» تنسب 
إليه الطائفة الظاهرية ومذهبها الذي معيت به لأحذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس؛ وحول رأي حجية الإجماع عند الظاهرية» انظر: ابن حزم (أحكام الأحكام) 1517/5 .15٠0‏ 

(4) الآحاد من الحديث الشريف مختلف في الأحذ بها عند الفقهاء» وقد عرضنا لرأي الجلال في الحديث عن كتابه 
(نظام الفصول) ويراجع: ابن حزم 2119/١‏ الحاكم التيسابوري» معرفة علوم الحديث ط 22 2٠١5-55‏ 
الشافعي (الرسالة)؛ دار الفكر 2854 ابن الأمير (توضيح الأفكار) ؟//. ط القاهرة 755١ه,‏ 

(د) هو علامة الأندلسء مؤصل المذهب علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (توقي سنة 455هار 554١1م).‏ 


بهجة الزمن 2 


قائل بتكفير الأشاعرة لقوهم بالكسب» ولا يكفر أهل الكسب فيما يعلم إلا بحازف لا 
يعرف العلم ولا أهله» لأن الكسب هو الفعل الذي يقول به المعتزلة» وإنما الذنلاف 
للعبارة بعد التحقيق إلى آخر ما ذكره في بعض رسائله)). [41 أ]. 


وللسيد الحسن الجلال المذكور اعتراض وجواب حسن على أرجوزة القاضي 
إبراهيم بن يحيى السحولي”'" الي وضعها في إسناد جملة مَدمَبِهِ إلى علي إلى النبي 4 
وكان مجازفة ظاهرة» فقال السيد التلال يحيباً عليه في هذا المجال: ((بسم الله الرحمن 
الرحيم اطلع الفقير إلى الله الحسن بن أحمد العلال على الأرجوزة الي نظمها القاضي 
العارف إبراهيم بن يحيى السحولي الي جعلها نظاما لفروع مذهب الحادي» وقد كان 
اطلع عليه في إسناد الإمام شرف الدين”" ولكنه كان في النفس منه شيء فعاق عن 
استجادته» ورأيت إسناد القاضي لم يخلص أيضا من ذلك» وهو بحثان: 

الأول: أن الإستاد المذكور قد تجاوز إلى البي يك فمرويٌ الحادي إلى البي ل بتلك 
الطرق المخصوصة هو إما علم روايته» أعي متون أحاديث النبي يك أو علم درايته؛ 
أع مستنبطاته منها ومستخرحاته» أو كلا الأمرين. 

الأول: باطل لأنه لم يكن في كتبه”" (المنتحب) و (الأحكام) و (الفدون)» مدوناً 
بتلك الطريق الي تضمنتها الأرجوزة» أعنٍ عن الحسين بن القاسم عن [45 ب] 
إبراهيم عن إسماعيل عن الحسن عن الحسن عن علي عن النبي 8 إلا حديث واحد 
لفظه في كتاب الطلاق من (الأحكام): ((يا علي يكون في آخمر الزمان قوم لهم نبز 


)١(‏ هو العلامة الفقيه» المنطيب» الأستاذ» قاضي صنعاء وابن مفتيها إبراهيم بن يحيى بن محمد الشحري السحولي 
رت ٠١1هم/‏ 0٠150ع)»‏ له حاشية على معن الأزهار وشرح على الثلاثين مسألة لأرصاص» والأرحوزة هذه 
هي المعروفة ب (الطراز المذهب في إسناد المذهب) ضمنها سند المذهب الزيدي بتفريعات الإمام الحادي يحبى بن 
الحسين (ت 138ه/ 311م) مؤسس المذهب وناشره في اليمن (طبق الحلوى 2157 البدر الطالع 295/7 
مساجد صنعاء للحجري وفيه نص الأرجوزة 819). 

(؟) هو الإمام يحيى شرف الدين (ت 370ه/ 551 ام) صاحب (الأثمار)» طء حفيد الإمام العلامة المهدي أحمد 
ابن يحيى المرتضى صاحب (الأزهار)؛ ووالد المطهر شرف الدين الذي دوخ الأتراك. 

(9) انظر عنها: مصادر التراث اليم في المتحف البريطاني للعمري ١150-11‏ 


بهجة الزمن 2 


يعرفون به يقال لهم الرافضة, فإذا أدركتهم فاقتلهم؛ قتلهم الله فإنهم مشركون))؛ وما 
نقله غير تلك الطريق» يعلم ذلك من استقصى بحث كتبه المذكورة. 

والثاني: - أعين علم درايته ‏ باطل أيضاء إذ لم يقل عالم يجواز إسناد التلميذ دراية 
نفسه قولاً لشيخحه؛ مثلاً قياس النبيذ على الخمر في الحرمة لا يصح أن يقال فيه قال 
البي 5: النبيذ حرام» إذن لبطل القياس وعاد نصاً؛ ولا قال النبي: لا زكاة في المعلوفة؛ 
إذن لبطل كونه مفهوماً وعاد منطوقاء وكذا سائرالاجتهادات. 

والغالث: باطل عثل ما بطل الأولان. 

الثاني( : أن ما في كتب الحادي رواية ودراية لا يبلغ العشر تما صار الآن في كنب 
فروع مذهبه. وقد قدمت أن دراية التلميذ لا يحل روايتها قولاً للشيخ؛ وإفا يحل 
روايتها قولاً لراويهاء بل قال الإمام القاسم بن محمد" في آخبر (إرشاده): ((وبلغنا عن 
أنه مخرج ليس بقول لمن [147] حرج على قوله؛ ولا قول الذي خرحه من قول 
امحتهد» فحيئذ يكون هذا الحكم لا قائل به؛ فكيف بحري عليه الأديان والمعاملات؟! 
وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوصء وكذا ف بعض كتب 
الأصول لأهل المذهب (كالجوهرة)”" إنكارهاء وقرأت خط شيحي أمير الدين عبد الله 
وأظن أني سمعته منه عن بعض السادة من أهل البيت أنه قال: ((كثير من التحاريج 
مصادمة للنصوص» وهذا يكتنع كثير من أهل التحري من العمل بالتخريجات والإفتاء 
بها لمخالفتها لنصوص الأئمة من غير ضرورة ملجئة إلى مصادمتهاء وسمعت الإمام 
الحسن بن علي ينكرها وقال ما معناه: كان مذهبنا سليماً إلى زمان كذاء وذكر بعسض 
أول المخرجين في مذهب المادي وكذلك أتباع الفقهاء الأربعة» فإن استطاع القاضي 


)١(‏ أي من البحثين. 

(؟) هو الإمام المنصور القاسم بن محمد (ت ٠١758‏ ه/ 170 م) مؤسس حكم الأئمة من بيت القاسم وهو جد 
المورخ كاتب الترجمة؛ وكتاب (الإرشاد) أحد مصنفاته في الفقه (خ). 

(6) لعله يقصد: الجوهرة المننقاة من كتب الرواة فيما بنى عليه من مسائل الأزهار لمعاصره الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن السابق (ت ٠١8107‏ ها 151/5 م) (خ). 
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أن يخلص هذا الإستاد من هذين الإشكالين تفضل به لناء وإلا وجب عليه الحد من 
هذه المحازفة الي وقعت للإمام شرف الدين» ونسب في هامش الفصول مثلها للمؤيد 
بالله» والإشكالات واردات للجميع؛ وقد وجدت في إحازات جحدي العلامة صلاح 
ابن الحلال استشعار خلل هذا الإسناد جملة [/ا4ب] والاعتذار بأنه إسناد معنوي 
تساعاً لا تحقيقاً» وما أدري ما جدوى هذا العذر عنهاء فقد علمتم ما في الكذب على 
رسول الله يك وعلى علماء أمته من الوعيد الشديد الذي بسببه ترك أكابر الصحابة 
الرواية عن رسول الله يِء وامتنع كثير من أهل التحري من العمل بالتخريجات كما 
ذكرنا عن الإمام القاسم حذرا منه. وخرج أئمة الحديث بالتجاوز في رواية لفظة أو 
نحوها زائدة» ونسبوا روايتها إلى الوضع؛ فما ظنكم برواية مالا نهاية له من أقوال 
الرجال قولاً لرسول الله يِ ولأهل بيته» والله تعالى يوفقنا إلى ما يرضيم)). 

انتهى كلامه وهو كلام جيد وارد. وقد كنت أجبت على السيد بأن هذا يرد على 
القاضي لأنه أطلق» وأما على مقتضى ما هو مطلق أول شرح (التجريد)”'" فإنه يقتضي 
أنه أراد الرواية في الحديث لا الدراية» ولكن فيه إشكالات قد ذكرتها في حواب رسالة 
القاضي أحمد بن سعد الدين”/ ؛ على أن كلام القاضي إذا كان في جملة أصل الدين 
فليس بخاص لدينه ومذهبه؛ فإنه قد ذكر ابن أبي الحديد”” في (شرح نهج البلاغة) أن 
كل مذهب أسند أهل مذهبه إلى علي بن أبي طالب: المعتزلي. والأشعريء والرافضي» 
والزيدي» فلا خصص حيئئذ في هذا الأمر الاعتباري إن أراده» وإن أراد الإطلاق فهو 
كما قال السيد ابن الجلال ظاهر البطلان والله أعلم. 


بهجة الزمن 


)١(‏ شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروني (ت 47١‏ ه/ ٠١١‏ م) منه نسخ في مكتبة 
اللعامع الكبير (الغربية) انظر فهزسها للقاضي عبد الرزاق الرقيحي والحبشي .)١58-١517(‏ 

(؟) هو العلامة الكبير القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري (ت ٠١79‏ ها 17748 م) كبير القضاة وأحد أعيان 
الدولة القاسمية أيام المويد وأعيه المتوكل إسماعيل من بعده. 

() هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد؛ ابن أبي الحديد وت 705 ه/ ١١08‏ م)؛ عالم» معتزلي» أديب» شاعرء 
واسع الاطلاع على التاريخ» وشرحه لكتاب (نهج البلاغة) مشهور مطبوع. 


بهجة الزمن 
وله رسالة تتضمن الاعتراض على المتوكل على الله إسماعيل بن القاسهم”؟ في دخول 
0 المشرق» وأنه لا يجوز ذلك» في كلام طويل تضمن ذلك رسالته. [148] وله 
قصيدة(" في الأصول يذكر فيها الحث على ما عليه السلف من الطريقة الأصولية على 
مقتضى مذهب الحنابلة290 , 


وله تصانيف على القلائد) » حاشية» وتتمة حاشية22 سعد الدين على الكشاف 


وشرح على الأزهار”"© » وكذلك (تعليق)”" على (الفصول) في أصول الفقه يورد فيه 
تشكيكات على الأصل وإيرادات. 


وله شرح" على (التهذيب) في المنطق. 

وله شواذ كثيرة تعد أشياء منها في الخرافات لا ينبغي الالتفات إليها ولا الاغترار بها 
[1] بل كان التقليد له أولى من القول بهاء وقد أوردت بعضها ف كراريس وبينت 
ضعفهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


وله في الشعر اليد الطولى وف الغزليات أيضاًء وله في لبحون قوله: 


)١(‏ توف المتوكل على الله إسماعيل سئة ٠١810(‏ ها 119 م) بعد وفاة الحسن الجلال بشلاث سنين» وعدواث 
رسالته إليه (براءة الذمة ف نصيحة الأئمة) راجع حديثنا عنها وما ورد بها (في الكتاب وانظرها محققة بعد هذا 
بقليل). 

(؟) هي الي سماها (فيض الشعاع) ومطلعها: 


الذنتوة 


2 ن 2 
(؟) انظرها في الفصل المعقود لؤلفاته. 
(4) (القلائد ف تصحيح العقائد) كتاب في علم الكلام للمهدي أحمد بن يحبى المرتضى (ت 8540 ه/ ١5317‏ م). 
(5) هي (منح الألطاف) في تكميل حاشية السعد (التفتازاني) على الكشاف للزمخشري. 
(3) المقصود به (ضوء النهار) امطبوع ف أربعة خلدات سنة (5. 5 ١‏ ه/ 19/65 م) انظر مؤلفات الحلال فيما يأتي؛ ص:85. 
(1) (الفصول اللولؤية) للعلامة إبراهيم بسن محمد الوزير (ت 3515 ه/ 10.08 م) راجع الحديث. حول تعليق 
علامتنا الجلال الذي أسماه (نظام الفصول) من هذا الكتاب. 
() هو شرحه على كتاب (تهذيب المنطق) لسعد الدين التفتازاني رت 97لا ه/ .189 م) نشره مركر 
الدراسات والبحوث بصنعاء (سنة 14.8 ه/ ١586‏ م) وراحع (قائمة كتب اللتلال ورسائله). 


اه 


بهجة الزمن 
3 لإافتح نين توا حرا وتم 
افج ارسق وأتتزق: . كيز فتحدول الأرتتي 


وله قصيدة نظم فيها مقامات الصوفية مستهلها قوله: 
للقلومألهفاظ به لا لمك 5 وى داع لتلححينا 
وك ن عه عنع 1 فصار م نذاعلكئتا 


وهي طويلة والله أعلم. 


الحسن الجلال 
الأصولي المجنهد 


اجتهاداتٌ وتَرْجِيْحَاتْ 

- كتابه: (ضوء النهار). 

ليس الجلال ظاهريًاً. 

الأذكار والاعْتدّال في الصّلاة. 
صَّلاةٌ الجمعة فرض كفاية. 
هل الإمَامّة في كل الثاس؟ 
هَلْ تَحِلٌّ الرّكاة للهائيين؟ 

في خلق أفْعَال العبّاد. 

لا كفر تأويل ولا تكفير بالإلزام. 
قبول الأخبار الآحادية. 

لا هجرة عن ((دار الفِسق)). 
في العقول واجنايات. 

في مسائل الطلاق. 


الجلال الأصولي امجتهد 


(اجتهادات وترجيحات) 


أشرنا في ترجمتنا لعلدّمتنا الأصولي الفقيه؛ امجتهد الحسن الجلال إلى مدى اتساع 
اهتماماته وعِلّمهِ وعُلومه» وعمق تفكيرهء وغْلرَ كَعْبه في كل ما تناوله يبيانه الواضح 
والرّفيع مع حَصّافةٍ قُ الرأي ودقةٍ فق المعاني والمباني في مُختلف الراضيع والقتتيايا الي 
يتناوها بالبحث والاسْيِقّصاء والتدقيق» بدءاً من اللغةوآدابهاء إلى الفقه أصولاً وفروعاًء 
فأصول الدين وعلم الكلام والفلسفة)؛ والتفسير”'؟ (رواية ودراية)» وعلم الحديث 
ومعرفة رجاله ري وتعديلاً) كل ذلك وغيره مع الإحاطة الواسعة بفنون المعارف 
العربية ‏ الإسلامية عبر العصورء يتناول ذلك يثاقب نظر» واتساع آفاق فكرء ويشفافيةٍ 
يندر مثلها عند أمثاله من كبار العٌلماء ومتأخري مجتهدي الأمة» صّقلتها موهبة شاعر 

كان عقله الواسع ينظر بعمق في أمهات المسائل الفقهية والفكرية باحقاً عن الحلول» 
مُرّححاً موضوعيّة بالغةٍ ما تهديه إليه قناعاته. وكان له رُوح توّاقة أبداً لنشر العدل 
والإمملاح» مع نَرْعَةٍ مَحْمُودة في الزُهد ومَيْلٍ مُعْتَدلٍ نحو التصّوف. وقد وصف الإمام 
الشوكاني طريقة تفكيره وأسلوب معالحته للأمور بأنه: 

((كالبّحر الزخار» وؤشنه كَشْعْلةٍ نار يُادِر إلى تحريم ما يُظهر لَهُ واثقا بَكَثْرَةٍ 
عِلْمه وسَعَةٍ دائرته» وقرَةَ ذِهْنه..))" 


)١(‏ يلاحظ ميله إلى كشنّاف الزعخشري في التفسير» وله عليه ((منح الألطاف في تكميل حاشية السّعد [التفعازاني] 
على الكشاف)) راجع قائمة مؤلفاته. 
)١(‏ البدر الطالع: (تحقيق العمري» دار الفكر 15948): 5017. 


الجلال الأصولي اجتهد 5ه 

وهذا نحد للشوكاني بعض الاعتزراضات والانتقادات ‏ غير الموفقة أحياناً ‏ على 
كتاب ((ضوء النّهار)) للجلال وترجيحاته في كتابه حول نفس الموضوع الفقهي: 
((الستّيل الحرار)) وقد أوضحنا ذلك في كتابنا عنه”© . 

أنّا العلامة ابن الأمير رت 1١7‏ هم/ 17/56 م) فقد كان حفيلاً بفقه الجلال 
وعلمه وقام بِالَحْثِريّة على ((ضوء الثهار) ((مُنسحَة الغفَار) ووصلنا الكثير من رسائل 
الجلال وبعض مؤلفاته بخطه7" . 

غير أن ما يلفت النظر حقاً ‏ ونحن في هذا الصدد ‏ أن نيحد عالماً جليلاً ومؤرخحا 
كبيراً عُرف بِالنّصّمّة (الموضوعية)؛ وانّساع الأفق مع استكماله أسباب الاجتهادء هو 
العلامة المؤورخ يحيى بن الحسين بن القاسم» حفيد الإمام القاسم بن محمد» معاصر 
الحلال وصديقه, الذي وقف من الجلال ‏ في ترجمته له موقفاً أقل ما يوصف به تحن 
وتدليس في أقوال وآراء ليست مما يذهب إليه الجلال ويقول به. 

كان الجلال رغم بعده وعزلته في الحراف مارج صنعاء على صلة بآل القاسمء 
ومنهم المتوكل على الله إ«ماعيل ‏ عم المؤرج ‏ وكان يُجله ويقدر اجتهاداته رغم 
حلافه معه أحياناء وكذا يحيى بن الحسين نفسه. حتى وقفنا على أقواله في كتابه 
(المخطوط) ((بهجة الزمن))» الحسن الحلال ولم جد تفسيرا لذلك إلا الظن بأن تحاسد 
الفقهاء وأضرابهم من العلماء هو السبب أو الحافز علىما قاله فيه يحيى بن الحسين؛ 
وبخاصة حين كتب ذلك بعد وفاة الجلال وفي ترجمته له سنة وفاته (85١٠١ه/‏ 
4١م‏ ولنا في ذلك أمثلة مشابهة أشهرها علاقة العَلأمتين السّيوطي (ت ١91ه/‏ 
هام والسّحاوي (ت ١7‏ 3ه/ 437١م)»‏ فقد أورد السحاوي في كتابه ((الضوء 
اللامع)) عن السيوطي ((ترجمة مظلمة غالبها ثلبٌ فظيع» وسبٌ شنيعء وانتقاص 


511-5517 انظر الإمام الشوكاني رائد عصره:‎ )١( 
انظر الحديث عن النصوص النحققة الملحقة بهذا الكتاب.‎ )1١( 


الجلال الأصولي امجتهد ٠‏ /اهت 
وغمط لمناقبه تصريحاً وتلويحاً...))270» ولم يفعل مثل هذا يحيى بن الحسين لكنه ‏ كما 
تقدم ‏ نسب أموراً غير صحيحة إلى الجلال فوحدنا ‏ بعد أن قبسنا تلك الترجمة من 
موضعها في كتابه وحمّقناها" ‏ أنه من المناسب أن يكون الرَّد والتوضيح على ما ورد 
فيها مدخلا لعرض بعض آراء الحلال وترجيحاته» وبخاصة حين اقتفى أثر الأول المؤرخ 
العالم عبد الله بن علي الوزير (ت 41١1١1ه/‏ 1784 م) ناقلاً عنه دوثما مراجعة أو 
تمحيص في كتابه ((طبق الحلوى)) الذي اعتمد فيه فيما اعتمد على ((بهجة الزمن)) 
كما سنعرضه بعد قليل. 


(ضوء النهار) 

حين أحفق العلامة الشاب أحمد بن يحيى المرتضى (514/ا 840 ه ع 17537ب 
١ 4307‏ م) في دعوته بعد أن تلقب (بالمهدي)؛ ووجد نفسه في سجن خخصمه علي بن 
صلاح الدين ولبث سنوات سبعاً سجيئاً في قلعة قصر صنعاء من عام (1984- 01م 
ه - 1١98-١٠99‏ م)» ولم يكن مختصر (كتاب متن الأزهار) الذي وضعه في 
غيابات السجن إلا مشروع بيان بجَزْل يُرهص بظهور شخصيّةِ عالم موسوعي كبير» 
قَشِلَ في معترك السياسة والسّراع من أجل الحكم وجح وجَلّى في ميادين العلم 
والمعرفة. 

لقد حاء كتاب (الأزهار) من السهل الممتنع؛ فالإيجاز في عباراته يساعد طلاب 
الفقه على الحفظ؛ وبات الكتاب لأسباب علمية وعملية» بل وسياسية أيضا عمدة 
أصحاب المذهب الريدي وطلابه9؟ غير أنه كان في حاحة إلى شرح ما أوجزه صاحبه 


(1) البدر الطالع (تحقيق د. العمري): وقارن مع الضوء اللامع للسخاري: 58/5؛ رانظر ((العلآمة السيوطي 
واليمن)) لي رعانيات (1) للعمري: 147 185. 

)١(‏ انظرها فيما تقدم. 

(5) انظر العمري: الإمام الشوكاني رائد عصره: 774- 21058 وفيه مصادره في موضوع ((معن الأزهار)) 


وشروحه وحواشيه. 


الجلال الأصولي امجتهد مد 
وتوضيح ما غمض منه والأهم من ذلك دعم ما يذهب إليه أو يختاره من المسائل 
الفقهية المحتلفة بالأدلة والقواعد الفقهية. وقد عمد إلى ذلك أولا المولف نفسه في 
شرحيه الامّيّن: (البحر الرخار) (طع و (الغيث المدرار). كما قامت أيضاً شقيقته 
العالمة دَهماء بنت يحيى المرتضى (ت 7م ه - 475١م)‏ بوضع شرح له جاء في 
أربعة بحلدات أشار إليه الإمام الشوكاني في ترجمته لهالا » وتوالت بعد ذلك الشروح 
والحواشي حتى زادت في عصر متأخر على حمسة وثلاثين كتاباً ما بين شرح وحاشية 
((تتفاوت في الأهمية وتتباين في الأصالة والتقليد أو الاحتزار والحشوء أو النقد 
والإضافة» والاجتهاد والمحالفة..))29 , 

غير أن أهمها وأعمقها ذونما شك ميفر علأمتنا الحلال: (ضوء النهار المشرف على 
صفحات الأزهار) الذي ((لم يشرح الأزهار)) عثله”” » بل لا نظير له في الكتب 
المدرّنة)) كما يذكر الشوكاني» وهو جدير بالدراسة والمقارنة والبحثء بيد أننا لا 
نستطيع فيما نحن بصدده أن نورد أكثر من الإشارة إلى أنباذ من ضوء النهار وإلى آرائه 
الكثيرة فيه كما هو شأنه في مؤلفاته الأخرى» وعلى وجه الخصوص فيما أثاره العامة 
المورخ يحيى بن الحسين وغيره من مسائل تستحق التوضيح أو الرد. 


د نا 2 


ليس الال ظاهرياً: 


أل ما يفاح قار تر أحمة لين ناشين الي عقيناهكاء دعواه بأن الجلال 
((ترجّح له مَذُعب دَاود الفَاهِري ويُعَوّل عليه في أقواله في الأُصُول والفروع))*2 . 
وتلك للأسف دعوى يعوزها الإثبات» فبين أيدينا (ضوء النهار) .عجلداته الأربعة 


7585 البدر الطالع (تحقيق العمري):‎ )١( 

(؟) العمري: الإمام الشوكاني: 25517 البدر الطالع (تحقيق العمري): 705. 

(5) صدر الضوء مطبوعاً للمرة الأولى في أربعة بجلدات كبيرة: 7555 صفحة: عن مجلس الأعلى للقضاءء؛ صتعاء: 
مم وف حاشيته (منحة الغفار) للعلامة ابن الأمير. 


(5) انظر ماسبق ص20 ؟ . 


الجلال الأصولي احتهد 59 
المطبوعة ليس فيه على تعدد استشهاداته مختلف الآراء وتدليله بكل الأقوالء بما فيها 
أقوال ابن حزم الشذّاهري» ما يُعَوّل عليه القول بأنه يُرحح ذلك المذهب. وكذلك في 
كتبه المحطوطة في الأصول (كنظام الفصول) و (عصام المتورعين) أو في رسالته في 
أصول العقائد (العصمة عن الضلال) وهي الي حققناها والحقناها بكتابنا هذا(" . 

وليس ف (ضوء النهار) ولا في غيره شيء من المزاعم الي ذهب إليها يحيى بن 
الحسين ومن بَعْدِهِ المورخ ابن الوزير» كالقول بالمتعة» وبأنه ((أسقط الأذكار والاعتدال 
في الصلاة») ونحو ذلكء ولما كان القول بالمتعة لا أساس له لا عند الجلال ولاعند 
غيره من كبار مُجتهدي الرَيْديّة فحكاية إسقاطه الاعتدال في الصلاة تستحق ‏ فيما 
سنذكر ‏ وقوفاً قصيراً ننقل فيه نص رده عليه من (ضوء النهار) في شرحه لقول المهدي 
صاحب الأزهار: 

ثم الفرض السادس اعتدال: ((أي انتصاب في القيام خالص عن شيء من الانحناء 
الذي كان في الركوعء وقال أبو حنيفة: لا يجب لنا ما في حديث المسيء صلاته عند 
الجماعة إلا الموطأ من حديث أبي هريرة» وعند أبي داود» والترمذي» والنسائي من 
حديث رفاعة بن رافع بلفظ: ((ثم ارفع حتى تعتدل قائماً))» قالوا: وفي الحديث 
المذكور إذا اتتقصت من ذلك شيئاً انتقصته من صلاتك؛ فصرح بأنه نقص»ء ولا نزاع 
في النقصء إنما النزاع في الفساد» والمندوب تنتقص به الصلاة وإن لم تفسد؛ وههذا 
كانت أهون على الصحابة من قوله: فإنك لم تصل قلنا: حديث أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((لا تجحرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود)» 
أصحاب السنن والدارقطي؛ وصححه من حديث أبي مسعود البدري» وهو صريح في 
نفي الإجزاء. وتقدّم غيره عند الكلام على التكبير وحمله على نفي الإجزاء للسنة 
ليطابق حديث النقص جمعاً بين الأدلة» لأن النتقص صريح لا يقبل التأويل. 


.) انظرها (ص:97‎ )١١( 


الجلال الأصولي المجتهد 

قلت: وإنما حص بهذا التشديد لأنه لا يتحقق الركوع بدون الاعتدال» لأن مفهوم 

الركوع هو الخروج من صفة الانتصاب» فمن لا انتصاب له لا ركوع له. وقد قام 
الإجماع على وجوب الركوع وإلى ذلك أشار المصنف» بقوله: ((تامّة))!©. 


ا نا نا 


الأذكار والاعتدال في الصلاة: 

وللتدليل على عدم صحة ما ذكر من أن الجلال أسقط الأذكار كما أسقط 
الاعتدال في الصلاة ننقل عنه ما نص عليه في (ضوء النهار)”” ؛ بعد أن استدل للقائل 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة» وأيضاً حديث أبي سعيد ثابت عند ابن ماحه بلفظ: 
((لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسررة))؛ وإن كان في إسناده 
ضعفء فقد أخحرجه ابن عبد الحادي» ثم هو منجبر لما عند البخاري من حديث أبي 
قتادة ولما عند أحمد وابن حِبّان والبيهقي من حديث المسيء صلاته بلفظ: ((ثم افعل 
ذلك في كل ركعة)) وهو بيان لما عند غيرهم من لفظ: في كل صلاتكء لأن الركعة 
تسمى صلاة. 

قلت: ولا محيص عن ذلك إلا بالترامه» أو الدفع في وجهه جرد الإباء أو الحمل على 
الندب؛ وإن كان رجوعاً إلى قول نفاة الأذكار. 

وهو لا يرى رأي نفاة الأذكار» فقد تقدم له قبل البحث في بحث مطوّل يظهر منه 
ترجيحُه لوجوب القراءة» لكنها لا بتعيّن الفاتحة. ولهذا تحد ابن الأمير يشرح هذا بقوله: 

((واعلم أن الشارح قد اختار عدم تعيين القراءة بالفاتحة بل تجزي القرآن لمن كان 
معه أو التسبيح وما ذكره معه))27 . 


.438- 5451//١ (ضوء النهار: كتاب الصلاة)‎ )١( 
.490/١ ضوء النهار:‎ )7( 
.588/١ المنحةء حاشية ضوء النهار:‎ )( 


- 


الجلال الأصولي امجتهد 1 

صَّلاةٌ الجمعة فرضْ كفاية: 

تسب يحيى بن الحسين إلى الخلا أنه يقول بعدم ((وجوب الجبمعة إلا بحضور الإمام 
الأعظم)). والذي غرّه هو قول الجحلال في (ضوء النها)7!: 

((وأما الجمعة فاختلافُ العلماء في شروط وجوبها وإجماع السلف على مخالفتها 
لسائر الصلوات كما تقدم لابن المنذر ثما صيّرها ظنيّة الورجوب على الأعيان» ولم 
ينتتهض دليل على غير وجوب حضور جمعة البي يلع بتلك القيود الماضية..))» 

والسياق واضح في أنه أراد أنه لم ينتهض وجوبها وجوب عين لها كفاية أمّا أنها 
فرض كفاية فهر رأيه الذي صرّح به بقوله: ((وعند هذا يظهر أنها فرض كفاية بلا 
شك ولا شبهةع)”2 مستدلاً بحديث لأحمد بأنه يق كان يخطب حتى يسمعه أهل 
السّوق» وكذلك ما رواه الطبري عن أكثر الفقهاء القول ((أنها فرض كفاية)). 

إلا أن الحلال بعد ذلك أورد في شرح قول (الأزهار): ((ومتى أقيم جُمعتان ف 
دون الميل لم يعلم تقدّم إحداهما أعيدت)). 

قال: ((قال في (الانتصار) تصح جمعة من فيهم الإمام الأعظم وإن تأخحرت؛ وهو 
ظاهر فيما قدمنا لك من أن الشرط إنما هو حضور الإمام الأعظم.؛ فمن فاته الشرط 
بَطلت ججمعته. .)2 , 

وجدير بالإشارة هنا إلى أن كتاب (الانتصار) المشار إليه سفر كبير في الفقه ما زال 
عخطوطاً في ثمانية عشر محلداً وهو للإمام يحيى بن حمزة (ت 4 5اه/ 1845م): وكان 
معتمد المهدي صاحب (الأزهار) ومُعوله في شرحه له في (البحر الرّخار)2 . 


2 د 6 


4 ل له 

١‏ ملت 

و5 الرحسلت 

(5) عن يحبى بن حمرة وسفره الانتصار (انظر مصادر العمري). 


الال الأصولي امحتهد ١‏ 

هل الإمامة في كل الناس؟ 

لم يكن العلآمة الحلال إمّعة في متابعة المذهبء فله آراؤه واجتهاداته وترجيحاته» 
ولم تكن مسألة ((الإمامة)) من المواضيع السهلة التناول والمخخالفة في شروطهاء إلا أن 
شأنه في هذا الأ مر م ينأى عن التقليد الأصم 
دون شطط في الأمر» كما فعل ‏ على سبيل المشال - نشوان بن سعيد الحميري (ت 
لا/اهده/ 117 ١م)»‏ الذي اعتبر الإمامة في كل الناس ولمن جمع شروطها يا كان 
جنسه أو لونه(2. ومرة ثانية نحد أن العلاّمة يحيى بن الحسينء يُصِرٌ على أن الجلال 
(إيرى أن الإمامة في جميع الناس العربي والعجمي فيها على سواءء وإنما يشترط فيهم 
التقوى))”". 

ومن الغريب أن الأديب العالم المؤورخ عبد الله بن علي الوزير (ت 111417ه/ 
جاع نوي كر كر ررحي كات الب ب لصوت »أو بالأصح 
تهمه كلها. ففي حوادث سنة (0١٠١ه/‏ 0 لكر إنن الررسراته فيه 
57 إلى السيد الإمام الحسن بن أحمد التلال الجتوح 0 شيء من مَذَهَ الذاهرية 
وطريقة ابن حَرّم من العمل بالبراءة الأصلية وإسقاط الاحتجاج بالأخبار الآحادية.. 
والقول بأن الإمامة لا منصب لا مُعيّن بل هي صالحة في جميع الناس» مع التقرى» كما 
يقول نشوان والخوارج..))” 

وإذ نيرك الآن التهم الأخرى لنقف أولاً على رأي العلا في ((الإمامة)) كما يراها 
في كتبه» قال: ((... وأمّا المصنف [أي المهدي صاحب (الأزهار)]وغيره من أَصّحَابناء 
فاحتجّوا للمَدهب بالإجماع اركب وصُورته: أن الأمة أجمعت على صحّيها في 
القاطميين» ولم تُجمع على صمّتها في غَيْهم لخلاف أهل الببت عليهم السلام في 
صحتها في غَيْرهم. 


.508-505 ركذا الحور العين لنشوان:‎ 2173/١ انظر مقدمة تحقيقئا لشمس العلوم: و ((الإمامة)) فيه:‎ )١( 
ترجمته المستلة من بهجة الزمن.‎ )1١( 
.155 (؟) طبق الحلوى (نشرة محمد عبد الرحيم جازم):‎ 


الحلال الأصولي المجتهد نا 


وأحيب بأن عَدم الإجماع تَفَيّ للدّليل الخناصء وتفي الدليل الخناص لا يُسْعَلَرْم نفي 
الدليل العام فإن الدليل هو عموم قريش لغير الفاطميين. 

وأحاب المصنف بأن لفظ (من) في قوله: ((الأئمة من قريش)) للتبعيض ولاوحه 
لتخصيص بعض قريش إلا بالاتتساب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ 
واعترض بأن الحديث لم يدل على تخصيص بعض حتى يقال: لا وجه للتخصيص؛ وأما 
التخصيص بالانتساب إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم فمستلزم صحة ما 
رواه محمد بن منصور في (الجامع) عن أحمد بن عيسى أنه قال: الدعوة إلى الرَضى من 
آل محمد. قلت له: من وَلَّدٍ الحسنين؟ قال: نعم» أو من ولد جَعْفر بن أبي طالب أو من 
ولد العَبّاس بن عبد المطلب» إذا كانوا يدّعون إلى الرُضى. ثم قال: الذي يقوم هر 
الرّضى» ولكنها دّعوة جامعة. ثم قال: أنا أرخص. وروى شيخنا أن علياً عليه السّلام 
قال: هي في هذا البُطن مِنْ هَاشم . 

قلت: وحيقذ لا يتجه الاحتجاج بإجماع أهل البيت عليهم السلام على قصّرها 
على ولد السّبّطين» نعم يتجه ترجيحهم بها ورد من آي المودّة والتطهير والأحاديث 
امتوائرة معن على عِعنْمَة جماعيهم. ولا شَلكُ في أن أحكام ابحُمَل إما تيت بواسطة 
الأفراد» فيجب أن يكون أفاضل أفرادهم أَوْلى بذلك النصبء وإن مَنَعَه كل ناصبي 
متعصب)70. 

ولقد علّى على هذا العلأمة ابن الأمير ف (منحة الغفار) حاشية (الضوء) با يلي: 

((أقول: قد ذكر الشارح ‏ أي الحلا قريساً من هذا في حواشيه على ((شرح 
القلائد))؛ ثم قال: إن إجماع أهل البيت أي على كونها في الفاطميين العٌلويين 
كالْحصّص» يريد بحديث ((الأئمة من قريش))؛ ولكلام علي عليه السّلام» وإن كان 
ظنياً لكونه عن الأكثر منهم سُكوتياً. لكن كون هذا الدليل مفيداً للقَطّْع إن جعلت 
المسألة قطعيّة محل مناقشة بعده هي تضُمَّحِل با ورّد في أهل البيت من آيِيّ التطهير 


75813 -15540/5 ضوء النهار إكتاب السير):‎ )١( 
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وَاّودّة والأحاديث الدّالة على تَقديمهم وعُلوٌ منزاتهم» ووجوب تَعْظيمهم ما يقضي 
بعصمة جماعتهم؛ إلى آخ ركلامه في هذا. وكتب عليه شيخه السيد المحقق محمد المفي 
في هامش حاشية الشارح على (القلائد) ما لفظه: هذا الكلام من ولدي في هذا 
المبحث ناب عن مظان الظن» فأما عن القَطّع فبمّراحل والله اللُستعان)» انتهى . 


6« د د 


وف (العِصممة عن الضّلال)27 نقرأ للعلامة الجلال في الفصل الذي عقده (للإمامة) 
ما يلي: 


مع 


مسألة: 

(وها مَنصِبُ من الناس مُختصوص): هي حَنَّ هم شَرْعِي» مَنْ نارَعَهُم فيه صارٌ 
باغياً. 

ووقيل:لا منصب إلا التَقدُمُ المذكوز لَّدا ما سيأتي): مِنْ أوِلّةٍ المعتلفين في تَعْيين 
المنضب. 


(واختَلّف القائلوث بالمنميبيء فالمعار:) أنّ مَنمييّها (علِيٌ وأولادةٌ مِنْ فاطمة 
عليهم المتّلام؛ وقيلَ: قريشْ كلهاء لنا حَديث استخلاف النبي صلى الله عليه وآلْهٍ 
وسلم الَقَليْن: كعاب الله وعِعْرَتهِ أهل يتم بلفظ: ((إني تارلكٌ فيكم) و ((مُحِلّفٌ 
فيكُم)) وف لفظ: ((ليفتين») من حَديشو ريد بن ابت» وفي لَفظر: ((فلا تتقدّموهما 
شَيُلكر)) من حَديش زَيْد بن أرْكَم؛ وله ألفاظ متَقاريةٌ من حَديث علي وابن عَباسء 
وأبي ذه وَسَلمُة بن الأكرّع» وابن لريب وأبي سَّعيقٍ) 3 بي رافع» وأمّ هانئ؛ وم 
سَلَمَةء وجاير» وحُديفة والرَيدئن وضّمْرَةٌ الأسلّمي» وخرَيْمة بن ثابستي» وسَّهل بن 


سعد وعيما بن خام؛ وَعْقَبَة بن عايرء وأبي أيُوبء وأبي شْرَيْحٍ الخزاعي» وأبي 


)١(‏ انظر (ص:47 ) من الككتاب. 
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قُدامَةَ الأنصاري» وأبى لَيْلىء وأبي الخيدم بن النَيْهان؛ كَل ذلك مُفرّقاً عند أمَّةٍ 
الحديث في دواوينهم, وَبَعْضُها في (صّحيح مُسللِم)0" » ثم يسوق استدلاله على ذلك. 


#« د د 


هل تل الرّكاة للهاتميين؟ 

ومما أذ على التلال: أنه أحاز صرف الزكاة للمستحق والفقير من بيني هاشم 
((آل البيت))20 . وتلك مسألة لا يراها هدوية الزيدية. وله رسالة في ((زكاة بي 
هاشم) بخط العلآمة ابن الأمير”” ؛ وف (ضوء النهار)”) بسط لمختلف الأقوال 
وترجيحه للأمر. 

ففي (كتاب الزكاة) وفي ((الفصل المتعلق يعن لا تحل له الزكاة)) يذكر المهدي أنه - 
أيضاً 4 ((لا يحل أنحذ الحاشميين لها)) فيعلق الخلال بأن ((هذا يخالف قول أبي حنيفة 
وقول مالك مطلقاً إذا منعوا الخمس.) ثم يسترسل في التدليل على ما يذهب إليه. 

لقد رحح كثير من الأئمة والفقهاء ما ذهب إليه الال من جواز دفع الماشمي 
زكاته لمثله» وبعضهم أطلق ذلك. وقد رجّح ابن نيمية أنه يجوز لب هاشم مسن زكاة 
الحاشميين» وإليه ذهب المعفرية» وبعض الحنابلة» والأصطخري من الشافعية» وآأخصرون 
كذلك: ((أنه يجوز إذا حرموا حقهم من الخمس))”” . 

وللدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الرّكاة)27 بحث جيد استوفى فيه آراء 
الفقهاء ورحح ما رآه الحلال من أن آل محمد المراد بهم: الموجودون في حياته» وأن 


)١(‏ مسلم (كتاب فضائل الصحابة): 3508 أحمد: 5/8 21 117 33 485 9717/4 501؛ الدارمي (كتاب 
فضائل القرآن): 481/9 - 47039. 

(؟) طبق الخلوى: 174 179. 

(؟) انظر مسرد مؤلفاته (ص:89). 

(5) ضوء النهار: 819/9" 5521. 

(ت) الدّر المنتقى. 


() القرضاوي (د. يرسف): فقه الركاة: 1748/9 59لا 
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منعهم منها كان لدفع التهمة. وأما بعد وفاته ‏ يلك - فهم كغيرهم توحذ الزكاة من 
أغنيائهم ورد في فقرائهم» قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين: 

الأول: أن الشرع الإسلامي في جملة أحكامه لم يُميز أقارب النبي يِل على غيرهم 
من الناس» بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط» هم كذلك في الحقوق 
والواجبات» والمغارم والعقوبات؛ وقد قال #: ((وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها)). 1 

الثاني: وه الأجوان الزكاة فريضة لازمة وح معلوم يأذها الإمام ويصرفها في 
مستحقيهاء فلا مئة فيها لأحد على أحد؛ وما دام الآخذ يأحذها بحقها فلا جناح عليه 

والعجيب أن بعض الفقهاء بل أكثرهم حرم الزكاة 00 
مي ا ا ور راك ار الود اال 
يوم :القهامة لكانك:ضدقة التقلء. وهذانما زقله االبافظ عن بعض الفقهاءء واستدلوا له 
بأن الواجب لا يُلحق مأدّه ذلةً بخلاف التطوع 8 

وقد تبين أن لا إجماع» ورأينا الحوار منقولاً عن أبي حنيفة» واختيار صاحبه مخمدء 
وهو وجه لبعض الشافعية وقول عند المالكية» هذا من جهة النقل. فإذا نظرنا إلى 
حكمة التشريع وجدناها ظاهرة في تحرعها عليه وعلى آله في حياته؛ فإنه يك أراد أن 
ينزه نفسه وآله عن أخذ الصدقات. 

ثم قال: وفي هذا الحكم سرّ آخر نيه عليه علامة الحند الدهلوي» وهو أنه إن أخذها 
لنفسه وجوّز أخذها لخاصته كان مظظلنة أن يظن الظانون ويقول القائلون في حقه ما 
ليس بحق» فأراد أن يسدّ هذا الباب بالكلية ويجهر بأن منافعها راحعة إليهم» وإنما توحذ 

عل الك 000 8 2 2 000 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم رحمة بهم وحَدَبا عايهم وتقريبا ذهم من الخير. أما تحريم 
الزكاة على الآل إلى يوم القيامة فلا يظهر فيه ما ذكرنا من السرٌ والحكمة. 

والعجب ممن حرّموا الزكاة على بن هاشم والمطلب ولو منعوا خمس الخمس» كيف 
يصنع الفقراء وامحتاحون من هؤلاء إذا لم يعطوا من الزكاة حتى هذه الضرورة؛ وهل 
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من إكرام آل بيت البي يك أن يتزكوا حتى يهلكوا جُوعاً ولا يعطوا من مال الزكاة 
الذي هو حقّ معلوم. ولهذا أفتى جماعة من علماء المذاهب الأربعة وغيرها يجواز 
أحذهم من الزكاة إن منعوا الخمس لأنه تمل حاجة وضرورة» بل قال بعض المالكية: 
إن إعطاءهم في هذه أفضل من إعطاء غيرهم. وهذا هو الصحيح0"©. 


في خلق الأفعال ((وعدم التكفير)): 

بقَى من اعتراضات العلامة المؤرخ يحيى بن الحسين ومن ذهب مذهبه في نقد ثلاث 
مسائل عند الحسن اللال7© : 

أولاها: (إوكان يرى في نلق الأفعال مثل قول أهل السنة وثبوت الخروج لأهمل 
الكبائر بالشفاعة والرؤية)). 

ثانيتها: و (كان لا يُكَمْر بالإلزام كما يقول به محققو عُلماء الإسلام)). 

ثالثتها: و ((لا يحتج بالآحاد موافقة للقاشاني» وإن صحّ الإسناد)). 

المسألة الأولى: هي في ِلُق الأفعال): أي أن الله حالق أفعال العبد, لا يتفق 
الجلال مع ما يذهب إليه يحيى بن الحسين في أنه لا يوافق أهل السنة» بل يرى رأي 
المعتزلة وبعض الزيدية والمطرقية منهه(" في مسفولية العبد قي أفعاله حتى ينال جزاءه» 
وهذا يدحل في باب مفهوم الحرية والاحتيار بلغة العصر» وللتدليل على رأيه أفرد لمذا 
الأمر (مسألة) في رسالته القيمة: (العصمة عن الضلال)9؟ الى يوضح فيها عقيدته؛ 
ويستهلها بقوله: ((وللعيد قدرة مُستقلةه وقيل (الأشاعرة) لااستقلال..)). 


.519/9 وراجع ضوء النهار:‎ )١( 

(؟) انظر (ص:45) فيما تقدم. 

(6) انظر: تيارات معتزلة اليمن لعلي محمد زيدء المركز الفرنسي صنعاء ١531‏ (وعن المطرقية ون الموضوع نفسه: 
لاما 6ا؟). 

(4) انظر نصها محققة (ص:17) فيما يأتي من النصوص امحققة. 
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وأطال في الاحتجاج للفريقين مدافعاً عن رأيه» ويمكن العٌودة إلى رسالته هذه الي 
حققناها وألحقناها بالكتاب. للوقوف على ما يراه في هذا الشأن. 


((لا كُفر تأويل: ولا تكفير بالإلزام)): 

آخحر القضايا الي نودّ النظر فيها وتوضيح موقف الحسن الحلال منها قول يحيى بن 
الحسين ‏ وغريب أن يصدر من مثله ‏ بأن الجلال: ((كان لا يكفر بالإلزام كما يقول 
به محققو علماء الإسلام [!])) وهذا وهم ما كان لمئله أن يقع فيه؛ فلا محققو علماء 
الإسلام ولا كبار العلماء من عرب ومسلمين ومنهم الجلال وعلماء اليمن» يرون ذلك 
((.. فلا كفر تأويل ولا فسق تأويل» ولا يدل على ذلك دليل))كما يصرح بعد ذلك 
شيخ الإسلام الشوكاني7؟ . 

وبداية: ما هو الكفر؟ ومن هو الكافر؟ 

تتفق معاجم اللغة والمصطلح في أن الكفر ((نقيض الإيان» والكافر ‏ كذلك ل 
نقيض المؤمن))» ((كَثَرّ: كفْر بالله يكفر كفراً وكفورا وكفراناًء ويقال لأهل دار 
الحرب:قد كفروا: أي عصوا وامتتعُوا))”" . 

- والكافر: ((من أسقط شيفاً من كلام الله كفر ولا حلاف بين المسلمين))؛ ويجيب 
أبو بكر الباقلاني رت 7٠4ه/‏ 1١٠١م)‏ على من سأله: ما الكفر عندكم؟ [أي عند 
الأشعرية] بقوله: ((قيل له: هو ضد الإيمان» وهو اَهْلُ بالله عرَّ وجل والتكذيب به 
الساتر لقلب الإنسان عن العلم بهء فهو كالمغطي للقلب عن معرفةالحق...))”2 . 
ويضيف: ((قد يكون الكفر.معنى التكذيب واللتحد والإتكاره رمه قولحم: (كفرني 
حقي) أي حَحَدني.. وإن جاز أن يسمى - أحيانا ما جعل عَلما على الكفر كفرا ‏ نحو 
(1) السيل اللحرار: 1 وهو نفس ما ذهب إليه اللحلال وابن الأمير قبل ذلك (قارن ضوء النهار: )35١ - 50/١‏ 

وكذا العلامة المقبلي في المنار: 1119/١‏ 119. 


(؟) اللسان (كفر) وس العلوم: 5855/5 - 9/امه. 
(؟) الباقلاني: التمهيد (المكتبة الشرقية؛ بيروت» /1591): 55/8 - 5143. 
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عبادة الأفلاك والنيران» واستحلال امحرمات وقتل الأنبياء» وما حرى محرى ذلك مما 
ورد به التوقيف» وصمّ الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله ومكلاب له وجاحد 
له)). 

واختلف المتكلّمون في الكفْر على حسب اختلافهم في الإيمان. فمن قال: ((الإبعان 
بالله هو مَعْرفتم) قال: («الكَفْر هو الَْمْل بالله» وهو غير منعكس على المحدود)) 
((فإن جَحْد الرسالة» ومسب الرسول» والسُجود للصّدمء وإلقاء الممتحف في القاذورات 
كَفْرٌ بالإجمّاع» وليس هذا َيْلاً بالل إِذْ قد يَصْدُر ذلك من العٌارف بالله الجاهل 
بالدّلالة على العلم بامتناع هده الأمو ناز الْخْرفة بها : 

وامْغترلة قسّموا المعاصي إلى مَعْصية هي كفرء وهي كل معصية تدل على الجهل 
بالله كسب الرُسول وإلقاء الُصْحف ف القَاذُورات؛ وإلى مَخْصية لا توجب اتصاف 
فاعلها بالكُفْر ولا بالفُسُوقء ولا يسع مَعَها الاتصاف بالإعان كالسّقَه وككشف 
العوْرة إلى غير ذلك» وإلى مَعْصِيّة توجب الأُروج من الإيمان ولا توجب الاتصاف 
بالكفر بل بالفسوق والفجور كالقتل العٌمد والعوان والزنى وشرب الخمر ونحوه..)). 

((والكفر: إما كُفر إنكار: وهو أن يَكْفر بقلبه ولِسّانه» وأن لا يعرف با يُذكر له 
من التوحيد ْ 

أو كفر جُحود: وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. 

أو كفر عناد: وهو أن يعرف بِقَلْبه ويْقرٌّ بلسانه» ولا يدين به ككفر أبي طالب..))”". 

لقد ورد في الحديث النبوي الشريف الصحيح”" ((إذا كفر الرَّخُلُ أحاك فَفَدَ يَاءَ بها 
أَحَدُهُما)). وقد حرج المتأولون للكفر بأمور ما أنزل الله ولا الشرع بها من سُلطان. 


515 الكليات لأبي البقاء الكفوي:‎ )١( 

(؟) هو من حديث ابن عُمر في صحيح مسلم (كتاب الإبمان: باب بيان حال إنان من قال لأحيه المسلم: يا 
كافر): :٠١‏ وبنفس لفظه عند أحمد: 87/97 ١57 25٠0‏ وفي رواية منها (1/1؟) بلفظ: ((أيما رحل كفر 
رَجُلأه فإن كان كما قال وإلاً ُمَدُ بَاءَ بالكفر)). 
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والمراد بالتأويل: ((نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل» لولاه 
ما ترك ظاهر اللفظ))27 » ومن هذا القول ((بكفر التأويل)) من يزعمه أو يقول به. 
وهذا الأمر هو ما ستقف عنده لنبسط فيه رأي العَلآّمة الجلال الذي لا يُكَفْر بالإلزام 
أو بالتأويل» شأنه شَأن عُلماء ومُجتهدي الإسلام» وهي الظاهرة الي يتفيهق بها 
متعصبو الجهلاء في مختلف العصور ومنهم أناس في بعض أقطار الوطن العربي 
والإسلامي اليوم! 

إن أوّل ما نورده في هذا الشأن عن الحلال هو نفس ما اقتبسه عنه يحيى بن الحسسين 
يتلل بأنه ((كان لا يكفر بالإلرام..)) فقد نقل عنه ما لفظه”” : ((إلزام احبر مع عدم 
صحة نقله عن المرضي به به وائر مما لا يَجُوز أن ينبن عليه حُكم لني» َطبلاً عن قال 
واسْياحة نفوس وأموال» لأن الْبْر لا يَغرفه مُدققو عُلمائهم مدعياً أنه ذ و وَهْمِ عمن 
الاغيزال قائمالُرهان» ولا قَائلٌ بتكفير الأشاعرة لقوهم بالكسلب» ولا يُكَفْر أمل 
الكْب يما يعم إلا مُجَازف لا يثرف الولم ولا أله لأن الكسْب هو الفيشل الذي 
يَقُول به الّخترلة» وإنّما الخلآف للعبّارة بَعْدَ التحقيق..)). 


وف العودة إلى (ضوء النهار)'2 نقف على شرح قول صاحب (الأزهار): 
(«(والمتأول كالمرتد» وقيل: كالدّميء وقيل: كالمسلم)). يقول في شرحه: 

وأما المتأوّل أي الْْلم الذي آل قَوْله إلى الكقر عِند مَنْ قال بكُفر التأويل» فقال 
أبو طالب: هو كالمرتد لأنه مَولود على الفطرة حتى تَصْدرٌ منةُ المقالة الستلزمة للكفر» 
فيكون ذلك ردَّةَء لكن هذا إنما يتمشّى فِيْمَن ل يَنْشأ في دُور كُمَار التأويل» وإلاّ فهو 
كافر أصْليء إما إلحاقا له بأبويه فيها أو بها إن لم يكن له فيها أبوان. 


.55 :)1913١ معجم الباقلاني (د. سميرة فرحات» الموسسة الجامعية» بيروت‎ )١( 
(؟) راحع (ص:47؟).‎ 
.1595  ؟53:59/5 ضوء النهار (كتاب السير):‎ )( 
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وقيل: كالدمّيَ لأنه مُستيدٌ إلى كناب ورَسُول وَاسْتقرٌ به الصنف لنقميه» وفيه نظر 
لأن الذمة إِعا : تنبت بعقد على جزية بالنزاضي» ولا عقد من النبي إذ لم تحدث البدع 
ا وقع بها التكفير إلا بعده ولا أثر أيضاً عن أحد من الأئمة أنه عقد مع المتأولين ذمة 
ولا وقف معهم على جزية دخخلوا فيها بل أخذ منهم ما يُؤْحَذُ من المسلمينء ولا يجوز 
مغل ذلك من الذميء إنما عليه الحزية الِيّ يرضى بعقدها معه. 

وقبل: كالمسلم في الأحكام الدنيوية» وإن كان كالكافر في الأخروية وهو هَرَوّلة 
بين التكفير وعدمه لأن ثمرة الخلاف إنما هي في الأحكام الي تتعلق بالمعاملة في الدنيا. 
وأما ما عند الله تعالى فلسنا بمخاطبين به علماً ولا عملاً. وقال المويّد بالله والإمام 
يحبى»ورواه السيد أبو عبد الله الحسن في كتابه (الجامع الكاني) عن محمد بن منصور 
الكوفي عن سلف أهل البيت عليهم السلام وغيرهم أنه لا كفر بالتأويْلٍ رأساً. . وصنف 
فيه أبو عبد الله كتاب (الجملة والألفة) وحجتهم هذا الإجماع المروي عن السلف. 
ومن السنة ما أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة أنه جيءً إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بحارية لتُعتق في الكفارة فقال لها البِي صلَّى الله عليه وآله وسلم: 
((أين ربّك)) فأشارت بإصبعها إلى السماء» فقال: ((هي مؤمنة)) وقضى بإجزائها في 
الكفارة» مع أن ذلك إثبات للجهة الى وقع بها إلزام التحسيم والتكفير به.وما ثيت 
عند أبي داود من حديث أنس وأبي هريرة أيضاً أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم 
قال: (رثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لاإله إلا الله لا نكفره بذنب 
ولانخرجه عن الإسلام)) وحديث: ((من كَقْر أهل لا إله إلا الله فهر إلى الكفر 
أقرب)) رواه الطبراني في (الكبير) من حديث ابن عُمر؛ والأحاديث طافحة بذلك في 
لمجاميع والمسانيد عن أمير المؤمنين كرّم الله وجهه. وأبي الدرداء» وأبي أمامة» وواثلة» 
وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريء وفالح فر كن رطا سييزفل لللثة 
وإن كان في أسانيد بعضها من تكلم فيه فشواهدها في الصحيحين من حديث أبي ذرٌ 
أن البي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ((ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدر الله 
وليس كذلك إلا حار)) أي رجع عليه. وثي (البخاري) من حديث أبي هريرة: ((إذا 
قال المسلم لأحيه: يا كافر فقد باء بها وهو في (بجمع الزوائد) أيضاً من حديث ابن 
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مسعود» وفي (الصحيحين) وغيرهما من حديث ابن عُمَّرٌ وفي (صحيح ابن حبان) من 
حديث أبي سعيدء كلاهما بلفظ حديث أبي هريرة. فقياس الملزوم على اللازم ف 
كون القول به كفراً مع منع القائل بكونه لازماً وتبريه من القول به تكفير للمتبري مسن 
الكفر لا يركن إليه إلا مخاطر بنفسه أن يكون هو الكافر بهذه النصوص المتواترة 
وبجحتهد في مقابلتها. وقد وق قع الإجماع أن الاجتهاد في مقابلة النتصوص باطل؛ وقد 
حققنا في (شرح الفصول) ورسالتنا الموسومة (ببراءة الذمة) بأكثرمن هذاء والمسألة 
أصولية ليس هذا المقام من مقام استيفاء الكلام عليها)). 

وكان الحلالٌ قبل هذا النصء في شرحه لقول المهدي ‏ صاحب (الأزهار) : 
((ودارٌ الإمئلام ما ظهر منها الشهادتان والصمّلاة» ولم تَظّهر فيها حضلة كثْريَة, ولو 
تأويلة) قد عرض للموضوع باختصار”" نافيا قول التكفير هنا بالقياس» محيلاً للتفصيل 
على كتابيه (المخطوطين) (2: (شرح القلائد) و (شرح الفصول). 

وجاء تعليق العلاّمة ابن الأمير على إحالة الجلال مفيداً إذ نقل لنا قوله هناك. حيت 
يقول: 

((أقول: أعلم أن المصدف قال في (القلائد) أنه يصح الإكفار مع التأويل واستدل 
هذه الدعوى بقوله: إِذ أكثر الكقار متأول» قال الجر ي77) ف شرحه: : يَنقَاة المسّانْع 

من الفلاسفة واتتات النجوم ومن يقول بقدم العالم» فإنهم يرون أن ماهم عليه هو 
الحقّ» ويوردون في تصّحيحه أنواع الشُّبّهه ويكترون في ذلك الأسْهلة والأخوربةء 
وكدنك اليهسود والمُصّارى وغيرهم. فإذا لم تدفع الشّبهة واعتقاد الإصلاح كفر 
الُصريح لم يُدذْفعا كفر التأويل. 


(1) ضوء النهار: 9/4/اه؟ - هلا 

(؟) انظر عنهما وتفاصيل فحواهما (مصادر الراث للعمري): 755 50 37و 705-514 

() هو علي بن محمد النجريء عالم محقق كان تلميذا للمهدي صاحب الأزهار راعقص به؛ وله شرح عرف 
باسمهء ولعله توق سنة وفاة شيخه المهدي سنة 84٠0‏ ه / ١453/‏ م. 
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ا ا ل 0 
سد فإن الكلالت كا من قدي ددنت 
إسلامه لا مَنْ لم يكن قد دعل في الإسلام؛ وإذا كان قد ست بقطع ويَقيْن إسْلام 
التتّحص وبحب ألا يرتفع هذا اليقين إلا بيئله؛ وحيتهد يُعلم الفرق بينه وبين ما ذكره 
الشّارح من القلاسفة والْنْسّمة واليهود والنُصّارى فإن المذكورين م يتحقق دُخولهم قِ 
الإسلام رأسء فتكفيرُهم إنما هو لإجماع أمّة مُحمد صِلَّى الله عليه وآله وسلم على 
تسويتهم كفاراً. 

ثم قال شارح (القلائد): ايض إذا كانت المنصيّة كفراً فإثما ذلك لكونه يَسْتَحق 
عَليها عَِاباً عَظيما» » قال الشارح عليه: لا يخفى عَليك أن كون الَعْصِيّة كُفراً ليس مبنها 
على استحقّاق أَعْظم العقاب بل الأمر بالعكس» » أعي: أن استحقاق أعْظم العقاب 
مُسبب عن الكُفر والذي ذكره المتارح؛ وأنه توحه كونه برهاناً إنيا"' فيس ييه 
هاهنا فلا يتحقق أيضاً وإنما المطلوب هاهنا هو اللَمِي لا غير. 

ثم قال النَحَري: ومعلوم أن من أَقْدَم عليها جاهلاً بهاء فإنه يُسْتّحق عِقَابها كاملاً 
مع عقاب جَهْلِه بقبحهاء فإنه ذنب آخر» فكيف يُجعل جَهّله مُخففا من عقابها. 

قال الشاوج على "كلامه: أنت خخبير بأن هذا محال التزاع ييه فكيف يكون 
مَعُلومً؛ بل الوم فرق التتارح بين العَالم واتَاهل في المقُوبة فإن النطأ في الشيء ليس 
غيرٌ الجَهْل به» وقد رُفع الخطأ حتى ذهب العشبري والجاحظ إلى رَفْعِه في الأأصّول 
والفروع لظاهر الدّليل. 

ثم قال النجري: وأيضاً لو أربجها التأويلُ عن كوْنها كفرا لأعرجها عن كوْنها 
قبئّحة» وهو بَاطِل. 
)١(‏ البرهان الإني والبرهان اللمي من أقسام البرهان ليقي ف عرف أهل المنطق؛ وقد أفاد الشارح الال رحمه 


الله تعالى ني شرحه على (الإيساغوجي) أن المراد باللمي أنه الذي يستحق السؤال عن علقه بلم؛ والإني هو الذي 
يسب إن ال يؤكد بها ثبوت الحكم والحقيقة ما هنالك من تفاضل وأمثلة فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه. 
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قال الشارح عليه: أنت تعلم أن الْخْصّم يَلتزم هذاء بل هو مَطْلُوبه لأن الهم عنده 
شَرط في القبح كما هو رأي السَبْحَين أيضاء ثم إنه لم يلتزمه دفعةً واحتيج بأن القييح 
َعَم من الكّفر وارتفاع الأخخص لا يوحب ارتفاع الأعَبّ كما قرّر غير مرة. 

ثم قال النجحري: وقد صرح القرآن بأن من أُفُْدَم على الباطل مُعتقداً حَقَينَهُ من 
الأخسرين أَعْمالاً لقوله تعالى: طثُل هَل ندُكُمْ بالأعحسرينَ أغمالاً» [الكهيف: ٠١7/18‏ 
الاية. 

قال الششّارح عليه: قلت: الآية واردة في عبادة الأصنام الي كان المشركون يُتديّنون 
بهاء بدليل الآية الثانية أعين قوله تعالى: «أوليك الْذينَ كقروا بآيات ربهم ولقايي4 
[الكهف: 2]٠١5/18‏ وقد وق قع الإجماع على كفرهم» وليس ذلك من ة قصر العٌمسوم على 
سَيّبهء بل بالنص. 

انتهى كَلام النحري في شرح (القلائد) وكلام الشارح في حواشيه عليه. والذّكي 
لا يَحَفَى عليه صمّة رَدَ التتّارِح للأدلة على إثبات كفر التأويل. فإن الحق عَدَم القول 
بهء وقد أسْْبّعنا القَول في ذلك في غير هذا الموضع وإنما هذا بيان لما أشار إليه 
الشا 00 

وهكذا يوافق ابن الأمير ما سبق أن قرّره الجلال من عدم التَكُفير وكان قد جَاء 
بينهما العلآمة الْحتهد صَالح بن مهدي الْقبلي (ت ١8‏ ٠ه/‏ 1778م فْقَرَّر ما ذهب 
إليه احلال» فقال مُعَلََاً على قول المهدي في (البْحر الرّخار) ‏ بعد نقاش طويل: ((.. 
وأما إطلاق لفظ الكفر أو الفكم عَليه كمه الدُنياوي أو الأخراوي» فلم يُجننا به 
الشّرع بذلك» ولَيْسَ من مُتصرّفات العَقْلء قف حَيْث وفنا واللهُ القاصم)0©. 


«* «* * 


(1) منحة الغفار إحاشية ضوء النهار): 715/4 - 27980 وراحع رسالته ((براءة الذّمة)) في النصوص المحققة 
والملحقة بالكتاب. 
)١(‏ المنار (ط. دار اميل الجديد صنعاع): -111//١‏ 119 
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قبول الأخبار الآحادية: 

أخبار (الآحاد) ‏ من الحديث النبوي الشريف ‏ » هي تلك الي لا يُعلم صدقها ولا 
كَذيُها: ((لأنه ما يقترن بها ما ينع من صِحّتها؛ وهي ضربان؛ منها ما تتضّمّنُ عَمَلاًء 
ومنها ما تنضدّن عِلْم)))70© »2 كما أنها نوعان كذلك9 : 


أوهما: الفرق المطلق؛ أي الذي لم يقيّد بقيد ماء وهو الذي انفرد به راو واحدّء 
سَواء تعدّدت الطرق إلى ذلك الراوي المنفرد به أم لم تتعدد. 1 

وثانيهما: الفرد المقيد براو أو بروايةٍ عن رارٍ مَعَيّنء أو بأهل بلدٍ أو نحو ذلك. 

أمّا التعريف الفقهى ‏ كما ذهب إلى استخلاصه ‏ الشوكاني” ؛ فإن الآحاد ((هر 
2-00 سواءٌ كان لا يفيده أصلاً أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه» فلا 
واسطة بين المتواتر والآحادء وهذا قول اللجمهور)). 

لقد استرسل الفقهاء في موضوع حُجّية الاحْتِجّاجٍ على العَمَل) أو عدمه بخبر 
لواحد”؟ » ومنهم الجلال الذي يحتج بالآحاد على عكس ما ذكره عنه يحيى بن 
لحسين» فقد أفرد في كتابه (نظام الفصول)” . الفصل الثاني لباب الأخبار داعما 
الحجحج في العمل بها (الأحاد). 


ومن كتابه الفقهي المخطوط الآخر (عصام المتورعين عن مزالق أصول 


ْتَشَرّعين)”2 نقتبس تعاريف وعبارات موجزة تدلل بوضوح على رأيه» بأسلوبه 
لرفيع. يقول اللحلال في (المقاصد): 


5 59/7 المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )١( 

(؟) راجع العمري: الإمام الشوكاني رائد عصره: .١85-188‏ 

() إرشاد النحول: .4١‏ 

(؟) انظر الرسالة للإمام الشافعي (باب تحبر الواحد): 519 المحصول للرازي: 7577/1/7 4884 فتح الباري 
لابن حجر: 477١/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني: 47 - 5 4. 

() اعتمدنا في العودة إلى نسححة مخطوط (نظام الفصول) الي بموزة الأخ العلامة الحقق القاضي محمد بن أحمد الحرائي. 

(5) تسخخحة الأخ العلامة القاضي محمد بن أحمد الحرائي. 
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((الأحكام غزيمة ورُخصّةء ومُعنى العزيكة: كونه مُوجباً للعمل مطلقاء فالعرعة ثلاثة: 


الأول: محكم الكتاب» وكون مُتواه قلياً ابنأ بترورة اين وغيره - [أي غير غير المتواثر 
من الكتاب كالسّة - ) ي ي تنبت دليليته بها تنبت به دليليّة السسّة] - وهي رواية العدلين. 


الثاني: محكم ما ثبت من السسّنة بنصاب الشهادة وكونه دليلاً ثابئاً بنفحوى اعتباره 
في الشهادة» لأنها خبر خاص وأضيق عنه» وهذا اعتبر في بعضها الأربعة..)) إلم. 

وف تعريف العدالة'" بأنها ((ملكة نفسية تحمل على مُلازمة التقوى والمرو) قال: 
((وهي قنطرة لا يَجُوزها إلا الأبْدَال))7" . يَعْلّم ذلك منْ عَلم كلام أئمة جرح الرجال. 

فإن قلت: على هذا فالتكليف بالعدلين نحو من المستحيل» فكيف يُناط به فصل 
الخصومات والأحكام؟ 

قلت: قد علمت أنهما نصابٌ لوحوب العمل لا يحوازه فإنه جَايِرٌ بالقرائن 
كالاجتهاد للضرورة كما تقدم» وخبر غير العّدل منها..)). 

ثم قال بعد ذلك: ((.. ويّخرمها [العدَالة] الجرح بنصّاب الشهادة غزعة؛ وبدونه 
رحصة للتُورّع» كما يشهد له حديث ((واحْتحي مِنهُ يا سَْدة))0» ويكفي إطلاق 
الجرح من عدلين..)). 


(1) انظر هذا التعريف يما هو أوسع عند الرازي في الحصول: 91/1/1/7. 

)١(‏ الأبدال: الواحد بدل. هم على ما يقولون - : ((قوم من الصالنين لا تفلو الدنيا منهم فإذا مات واحد أبدل 
الله مكاته آخر)). 

(5) من حديث لعائشة في الصحيحين وغيرهما حول قصة ابن وليدة رَمُع الذي كان عتية بن أبي وقاص قد عهد 
إلى أيه سعد بن أبي وقاص أن يأحذه. ففعل سعد ف عام الفتح» غير أن أنحاة ((عبد بن زمعة)) قال: ((هذا 
أي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهه فتساوقا إلى رسول الله 3 فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أحيء 

عهد إل أنه ابنه» فقال عبد بن زّمعة: يا رسول الله هذا أخحي» ابن .وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول 
الله يي إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به» فقال رسول الله #: هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه 
ولد على فراش أبيه. قال رسول الله ي: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعٌتبة» وكانت 
سودة زوج البِي ي2. (البخاري: كتاب البيوع والعتق والمخصومات والفرائض): 7١517‏ وأطرافه في: 1718 
للح اين معلال 48.8 9لات مكلت لالت 1479لا؛ مسلم (كتاب الرضاع): 4١4801‏ 
وأخرحه أيضا أبو داود (كتاب الطلاق): باب لولد للفراش): 17؟1؛ ابن ماحة (كتاب التكاح: باب الولد 
للفراش وللعاهر الحجر): 0٠5‏ ؟؛ الموطاً (كتاب الأقضية): ؟83/9لا؛ أحمد: 4ه 71/5 7351075 
/3 4459 وانظر فتح الباري: 795/54 4515 151/8 - 50ل 


الجلال الأصولي امجتهد يف 
إن الخلاف بين الفقهاء حول المسألة كثير وقد أذ الال هنا بشاهد الحديث هذا 
للتدليل في قبول الأخبار الآحادية؛ إذ خبر الاثنين من أخبار الآحاد اتفاقاً» بل ذهب إلى 
القول بوجوب العمل بما روي من القرآن برواية اثنين حين قال في القراءة الشاذة: 
((مسألة: المتّاذة: ما ل يبْت بنصّاب الشهادة» والخلآف في العمل بها على أل 
من يَقْيّل الراحد في الخبرء لأَ عَلى أصْلِدا من وُحُوب العَلّين)). 
ويمكن بعد هذا الإحالة إلى كتاباته ورسائله الأحرى الملحقة بالكتاب. 


# 3 د 


وعلى هذا النحو تظهر اجتهاداتٌ الحلال وترخيحائه» ليس فقط غزارةٌ علمه وسعة 
أفقه بل تحاوره المذهبية وأي نوع من التعصبء فتحريراته يبديها ((بريفة من التقليد 
والعصبية)) ملاحظاً فيها ((الحمعٌ بين العقل والسمع الْضِيَّ) كما يذكر ‏ بحق - في 
تقدعه لرسالته (العصمة عن الضلال) في أصول العقائد”©. 

ونسوق أمثلة أرى للتدليل على ذلكء» وننهي بها هذا العرض السريع لأنباذ من 
الاجتهادات وآراء هذا العالم الخليل. 

ومن ذلك أنه في مسألة «الجهاد))؛ وهي القضية المشارة من قبل التطرقين اليوم» 
مُدرلةٌ لمعناه الأصلي المقصودٍ منه الدفاعٌ عن الإسلام في بداية الدعوة وتبليغ أحكام 
الرسالة» وأن ((قتال الكفار هو لدفع ضّررهم لا كفرهم))”". 

ثم رأيه الذي عرضناه في رفض التكفير جُملةٌ وتفصيلاً أو تأويلاً وتيييزه أيضا 
الواضح لمعنى ((دَار الكُفْر)) و ((دارٌ لإسْلآم))7". ومعارضته لقول الَدويّة من الرّيديّة 
في مُفهوم ((دار الفسق)). 


)١(‏ انظرها (ص:45) في قسم النصوص الحققة. 
(7) ضوع النهار: 180/6 58017, 
(8) شرح القلائد (خ)؛ ضوء النهار: 51/9/14 7. 
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لا هجرة عن دار الفسق: 

يَرى الهُدويّة من الرّيديّة - كما ينص مَّئْن (الأَرْمَار) ‏ أن الدّار الي ظَهّرتْ فيها 
الحاصي ولا يتَمككّن لينم إزَالتها ((دَارٌ فسني يحب الشرة ه2000 . 

ويَرْدُ على ذلك الخلال بها يلي: 

((وأمًا وجوب الِجرّة ((عن دار الفسق))» وه ما ظهّرَت فِيّها المعاصي» ولم 
يُمكن المؤمن من إِزَالتهاء فإنما أنبتها جَعْفَر بن مُبَشّر وبعض مُحَصّلي اذهب» 
ونفاها أبو هاشم مطلقاء وأبو علي غير دار البَغْي. ورواه الإمام يَحبى عن أئمة الجترة» 
قالوا: إذ لا حكم يستفاد من إثباتها. وأجاب المصدف [أي المهدي] بأن فائدتها الحم 
على الّجْهول بالفسّق» ورد بأن الحكم بالفسق بعد تحقّق الإملام لا يبت إلا بدليلٍ 
قاع اتفاقاً فلا جوزالحكم به إلا على من عَلمٍ دور سبي منهه لا من لا يُعلم وإلا لزم 
إثباته بالجهل. 

نعم يتّجه إثبات دار وَقف عند استواء ظهور الفِسق والإسلام وقائدتها عَدم الحكم 
على المعين بأحد الْأُمْرَينء وبهذا يظهر الفرْق المانع عن القِياس على دار الكفمر. وأمّا 
الاحتحاج بقوله تعالى: فلا تققد ا مهم [النساء: 4/ فلا ينتهض لأن التزاع عا 
هو في الانتقال عن الدّار والغَاية قد دلت على عدم وحُوبه» وعلى أن الانتتقال عن 
المجلس كاف في دَار الإسّلام مع أنها في المنافقين والنفاق كف فاحَقٌ أن دَارَ الفسق 
ذَارٌ إِسْلام والانتقال من الّجْلس كان فيها إن ١‏ لَمْ يَأمر الإمّام بالانتقال عَنْ الدَار للآية 
الكرعة وأحاديث العزلة القوبمة وقد أشرنا إلى جمهور منها في آخحر (شرح القلائد) ومن 
قَصّر باعه في عِلْم الرّواية ومّع في مُخالفة النصوص بمًا تَحيّله من الذّراية! 0 


٠7٠١ - 458/8 انظر الأزهار وشرحه البحر الرّحار:‎ )١( 
(؟) هو جعفر بن مُبِتر بن أحمد النقفي (ت 85؟ها/ 4م متكلّم من كبار المعترلة.‎ 
730419 - 5540/5 ضوء النهار:‎ )5( 
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ولقد أفادنا العلمة ابسن الأمير كثيراً حين استحسن ما ساقه الجلال في شرحه 
(لشرح القلائد) للمهدي صاحب (الأزهار) أيضاً حول الموضوع فنقله بحذافيره في 
حاشيته تعليقاء» وهو الآتي: 

قوله: وهِيّ ما ظَّهِرت فيها المّاصي» أقول: قال المصنف [المهدي] في رَسلُمها في 
(القلايد): دار الفسّق ما ظهّر فيها العِصّيّان من غير إمكان نكير» قال الشارح [أيّ 
الجلال]: قد عرفت أن دار الفِسُّق مَقِيّسّة على دَار الكفر» ودار الكفر هي ما ظهر فيها 
كلمة كفرية من دون جوارء وذلك لأن ظهورها من غير حوار يشعر بضعف المؤمئين» 
وتكون الدار ليست هم لما علم من حرصهم على حسم مادة الكفر لو أمكنهمء كما 
ذلك حاهم قبل الفتح في مكة الي هي الأصل المقيس عليهء وحيقذ فالدار الي ظهر 
فيها الفسق إذا كان يمكن إنكاره الذي هو إزالته كان ذلك كاشفا عن ضعف 
الفاسقين وقهرهم؛ وذلك معنى الجوار. غاية الأمر أن سكوت المؤمنين مع الإمكان 
كسكوتهم على إنكار كلمة الكفر مع الحوار لأهلهاء وذلك لم يخرج الدار عن كونها 
دار إسلام» وزيادة الإمام للفظ (إلا مكان)) هاهنا زيادة غامرة بالحسنءبل يحتاج إليها 
لأنه لو اعتبر نفس عدم الإنكار لا عدم إمكانه؛ لوجب أن تكون الأرض كلها دار 
فسق حتى المدينة المنورة أيام حياته صلَّى الله عليه وآله وسلم لأنه ما من محلّة إلا 
وفيها بالضرورة من يَفْسُّق ولا بكر عليه إما لعدم التمكن أو التساهل من المطلع 
والغفلة من غيره» وذلك ما لم يقل به أحد)) انتهى. 

وهو كلام حسنء إلا أنه حمل الإنكار على الإزالة كما عرفت من عبارته؛ 
والمصنف عبر بالإنكار» وهو أعم من الإزالة» كما عرفت أنه باللسان والقلب» والإزالة 
الأظهر في إطلاقها أن المراد باليد. إلا أنه لا ينبغي أن يراد بالإنكار في رسم دار الفسق 
إلا الإزالة» لأنه قد يظهر المنكر وهو منكر بالقلب واللسان؛ ولا يرفع ذلك ظهوره فلا 
يخرج الدار عن كونها دار فسق» فقد أحسن الشارح غاية الإحسان» حيث قال: ((ولم 
يتمكن المومن من إزالتها فعبر بالخاص والمصنف عبر بالعام)). 
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ويضيف ابن الأمير: 

قوله: فالحق أن دار الفسق دار إِسْلآم أقول: قال بعد كلام سّاقه في تَحقيق اراد 
من ((دار الْفِسْق))» ما لفظه: هذا والأحاديث طافحة ببيان القدر المعتبر مما يحب على 
لمومن من مُجَائبة الّر حيث يكثر الث ولا يتمكن من إزالقه وهي أحاديث لزوم 
العّلة في البيت. 

منها ما أخرجه ابن أبي الدّنيا في العغزلة عن سهل بن سعد السّاعدي» قال: سمعت 
رسول الله صلّى الله وعليه وآله وسلّم يقول: ((إن أَعْجَبْ الناس إلي رَحَلُ يؤمن بالله 
ورّسُوله ويّقيم الصّلاة ويؤتي الرّكاة ويَعْمُر ماله ويَحْف دين ويعْتزل الناس)). 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط الصغير أيضأء وحسّن إسناده عن ثوبان» قال» 
قال: رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم: ((طُوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيئه 
وبكى على خطينتة)). 

ومنها ما أرجه البيهقي والترمذي وابن أبي الدنيا كلهم عن عقبة بن عامر قال: قلت 
يا رسول الله: ما النّجاة؟ قال: ((أمسك عليك لسائك وليسعْك بيك وابك على 
حطيئتك)). 

ومنها ما أخترجه صاحب (غُرَرِ الخصائص) مرسلاً قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم: ((نعم صومعة الرحل بيه يصون فيه نفسّه وسمعه ويّصره)). 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن الببِي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: ((المهاحر من هجر ما نهى الله عنم». 

ومنها ما أخرحه ابن أبي الدنيا مرسلاً عن مكحول قال: قال رجل: متسى الساعة؟ 
قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أشراط وتقارّب أسواق)) قال: يا 
رسول الله وما تقارب أسواقها؟ قال: ((كسادها ومطر ولا نبات وأن تفشو الغيبة 
ويكثر أولاد البغية» وأن يعظّم رب المال» وأن تعلو في المساجد أصوات الفسقة» وأن 
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يظهر أهل المنكر على أهل الحق)) قال رجل: فما تأمرني؟ قال: ((فِرٌ يدينك وكن 
حِلْساً من أخْلاس بيْدك))» ومثله في (الشفام. 
ومنها ما أخحرجه أبو داود وابن ماجه والؤمذي» حديث حسن غريب عن أبي أمية 
الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشنٍ قال: قلت: يا أبا ثعلبةكيف تقول في هذه الآية 
0000 يكم مَنْ صل إذا امَْديْكمٍ4؟ فقال: أما والله لقد مسألت عنها 
خبيرا» سألت عنها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: ((اثتمروا بالمعروف 
وانتهوا عن المدكر حتى إذا رأيت شدتاً مُطاعاً وهوى متبّعاً ودنيا مؤثرة وإعحاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك نفسك» ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياماً الصيرٌ فيهن 
كالقبض على الْجَمْرء للعايل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله) زاد أبو داود 
وقيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: ((بل أجر خمسين منكم)). 
وبالجملة ففيما ذكرنا من الأحاديث الدالة على القدر المعتبر من محانبة الثثّر غير 
الكفر أرحح من القياس الذي ذكر لإثبات الهجرة عن موضع توجد فيه المعاصي وما 
أشرنا إليه إنما هو قطرة من مطرة» ومّجّة من لبجّة» وما أحدر المرء أولا بال هجرة عن دار 
فسق نفسه الي لا يمكنه الخروج منهاء أنه سلك وسار فمتى مرج من القريية خرج 
من البعيدة» وإلا فلا فائدة في الحجرة من دار فسق دون دار» ونحن لا ندعي أن ذلك 
أرجمٌ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما من الإسلام كالروح من 
الأحسام؛ وإنما نريد معنى حديث أبي ثعلبة الحْشَيٍ المتقدم» وهو أن من علم من نفسه 
عدم النهوض ورأى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مالا يتعلق به من الفروض لفساد 
الزمان وأهله واقتران المصالح المرادة مفاسد يذهب معها المقصود بأصله من فصله)). 
انتهى كلامه برمّته استوفيناه الحسن سياقه ومطابقته الحق ووفائه0©. 


7541 - 7841/5 ضوع النهار وحاشيته ((المنحة)):‎ )١( 


الجلال الأصولي المجتهد 4١‏ 

في العقول واسايات: 

((العاقلة)): هم القوم تُقسّم عَليهِم دية المقعرل حطأء وقد اختلف الفقهاء في المسألة 
كثيرأء وفي بحثها نرى الحلال يرح رأي الأْصّمّ وابن عَلَيّة وأكثر التوارج د وعلفية 

وابن أبي ليلى» وابن شبرمة وأبي ثور في ((أن العٌاقلة لا تعقل عن العاقل خطاً))27 . 

وللجلال بحث جيد مميز في تقدير أروش المراحات» وأنه لا يصح في ضمانها إلآ 
تقدير عَدليْنَ يمه الفقهاء على حديث الصحابي عمرو بن حزم المشهور؛ وهو 
الذي قيل: إنه حمله مكتوبا منه ‏ يك إلى أهل اليمن» وقد ردٌ الجلال ما قيل في 
الحديث بأنه 0 بالقبول» كما استدل على أنه إذا اققص بقتل الرجل بالمرأة» فلا 
يتوععى ورثته نصف الدية (كما تذهب إليه المهدوية)» إذ لا تفاوت في النفس» وإن 
تفاوتت الدية» وقد قضى أبو بكر في ((الأذن)) وعمر في ((الطرس)) ومالك في 
(الهاشة)) وغيرهم من بعدهم بغير ما ورد في كتاب عمرو بن حزم. 

وهكذا يدلل الجلال عرفة الخبير بالرواية واستدلال العالم للغاية فيقول: 

((.. فالحق أن الضّمان ليس إلا ما قدره العدلان في الجراحات» كما في جزاء الصيد 
وقيّ المتافات» لأن القياس أرجح من الخبر المعاول. وأيضاً الأروش مما تعم به البلوى» 
فلو صح لما خفي على خواص رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لا سيما على 
كتابه الذين كعبوا الكتاب. فإنه لم يروه منهم أحدء ولهذا لم يخرج البحاري ومسلم 
منها شيناً» لأن مدارها على صحيفة عمرو بن حزم» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حذّه؛ ولا يقوم بهما حجة عند جحهابذة المحدثين وإن خرجهما أصحاب السّين 
فالتخريج ليس بتصحيح؛ ثم إذا رجحنا الخبر هنا فقتانا الرجل بالمرأة فإنه يَتَوفَى ورثته 
من تركة المرأة نصف دية الرجل. وقال زيد والمويد والإمام يحيى والفريقان: لا زيادة. 
واحتج المصدف يتفاوتهما في الدية» وقد قال تعالى: طإواجُرُوحُ قِصاصٌ». والقتصاص 
المساواة. قالوا: التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس, وهذا يقتل عبد قيمته 
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الجلال الأصولي المحتهد م 
ألف بعبد قيمته عشرون» ولولا إلغاء التفاوت لوحب المنع من قتل الرجل بالمرأة» كما 
ذهب إليه مالك ومن معه. وتقتل جماعة بواحد قتلوه بحيث يعلم أن كل واحد قاتل 
كما سيأتي تفصيله))0©. 


في مسائل الطلاق: 

في شرح الحلال ((لكتاب الطلاق))”2 من معن (الأزهار)» يقول الجلال في شرحه 
بالموافقة» والرحيح أو المعارضة لكثير من المسائل الي بعضها شائك وحلاقي بين 
الفقهاء حتى اليوم. 

ومن ذلك رأيه قي عدم وقوع الطلاق البدعي » مستدلاً عا ذهب إليه بعضّ الصحابة 
والتابعين والإمامية وبعض الظاهرية ((إلى عدم وقوعه)) متكا على حديث ابن عمر: 
((مُرْه فليراحعهاء ولا رجعة إلا بعد طلاق))» ووقع في الحديث المذكور أن ابن عمر 
ًِ حَسيّها 2 تطليقة) وكان يعي بوقوعها..))20 1 

وف حاشيته على (الكشاف) الى أسماها (منح الألطاف)2)7, بحسث حيد وواضح 
حول الطلاق البدعي» وذلك في أول سورة الطلاق. 


د د *# 


عدم وقوع الطلاق المشروط: 

كما أن البلال يرجح عدم وقوع الطلاق المشروط» وهو ذلك النوع الذي ثما تعم 
البلوى به وتكثر به المشاكل بين الأزواج. فهو بدعي لا يقع أصل من يرجححه سواء 
كان («(الشّرط (ِنفْياً) نحو: إن لَمْ تدحلي الدّارَ (أو إثباتا) نحو: إن دَخَلْتٍ الدَارَ (ولى) 


(1) ضوء النهار: 575/4 737341. 

(؟) ضوء النهار: 851/19 - 1115 

(5) ضوء النهار: 537/9. 

(5) انظر ثبت مؤلفات الحلال في آحر الدراسة ص:85 . 


الجلال الأصويي المجتهد 4 
كان الشرط مستحيلاً أيضاًء وقال المروزي: وأحد قولي الشافعي يَلُو الشرط فيقع في 
الحال؛ إذ من حقّ الشرط تحويز وقوعه. وأحيبْ بالمنع. كيف وهو في القرآن #إفإن 
اسْتَطْعْت أنا تبني ََقَاً في الأرْض أو سلما في السّماء فَأنِيهُم بآيق4 زلاعم: +/مسء ذأ 
كان الشرط (مشيئة ! لله)؛ نحو: أنت طالق إن شاء الله تعال [!] فتطلق عند العلم 
بالمضارة لهاء وعدم رَجاء الإصلاح لأن مشيئة الله حِيتقِلٍ للطلاق مَعْلومة لقوله: ظإولا 
كو ضير اراك [البقرة: 981/9ع. وقال المؤيد: التقييد .كشيئة الله صار حقيقة عرفية 
في التأكيد لما يّد به ميقع في الحال. وقال زيد والفريقان: لا يقع اليد بها مطلقاً لعدم 
العلم بها. 

لك وهويطيى على أذ الطكرارا قا بصم تعلى بيه لله تعالى به كما في قوله 
تعالى: ل وكَذلِكَ نولي بَحْضَ الغلِمينَ بعْضاًعا كانوا يَكْسيبون4 [لأنعام: 194/1]» فلا 
يحقق مشيئة الله الطّلاق عند وجود الضّرار»وعلى أصل آخرء وهو أنه لا يقع غير ما 
أراد الله سُبحانه كان» كما عُرفَ من مذهبهم في الإرادة الي هي المشيئة..))20 . 


و 


إننا نحد الجلال في مختلف مواضيع المعامللات وأبوابها ‏ كما في العبادات ‏ يُعْمِلٌ 
الفَمْرٌ ويُستئبط الأحكام مجتهداً رأيه دونما تعصّبء آخذاً ا يجده حقا عند الغير أيَا 
كان مدهب وف ((كتاب البيعه) الذي يزيد على )”٠0(‏ صفحة من (ضوء النها” 
على سبيل المثال» ما يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه» وليس عنده من مناهي البيوع إلا 
((الربا)) فقط. 


518 -511// ضوء النهار:‎ )1١( 
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مؤلفات 
العلامة الجلال من كتب ورسائل 


في الفقه وأصوله: 

)" بلاغ النهى في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب (خ‎ - ١ 

؟ - (نظام) الفصول اللؤلؤية (خ) 

شرح كامل على كتاب («(الفصول اللؤلؤية)) للعلامة إبراهيم بن محمد الوزير (ت 
هل دام). 

ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأثمة الأطهار (ط ). 

5 - عصام المتورعين عن مزالق أصول المتشرعين (خ) 

ه ‏ براءة الذمة في نصيحة الأئمة 
(رسالة موجهة للمتوكل على الله [سماعيل) (خ) 

5 بحث في قبة وضعت في مقبرة (خ) 


- رسالة إلى المتوكل على الله إسماعيل في شكاة امرأة إليه (خ) 


(*) اعتمدنا في إعداد هذا المسرد على البدر الطالع للشوكاني: (تحقيق د. العمري» ط. دار الفكر /1595): 05؟ 
5٠8 -‏ هدية العارفين للبغدادي: ١/١‏ - ه, خلاصة الأثر للمجي: 2107/9 مساجد صنعاء للحجري: 5ه 
- مه نشر العرف لزبارة: 558/7 - لاله مصادر الحبضشي: 5 179 1517 31 151 30ل 
ا مصادر العمري: 77/4 - 0174 وق الأخخيرين أماكن وجود المخطوط من المؤولفات والرسائل 
هذه وبشكل حاص في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء والمكتبة البريطانية بلددن مع ذكر أرقامها ومظانها وانظر 
فهرست مكتبة الجامع الكبير وضع العلامة القاضي أحمد عبد الرزاق الرقيحي والأستاذ عبد الله الحبشي. 

(**) رمز (خ) يعن ما زال مخطوطاً و(ط) يعي أنه مطبوع منشور. 


العصمة عن الضلال م 
م - رسالة في زكاة بن هاشم (خ) خط العلامة ابن الأمبر 

5 - رسالة في الرضاع (خ) بخط العلامة ابن الأثير 

٠‏ - رسالة في الدحول في صوم رمضان (خ) بخط العلامة ابن الأمير 

١‏ - رسالة تتعلق بتقرير البانيان (الهنود) في اليمن (خ) 

رسالة (أرجوزة) الطراز المذهب للسحولي (ط). 


د 6د 6د 


في علم الكلام (الفلسفة) والمنطق: 
١‏ - شرح (التهذيب) في المنطق لسعد الدين التفتازاني (ط): 
(مركز الدراسات 5.08 ١1ه/9860١).‏ 
١:‏ - العصمة عن الضلال عقيدة السيد حسن الحلال (ط): القاهرة /14اه. 
١5‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع (ط): القاهرة /4١1١ه.‏ 
5 حاشية على شرح القلائد للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت 
ها ام): (خ). 
١‏ - بحث في الصفات (خ) 
رسالة في التحسين والتقبيح (خ) 
8 الروض الناضر في آداب المناظر (خ). 
0 0 0 
٠٠‏ - (منح الألطاف) في تكميل حاشية السعد (التفتازاني) على الكشاف (للزمخشري) (خ). 


* «* «* 


العصمة عن الضلال 384 
في التصوف: 

١‏ - تلقيح الأفهام شرح تكملة الأحكام للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى. 

في اللغة والبحو: 

5 - الإعراب بتيسير الإعراب (خ) 

7٠‏ المواهب الوافية .مفردات طالب الكافية (خ) 

(شرح كافية ابن الحاجب) 

4؟ - بديعية الحسن الحخلال المسماة (السحر الخلال ‏ ط -). 


في السيرة: 
٠‏ - مختصر سيرة الرسول الكريم وَل 
مخطوط في مكتبة المرحوم القاضي حسين السياغي. 
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من مؤلفات الحسن الجلال 


٠‏ جو 


١‏ - العصمة عن الضلال: في أصول العقائد. 

؟ - فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع. 

* - تلقيح الأفهام على تكملة الأحكام. 

4 - براءة الذمة في نصيحة الأئمة. 

حري اق عدم رحرك استعلاعاى من + نسح النداء ول طن وجوبها على 
من سمعه مع كمال شروطها وجوباً معيناً. 

5 - رسالة في عدم تقرير البانيان (الهنود) وأهل الذمة في اليمن. 

/ا- رسالة في عدم وجوب الخمس في الحطب. 


العصمة عن الضلال 
[ في أصول العقائد] 


ا 


للعلامة المجتهد 
الحسن بن أحمد الجلال 
عن نسخة بغط المؤلف بقلم العلامة 
ابن الأمير وعليها تعليقاته 


هه جو اهم 


تحفيو 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


أ 5 ٠‏ 
العصمة عن الضلال 
تأليف 
العلامة الإمام المجتهد المنتقد النظار 
العسن بن أحمد الجلال الحسني اليمني 
المتوفى بجراف صنعاء في: 7؟ ربيع الثاني سئة: ١١88‏ 
أربع وثانين وألف [ه أغسطس 51/7 ١م]ء‏ 
عن تسع وستين سنة وتسعة أشهر من مولده 


رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين» آمين. 


المحتوى 


- باب التوحيد 

- باب الحكمة والعدل 

- باب النبوءة 

- باب الإعان والإسلام والكفر. 


- باب الإمامة. 


و 5 كن 
وبهِ الإعانة» وعليهِ التوكل في البداية 
حامداً من أَدْمَضّت20 عُقُولَ النطار آياتٌ جماله. وأمْهشح0" إليه عُيُونُ الشّطار 


إذ صَّدّها عَنْ دَرْكِ هُوييوا'؟ بججاب حَلالِه. وأُصَلّي وَأسْلْم على الُخصوص بأنقس 
الْمَواهِبٍِ مُحمَّدٍ وآله. 


وبعد: 
فهذه جُمَلٌ من أصول الخلافي في العُقائد. ليها أكثرٌ التتفاصيلٍ عاقد. حَرَرْنها بَريعَة 8 
من التقليدٍ والعصبيّة. ولاحَظْت فيها الجَمْعَ بَيْنَ العقَلٍ والسمّع الْمُعِيّة. وَسَمَيتها: 


الع لعِصّمّة عَن الصّلال 


ح 


راجياً مُطابقتَها لِمّرادٍ ذي الحلال. 


)1١(‏ أدهشه: غيره. (قامرس). 

)١(‏ جهش إليه؛ كسمع: نزع إليه. (قاموس). 

(*) هوية الشيء: حقيقته» وتختص بالحزئي» كما أن ماهية الشيء حقيقته؛ وتختص بالكلي. واهوية: هي الذات 
المعبر عنها بهويته. 
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بَابْ التؤحيد 


هو في اللْخة: حَعَل النّيء واعكدا 
وق الامططلاح: (إنفى مُشاركةٍ الله في)'" الإلِيّةِ مسرم لنفي مُشَاركيه في (ذات 
أو أو صفق كما صرح وله تعالى: ليس كيئله شي4 َالمتُررى: 601/557 وقول أمير 


المؤمنِينَ: ((التوحيٌ: أل نتوّهّمه؛ والعَدلٌ: ألا نتهمّه)). 


مَنالةُ ب كينا لقم 

وهي”" هَيْئَاتْ مايحيط به نهاياث الأجْسام والأغراض ومَعَادِيرُه. فما لاصُورة لَهُ 
ولابِقّدارَ لانهاية له. وبذلك يُعلَمُ أن امير نما تكوث لِلْجْرئيّاتٍ الخارجيّة لأنها هي 
التَناهِيّة/ الصوّر. فقولهم: الكلْيَاتُ مَوْحُودَة في الدمْنء تَسَامُحٌ لِوُحُوبِ إحاطة الف 
بالمُظطروف. رسع الإنساطة عا لانهاية له ولاصررة.” 

وتللك دون إعاولة وفانا للشكماءة لسزورة تاس موز لكي طن مكيف 
وكذا ركذا عاتم أي التراكيب» وهي أخراء الببسائط الى منها ت ركبت حادثة أيْضاً 
(عجلافاً خجلافا لبَعْضهم) أي الْحُكّماءء (ولمثبت الذوات في الأَرَل) سن المعرلة9» فإنهم لَمَا 
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رأوا الإِحَمَاعَ على أ الل علِبٌ وأنه لا يعصوّر عِلمٌ ولأمَعْلُوم حرق بَعْضُهِم حِجَاب 


)١(‏ ما حصرناه بين قوسين ووضعنا تمته حطاً هو المئن الذي قصد المولف إلى شرحه في هذا الكتاب» فميزتاه بهذه 
العلامة: القوسين والخط. 

(5) أي الصُورة. 

(؟) قد شك بعضهم ف هذا المنسوب للمعتزلة؛ ولاوجه للشكء فهو مقتضى القول بثبوت الذوات أزلاً. وقد 
نسب إليهم في الصّحائف السّمرقندية مانسّب إليهم السيد هنا من الخلاف. 


العصمة عن الضلال 43 
ليَِكرعَمَ أن الأمر أنفن» أئا أن الله لايم العَيِسَ» وإنما يَعْلَم يولم حاوش عدد 
حَدُوث الْمَعْلوم. وهم لما اضترف يون الم ميقة ذايّة ذهب إلى أن متلق 
لعل وهُوَ الدَّاتُ» ثابثٌ ببجميع صِفَاته واعَتباراقَهٍ في الأزّل» وفرّق يبن الشسوت 
والوخود؛ مُدَعِيا أن قذرةً الل تَعَالَى ل تعلق بلق الذّاتِ ولابؤْجُودٍها ولا .كجموعهاء 
وإنما تع كلها على ميقة الوْحُود. 
رد لهم طَوائفُ الإمئلام بأن تعلق الَدْرَة بعلي غيرالقلانةٍ غير مَغقول؛ وأن هذا 
نفس قَوْلٍ القلاميقةٍ بقِدمٍ العَالْم. وقد قام (لنا) عَلَْهم دَلِيلٌ فاطخ ينوا اج (لو قدّمَتٍ 
مواد ل يَكُنْبُدُ من مؤثر لركيب الحادث) ضرورة 6 احْتاجٍ الأَثْر إلى امور . 
وأا من ني حَاجَة امول إلى الْحْدث فإنما َي الْمُسار لاُطلق المؤثر. ٠‏ ونفي 
الأخخص لايسِْمُ نفي الأعمه وإلا لم َي كل مور عدم المخصص لنفي بَعْضٍ الآثار 
ني الور دُونَ بَعْضِهاء وذلكَ خروجٌ عَن الجُقُول. 
أمَا مؤّرُ التّركيبي (ِقَهُو إِمّا ذات المادّةٍ أو غيرُها؛ 
لأَولُ: يسرم قِدمَ التركيب)؛ لأنّ ماوجَب للذّات لايتحلّفْ عنهاء فهر مُقارنٌ نا 
زٍ في الوؤجودء إن تَقَدَّمَتِ الجلة كنا فالوحودٌ مَُقَارِنُء وذلك يُنافِي ما وَقَعَّ عليه 
ا الاتفاق مِنْ حُدُوثِ الث ركيب و ويسعلومُ بطي (انتفاءً البسيطٍ البسيط) الذي اذَعَوْا أت ركيب 
المركبات منة وهو الى والمتورة الان”” رحَصوا نهم | أنهُما عَرَضَان يُسِيطان حَلَ 
أَحَدُهُما في الآخر فَتَحيّا وَصارًا جسماً. 
(والثاني:) وهو كوْنُ المونّر للتركيبي غير المادَةٍ (إِذْ كاث مُقارناً للمادَةٍ ار 
لثركبب لم وتم لشركيب) لِما قم ِنَ اللي الل م 
(وأيضاً يَحَْاجٌ إلى مُخْصّص) له بتأثير التَركيب دُونَ الما مع تَسَّاوِيهِما في القِدَمٍ 
(وإِ تأر كان) حادثا (كالتركيب) ورَجَعٌ الترويدٌ في مُحْدِيُهِ كما جَرَى في مُحْدٍِ 
التركيبي (وإن تَقَدّمَ على المادّةِ كان ذلك مَعْنى خُدُويْها). 


نا 3 نا 


(1) في حاشية شرح النّسية أن الهيولى جوهر مُحِلَ والصورة جوهر حال. 
(5) الأصل: ((اللتين)). سهو. 
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العصمة عن الضلال 10 
مَسئألة: 

يه ل ا ا ل 
كما تدب (و) يَحب أنضاً وكونه أو مين كما تَدعِي الفوصَة والباطية أذ مُحْدِثْ 
العالّمٍ حاوث (قيع/ أي مَوْحُود لذاتِه لاللغيْن وإلا كان حادثاً؛ ؛؟ والوبحوب َعَم الوثر 
على الور (و) ”© هذا مُوَ اليل المتّحيح» افق ين أنه يَسْتَحِيلٌ عادة تأثير 
َي ادر القيعة ف العالم ؛ لأن السْتحِيلٌ عاد إنما 0 البَشَرء إِذ العَادهَ 
استقرائ» ولا اسقراَ إلا قر البَصَرِ لا يقر اللاكّةٍ والروح. فَكئِف يرم من 
استحالة 3 تأثير فر الْمِشّرٍ امتحالة تأثير َدْرَةٍ غيرهم؟ 

هذا إفَناعِي) لك ملعي رضةٍ أن مُحْدِث العالم يعْيِمّه فر حَادِنّة ويُحْوِنُه 
قديم. لاو تح أيطياً يقاو وإلا بَطَلّ وحُوبه لذاتّه)؛ لأنّ ما بالذّات لايتحلّف. 
وتحقيقه أن وُحُودَ تلك الذات لما كان واحباً لم يم أن يكود جائزا؛ بحييث يَحبُ 


وحوذه ويجوزٌ عَدَمُه د لاجتمعَ للقِيضَان؛ لاوح ا رت رن 
يحب أيضاً (كونهُ غير مُرَكْسعٍ ولا ماده لمرَكسو وإلا عاد التَرْدِيدُ) السسّابق” ؟»فعاد 
جائراً (وبذلك) أي بوّجُوبه الوحُودٍ الْستلِم/ لقم والبقاء وعدم مُشَابْهة اكات 
ولا مَوادّها ( اين آثارة) لأنّ تبي اللُواِمٍ يَسَْلِم تبن لمرو ساتو؛ فالا الؤُجُوب لما 
اي اجخوانة القدمَ لا باينَ الحُدُوث لَزمَ مايه الواحب القَدِيِمٍ للجائز الحادث (ذاقاً 
وصفات) ذَائَيْقَ ألا تَرَى أنّ النارَ رَلَمّا بايت الما بالمافة والمحرارَةٍ امبايئة لفقل الماء ويَرْده 
ينا ذاتاً وصرفات0©» إلا أنهما لما اتشمركا في المُْهربّةٍ اشتركا في الحثوش؛ ولا 


ع 


معي 


كذلك القديم والحادث» فَإنَهُما 00 يُشْتركا في ذاتي ة قط. وما قيل من أن ذاتَةُ تعالى هي 
الوُحودٌ المطلقٌ» ُو مرك باطِلٌ؛ لأنْه إن أُريدَ بِاممطلق هو المأخوذ لابشرط الوحوبو 
ولا المجواز فساقط؛ وود مَأَحود يفيك الوحوي ذهو مُفية لامطلق: لق له 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
(1) في التركيب من قوله: لنا لو قدمت ل ي يكن بد من مؤثر الركيب الحادث... إل. 
(5) الأصل: ((صفاتا)) حطأ نحوي لايقوم. 


41 


العصمة عن الضلال ١‏ 
فَالْطْلَقُ يحب أن يكُودٌ حُرْماً ين كل مِنَ الفِدات أغني وُجُودات اُوايرٍ 
والأعرّاض. فيلرمُ تحريه'" تعالى وحُلُولِهِ؛ِ وذلك ما م يقل به غير عُلاةٍ الصُوفيّةٍ. (و) 
وُحُوب الرّحود للذات (الله مرحم ماه اللي أي هُوَ لهل ي إيجابها لما عُلِمْ من 
أن مرجع العبأين الكلي إلى مَساتينِ كل من كلا الطَرّفين 

3 


* 3 


0 


(ويَحبُ وحْديُهُ؛ لأ التَعَدَ نما يُعْقَلُ يمال أو تخالف؛ وكل مِنهُما يَسْتَْرمُ 
الصُورة) وهى تَمتلزم التركيب الحادث» فَيَجْري فيه الترديد المتقدَمُ في التركيب. 


م وع 


مسألة: 

(واعتلافُ صُوَر التراكيب دَليلُ اعنتيار الْصّرّر) إذ لوكانت فائضة عن الذَّات لا 
باعتيار» كما يُقوله لما القلاميفةء 0 تختّلِف؛ لأنّ ما بالدّات لا يخيلف» 0 
الاعياً (يسستازمٌ صحّة تعلق الْصّوّر بالمصَوّر)» وَاْرادُ بالصّحة: عَدَمْ حاحَيه في علق 
إلى أمر زائدٍ على ذاته» به يق التعلق» وإلا كان رق بها احْتاج إليه» فكانٌ حادنا» 
وهو عيلافا فض قَدَيه. وهذا مش قَوْل أميا عليهم السّلام: ((إن علمَ الل وقدركه 
ذائه)) وهذو الصّحّة هئ ) العِلم ودر لفو الي هي عِبارَةٌ عن تهبيء الذات ؛ لمعل 
قل وُحوده» كما يقال في اكات النفسائّة ة ون لم يكن كيفيّةَ كاكلكات. 

(والتعلق) يَنقَسِمٌ إلى قِمْميْن لأنّه (إن كان إحاطة / بالصور المغنويّة فَقَضَاءٌ وقَدنٌ 
لايَسْلرمُ وعرقمع أي الصور (إلآ في عَالَم الْمَاني) وهو عام الأثْرء ولا في عالَم 
الس كما يُتوهّم: القضَاءُ والقدَرٌ مُوجبٌ للجير؛ وذلك لأنّ القضاءً لايتعلّقٌ بالصّور 
المغنويّة كما تعلق العو اليسيّق كما صرح به قوله تعالى: لإيَنخْر الل مايشاء 
ويثبت» الرّعد: 055/15 وصّحّ عن الِيّ صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: ((إن الذّعاء يرد 


)١(‏ كذا ولعلها ((تحرنته)). 
(7) هنا كلمة ساقطة من الأصل يعود علي عليها الضمير ف وجوده. 


الل 


العصمة عن الضلال ١‏ 


سه سار م مه 


القضّاع)7" ؛ وغيرٌ ذلك مما يدل عليه كتاباً ولة على أن لا تَلارْمَ بْئْنَ الوْحُوديْنٍ 
كلب وإذ كاث السسَي يلم لمعنو فلا عككس» وذلك ظاهِرٌ بالمقايسَةٍ على أفُعال 
القوَى النفُسائيّة؛ فليسَ كل ما وُحدَ في النفس وُحد في الخارج» بخلاف العكس. 

(وإن كان) التعلّقُ بالصُوّر (مُطْلقَا) أي مَمْنويّة كانت أم حِسْيّة (فهِلم فإن العِلْمَ 
أعمٌ مِنّ القضاء والقَدّر. كم كك 

(وإن كان) التعلق بالصُور 0 ها ف عالّم الحسٌ أو عالّم الأمر (ققُدْرة). 

لكنّ الصُورٌ الحسيّة إنما تَتَحَفْر تتحَقق بال كيب» وأما اموي فإنها تتحقق جرد الإحاطة 
بهاء وعند هذا تيس عيحّة كو الم مؤثرا في وُجود بعض شش الصُورء كما ذهب إليه 
البْعْضْ من أن الأفكارٌ موحد لصور لتتائج. ومن ذهب إلى 0 َبُوَلُ 
امور من واهيها مكل عليه علمُ اللو للأمور المحوية إذ لايقبل سْبْحَانَةُ المسُورٌ من 
واهب» كما قِيلّ في عالّم التفوس البَشريّة؛ بل الصور امخنويّة ة تَحْصُل شُحرَدٍ علَمِه بها. . ومن 
هنا ذهب أبو الحُسيْن(؟ وغوه إلى رُحوع الإرادةٍ إلى التاعي الرّحح اراح جع إلى العلم. 

وما قيلٌ من أن العمُورَ عَرَضُ لا بد له من مَعْروض يجب تقدمٌه على المارض» 
ذلك متي لبون الذوات في الأزَلٍ ثم بِعَدَم المعْرُوض» وإلا لزِمّ تقدُمٌ العارض أيضاء 
لأنهُ عند هذا لقال منّ الذوات. 

فالحقٌ أنّ تعنّقَ القَدْرةٍ القدكَةٍ بالعارض والمشروض تعلّقّ واجد (فصِحّة تعلق 
واجبّة)» لأنها هي العلَمُ والقّدرَةٌ الواحبان للذات وتلق والتعلق حائز)؛ توه على مُرحّح 
الاختيار» وإلا وجب قَِدَمُْ ال موؤأحودات بأسرهاء وَعَدَمٌ تحددٍ حادث وذلك باطِل 
بالضَرورة. وبذلك يدهم ما يُومّمْ من اجتماع الرُحوب والإمكان في الحسواوش؛ لأنهُ 
ب على 5 الولم والفذرة الوايين ليو تاق سنا التعلي المذكورٌ؛ ولاشك في أنه 
إضافَة لا تتَحَمق/ المتعلق ضرورة. . فلهذا هرب قوم إلى إِنِْاتِ الذوات في الأزّلء مهم 
قِدَمُ العالّمٍ كالفلاسفة. وهرب آخرونٌ إلى أن الأمْرَ أُنفٌ أي إِذّ الله ليس بِعَالِمٍ قبل 


)١(‏ الحديث ف مستد أحمد 71١/8‏ من حديث تُوبان. 


(؟) هو أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد. 


العصمة عن الضلال ١‏ 
خُدُوثٍ لمخلوم؛ وكلا الأمْرَيْنِ مُدَفِعٌ بما ذكرنا مِنْ كون الوحوب إنما هو للعلم 
وَالقدْرةٍ بالقوَةٍ. وأا بالفعّلٍ فهما متابعان للمغلومٍ والقدور في الوؤحوبيء كما في علم 
الله ذاتِهِ وصفاته» والحدّش» كما في تعلق عليه وليه بالحوادوثش. 

ولغفلة المتكلّمينَ عن هذا التتحقيق وَقَعوا فيما ذكرنا منّ الإشكاليّن. 

(وقيل 0 العلّمُ والقدرة (هما مَحنِيان قدعمان» فوَرَدً) عليه الأنهما إن وَحَبا لذائئّهما 
لم تعدّدُ ا ذاه أو لمُوحبي هو الذات» لَرمَ دو تهماة وكوثُ الذات قبل 
حُدُويُهما غير متصفة بهما) 0 تقدّم الل على المعلول. 

» 00# 

مسسألة: 

(وإلى العم تَرْحمٌ صقاث الإذراك من التّمْع والبَصّر) وقاقاً لأبي الحَسَنِ 
الأشعري”'' » فإنه يَرَى أن السّمْمَ والبَصرٌ عِلم؛ ولاميّما في حَقّ الله تعالى» فإنّ إحاطّة 
عِلْهِ ليست واس الباطنةٍ ولا الظَاهِرَةِ؛ بل ذاه المقَدُسّق وهي شي واحد لا تختلف 
وإن الف مُتَعَلقها؛ وكذا يرحمٌ إلى العم صِفَة الحياق لأنها عبارَةٌ عمّا لا يَصْلّحُ 
الإذّراكُ إلا معه؛ فلذلك َعَلُوها شرطاً للم والقدرةٍ. لكِنْ في قرفم نَظرٌ) لأ الشتّرط 
واحب التقدم؛ وهذا جَمَلهُ أبو الحسيْن وغيره حرا من الفتضّى. ولو تقدمتها الحياة 
كانا حاوتين؛ فوب أن تكوث الحياةٌ عبارةً عن صِحَّة إذْراكِ الذات للمذركات» ولم 
رْحمْها إلى القَْرة' للهور أن للقدرَة علا مور للصور ليسي ولا كذلك الحَياة والعلم. 

وأمًا الكَلام: فهو عِلْيٌ لأنه ون وَالْخَبرُ: تَصدِيقٌ أو إنشاء. وَالإنشَا: ول 
والعلم: ليس إلا تصديقاً أو تصورا (كما ترحم صيفات التأثير من الإرَادَةٍ والاختيار إلى 
القدرة) فإنهما عبارة عن َعْليِق ادر فالمقدُور؛ والتغليق غير التعلق» فِنٌ التعلة ق مطاوٍعّ 
التعليق؛ فالتعلقٌ فمْل» والتَلِيقٌ إرادةٌ واحيار؛ والمتعلق بالْكسْرٍ قدرَة» و بالفعح مُقدور. 


« د د 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري (750- 715 ه / 475-4175 م) من نسل أبي موسى الأشعري 
مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من أئمة المتكلمين امجتهدين. (اخقق). 


انها 


بَابْ الحكمّة والعذل 


م مع 


مسألة: 

(الحكمة: مرحم الفغل أو التَرْك المناميب لَه عفّلا» لكنّ العَقلَ/ قد يُدْركُ الرجّحّ 
بنفسيهء وقد لا يُدْركهُ إلا بالششّرع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(والعَدل: إيفاعٌ الفِمل أو الثَركِ لأمل ذلك المرحح)؛ فيخرٌجٌ العَبَتثْء إذ لايكون 
لرجح رأساً. 

«والشؤن لأنه (ضيده)» إذ توفع الرجح لايناريه فيه العَقّل؛ وإن ناسّبّهُ في الشّهُوةء 
فكلاهما مثل عَنّْ مناسيب العقّل (ومنه) أي الور (الظلم)” . 


م مع 


مسألة: 

(وهما) أي للعَدل وطيدم (يَحْسّنان) أي الفعل والتزك (ويقبّحان) كعنى كَرْنِهما 
سب الاي إن كانًا عدلاً (والذم) إن كانا ورا اق قالته قدَمامءُ الول 
والبراهمة: يقبحان ويحْسان (لذاتيهماء وقيل:) قالته الأشاعرة: إنمنا يَحْسَئان بالّى 
المذكور (للأسْر) ويفبّحان (ولانهي لنا على الأوّل لوكات للدّات لأَوْحَبت الْفيْن يِنْ 
حَهَةٍ واحِدَق) ده لأن الله الواجدّة وإن ناسبت النقيضين باعتبارين فذلك من حهتين» 
بخلاف إيجابها إيَاهما من جهَةٍ واحدَةٍ هي الذات؛ فلا يصح اثفاقاً. وذاتُ الأفعال كلها 

هي الكرْنُ فقط لا ذاتي لها غَيرُهُ لأنها بسيطة لا تتَمايرُ إلا بعَوارض خخارحةٍ عن 


)١(‏ وهو ما لا عن نفع ودفع واستحقاق. 


]١1[ 
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الذّاتٍ كالمشخصات «(قالوا: لو لَمْ تكُن0© هي الذّات لما امْنَمَ الكذّب» حزم زاك 
الكذابين» فكان , يَحُوزٌ وُقوعُهّما دمن الش؛ تعالى عَنْ ذلك علوًا كبيرا. ٠‏ (وردٌ بمبع 
بُطّلان بُطّلان اللازم» إن أريدَ بالامتناع الامتتحالة الذايّة لأن ركه ماله للتعذيب» دالا 
كان غير مختار؛ (أ و بلع اللارتق إنا أريد الامتباع ني الحكمّه » الجواز أن تكون عِلَةٌ 
الامتناع كة وهي غيرٌ الذاتم .وأمًا مايحاب به من أن الكذب ميفةً نَقْصٍ» لاتحوز 
عليه تعالى» فهو اعْترافٌ بالقبح الذّاتي» وكانَ الأنسَبُ عذهّب الْمُجِبٍ هو أن كلام 
لل أمراً كان للوُسلٍ أو غيرهم؛ أو حيرا مفّة ذات؛ لآنه عداقةٌ نوع من الم كما 
عَرَفْتَ وليس بفِعْل. والخَسْنٌ والقبِحُ إنما يتصفُ بهما الفِعلٌ اتفاقا. ثم يَرْحِعٌ م التراغٌ في 
أن كلام الل مله كما هو أي مَنْ يَقُولُ يلق القُرآن؛ أو صِفَة كما مُوَ ري مَنْ 
يَقُولُ: هر نَوْعٌ مِنَّ العِلَم. 

أما تسديّة الحاةٍ للِلّم ونَحْوه: أنغال لقَنُوسي فَُرادُهُمٌ الِمْلٌ اللفظِِي المقابلٌ 
للامثم والخرْفي وذلك لما تقر في الحَكْمَةٍ الإفيّة من أن علُومَ لخي » وإنّ كانت 
كسْبيّة ليست بأفعال للنفس؛ وإنما النَفْسُ قابلةً للصوَرِ العلميّة الفائضّة ليها عن المبدأ 
اليّاضٍ بالصَُرِء ولا فِغْلَ النفس قط. 

(و) لنا على (الثاني) وهو القائل بأن الفْعل والتَرلة. نما يتعلّيُ بهما الام ادم 
للأمر ولعي فقطء ل إنها (لوانحصرت عله الحُسْن في الطب يَتَعلّق الَدْحُ عَقَلاً بفكل 
الك ودر ال المتز ونا ونه عموة مدرح بالدلير باس انر وضرو عن 

نفي الشترائع» ويس عأمور. 


- مع 


مسألة: 
روش فِثل الله تعالى مُعَلنْ بالحِكْمَةِء وقيل: لام قالته الأشاعرة مُكابَرة للمُعترلة؛ 
وإلا فهم مشترفون باليناء القياس التتّرعي على العلةِ الي هي الحكْمَة الباعِقة على حكم 


(1) علّة حسن الفعل والازك و قبحهما. 


١ 
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الل في الأصمل. قالوا: وإنما مُتَعْنا ذلك (لوحوب انتهاء الكْمَةٍ إلى غاية ويرْحغ إلى 
ل عقاو أو بديّة؛ والافةٌ وده لا تتحوز على الله. ورد تمع الانحصار في اللذتين 
دا بانتهائها إلى صمَةٍ كمال لايعلّل) بغي ذاتها (كالكرم)؛ لأنّ شه نابت لذاتِه. 
ولهذا قيلٌ ف حقيقته: إنه إفادة ما يَنبْضي» لا لِفَرض. فَحْسْئْهُ كَسُسْنِ الهم والقذْرَةٍ 
ونحُوهما. وهذا وهم مام الفلاسقةٍ أن الممكنات صَاورَةٌ عن ذاتنه المقَدسَةٍ قيض 
لكر لا بالاخحهيا يار. ٠‏ وم يلوا إلى أنا الكرَمَ لا ينان الاختيار» فلا ياج إلى يرجح 
تبيجيا لاا 3 إن ترح الى وجري ولاه از مواد 
الله لايُوصّفُ بوْحودٍ ولا عِلمٍ ولا قَذْرٍ وإلا احْتاجّ كونه على صِفَةٍ إلى مُرَحّحٍ له 


على كونه على تقيضها. 


م اه 


مسثألة: 
(وللعبد قدرة مستقِلة بالتأثير) لبعض عرارضٍ الذات المؤصوقة بها ولضيدي «وقيل) 
قالته الأشاعرٌة: (لا امستقلالَ لناء إن ادر ُ 0 لتأثير الضّدّين» ال العاقلّة 
المعَدَّةَ لإذراكهما/؛ ولا كال بن العَمَلّ غيرٌُ مستقّل بإذراكهماء فَالفَرْقٌ بين القوَكيِن 
5ع تحكم صِرْفٌُ (قالوا: مُوحبّة. قلنا: فلا مُشَارَكَة)/ للعَبْ لأنّ الموحبً ب مُسسْعَقِلُ بالتأنير 
وغيرةُ طَرْدٌ في المؤثر؛ وبذلك يَبْطلٌ القولٌ بأنّ فِعْلَ العَبْد مَقَدُورُ بيْنَ قادرين. 
(قالوا: الكمشب غيرٌ الفِعْل الواجبب عنهماء لأن الفْل كونٌ» وهو ذا كالجومر 
ولا يقدر على الذوات غير | لله؛ ورد +: كزنوا' ذاتا بل صيفةح مندورة للعَبّث (وإلا 
م يتحقق الْكَسسْبْ؛ لأنه إن كان أمرأً اعتباريا) اعتيرَُ العبْدُ في فعل ارب كما قيل: إنه 
اعتبارٌ العبدٍ كونٌ الفعل طاعة أو مَعْصِيّة أو نحو ذلك (م يصح تعلّقُ الاغتبار بفعْل 
الغيْرِ)» وإلا لكان فعل الواحِدٍ طاعة أو و مَمْهوَيْة لكتتيرية إذا اغْتَبّروهما في فِعلِه فأثيبوا 
وعُوقِبوا بفغْل غيرهم» وذلك باطل بالضّرورقئين2 . 


(1) أي الفعل. 
(؟) أي العقلية والشرعيّة. 
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(وإن كان أمراً وُحودياً متميّراً فهو كَرْنٌ آخر)؛ والقَررْضٌ أن ليس هناد إلا كرنٌ 
واحِدء وأن العبدَ اعرد على ترد (أوم تمر مُتميّز) بل الكونُ واحدٌ مَقَدُورٌ بِينَ 
قادِرَينِ لايتميّز و أحَيهما عَنْ مُقَدورٍ الآخبر (اجتمع فيه التقيضان) الوحوب 
بإيجاب القَدْرةء والجوادٌ باتقبار الكسبيء (أو انتفى التشارك فيه) إن استقل به أحدهما 
ذا تَقَدمَ من أن الواحب مسقل لئس وغيره طَرْدٌ في المؤثر. (قالوا: يحب أحدهما 
حَْعا بْنَ دل الل والسسّمْع) فإن إثبات الإميّات يسَلمُ الحبره وإثبات الرسّل يستلرم 
الاختيان كما صرح به الرّازي وغيرة منّ الأشاعرَة. (قلنا: الحاجة إلى المع فرع 
ظهور التنافي» ولا تنا بعد تيم الاتيار) وكونه ضَرُورِيًا بالفرق بين حركةٍ الباعد 
والسَاقط» وكون احبر استدلالياء لأنّ الاستدلالَ يقابل الضّرورة؛ وريّما يقال: ضرورةٌ 
الجر متَعلْقَةَ بحر حركة الستاقِط وامتذلاله بدحرٍ حَرَكَةٍ الماع فيس الطتروري 
منهما باستذلالي ولا العكسء فلا استِدلال في مُقابَلةَ الضَّرورَةٍ؛ فيجاب: بأن الاحتيارَ 
قٍِ حَرَكَةٍ الصّاعِدٍ ضَرُورِيي فلا يصحٌ الاستذلالٌ فيها على الحَبْرِِ كما لأيّصح 
الاسْتَدلالٌ في حركة السساقِطٍ على الاخهيار. لكِنْ لايَحَمَى أنّ عَدَمْ مقابلة الاسسْهَدلال 
3 للضّرورَق إنما هو في الضّرورةٍ البديهية. أما ف/ العتَرورَةٍ الامنتذلاليّة فتقابلة؛ ل 
يح يداهة الاختيارٌ في حَرَكَةٍ الصّاعد. 
ويل سان ظلِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يسَقِيم يم4 [التكوير: ١‏ (لووما تَشَاوؤُوت 
إلا أن يشاءً الله 2 الإنساد: “.عم (فالاستقامة بامشريتين وهو معنى تركب العلق قلنا): 
ذلك مب على أن متلق المشيكيْن هو الاستقامة ونحوُها وهو بمدوع. (والمعنى: وما 
يحدثْ لكم مشيئة إلا أن يشاءً الله إن شاؤوا)ء أي أن يكون لكم مَشِيئةً واختيار”" ع 
لا أن يكونوا محبُورين. وهذا صرح به أكابرٌ قدماء أئمّتنا حيث قالوا: إن الله شً أن 
يكون الهبادُ مُحتارينَ لتقومَ عليهمٌ الحجَةُ باختيارهم؛ ول يشأ مختازهم. أما إذا كان 
ُحْتارُهم مَْصِيةٌ فظاهر؛ وأما إذا كا طاعةً فلما سّاتي من أن الإرادةً لاتتعلق بفعل 
وأما مشئة الهاو فإنها فل اللو وله لال مه » فهي كالقَدْرَق والداعي التق على 


(1) فمتعلق المشينتين هو مشيثة العباد» واحتيارهم» ومشيئة العباد تلق الله. 
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واعلم: أن المعتزلة وإن هَرَبُوا من امبر فقد لَرِمّهم مامَربوا منهه وذلك أنهم لما 
أُوجبُوا «النُطْف) على الل تَعال» ورد عليهم أنه م يلْطّفْ بالكافِر» فأحابوا بأنه لم 
يَْلّم له لطفا فورة عليهم ثانية لزومٌ أن الله تعالى عاحرٌ عن الَف به؛ فأجابوا بأن 
العَجْرَ إنما يكونٌ عن المقّدورء والتِطّافُ الكافر محال؛ لأن الله خلقه على بُنيَةٍ لاتشِلٌ 
للطف» فود علْهم أله ين مَحبوراً على الُثرٍ لامدرةَ له على طيدّى فلم تكن قُذرئه 
فائلة العدين: ولابدٌُ من أن تكوث قَدْرَةٌ المحعار كذلك. 


م امع 


مُسألة: 
(والله تعالى يحب الراححَ ويَرْضاه فِعْلاً ك أو لعَبدِو اثفاقا) بَيْنَ مَنْ قال بلق أفعال 
72ب يي ا يي يا ار 111 ل 3 
الجبادٍ وغيّره؛ (ولا يُحِبْ المؤحوح) ولا يمر به (ولا يَرْضَاهُ اتفاقا) أيضا. 
(واعشلف ف إرادته» فقيل: : بريه فشلاً لني وإلا كات مَغْلوباًء ورد بأنّ إرادكةُ 
اللي بين اعد وبي مأبْريدٌ من حير أو شر (تنفي المغاليم لأنها تخي للم » فتنافي 
أيضاً إرادةً | لله تعالى لأحّد لحرن خصوطضه وإن أراد سَيْبّه من لطفي أو فتئَةٍ كما 
تقدّم في تأريل الآياتم الموهمّة تعلق مَشيئة الل تعالّى بطاعة/ لبد مشل: رما 
تَشَاؤُون إلا أن يَشاءٌ اللّذْ4 [الإنسان: 20/05 0 كائوا ينوا إلا أَنْ يَشَاءً للدي 
[الأنعام: م فهي مثل: وما كو لناأت نعود فيها ل أن ا اللّذ4 [الأعيراات: 
لاقم والسمُع وإن وَرَدَ ((ما شاء اله كان)) فلم يرذ: (زها كات فَقَدْشَءَهُ الل 
وَالْوْحبّة الكليةٌ إنما اموس حرئيّة وأما مايرْوَى من زيادة: («ومالم يَمَأْ م يكن» 
شع أنه لاصِحّة له عن الي صلى الله عليه وآله وسلم لاينائي تأويل الآياتم المذكورة 
أنه يكونُ في قرَة: ((مالم يَشَأْ من أفعالهع). إذ الأولى في قرَّةِ: ((ماشاءً اللَهُ من أَفعالِه 
كان))» فكذا الثاني لأنّ الإرادة لاتتعلّقُ بفل العيْر كما سيأتي. 
(قالوا: يُرِيدُه عُقوبةٌ على إصرار أو مُظهِراً لامليه العقان كما صَرَّحَسْ بو الآيات) 
من نو قوله: (فإوّما يبل به إلا اْفاسِقِينَ) (لبقرة: ؟/5] لإوَاللَه أرْكْسَهُمْ بما 


]66[ 
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كسبرا4) [لساء: 4 ونحوهما كثير (والآثار) مسن قول الي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((لو لَمْ تدبو لَدَهَبَ بكم وح َو م يُدبُونَ فبغْفِرُ لَهُمْ)) عند سُنْلِمٍ في 
(الصّحيح) ”2 وغيرو من حديث أبي هريرة وأبي أيوب؛ ولَّهُ شواهدٌُ عن جماعَةٍ من 
الصحابة. (ورّةٌ بأنّ ذلك يرفعٌ مَحَلَّ تراج لأن الفِعْلَ يَصِيرٌ جينهارٍ راححا لرجحان 
حِكْمَيهِ والنزاع في إرادّة اللْرْحوح. ص 3 أيضاً أن الإرادَة لاتتعلّقٌّ بفغل العيْر) الذي 
هو السب أو غير على اليلافي لا قلا ي َل الاعتبا ر(" بفعل الغير فيما تقدّم» لأنّ 
الاعتبارٌَ إرادةٌ» ولأنها مؤثرة في جَعْلٍ الفِعْلٍ على وخر واغتباراتي. ويستحيل تخصيص 
إرادَةٍ العيّر لفِعْلٍ غيره بوجويه واغتباراته (وإن تعلق بسَبَبه من لُطَفْو أو تق فإن 
إرادة السب و لاتستلم إرادة المسسبّبء إذ الفِعْلٌ الواحدٌ قد يكو مُلرَوماً للازمين: ظاهِر 
0 وحفي راحح» فيَفعَلُ ويُرادُ لواح منهُماء كقتلٍ استرس» واليُمين الفاجرَة 
كر الحقء وا كي لذّات الجتبي» وإن اسْتلَم فثله اللراحع وُقوعَ الوح فعَيرٌ 
57 1 ماين فِعْلٍ إلا ومَصْلْحَتَه مُقعرِئَة بِمَفْسَدَةٍ وإنما/ يَحْسُنُ ويََبحُ م للراحح 
منهما. وكذا في أفعال الله تعالّى» كإرسال امل يراد للهداية وإن صل به مَنْ ضل 


نا 2 6« 


مَسكألة: 


يدرك الع نير شرع خسن بض الأفعال وحمي عند الل غني كونه ثوجيا 
دح فاله أو ذمّه عداد اللو لااستلرامة الغواب والعة اب) فلايدركه العَقلّ (وقيل: ل 
يُدْركهما) وهذا قولٌ المعتزلة. (وقيل: لايُدْركُ أَحَدَهما) وهذا قولٌ الأشاعرَةٍ. أما نفى 
إذْراكه اسْتِلرامَ مَ الثوابي والعقابي فهو القَولُ الأول. وأما تفي إذراك الحَكْمَةٍ المناميبة 


)١(‏ مسلم (كتاب التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار): 71/4 و 543!!؛ أحمد: 189/1 (من حديث ابن 
عباس) و ٠١5/5‏ (عن أبي هريرة). (امحقق). 

(؟) من لزوم كون فعل الواحد طاعة أو معصية كثير بِيّن إذ اعتبروهما ف فعله فأثيبوا وعوقبوا بفعل غيرهم» وذلك 
باطل بالضرورتين. 


]١ 1 
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لماح والدّم فهر مقاب للقولين (لنام على إدراكه الأول (لو لم يُدرِكْهُ لَمَا طابققه 
الشرائع في الضَّروريّات الخْمُس): حِفظ النفس» حفط الذي وحجفظل السبوء وحفظ 
المال» وحفظ العقل» ومكمّلاتهاء لأنه ماين شرع إل وهو واردٌ د بالدمٌ على إضاعةٍ 
الخمسةق واللاح على حِفظهاء ؛ كما قَضِّى به العقلٌ» ولايقال: : المطابقّة اتفاقِّة لأنا 
نقولٌ: ذلك كافيء فإنما نعي الوُقوعّ لاالوؤحوب. 


(و) لنا أيضاً: لو لسر الي اشح واقر نه ناك نيت كم 
القياس ' ريج لداعل ل إلى الشرع. . واللازم باطِلٌ باتثفاق القائلين بصحة 3 القياس بشخمر يج 
امنا من الأشعريّة وغيرهم. ولولا أنه يَجورٌ إذراك لعفل كم الل في الأصّل لما حازٌ 
تشب حك المَرْع إلى الله. 

(وإن وَكَعَ التَعبّدُ بالقياس جُملة) فإنٌ ذلك لايكون ما موقن الحكلمة الذي هو 
مح التراع. 

(و) لنا (على عَدَم إذْراك احزام بالقُواب واليقابب أنه (لواسْعلرمَ لحن اللجزاءً 
لاتنقّض بأفعال الى فإنها حَسَةٌ بالاتفاق) ولا يدرك المَقَلُ استِْمَاقَ اللو عليها ثوابا 
لعِبادة. وأما استحقاقة الشكرٌ فهو المدح نفْسّه 2 على إذراكه وليس بثواب. 


كر 


وينتقضٌ أيْضاً (بالأفعال الشّرعيّة) فإنها حَسَنَةَ ة بالاتفاق» ولا يُذْرِكُ العَقْلُّ استِحُقاقَ 
جزاء عليها؛ (لأنها شك ار لطف على التوليق) الشهورين بين التكلمين: والشاكر 
لايستحق عَقَلاً جَرَاءٌ على على الشكر راد أنه السّمْع (لأن الشكرٌ نَفْسَّةٌ راك ولا جَرَاءً 
للجرّاءء وإلا تَسَلْسّل). وقد دَقَعَ بِعْضُ امحَقَقِينَ هذا الإشكال بأنّ لواحب العقليّ إننا 
هو شك مُطلق لامعيّن ن» / فلَمًا عيََُّ الَارعٌ كان امنْتِحْقاق الجزاء على اال امعين. 
لكن وَرَدَ عليه ثانا أن امتال العبْدِ أثرَ سيو لايستجق علي حراة» لأنّ منافعه مستحقة 
لسيّدِوء وإن استحقّ مَدْحا بالطّاعة. (وكذا المأطوف به لايسبَحِقٌ عَقْلاً زيادةً على 
للفو - 


العصمة عن الضلال 1١١‏ 

قيل: وأمًا استِحْقاقٌ الجقابي على تك الشكر وترك الالتطّافع فيُذركه العقلٌ» لأنّ 
تراكهها كف نحم نشم راخيدت أنه واسْعَلرمَالفمل لم يكن قصل إ الفَضلٌ مالا 
يَسلِمُ تنفْصاً ولا عرض وإلا كان معَاوضّةٌ ومِخنة. 

قالوا: إذراك لشن والقئح مزع إذْراك سَيّبهماء وَهُوَّ رُجْحانُ مَطْلْسَةٍ الفِمْلٍ أو 
مَفْسَدَنهُ عند ال ولايعلمُ ذلك إلا الله. قلنا: : قد ارقم يادراكه عل حككم القع غير 
الْصُوصّة ومُطَابقَيه في الصّروريَات الخَْس؛ ؛؟ فلا يتَجةٌ مع بعد ذلك. وذلك كافب لناء 
فإنا لانتعي إدراكة وه كل حُسْن» وإنما الماعي حزليئه. 


] 3 


2 
بَابُ النبُوءة 


(هي إِيحاءٌ الله بشيء مِنَ الغيْب إلى بض البَشَر) فيخرّج الرَّمْلُ والتنجيم؛ لأنهما 
صناعة لاإيحاء. وتخرج الكهانة» لأنها إِيحاءُ التتّياطين. وَيخْرُجٌ إيحاءٌ الله إلى الَلاَمّةٍ 
لأنها لاتَسَمى نوه في اعرف 

(فإث كان فيم) أي في إيحاء الله تعالى (َأمْرٌ له بِالدَعْوَةٍ إلى جناب الحقّ فرسالة). 

سه /مرالة بااعوة إلى جنا ' لبق كرما 
فالرسالة أخص 07 


سا مع 


مسألة: 


(ويعْلمٌ مشاهِدٌ صاحبها منذقه بالكدين) وعن صرؤري: لأن الكاس مفااة اللوع 
لَه عند حُصُول مََاوِيها فه بلا اتتقال فك من امبَادئ إلى الناهي. وما يقال من أن 
الصتروري من فِمْلٍ الل فيلرّمٌ يام حجّة الكافر على الله حيث يقسول: م يَِْقْ تلك 
الضّرورة لي. فذلك مدافوع بأنّ الحجّة إنما : قوم على اللو لوكلف الكافرَ ما ل يَقُمْ 


5 


عندةٌ ذَليله وهو لم يكلقه به عند / احقّقِينَء كما سيأتر ”© وكما حَقَّمَناهُ فى مُوَلَاتِتا 


بما لامَحيصّ عنه» وإنما يحصُلٌ الحدسٌ للمُشاهِدٍ (منّ العِلّم عبايئة أحُوال النبيّ لأخوال 


)١(‏ لعله الآتي له ف باب الإبمان والإسلام والكفر من قوله: ((فإن ثرك لاعمداً فالمعهار يأثم الشارك إن قصّر في 
تحقيق المقنضى ونفي العذر))» مثل هذا الوجه لايتمشى ف أول ني ولا فيمن بعده حتى يبلغوا حدّ التواتر. 


]641 


العصمة عن الضلال ما 
المسّحَرَةٍ والكُمّان)» كَمُطِيهِ على نَهْحِهٍ وإن خرف القت ومُوافقَقِهِ الأنبياءً في أقوالِه 
رأفعاله؛ ع5 عَدَقَهُم كما أحرحَة ابن حِبَانَ والتتّقي من حَديث ان ذر كدي 
حَسَنيْنٍ: منة ألّْفي وأربَعَة وعظرون ألْفاء يُحيلُ العَقَلٌ اهم على الكذرب؛ ورضة 

عَنِ المؤجحُودٍ منهم في عَصْرِو كإثراهيمٍ 3 لا كاير احمينَ على الرياسَة؛ ورغيقة 
عن الُنياء وعن أَجْرٍ على أغمالو؛ وظُهورٌ عَدَمٍ تَعَلمِه 0 بَشْر؛ #راشوواء التريفى 
والوضيع عِنده قْ شي واغرافٌ المتَّحَرَةٍ الكُمَان بقُصور مَاعِفتهُم عمًا عند 
وكونة مُجابَ الدَعُوة؛ وعَدَمُ م تَحلف ماس برقن الشركة وبقآءُ مُعْحِرَيَهٍ كالناقة 4 

والقَرّآن والصّخرَةٍ وغَيْر ير ذلك مما لايْتَمِعُ لِسَاجِرٍ ولا كامن. 

(و) يَعْلَمُ (الغائب عن صيدقة (بالترائر) َِذِ الأخوال (وَهُم) أئ الحش والتوائرٌ 
(ضووريان» فيتتهض) جيتعار (تولةُ حْجّة في الإجنّات قله بون نَظَرٍ عقلي (دلا 
دَْرِ) في الامنذلال بقوله حينهل؛ لأن صيدقة يوري لانظرعي» واد نما يَرِدُ الدّورُ الذي 
صَيَرهُ المَكلّمون لركان ميدقهُ مأخوذاً من افر نر في دلا الممحِرَةٍ على لصنق 
قالوا: ((لأنّ للم بصي بيلقه يتقف على للم بأنّ المْجرة لايور فيها غير ار القليكة 
يرم تَقدمٌ العَالمٍ بوحود القَدِيم وقُدْرَتِه وعِلَيهِ وَعَدِْوء بحيث لايَصِحٌ حلقهُ المفحرَة 
على يد كاؤبي؛ وغير ذلك من صفاِه. فلواسْتول بالسّمْع على على ذلك لكان دَوْر؛ 
بخلافب ما إذا كان العِلمٌ/ ؛ بصلاق الى حدمي أو تَوائريا فهو ضَروري لايحتاج إلى 
كسس بالنظر» بل هو مُفاحئٌ للدّمْنٍ بلاانيقال فِكْر؛ واإزناغ الور ييل طاين على 
أنّ الدّورَ في دَلالَةٍ ةِ السّمْع مُعارَضُ بمثله في َلالة ة الَقلٍ إذا كانت نَطريّة). 


توضيحه: إن اليل على اللو تعالى هو العَلَم فلا يصح الاسئالال به عليه حتى يُعْلمْ 

أنه لايور فيه غوٌ قر كه ويوئْفُ على الهم برحوده وصيفاني كما ذَكِرٌ في الفجزة بلا 

فرق. وما أحيب به في دَلالةٍ الع أجيب به ف َلالِ حرق إذ كل منهما خمارق عاد 
#2 


أفعال البشر. وفنا العارَضَة بو آخر مُذكور في ملاتا في اكلام والأصول. 


د د « 


)1١(‏ هذا لف ونشر مرتب إذ فسر ماأخبر به من الغيوب بالناقة وبقاء المعجزة بالقرآن والصخرة. 


]1 


العصمة عن الضلال 14 
مُستألة: 
(والجنة والنارٌ جَرَاءٌ لي الأغمال» وقيل:) هما لازمان طَبيعيّان للأغمال» فالمئة: 


لازِمٌ طبيعي لِعَمَلٍ البر. والنار: لازم طبيعيي لحمل انمه كما يَسْغم لهذا اَذَه 
والسّمٌ الألم؛ ليسا بْجَزاءء لأنّ (اْجَرَاءٌ ماقايل تقعا أو ضر للنُجازي؛ وهما 


مستَجيلان في حَقٌ اللو تعالى. قلنا: : مُخالفة أثرو وتؤيو انتحفافة به شَبِيةٌ بالصن 


وطاغتة تيم له شبية با . قالوا:) الامتتحفاف والتعْظيم ميان على أن أمرَةُ ونهيَةُ 
تعالى طَلَّبء وإن الطَلّبَ إنما يكو طَلبا لإرادة الوب وذلاك مَسَْوعٌ يِل إنما 
يكن الأمْر أمراً لإرادة كونه أمرأء كما عُلمَ ين مَذَهَبٍ الأشعري» أن الإرادّة لانتعلقٌ 
بقَوْل الَيْرِِ ولو سلّم فالطالِبٌ مُحَْاجء واللهُ تعالى من عن الحابق» (بل هما إِرْشادٌ 
لياق َهُما في الى عبٌْ عم يسمه العمل ِنْ حَيْر أو شر وإ كانا في صُورَة 
الطّلب)» ولِهّذا قبل في حَدّ الأمر والنهي: إنهما خيرٌ عن الُوابه واليقاب» كما نقلةُ 
صَاحِبٌ (ُعحَصرٍ التهَى) وحَقتا ذلك في شَرْنا 00 ؛ (لأن الطلب يناف الغناً 
اقيم الذي صرح بو أ اللؤسين على كرّم الله وحْهَة في قوله: ((إنما أْمَرَ تخييرا 
ونهَى تَخُذير))) كما يذل عليه قولة تعالى: طفَمَنْ شاءً ليون وَمَنْ شاء فليُكفن» 
كيم 0 - ُُ 0 جزاط خاو شود الا 001 
ل 

منها: إشكال امنتحقاق الجزاء على الشكر/ واللطّف كما تَقَدُم. 

ومنها: إشكال الْْلَبّةِ لو خُمِلٌ على ة حَقِيقَةٍ الطّلب. 

ومنها: إشكالٌ تكُليف الكافِرٍ بامْحال لحيل على حَة حَقِيقَةٍ التكليف. 

لأنا تَقُول: مَعْنَى التكليفي: شاب اك الي سم ميعها إل لأطفي. 
ولهذا تختلِفُ التَكاليف» كما يدُلٌ على ذلك قولَهُ تعالى: «لا يُكُلْفْ اللّهُ نفساً إلآما 


(1) هو المطبوع باسم (شرح التهذيب ف المنطق) ط. مركز الدراسات والبحوث؛ صنعاء 1/85١م.‏ (الحقق). 


العصمة عن الضلال ١١‏ 
5 8 قر 662 5 0 0 7 
آتاهايك [الألاق: 5 فإِن اللطفّ شرْط لإرَادَةٍ المكلفي بحكم قولِهِ تعالى: لوَلُوْلا فضل 
الل عَلِكُمْ وَرَْمَنَهُ ما زكَى مِنْكمْ من أحَدٍ أندا وَكنَ الله يُرَكي مَنْ يشاءً) [لثور: 
4 وإرادَة المكلف شط َمل لفِخْلك لايُمْكِنُ صُدُوَرُهُ منه إلا بها؛ ويُسْتَحِيلٌ 
المشرّوط بدون حُصول شَرْطٍ اتفاقا. 


م معو 


(واتلف في الوصل إلى النار فقِيلَ: الشّركُ لاغير. وقالَ الدمهُورٌ: بل وغيرّة من 
المخالفات» مع اتفاق د خوان التو عَقَلا قيل: وشرعا)» كهنا 3 بد قَوْلٌ 
إبراهيم عليه السّلام: إرَمَنْ عَصَانِي فإنك عَمُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: 03/14 وَقَوْلُ عِيسَّى 
َيِه السّلاٌ: ط«إوإن تفز لَهُمْ مَأ أَنتَ العريز لحيم» [اكائدة: 0 وقول نينا 
حمَّدٍ صلّى الله عليه وآلْهِ وسَلّم: «اللَهُمّ اغْيرْ لِعَرْمي فإنهم لايَعْلّمون)) 

(واختلفوا فيه سَمْعا فقيل: ثابتُ بشرْط التوبة))» وهذا قَؤْلُ الوعيديّة منّ ا 

(وقِيل: مُطْلَقا للمُوَحّدِ بشفاعة أو توبّةٍ أو غيرهما)» وهذا قَوْلُ أهْل السسّنةِ ومَنْ 
تبعهم من الأشَاعِرَة وغيرهم. 

شيل تن بولغين اللوحَل بقَطْع وام عَذابه فقط) دون أَصل العذاب فلابدٌ منه؛ وهذا 
نص عليه الغزالي» وصَرَّحّ به به ابن تيميّة ومن تعد فكانت المذاهِبُ أربعة: 

اختتصاص عَذَابٍ الثار بالمقرك. 


اختتصاص العفو بالتائب. 


دناعم 


- عُمُومٌ العفو للتائب وغيره من الموحدين. 


مراع 


- عُمُومُهِ هما ولو مشركا بقَطْعٍ دوام عَذَابه. 


(1) هو من حديث ابن مسعود في الصّحيحين وغيرهماء مسلم (كتاب الجهاد: 9/87(): أحمد: ل.ل 41517 
1 477 405) /501؛ ابن ماجه (كتاب الفغن): 5١7‏ وف رواية: ((ربٌ اغغر لقومي...)). (الحقق). 


العصمة عن الضلال يل 
الأول: هو الإرْحَائُ قَوّلٌ مُقاتل بن سُليمان”" ومَنْ تبعه. 
والثاني: هو الإقْناطٌ» وكلا الأمرين إفراطٌ وتفريط؛ لهذا صّعَّ عن أمبر المؤمنين 
0 وام ا اه 2 2-6 1 
كرّم الله وجهّة أنه قال: ((الفقية كل الفقيه من لم يؤيس الناس من عذاب اللي وم 
يُقَنِطهم من رحمة الله). 
والثالث: رجات وَهُوَ تَرَدُدْ بين الأمْن والتُوف لتقييدٍ المغْفِرَةٍ بالمشيئةٍ المخهول مَنْ 
7 م 5 0 2 ب ودى 1 
هي له وذلك معنى كلام أمير المؤمنين» كرم الله وجهه. 


والرّابع: رَحاءٌ أيضاً كالثالشئ إلا أنّ/ متعلق الرّجاء انقطاعٌ العَذَابِ لانفي وُقوعِهٍ 
كما سيأتي. 


احج الأرلوت يُشْرَى من قال: (للالَة إل اللّ) بالجنة) وهي صَّحِيحَةٌ كثيرة. 
(وأجحيب بأنّ مُعول الجدة لايسْتلزمٌ عَدَمَ دُخول النار) لأحاديث دُخول الوَسَّديينَ 
لِتطهيريِمْ بها كما يُطْهِّرٌ السّمندل» : ثم الخخروج منها إلى الجدة بشَفاعَةٍ أو عَفَوٍ أو 
اسلتيفاء؛ فقد صّح الاسُتيفاء قد يكلو في الذنيا بالمصسائب وف البَرْرَّخْء وفي لمحشّرء 
والمحر يي لحيات لي 


1 حنج القاني بعمومات الوعيد. وأحيب بأنّ تخصيصها بالتائب ب أَبَطَلَ قطعيّة 
عَمُومِها 2 بعُْمُومات الوَعْدٍ بالشفاعة والرحمة)» لاسيّما أن اليّجمة 
سابقة للغضّب بالنصضٌ النبوئ» وإيثائها عَفرٌ وَفْضلٌ لاخلّفٌ ولا كذبٌ كتخلف الوَغْلد. 


د 


(احتج الغالث بعُمومات الوَعْدٍ. وأحيب بأنها مُطلقاتُ تَحْمَلٌ على الْقيّهٍ بالتوبة؛ 
لوا :و00 من لخم على اخاصة كم لم99 : ولا #مترة به العا كما غيم 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي (ت ١‏ 5١ه/77/م)‏ من أعلام المفسّرين ورأس المقاتلية 
من لمخبرة (نسبة إليه). (امحقق). 

)١(‏ أي من العفو عن التائب. 

(©) وهو التائب. 

(5) وهو العفو مطلقاً للموحد. 
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العصمة عن الضلال ١‏ 
في الأصول. ولو سسُلّم قتخصيصّه مَفُهوم الصّفَة؛ وعَدَمُ العَمَلٍ به في الهليئات متمق 
عليه. وأيضا لايصحٌ التقييدٌ بالتوئة في «إإنّ الله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعَفِرٌ ما دُونَ 
ذْلِكَ لِمَنْ يَشاءُك» لأ السَلْبْ والإيحاب مُطْلَقَانء فإن قنّدا كلامُّما بَطَلَ المَلْبُ 
23 0 صصص اسح لصوو اش سك هك ا كد 
اتفاقا) للإجماع على أذ توبة المشرك توحب المغفيرة له. (وبطَلَ تقييدُ الإيجاب بالمشيفق) 
لطاع على تسّاوي التائبين. (واث فيد الإيجابُ بها واللب بعَدَمِها كان تحكما مع 
فساد تَقْيبِدٍ الإيحاب بالمشيئة أيضاً”" . وإ قَيّدا كلامٌما بعدّيها كان ذلك هرو 
المطلوب» وبه يْصح تقَييدٌ الإيجاب بالمشيئة تبْقية لجكمة الخؤف)؛ فيجب عمل القرآن 
على مابه يَصح دون مابه يَفِسدُ. 

وتوهّمَبَْضُ الناطرينَ) في7'© هذه الممثألة أن كل واحدةٍ من الكبائْر صوص عليها 
أخص مما دون ارك فيحبٌ تخعيصٌةٌ بهاء على ماهر مذهب البَعْضٍ في تفريم 
الخاصٌ على العام اجهول التاريخ» وذلك التوهمٌ غَلّطء لأنّ كبام اتغريت باقر 
الرّاني والزَّانية: والذينَ يأكلوث الرّباء ونح ذلك مما هو عمارَهُ عن الفاعل اوعد ومَنْ 
شاء» أحص من كل واحلوٍ من تللك العُمومائتو؛ وهو مُسْمَّلَ وقد صن به؛ وما 
حص مُجْملٍ لايكونُ حَجَّة على العَمُوم. 

ثم وهم أيضاً أن من يَشاء تحْصِيصٌ للمغفور» فيكوث الغفورٌ بجملاً لإجمال مُحَصّصِو 
مامه الل ل وك 

حْتج الرابعٌ بأنّ دَوامَ مالعَدَاس يساق الَمدّح بامْمَّي الَّحْمِنِ الرّحيمٍ ونحوهما) 

1 الغفورٌ من مريّغ امال الفتضية للنهاية في الرَّحْمةِه (وبأنٌ النارَ تفنى؛ لأنها من 
عالم القَساد دُونَ الحنق إذ هي رحْمته) كما أَطْبقّ عليه المفسّرونٌ في قولِه تعالى؛ ظإدْنِي 
رَحَمَةٍ ل هُمْ يها خالدُو) زال عمرات: )٠0/7‏ والرّحْمة لاتفتى. 

(قلنا: احتهادٌ في مُمَابَاَ نص ب ب الا يَغيرٌ أذ يُعْرَك بو» قالوا: يَمْتلْزمٌ وُقوعَ 
العَُوبّة ولا نزاحَ فيه وإنما النزاعٌ في دوايها) ولا دلالة للآية عليه. 


)١(‏ أي للإجماع على تساوي التائبين. 
(1) المتوهم إمام زماننا المتوكل على الله إجماعيل. من خعط المولف رحمه الله [بقلم ابن الأمير كبقية ملاحظاته هذه 
المثبتة والمنبه عليها في أول الرسالة] العمري. 


العدمة 2ع الصلول 14 
(ثلنا: آياث الخُلود والتأييد. قالوا: هما اللبث الطويل. قلنا: يازم مثله في خطود 
الحنة. قالوا: منعة قله عَطاءً غَبْرَ نَحذوذِ»ه) [هود: 0108/1١‏ وهو ير لايكذب 
تخصيص العموم وتقييد المطلق بالعقل والعادة اتفاقا. 
(ثلنا: ألو سلّم) ما اأغينم (فهو مير مَنمَ الراعٌ من فشاو ميُحَر. 


"7 


الإيمان والإسلام والكفر 


سا وع 


مسألة: 

(الإعاث: تَصديق) قلبي» وهو الذي (ِيَسْلرمُ عَمَلَ المصَدّق عا عَلِمَّ مَجيء الشّرْع 

سس سس تيسن سس 

بوي لا مالا يسم العَمَلَ فليسَ بتصلديق؛ فإنّ التصديق ق عبارة عن اليْقين العلمي. وحهذا 
اتحدَ مأععذٌ اشتقاق للم والعَمَلِء فَهُمامِنّْ الاشيقاق الكتيزا روه أكون العاقلٍ 
ا 5 
لين متو 
تل اطي أو حمل لطبي لاي نل لتنا رقطايب بال كليء 
السلِمُ عَم مُطلقاً من الؤين)» فَكُلٌ مُؤيِنٍ سُسِْمٌ ولا يتشكسن كليّة لقره تعالى: 
لإقالت الأَعْراب امنا هل َم ينوا ولك لاسلس ونا يَدْحْلٍ الإهان فِي فلوبكم» 
[الحجرات: وقوله: الأَعْرابُ أَشَدُ قر وتفاقك [التوبة: 31/3 

(وأَعَمْ مِنْ وَحِْ من الكافر) لوُحود الممثلم وَحْدَهُ في الموين العايلء ووجُودٍ الكافر 
وحذهُ في المدكر؛ واجْتماعهما(" في المنافق (لحديث”" : ((لايرني الرّاني حِيِنّ يَزني 


)1١(‏ أي الكفر والإسلام. 
(1) دليل كون المسلم أعم مطلقاً من المؤمن. 


] 


العصمة عن الضلال ين 
وهو وهو مؤين)” ' ونحوه): ((لاترْجمُواا © بَعْدِي كقارا يَطثْر ب يَعُضكم م رقاب بعض))”” 
أن أن الكفر في مادَةٍ الاء الاحتماع من وج دون وجه لا كالْكفْرٍ في مادو الافواق» فهو من 
كل الؤجووء ولم تر أحكامة على مادَةٍ الاجيماع هلي لما يَصْحَبه يَعَمْحبهُ من لوازغ الإبمان 
خُديثٍ: ((الإسلام يَعلو ولا يُعلَى عليم)** . 
(والفاسيقٌ أسحَصُ مُطْلقاً من الكافر) فكلٌ اميق كافر» ولا ينمكسن كيه وذلك ٍ لأن 
الفِسلقَ مَوْضوعٌ لغوي للفِعْلٍ القسيس قط كالكدب الغَْرِِ والخيائق» والرلى جمليَة 
الجار» ونحو ذلك؛ لايل القدلء والوي والشُرْبي ونحرٍ ذلك؛ اللي كايا 
لايُسمّونه: فملقء / في الل عَم الْسْلِمٌ الذي ع الكبنرة ناكث عَهْهِء ونث 
العهد؛ فسقٌ في اللْعَق كالخيانة» وكلاهما من الأفعال ليمي فَالفِسْقٌ اللغويٌ 
والرعيي يجْتمعان في عر والخيائة ونموهماء ويُوحَهُ الترعي بثون اللغوي في التؤب 


ىا سار 


والقتل بَغيً؛ واللغويي بثون الشرعي ايو فبينهما عُمُومٌ مُطْلَقْ من جانب الشزعي. 


(وقيل: إطلاقٌ الكقر على الفاميق مّجَا ) ايت 
َو بلاعَمّل)» وإلا فانيفاءٌ جرْء9) الإاعان مُوحبُ لانتفاقه؛ وانتفاؤةُ وُجُودُ نقيضِه يِعْيِه 


رك لد مر للد شه اشر دن ابد تسيا ردن ستيه علوت لدي 
فهما تقِيضان» لاضيدان. 


وأمًا عن يث النْهْي عن تكفير مَنْ قال: لاله إلذا شه فمع أنها تخصصة بأحاديث 


)١(‏ من حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الإهان: لاه)؛ أبو داود (4545)) أحمد: الى لال تلا 
9 وعن ابن عمر 78145/97. 

(؟) دليل كون المسلم أعمّ من وجه الكافر. 

(6) من حديث ابن عمر عند أبي داود (185) وعن ابن مسعود عند أحمد .4037/١‏ 

(؟) علة لعدم حجري أحكام الكفر في مادة اجتماعه مع الإسلام؛ وحاصله أنه قد اجتمع في المنافق جهة كفر وهي 
عدم الاعتقاد» وجهة إسلام» وهي العمل بالشّرعيات الذي هو من لوازم الإيمان» قغلب جانب الإسلام على 
جائب الكفر للحديث... 3 [انظر الحاشية التالية]. 

(ه) البخاري (كتاب المنائز - باب إذا أسلم الصبي (74) وانظر شرح ابن حجر للباب (فتح الباري 51/5- .)737١‏ 

(5) وهو العمل. 


(0) كلما ارتفع أحدهما وجد الآخخر. 
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العصمة عن الضلال 1 
تكفير الروافض والخوارج» وتكفير المكفر أيضا مع كونهم قائلين: لاإله إلاا لله متأولة 
بأن النهي مُتوَحٌ إلى أحزاء أحكام الكُمْر عليه تَْلِياً للإسئلام جَمْعاً بن الل (و) ميتي 
أيضاً على أن (الكُفْرَ ليس كالامان يزيد وينْقَصُ» وذلك_باطل) لأنهما وتقِيضَيْهما في 
طرفي نقيض» فزيادة أحَدِهما نقص مِنّ الآخرء والعَكس. (فإن إن تك التصديق لمم 
عمل (لاعَسْ) بل هلا أو لبه (فالمحمار: أن تارك إن قر في تخصيل الفْضَي 
وي العدّر)؛ وتَحْصيلهما إنما يكُونُ بنظرٍ الإنصافف (بعْدَ تجويزهماء وقيلَ مطلقا. 
ور بأنه من تكليف غير المعلوم». كيف وقد قال صلَى الله عليه وسلم: («اللْهُمَ اعفن 
لِقَرْمي فإنهم لايَعلّمون)2 . 

(وهل يُطْلَقُ الكثْرٌ والفِمقٌ على الْرَحَّدِ الذي اسسْلرَمَ اهاده مالو تَعَمَّدم) بغر 
جتهاد كان كف أو فسلقاً بصَرورَة الشّرع» (قيل: نمئ)» وهر رأي مَنْ يكفرٌ بالتأويل 
لبن على قياس اللازم عَلى الوم والخخط] على العَمْدِ (وقيل: لاء وهو الصّحيخ)» لأن 
ا ا ب عو وتام 


ما عايام 


فتراقَ أحكام العَمْدِ والخَطَ] بضَرورةٍ الشرع/» فلا يقاس أحَدُهما على الآخرٍ. 

رق وك الت سنك نيع عن ورا تمر المط قة 
لأحاديث الصّحِبِحَة» وفي مُرُوق الفوارج من الإسلام. . وأحاديث تكفير مَنْ كفّر 
لمم (مَحْمُوٌ على تكفير مَعَمّدِ اماق الباعاً للهَرَى وهو مايُدعَى من كن 
متعم الكبيرة كافرا من وَحْهِ دون وَجْهِ. 

(وأما حالف غير الضرُوري فلا يطل م عليه افر اتفاقً) ؛ بين الْصوَية والْحطئة و! 
عُدٌ مُخطِفاء سُواءٌ كانت المحالفة (عَمْدا أو خطأ). 


)١(‏ تقلدم قبل قليل. 


العصمة عن الضلال قن 


م امع 


مسألة: 


(والموالاة» ف أصلٍ ل مِنَ الؤلاء» وهو انصالٌ أَحَدٍ السَيّبيْن بالآخر والقُرب منه؛ 
وف عَرّفِها: الاتصالُ لرابطة نَسّسٍِ أو غيره من الأسباب. ّْ 

وف اصطلاح الشرع: : (اتصال بالغير لبي وإن تفارقت الأجسام (لشاركيه في فق 
دينه. والمعاداة: نقيضهاء فيّتنافيان في الفِمُل الواجِد لافي الفاعل) لقولِهٍ تعالى: عالى: لفان 
عَصَوْكَ فَقَلْ إن بَرِياء ِمَا تعْملْرنَ» (الشعراد: 4015/5١‏ فأمرَ بالتيري من العميا لامِن 
العَامِلٍ. وأما قوله تعالى: دِإنا يرا منكم4 [المتحمة: 4/50]» فالمراد: مِنْ فِعلِكم ؛ إذ 
لايح التَيرّي إلا من الفغْل. 

(وقبل: بل) يتنافيان (فيهما) أي في الفملٍ والفاعل فالول لايصحٌ أن يكوث عَدُو 
قطء والعكسٌ (لنا أله لا أنه يصح) أنه في الرّحْلٍ عيصال خير وخيصال شرء فيكوث ولياً عدوا 
(بالاغتبارين)» وبهذا يفط الشكلف لوج مواضلة بعض بين للظالم والكافر. 


وأمًا وُحوب المهحرَة قَبْلٌ قبل الفح فليّمَارَ حَرُْبُ المؤينينَ عن حرس الكافرين. وعلى 
ذلك وَرَدَ حَديث: ((مَن : كثرٌ واد قَوْمِ فهر مِنهُم))0 أي في الظَاهِرء كما قال تعالى: 
طفن كان ين ْم عدو لَكُمْ وََْ مؤي وشاد: 4م الآية؛ وإلآً لما وَحَبَتٍ الكقارةٌ 
على قاقله ولا سي مؤيناً؛ وقد قال لي صلَى الله عليه وآله وسلم لِمَنْ سب الندوة 

في الخمر: ((لاتعينوا المتّيطان عَلَى أحيكْ))7". فأبقى له امم الأُحْرَةٍ في الدّين لبقاء 
سنن اليا فيه كما داق تبربلة اهما ع | سم المسسلِم والكافر في الفاسسق. 


)١(‏ الحديث في المقاصد الحسنة للسحاوي 475 من حديث عبد الله بن مسعود. وزاد فيه: ((ومن رضي عمل 
قوم كان شريك من عمل به)). 
)ره التخاري:ق الخزودء.بات الصررت بالفريد., والتعال رقم 2.5745 ولفظه فيه: ((لاتكونوا عون الشيطان 
على أحيكم))؛ وهو في غيره بألفاظ مقارية. 


اننا 


51] /باب الإمامه 


م وع 


مسألة: 

(الإمَام) عه المتقدم ف حير أو شّ 

واصطلاحاً: (المتقدّم فيما يرحع إليه أمرٌ الشريعة» وهو) ثلاثة 

أحدها: : (ملكة ملكة اجتهاني؛ أي استنباط لوحكم الشّرعيّة عن مأحذها لا عَنْ تقليايء 
وإلا كاث المقلدُ - بالفتح هو”" الإمامَ؛ لأنه المتَقَدُمٌ في أعْظم مايْرْحعٌ إليه جفظ 
الشريعَة» وهو العلم. 

(و) ثانيها: (نَجْدَةٌ): أي شِدَةٌ بأس يُمْضِي بها الأحكام. 

(و) ثالقها: (وَرَعٌ): وهُرَ القيامٌ بالواحباتيء واْتداب الحرّمات والمشتيهات. 

ولابْدَ من كزن التحدةٍ والوَرّع (متوسّطيْنٍ بينَ طرفي الإفراط والتفريطلي؛ لأنّ 
الجْدة إذا بلغت حَدَ التهرّر حاورتت العَدْل؛ وإذا صحفت قصّرت عنه. والوّرّعٌ إذا 
فرط يُقيّدُ صاحِبّةُ بالشّكوك والأوهام فَضَاعَتِ الحقُوق؛ وإذا ضَعْفْ تَجاورٌ الُدُودَ 
الشّرعيّة. (وإلآ) تَتَِحُ فيه هذه الأوْصاف (مَمَلِكَ) لاإمام. 

#6 0 0 00 

* ينظر في (الإمامة) أيضاً رأي المؤلف في سيقره (ضوء النهار) (كتاب السير): 7471/4 وما بعدهاء ويخاصة: 


1 4؟ 
)١(‏ بناء على أنه حي 


]"1[ 


العصمة عن الضلال 4 
مسثألة: 

(وها مَنعيِبٌ من الاس مُخنصوص) هي حَقٌ لهم شَرْعِي» منْ نارَعَهُم فيه صارّ باغياً. 

(وقيِل: لامَنْصِب إلا التقدُمٌ المذكورٌ نا ماسيأتي) مِنْ أُوِلّةٍ المحتلفين في تَعْيِين 

(واخملّف القائلون بالمنصبي فالمحتار:) أنّ مُنْصبّها (علِي وأُولادُهُ مِنْ فاطمة عليهمٌ 

5 20 -- 3 ا : 
التقليّن: كتاب الله وعترَته أهْل بَيتِه) بلفظ: ((إني تا رلك فيكم) و ((مخلف فيكم)) 
وفي لفظ: ((خليفتين)) من حَديِث رَيٍْ بن ثابت» وف لفظ: ((فلا تتَقتموهما 
فتهلكوا)) من حَدِيث رَيدِ بن أ أَرقم؛ وله الفافا منقاررة من مكديع عليه وابن عباس 
وأبى رخ ةوستلمة + بن الأكوّع» وابن الثره واني شعبنن :وبي رافع» وام ساني وام 
لَه وحاير» وحدَيْقة والرَينه ودر الألمي» وخزيمة بن تاس وسيل بن 
سعد وعدي بن حاقم؛ٍ وعْقبَة بن عاير» وأبي يوب وأبي شرئح الزاعي» وأبي 
قُدامَةَ الأنصاري» وأبي لَيُلَى» وأبي الخيفم بن اتَيْهان؛ كل ذلك مُفَرقاً عدد أئمَّةٍ 
الحديث في دَوَاوينِهِم وبَعْضُها في (صحيح سُسللِم)*2 . 

ولا يُنافيه ورُودُ الحديث/ في بَعْضٍ الرّوايات بلفظ: ((وسنق)) لوحهين: 

أحَدُهما: أنّ صاحِب (ِذَائِر العقْبَى) ذكر أنه تكرّرَ من البَىّ صلى الله عليه وآله 
وسلم في مواقف مُتعدّدَةٍ بعضها وقع بلفظر: ((العترة)) وبعضها بلفظر ((السنة)». 

وثانيهما: أنه قد صّحّ وقوعه بلفظ: ((العترة)) فهو سنة؛ فَيَشْمَلهُ لفظ: ((وسنيّ)) 
فيكوثٌ التمسّكٌ ثابتاً بالخصوص وبالعُموم. 

ومثله: ((أَهْلُ بيت كَسَفِينةٍ نوح مَنْ رَكبّها نجا ومَنْ تخلفّ عنها مَلْكَ))'" في 


)١(‏ مسلم: (كتاب فضائل الصحابة 5.2 5), أحمد: 01/5 031 35 5ه 5737/5, الال الدارمي (كتاب 
فضائل القرآن) ؟/91؛ - 149575 
(؟) المستدرك: 4١91 ١0:‏ الطيراني (المعجم الصغير): 2171/١‏ 318 4188 مجمع الزوائد ١74/4‏ 


العصمة عن الضلال ١‏ 


جَمْهور دَواوينٍ أَئِّة الحَدِيش من حَدِيدث علي» وابن عباس» وأبي در وسَلْمَة بن 
الأكرّعء وابن لير وأبي سعيلر» وغيرهم. 

وف (المستذرّك) للحاكمء وقال: صّحيح الإسْناد لَمَقلّه: ((فإذا الهم قبيلة من 
العَرّبِ اختلفوا فصاروا حِرْبّ الشيطان)). 

وقد ثبت أن أهل يبت النبي صَلَى الله عليه وآلِهِ وسّلّم هم أَهْلُ تحبر الكساء 
الشهو 

إلا أن المرأةَ َرَت عن الخلاقةٍ بالحديث الصّحيح”" : ((لنْ تفلح أمَه وين أمْرَهُمْ 
امرَأة)) . 

(والكن من تلك الأحاديث (ظاهِرٌ في إيجاب الباعهما) الذي هو مَعْنَى الاتيمام 
بهماء لأنّ فيها النهِيّ عن تَقَدُيهِما والإخبار لاك المتعلف عَنْهُما. 

(قالوا: أحاديث: ((الأئمة من قريش))) كثيرة صحيحة. 

(قلن/: إخبارٌ مما يكونٌُ لاما يُحب. (ثم قريشُ مُطْلقٌّ يُحْمَلُ على المقيَّه) بأهْلٍ 
ليت لا تَقَرّرَ ني الأصمُول من حَمْلٍ الْطلقِ على لقي إذا كانا في حُكُمٍ واجد كماقي 
با وليس من الحكُم على الخقاص بحكم , العام حتىٍ يقال: لايُخصّصّه إذ لفظ 
((فريش)) مُطْلّقَ لاعُمُوم. ولو سلَّم قفي أحاديت («الَقلئن) و («السسّفيتة) نَهْي 
غيرهم ومَصليله عُخالَفتِهِم وذلك ظاهِرٌ في التخصيص. 

(كما أن الأئمّةَ حُمِلوا على دوي العلّم تماقا إذ يَقَلْ أحَدٌ بامستحقاق الخال أن 
ُحْقَدَ لهُ الإمامة ابتدائ إنما حالف البَمْض فيمن فَسَّقَ بعد العَقّفِ فرعم أن حَلْعَهُ إن لم 
يكُنْ إلا فاك دماء وهتك حُرَمٍ م يَجَز وذلك رأي فائلٌ لأنه ظالِمٌ جنهار» وجهادٌ 
الظَالِمِينَ مَبِيٌّ على سَفَكِ الدّماء ونحوو؛ وإنما حَمِلَ المطلقٌ ق على دري للم أن أدلي أولي 
الأَمْر هُمُ العُلَماءٌ ف تفسير ابن عَبًا عباس وَمُرَ أفْعَدُ بتأويل التنزيل بالنص) منّ النيّ صلى 


)١(‏ البخاري: (كتاب المغازي): 447 وطرفه في: 7١49‏ ولفظه ((لن يُفلِح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة))؛ أحمد: 
ولق له 


] 


العصمة عن الضلال امد 
الله عليه وآلهِ وسلّم حيث قال: ((للهُمَ مه الأويل))' ودعوةٌ رَسول اللو مُحابة 
اثفاقاً. (والمتَحَمَقٌ/ الهم هم مَنْ قرث بالقرآن) وليس إلا هل السو ميدن مخبرٍ أل 

وام 


الكساء. فتلك الأحاديث مع انتهاضيها لتخصيصيهم عنصب الإمامّة مُنتهضّة على حجية 
لماع 


م وعم 


مُسألة: 


0 الإمامة (هي_شرعية شَرْعيَّ خلافاً لأبي الحسَينٍ وغيرة؛ فَرَعَمُوا أنّ وُحُوبها عَقَلِيَ؛ 
وقد حمّقنا رد د كلايهم في (ضوء انها شرح الأزهار 7 والشّرعيّة (نظريّة) أي غيرٌ 
ضَرورية» إلا أتهم قسّموا النظري إلى : فَطِْي» وظّني؛ فكانت العُلومٌ ثلاثة: عِلْمٌ 
ضَروري» وعِلمٌ غير ضرُوري» وظسٌ؛ واخقص للم غير رُ الضّروري بامسع القَْمِي 
امْطلاحا”” , وجُمْهورُ أصحابنا على كَوْنها (قَطُّويّة ضاق أئأ وُحوياً في الجُملَةٍ 
مين بزع"2 رول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نم إلى نعطب إمام. ا 
هذا يُحُوغ إلى كَوْنِها واجبّة عَقَلا لأنّ هذا استذلاي عَقلي. نم فد الشريعة عبارة 
عن العِلّم بالخلال والحرام وتَلبيهما؛ فالإمامٌ هو حافِظ أديهما وَمُعَلْمُهقِنا لآ الجافة 
لمخالفهماء حتى قال ابنُ شِيْرمَة وغيرُه: ((إنّ الجهاد مَنْدوبٌ لاواحبٌ)) وابقّوابُ عن 
ذلك وتحقيقه أَشَرْنا إليه في (ضموء 0 َ 


ري كذا هي قَطْيةٌ (منصباً كلياً كليل كفريش أو أَهْلٍ البيْته فإنّ دلالة التُصوصٍ على 
الأمرئن متولرة امعى» فهي قطي مثا مُطلقا؛ ودلالة في أل الينت (ظَيم أي المنعيب 
إذا كان (شخصيا) كالمتصوب للقيام بهاء فإنّما يُخْلَمُ استحقاقه إِيَاها بالنظر والتحرّي 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 

715//5 انظره في المطبوع:‎ )١( 

(5) فيظهر منه أنها عندهم نظرية ظنية. 
(4) كذا بالأصل. 


العصمة عن الضلال 1١‏ 


لفيا لظن لاغيرء زلا إلا علي علَيْه السّلامُ فإمامته مَطُّيِيَة ديت عَمَّارٍ وار لَفْظا 
ومَْنَى إجماعاً بأفظ.: ((وَيْح عَمّارِ يَدْعُوهُم إلى اَن يعون إلى الشار) وذلك 
صَرِيحٌ في أن علياً وأصْحابَةُ يَدعونَ إلى الخ اي دعا الله إليها في قَولِِ تعسالى: ظوَاللهُ 
يدعو إلى دار السّلامٍ [يونس: 1 وذلك مَعْى الإمامَةٍ في الدّين قَطعاً. فلا تَتَحَقَقُ 
إمامة الدّينِ إلا لمن سار مييرته في المسْلمين. 

(والمقَصُودُ بها بها) أي الإمامّةء وهو حفط الدين» ووحوبه (مَطْعي) وله تعالى: إن 

4 لذن ُو اما ْنا ين يات ولد بن بد ما ناس في الكتاب أوليلك 

يَلعََهُمُ الله ينهم اللأعنون» (البقرة: “وه اع والجهادُ َتام الذين؛ ولمهذا قال أميرٌ 
الؤينينَ كرّم الله وجنْهه: ((أمَا والله لولا خُطُورٌ الحاضيرٍ وقيام الحضّةٍ وود الناصير 
وما عد الله على العُلماء ألا يَصبروا على كَظٍَ ظالم ولا تبعَةٍ مَظلُومٍ لألقيت حَبلّها 
على غاربها ولسَقَيْتْ آعيرها بكأس أوّلها ألَكُمْ دنباكم عدي كَعَدْطَة غَثْرِ في 
قلاة6). إلا ا ام ظاهِرٌ في أن وُحودٌ د الناصر شرظ يحوب الإمامنة 
دحوي مظلقا بل مقيدا: ثم يرم ألا يحب تَحْصيلُ الناصيرء لأنّ تحصيل شط الواجيتيء 
لبحب لايَحبُ كما عَم وحينهار يلرّمٌ أن يكو المَفَّدُ أو الّعوة على المدمَيين جائراً 
لا واحباً. 

(وَغَاصِبْ المنصيب مُععطٍ آثمٌ إن طن الاختِصّاص) من ذَليلِهء لأن العَمَلَ بِالظَن 
واحباء ومتعمّةُ مخالفة الواحب - ولو ظنيا - آثم؛ للإجماع على وجوب العمل بالظَنَ 
الحاصرل عن ذليلٍ شرعي (وإلا) مقن (مَمْدُونُ غيرٌ آم وإن كان ُحَطِئاً إذا كان 
دليلها(') قطعياً عند مَنْ جَعَلَ القع غَيْر الصتّروري علماً. وأما من لايْقبت إل ظنا أو 
ضَرُورَةٌ فلا ينبي له أن محم بالخطأء لأن الف يلوم الْطّنوت» ولا علَقَة بيئة وبيئة 
إلا أن يِب من الأخلاف ظأنه للمتمسبر فلا شك في تخطعة عخالفته ظن نفسِه لوحوب 
العمَلٍ بال فهو ظنٌ مُحاِفٌ لواحبي عندّه. 


د د د 


)١(‏ أي دليل وجوبها في اللجملة. 


العصمة عن الضلال ١4‏ 
مُسألة: 


وطريقها ا العَقَكُ وهو نَخْصِِصُ جماعَةٍ مَْ أمْكنَ حُضُورُه قطرّها مِنْ أهلها أَملِيّة 
كي" أو شخنصية ‏ إذ لايح أن يَعصَرَض في الحقّ غير أل فلا ُكونون من غير 
أَهْل البيستيء ولا ممن م يَسْمَحْ روطها منهم أيضاء إذ لايُعرف الحقّ غير أله فيُدعِننَ 
(لواجاد منهُم بها فيلرم طاعَته) مِنْ عَنَدِها وغيرو تمن لم يكن حُضُوره مِنْ أهلهاء إذ 
الَقَدُ كالحكيء وهو يَصِحٌ على الخائب الذي لمكن حُضُوره مَوْقفَ الحَكُمٍ. وبهذا 
3 أميرٌ المؤينين علي كر الله وجْهّه حيث قال: ((ولعَسْري لَيِنْ كانت الإمامّة 
لاَنمَقِدُ حتّى تحضرّها عامّة اناس ما إلى ذلك سَِيلٌ» ولك أهلّها يحَكُمُونَ على مَنْ 
غاب عَنها)) قوله: ((أهلها/) ظاهر في أنّها اند إل عفد مَنْ هر أَهْلُ لها؛ وفي أنها 
لاتنعقدُ إلا بعَقَدِهِم (وقيل: سَبْقهُ بالدّعوة) للحقّ إلى طاعيف وهذا رأي بض أَلِمينا؛ 
(وقيل: لت علها) تقطع حقّ غيره فيه نا نوم مها لأطل لأنها حامس نَعء 
وَالأَضْلْ انعكاستها. وإنينا عرز الا طب كام ارم مر ألا تَرَى أن الكتابة 
بالَرَة وبالفعلٍ حصان للإنسان» وإن م يكنب الأَمّي لقوَات شرط هو التَعلَّمُ؛ 
ومَقطوعٌ يدن لؤحود ام وغيرٌ ككس إنما هو حُصُولٌ الخاصّةٍ 
بالفغل؛ ما بالقوَةٍ فُمَنْعَكِسَة دائماً. 

ا منصبها بِالقَوَة من منكِسّة» وإن لم تتكس بالفثل لِعَدمٍ 
شرْطٍ كالعلّم ونحووء أو لوحودٍ مانم ولا مانِعَ 3 حُصول المقَتضَّى إلا المحصّص (ولا 
مُخصص إلا بتليل» ولا دَلِيِلَ غير إجماعهم) على اختتصاص واجد؛ وإن لم يكن 
إجماعاً كاملا فهو كحُكم الحاكم. . 

وأيضاً تَحْصِيصُهم لواجدٍ إما أسنقط حُقُوفَهُم من التَصرُّفمٍ فقط؛ فلهذا بق لهم 
على الإمام حوقٌ المُشاوَرَةَء كما وَحَبّ على رَسُول الله صلّى الله عليه وآلِهِ وسلّم بقوله 
تعالى: طووَ شاو رَهم» [آل عمران: ٠55/6‏ مع عِصمَيَهِ وتأبيدو بالوحي. و تعالى على 


)١(‏ لعله المتقدم فيما يرجع إليه حفظ الشريعة من ملكة الاجتهاد والنجدة رالورع المتوسطين. 
(؟) لعله المتقدم ف أحد الثلاثة. 


-5 


0 


العصمة عن الضلال لي 


وَحْويها على غير وله لو: سرهم شُورَى نشو [الشُورى: 2/47 وهو (ظاهِرٌ في 

17 
بح الانفرا لأنهم محرا بالشورى: فهي مَدْحٍء ونقيضُ صيفة المح صفة ذم 
يا وصفة الم قب قبيحّة الفاقاً. 


2 00 


(وحَديث: («إنا لانولي هذا الأثر رَجْلاً أله أو حرص عَليم)7): مُتفَقْ عليه من 
حديش ؛ أبي مُوسى 5 قِصَّةِ وله شراهدُ كثيرة, منها حَذَيثة ((مَنْ أ قَوْما ولك 
ارهن فَعَليْه لنة الل) . وأحاديث لهي عن سوال الإمارةٍ كثيرة كل ذلك 
تَصَمِلتةُ دواوينٌ الإسّلام السّّة والكلٌ ظاهِرٌ في 4 سال الرلاية لاقب 

(قالوا: فَرْضٌ كفايّة) إذا قامّ به البَمْضْ سقط عن البعض. 

(كأنا: بشزطر ومُرَ لني فإن اعتُو) قََْ الَقدِ لواجدٍ (حَكْمُوا أغرقهم بهم 
وَأبْعَدَهُم عن الرَغبَة فيه) كما حَكمَ أمير المؤمنينَ» واحتج أنتي التحكيم بين الروحَيِنِ 
وفي صيد ارم وإنما 01 م خط في تين أصحابه لأبي مُوسّى وَعَسْرِو بن العَاصٍ 
حَكْمَيْنِء ؛ وهو إنما عَيّنَّ ابن 

وأمّا المالف بِعدَ العَقَدٍ 7 باغء ولا مِرْيَة ِحَدِيشٍ: ((إذا بُويعٌ لخليفتين 
فاضربوا عدقََ الآخر مِنهّما))9) ونحووى لأنّ عَقَدَ أغيان أَهْلِها حُجَّة. 


وعم 


مسألة: 
(ويجورٌ تعدّذهم مع تفال الأقطارء وعَدَم قيام الواجدد بمَصالِجِها؛ وقيل: لاء لنا 


إنها رض بتعلق كل صا لهاء فلا يُمَُمٌ منه إلالماذ » وليسّ إلا حرف مفيئدة التعَدُو)» 


»)9/1549 هو من حديث أبي موسى في الصّحيحين (البخاري الأحكام: باب مايكره من الحرص علىالإمارة:‎ )١( 
.)10/89 مسلم: (كتاب الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة:‎ 

(1) الحديث يمعناه عند أبي داود (باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون: 245)؛ ابن ماجه: (510- 917/31). 

(©) والسابق بالدعوة والمتغلب سائل [آخخر تعليقات العلآمة ابن الأمير]. 

(4) مسلم: من حديث أبي سعيد (18815)! أحمد: 89/75 870 


]1 1 


العصمة عن الضلال رن 


كما قال أبو بكْرٍ رضي الله عنه للأنصار لما قالوا: ((منا أميرٌ ومنكُمْ أمير)): ((سّيفان 
ف غِمْدٍ لايَصلحان)» وما الغمّدٌ الواحِدٌ إلا قط الواجد. 


(ولا مَفْسَدَةٌ مع التتفاصمل) بحيث م يمْجَرُالْصوبُ عن تولّي مالي الْتفعصِل بتقيِو؛ 
وريّما يُقال: نَصّبهُ لوال فيه ين ينوب مناية. وهو مَرْدودٌ بأن اسسيحقاقه التوليّة فَرْعْ 
استَحقاقه التولي بنفسيه. فإذا عَجَرَ عن اتوي نسي كانت ٠‏ اتوي حقاً لأطلها ني ذلك 


الفط التقصل لا له لامريّما 0 بالامتتفراء الام توي الأئمة الفسّاق الدين لسترنا بأهْلٍ 


ع ممم 


للقيام بتمَرَةٍ الإمامَة؛ (ذ ل وسور لي 


مسألة: 


(وينقطع حق غورو منها ماستقا ونهُض)» وإلا عادت عُموماًء وقيل: لاتعُود)» كاله 
نوي وغيره إذا 00 ونه ييل لني 
4 قال: ولام أقاثرا كم مده" . قُلنا: 1 ظ ضر تعلَى: تير 
5 يخي © [الشحرات: والظايم باع (قالوا: غ عمُوم وديف خضتوصض) مخاصر 
بالأمراء» خصو مُقَنم. (قلنا: وفي الحديث المذكور: ((ماأقاوا فيكم كناب الله 
وتخرو): ((اسْيقيمُوا لفرَيْشٍ ماستقا مُوا لكَمْ))7 ؛ وتلك تلك زيادة في الى مُقَبُولَة على 
أن الحَكْمَ على الخاصٌ بكم العام لايُحَصُصُةُ يُحَصِيُصُهُ كما عُلِم. 

وأما حديث/ أبي بَكرةَ عدد شي" أن لني صَلّى الله عليه وآلِه وسَلّم قال: 
((كَنْ كَخيرٍ ابن آَم يبوم نمه وإِنْكَ كن ين حابم الناري» وَهُوٌ هي عن 
قال المنأوّل» ميجو الظَاهِر بالإجماع على جوز المدافعَةٍ عَنْ النفس وافال. 


(1) هو عند مسلم من حديث طويل عن عوف بن مالك (كتاب الإمارة: باب خيار الأثمة وشرارهم): ١85‏ 
(1) هو من حديث ثوبان عند أحمد.: 9//ا/1؟ 
(؟) مسلم .)١58(‏ 


العصمة عن الضلال ١‏ 
5 7 0 لا رم 
وبإجماع الصحابَة على قتال مانعي الرّكاةٍ من بن حَيفة وغيرهم؛ وقتال علي عليه 
السّلامُ لمن بَعَى عَلَيْه؛ِ ويَشْهَدُ لصحيه حَديث عَمَار التَقَدمُ. فالتَمسّكُ مَدِيث أبي بَكْرَة 

في مُتَابلَةٍ تلك القواطع هَوُ لااجتهادٌ. 
دنا نا 2 

(هذا مارَنا حَيْعَهُ من أصول العَقائد.وأما فُرُوعُها وتفاصيلها فَمُسْيَرْفاةٌ في 
تركو 0 0 86 يّّ ف و 1 رليم 2 39 3 
البّسّائط) الي ألفها أئمة عُلماء الكلام. وفيما ذكرناة وَفاءٌ بالمهم وتمام. 

مع ظط لنت دس ِ مقس 2 ٠‏ م كث ع 

والحمّد لله ولي الرَحَمَّةٍ والإنعام؛ ولا حول ولا قرة إلا بالله؛ وصلى الله وسلم 

على سَيّونا مُحَمَّرٍ وآله. 
تَمّتٍ الرّسالة والحمدٌ لله. 


مِنْ خط المؤلفع 


فيض الشعام 
الكاششف للقنا عن أركان الابتدام 
تأليف 
السيد الإمام المجثهل المفطال 
العسن بن أحمد بن معمل النجلال العسني البيمني 


[ بغط المؤلف ] 
تحفيق 


أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


المحنوى 


[تمهيد] 
بسع الله الرّحمن الرّحيم 


الحمدُ لل المحتص بِالحَكْم المطاعء البَريء عن المشاركة في حُسْن الاتتداع؛ مُرسل 
اسل بصيفات كِبْريائه» ومُوفق مَنّْ شاءً لمعرفتها من أصفيائه. 

والصّلاةٌ والسّلام على من ساد بالعُبوديّة وَلَدَ آدَم وعلى آله وصّحْبه نظام العالم. 

ويعد: 

إن انَل عرب" عن هلوقي وقَرْبَ نفاة”" أجل وانكساف يويه؛ وظكتم 
البدعٌ عليه الغاراتي» ورف أهلها حتى أصبحوا رُهون الغارات”©» فعادّت ربوغه 
عِشاشاً للبُوم ومغانيه الآنسةٌ محاشاً للوحشة والهموم. عَلّفٌ لايكسبّكَ عن سَلَفِه 
عِلْما ولا يُشبهه إلا شبة“السّراب للما. 

حَمَلِنٍ الوقوفٌ على تلك الدمدف» الخالية على البَوْح» هيجي لثارات” تَوْحِها 
بالشّكاية والنوح: 

31 0 4 2 ئس وله ّيه 2 ا 


غير أني بالحوّى أغْرفها وَهِي أيُْضا بالحوَى تعُرفٍ 


)١(‏ الأصل: غرب. 

(؟) الأصل: بعاد. 

ممع كذا الأصل. 

(4) الدّمن: الحقد القديم النابت ف الصدر. 
(ه) الأصل: ((لباراث))؛ فرجحنا ما أنبتناه. 


فيض الشّعاع ل 
فنظمتٌ أبياتاً لتعريفي المتعرّضو تلك الرُسوم؛ وتنبيه امت لما أصايّها من أيام تلك 


الببدع الحْسُوم؛ رحاء معونةٍ مشتاقها بدليله» لاطمّعاً في عَرْدٍ مَنْ تفرّقت به السّبلٌ عن 


ولما كان انم لاني بالتفصيل» والحاجة ماسة إلى توضيح الشييل؛ » أحعذت ف 
و“ المهمّ من معاني الأَبْاتِ بقدر احتياج نطف لابقثر الاسيعاح على المتَعَسّف؛ 
تحقيقاً ا وََعَ لحت عليه من ترك جدال أهل العّماية؛ وتصديقاً لقولهٍ تعالى: ورين 
تيت الْذِينَ أوتوا الْكِناب بكلّ 7431" [البقرة: 0140/5. ومن الله أستمدٌ منحّ التوفقيق 
والهداية. 


6اإدمهة 


(1) وثمامها: طرَين نيت لين أوثوا الكتاب يكل امو مامتو يلتك وما أنْت بتابع َلنَهُمْ وَمابِنْضُهُمْ بسابع وبل 
بَعْضٍ وَلَنٍ انبعت أَحْراءَهُمْ ين بَعْدٍ ما جاءك مِنّ العلم | د إذا َمِنَ الاين #. 


اعلم أرشدنا الله وبيّاك ‏ أن هذه الأبيات مَصُوغَة لاني عن البدعةٍ في الدّين» 
وأنه قد وقعّ الإجماعٌ من َم ححمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم على تحريم البدعة فيه 
فلا حاجة بنا إلى ذكرٍ أدليها العريضّة الطويلة لكفاية 3 الإجماع عن ذلك؛ وإنْما احتلف 
أهلْ الإجماع في حزئيّات البدّع» فادّعى كل منهم أنه لم يبتدع وأنّ قوله هوا السنة 
والشريعة. 

ثم اعم ثانا أنه قد وقعَ الإجماعٌ على حُرْمَةِ التفرّق في الدّين بصرائح نصوص 
القرآن المبين؛ وإنما اعتذرٌ كل واحل : من أهلٍ هذا ا بأن التفريق ل يحدّث من 
جهو لأنه على الحقّ وححصُمّه على الباطِل؛ ولَاحبٌ عليه الرُحوغ إلى الباطِل» كما 
يحب العكس. ثبت كل على ماهو عليه وحصل بذلك التفرّق. وإذ قد علمت 
الِحْماعَيْنٍ على 0 البدعةٍ ة والتَفرّق لم حُرمّة كلّ ماأوْصل إليها من ذرا ب الإيصال 
لكاو إيصالّها إجماعاً. وكذلك المظنونٌ عند المالكيّة وغوه اها نانع قوم في تخريم 
ماإيصالةُ مُجَوَدٌ فقطء أما بعد ظرٌ الإيصال فوفاقٌ. وعلى ذلك من الأدلّةِ ما لايُخْصّى 
مل حديث ((النهي عن المراء موف التَفرّق))7 ؛ و ((عن قراءةٍ القسرآن عفد 
الانيلاف في))؛ وحديث: ((لايقُضي القاضي وهو عَضبانُ))”" ؛ وحديث: ((مَنْ كان 
يمن بالل واليوم الآخير فلا يهن مواقف الهم ولا يرن )7 ؛ وحديث: ((مَنْ 


.)4/80( ؟ء أبو داود‎ ١559 - 51 الترمذي (باب ماجاء في المراع):‎ )١( 

(؟) هوامن حديث أبي بكرة في مسند أحمد: (/ل لال 8 255 67). 

() طرف حديث لجخابر بن عبد الله قي مسند أحمد: 573/7؛ وثي البخماري (3777) من حديث ابن عباس 
بلفظ: ((لايخلون رجحل بامْرأةٍ إلا مع ذي حرم)) وبلفظه هذا في مسلم: (1541)؛ أحمد: 577/١‏ 


فيض الشّعاع 1 
وَقَعَ في الشبّهات وَقَعَ في الخّرام)7" ؛ وغير ذلك مما دل على كن بُح الوسيلةٍ إلى 
الحرام معلوماً من ضَرُورةٍ الدّين» فَضْلاً عن أن يفتقرٌَ إلى امنتِدلال عليه. 

إذا استيقظت لذلك فاعلّم: 

أن الذرائعَ الى قد عُلِمّ إيصالها إلى البِدْعَةٍ ة فتناولها الإجماعٌ على الخَرْمَةِه وحَقَقَ 
إطباقَ علماء العْصْرٍ الأخخيرة علق تُقاركيها اذهب إليه بعضّهم من أن إجماعٌ المتأخرين 
بين عاد اريع: 

الأولى: العمل بالقياس. 

الثانية: تأصيلٌ الحكم النظري للغيْر. 

الثالثة: الجدالٌ بالخاصل من ذلك. 

الرابعة: تقليدٌُ ابت في حككّم الاجتهاد. 

وأسلمٌ الأربع هي الأولى» لإمكان حُكْمٍ القياس على قايميه لو وقفّ عليه. وكذلك 
الاجتهادٌ عن غير القياس. 

وأماالثلاث الأَحَرُ فإنها منبع الفتة. وقد ثبت عن جاهير السلّفي رحهُمْ الله تعالى 
أن الفْنةَ وقعت بِينَ المجّحابة رضئ الله عنهم ومالما سببٌ إلا اخعلافهم في القَهْم. 
نعم لو وقفّ كل فَهُمَهُ على تفسيه فيما يتفاوت فيه الفهم فيان لأسن ولك حاون 
إلرامّه الغيرَه فحصّل الحدالٌ وتشيّعت الشيّع. ثم لو اكتفى المتشيّعونَ بالتشيع للأحياء 
لانقَطمت الفرقةٌ موت امتفركينَ؛ وفنى من أقوال الفتَرقِينَ ماكان بدعة ولكن حَفلّها 
الخلياره عايج الانراش وقطْمِ نفيس الأوقات يكب أقاويل الرُفات؛ فحُرموا بذلك 
ا قار ل ا ا 
يذهب جْفاءً لاغير. 


)١(‏ هو من حديث طويل للنعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما (البخاري: كتاب الإعان): 07 وطرفه عنده: 
وانظر شرحه في فتح الباري: 4١54-١75/1١‏ مسلم: (كتاب المساقاة: باب الحلال وترك الشبهات): 
ل 


فيض الششعاع 1 

ولقد سَّحَبتْ روامسْ هذه البدّع أذيالها على مسالِكٍ أصّول الدّينٍ والشروع» 
وجالت دونها فرسانٌ طَمْنِ تكشِفُ عن سراعِدها الدُّروع لَْلا جراءني على أسنةٍ 
تلك البهو2"1» ووَنبّي إلى 0 وسينانه بقلب ص0 وعَضبي خطب9© : 5 


وأقلة أرافي للرمساج درية مِنْ عن يَمِيِيْ مٌرةوأمامي 
ثم القيْتُ وقد أَصَبِتُ ول أَصّبْ جَذْعٌ البصيرةٍ فادِحَ الأقلام 


حت ارج رحا عن أطيان تلك الك المي وضع مداه هلك من عدَلَ 
بين ويَحْيَى مَن حي عن بينة. . ونحن نَْرعٌ إن شاء الله تعالى في هَدمٍ كل واحدةٍ 
من الذرائع الع في حص الأبيات بها ععُونة الله وتوفيقة: 
الوم عِلمْ مُسَنَّدٍ وصحابه نكا مائنا لقافحة وكات 
اعْلّم أنّ هذا البيت قد أشارٌ إلى الأُولَى من الأربَعء وهي القِياسُ» مُراعاة لبراعة 
الامتهلال على الْطَف وجْه؛ والكتاية, وإن كانت مما ترحعٌ إلى ؛ بدَعة 3 التأصيل» فهي 
مستقلةٌ ببس سيأتي إن شاءً الله تعالى. شاع أن شك القبلي الشرعي بسريج 
امناط أن العَرَضّ أن المطلوب به حكمٌ شرع أصليّ أو فرعي. 
أما القياسُ العقّلي؛ أعي قياس واحسو الؤحودٍ على نمكيو ؛ فالخلاف في صِحَيَهِ 
للجماهير أهل الإسلام القَائلينَ بالقياس الشرعي أيضاً لتسْويفِي مغل قول الملاحِدَة: إن 
كونه تعالى على صِفَةٍ دون صم يقتضي أن يكون كالممكنات الي تناج في مثلٍ ذلك 
إلى تخصيص مُخصئص. ومثل: أن كوه عالاً يقتضي سبق الْخلومَ ليتعلق به العلم» 
قياساً على عِلينا. وأمثال تلك امحازات والأجوبة البيّنَةٍ السّقوط. وغاية مادلٌ عليه 
التي الأمرٌ بالنظر والتفكر وهو ينبّه على الاستذلال بالأئّرِ على المؤثرء ودلالقه 


تلازميّة لاقياسيّة) قلا اشتغال لنا به. 


)1( البهم: مشكلات الأمور. 

(؟) الأصم: الصّلب المتين. 

(©) الحطم: الشديد. 

(4) لقد وضعنا خط تحت كل بيت من الأبيات الي نظمها المولف في النهي عن البدعة في الدين وأشار إليها في 
مقدمته وقصدها بالشرح في هذه الرسالة. 


فيض الشّعاع حل 

ولنعُدْ إلى مانن بصّددِو فتقول: 

ححاكمٌ بحكم القياس الشرْعي يتخريج الخناط» ! إما الختهد وحده وليس يشارعء أر 
الشارعٌ وحدّه وهو كذب؛ إذ الفّرْضْ أن الشَارعٌ لم يتعرّضُ له» وإلا لما احتيج إلى 
قياس» ولا نص على عل حكْم أصلِه بشيء من طرق الْص» وإلا لقت الحكمٌ في خخ 
محال العلّ لَص كما ذهب إليه الحقّقون وحقّقناه في (شرح الممتْصي)”" لنا. والنراعٌ 
فا هو في قياس بعلة بت القيان عليّها للحكم؛ ل ا 
بوت حكم الأصل به حت يقاس بيه الفرع. 

لايقال: قد وقَعَ منه إذنٌ عامٌ هو التَعّدُ بالقياس حُمِلَهَ فنسبته إلى التشّرّع بواميطة 
ذلك الإذن العابّء ولا حاجحة بعد ذلك إلى إذنه في كل متي حزئي 9 . 

لأنا نقول: لو سَلْمَ إذُ الشارع به فإثما هو إِذَنٌ بالقياس على الأصّلٍ الذي نص 
على علّة حكمه؛ وليس بقياس عند امحققين. والتزاعٍ إما هر في القياس على مالا نص 
على عِلَِهِهِ على أن الإذن العام نوع لقلاد م اده بإبطال أئمة 3 القياس القائلين به» 
وإقرارهم بذلك إلا ماارتضاةٌ صاحب”" (مُختصر المنتهى) وإمام شَرَّاحِهِ عَضدُ الدّين 
رحمهما الله على مانفى الوُقوعٌ الذي هو المدّعي» وهو فعلٌ الصّحابة رضي الله 
عنهم. ثم استشعرٌَ على ذلك اعتراضات ستة نظمها بقوله: 

فإن قيل: أخبار آحادٍ في قطعيّ سلمنا. 

لكن يور أن يكو علمُهم يغوها سلّمنا. 

لكنّ بعض الصّحابةٍ سَلّمنا أن ذلك من غير نكبر دليل. 

لكن لانْسلَمُ نفي الإنكار. 

سَلّمناء ولكنه ايد على الموائقة. 


(1) هو كتابه (بلاغ الى (شرح) عنتصر المنتهى) لابن الحاحب (انظر مسرد مؤلفاته فيما سبق؛ (ص:89) ). 

(؟) كذا الأصل. 

(5) أني العلآمة ابن الحاجب (عثمان بن عمر ت 1435ه) والمختصر هر لكتابه (منتهى السّول والأمل ف علمي 
الأصول والحدل) ومن شروحه المشهورة حاشية عضد الدين الإنجي "د لالات هاه 155م) المشار إليه وكذا 
السعد التفتازاني رت ؟ 3لاهال. 189م). 


فيض الشّعاع 

الجواب عن الأول: أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي. 

وعن الثاني: القطع من ميياقها أن العمل بها. 

وعن الثالث: شِْيَاعُه وتكرارّه قاطع عادةٌ بالموافقة 

وعن الرابع: أن العادة تقضي بنقل مثله. 

وعن السادس: القطع بأن العمل لظهورها لالخصوصها كالظواهر (انتهى). 

ونحن نقول وبا لله التوفيق: إذ قد وقع الاقرار بسقوط ماعدا هذا الدليل» فقد كينا 
مؤنة الرْد عليه» ولم يبق سقوط القول بوقوع القياس متوقفاً إلا على بيان سقوط أحد 
الأحوبة الستتة؛ فكيف إذا بان لك سقوطها أجمع معونة الله تعالى! على أنا لانحهل أن 
انتقاء الدليل مطلقاً لايرجحب انتفاء المدلول: فضلاٌ عن انتفاء الدليل الخناص» غير أن 
لشرْع لا ورد بأن ما لايل فيهء لاحكم فبهء كان عدم الدييل لعدم الحكم مدركاً 
شرعياً سيّما بعد ركوب الْثْبتِينَ له الصّعب والذلول لإثباته فلم يأتوا بغير ذلك» أما 
الدعوى فجملة مأأورده الشارح لتصديقها مس صور: 

منها: رجوع الصّحابة في قتال مانعي الزكاة إلى أبي بك . قال الآمدي: قاسوا 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله في أخمذ الزّكوات لأرباب 

0 الدفع؛ إنما 00 ذلك بدلالة الاقتضاءء أعينئ: اقتضاء 0 كلوقه الكلى و 
لوعف اللو وتم الخد كاحت دك صوق اعضاء طب 
ل نسيل بق وه اس اانا ري 


فيض الشّعاع ١‏ 
عقال بَعيرٍ ما كانوا يؤدّونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه))© 2 بقاء منه على مقتضى 
وضع دليل الخلافة. 

ومنها: اعتراض بعض الأنصار لأبي بكر" ف توريث أم الأم دون أم الأب بقولو: 
((تركت الي لو كانت هي اليه لوَرِتُ الجميغ))» فسَرَّكَ بينهما في السّدس. 

الدَفع: 8 هذا من تنقيح المناطي أي إلغاء الفارق + 0 0 ةَ وجَدَّقَ لاقياساً 4 الأب 
على المتيه وإلا لكان عَصبَة وم ترد ذلك» ولا على أمَّ الأم» وإلا لوحب لها سدس 
آخر لامشا ركه ف ١‏ لسدس. 

ومنها: أنّ عُمَرَ وَرّثْ المبتوتة في مَرَضيهِ بالرَأي. 

ا إن هذا من غير مَحَلَّ النزاع» لأنه من الغريب المرسّل» ومنعه اتفاق» لأن 
كلاما في إلحاق فرع بأصل لثبوت مثل علو فيه لا في مُق الاحتهادء ودعوى كونه 
قياساً على قائل: من يرنه للمعاملة بنقيض القصّد لم يُرْوَ عن عُمَر وقياسٌ غيره لايفيد. 

ومنها: أن عُمْرَ شك في قل الجماعة بواجا فقالَ له علي عليه السّلام: ((أرأيتً لو 
ارك جماعة في سَرقَةٍ أكنت تَقَطَمُهم؟)) قال: ((نعم))» قال: ((فكذا هنا))؛ فَرَحَعَّ إلى 
قوْل علي. 

الذفع: إن مل ع( ارو و وسيل لسمام بالقياس وحذه بلا نكير» وعليٌ عليه 
الستلام لم يكن عمله به» إما عمله بعُموم مَرْ في: وْمَنْمَلَ تفسأ» زامائدة: ووم 
وعُمومُ م انس المعرّف في أن «لالنقسَ بالنفس» [للاقدة: ه/هغع فإنهما عَلّمان للواجد 
والجماعة. وتنبية مر على نظيره م يكن للعَمّل» بل (َرَأْيِتَ لوكانٌ على أبيك 
دَيْنٌ))؛ وقد وقمَ الاتفاق على بطلان الاستدلال على ثبوت القياس .عثل ذلك. 
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ومنها: ميراث الحدء بعضهم ألحقه بالأب» وبعضهم بالأخ. 


)١1(‏ انظر: طبقات ابن سعد: 7115/5 8178؟؛ الرمذي: (الإهان): 84ا؟؛ أحمد: ١و‏ زرك رق الوكف 
غريب الحديث: 2/97 

(؟) انظر الخبر والحكم فيه في (ضوء النهار) للمؤلف: 777019//4 45578 (البحر الزار) للمرتضى: 785/8 - 
ء وانظر في مسألة القياس هذه (الرسالة) للإمام الشافعي (تحقيق أحمد محمد شاكر): 551 5.0 
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الدّفع: قد عرفت أن لاحم إلا فيما وق منهم العمل عليه بلا نكير» وتخطية البعض 
للبعض كافية في عَدَمٍ الاحتجاج بهء فهر لنا لاعلينا؛ لايقال: التخحطئة ليس خض كونه 
قياساء بل لكونه فاسداء لأنا نقول: هذا احتمالٌ لادليل عليه» غايته أن يحمل الأمرين» 
وذلض كاتي عدم الانتهاض على المدّعي . فإن قيل: إن لم يكن ميزانه والقباق كبا 
الدّليلٌ عليه من التَقَلِ؟ قلنا: شول ا سم الأب لغة له حقيقة على الصحيح لابجحازاء وإن 
لم فمن عُموم انحا وهو نقلي من المخحصوص الذي يُرادُ به العُموم ك قلا تقل لَهُما 
أف4 [الإسراء: 077/17 وأما اختتصاصه باسلم الج د فكاختتصاص الناطق باسم الإنسان» ولا 
يُمنعُ إطلاقهٌ الأعَمٌ الذي هو الوا عليه؛ كما حَقّقناه في غير هذا الموضيع. 

وأما الجوابث الأول» أعن دَعْرَى كونها متواترة في المعنى» كشجاعة علىي: فالمتواتد 
عنهم هو مَْلولٌُ هذه الصُورٍ وأمثالها؛ والكلٌ منها ليس بقياس كما عَرفناك. 

وأما الثاني: فغاية ماقرّرهُ الشارحٌ به دعوّى القع بأن عَمَلّهم إنما كات بها. وقد 
أَوْضَّحْنا لك في كل الحرئيّات المذكورة أنها ليست بقياس. 


وأما القالث: فهر بعد بُطلائه ما تدم من عدم رُحودٍ صُورةٍ من القياس كان عمل 
الصحابة عليها لاغبر مُناوشٌ للمخلّص من ريدة لاخلوص منهاء لأن غاية ماحَصّلَ به 
عر دَعرَى لإجماع كرتي وقد قير أئسّة الأصول» منهم الشارح اهقّمُ في بابي 
الإجمماع» كوتةُ لايفيدُ إلا الظن» والفَنُ غيرٌ مفيدٍ في مثل هذا الأصّلٍ لاعلا ار 
أبي الحسَيْن» ٠‏ منهمٌ الصف والشارح وسائر أئمّةٍ الأصول. وسيأتي الرّدٌ على أبي 
شين فكيف وقد صّحّ التكيرٌ أيضاًء كما سيأتي في الجواب الرابع. 


وأما الرابع م فَآبينُ قوط من الله إذ قد روي ذم اَي عن علي» وغثمات» وابن 
مسّعودء وابن عُمَرٌ وغيرهم مّن رواةٌ الشارحٌ وغيره؛ وإنما تَقَصّى عنه بأنهم إنها 
أنكروا ماكانٌ في مُقابلة النص وما يَْدمُ فيه رط وأمشدتها بأن عدم لدم في المصّورٍ 

غير المحصورةٍ مُقطوعٌ به. ولا يَحقَى أن هذا التخصيص يفتقر إلى دليلء لأنا | لصور غير 
الخصورة منّ الرأي» على قوله: بكونها أقيسة ودُحولٌ احص تحت حُكْم الأ لأَعَمْ 
ظاهرٌ لايخرج إلا بدليل. فإنكارٌ الأَعَمَّ إتكارٌ للأحص» وكاشفٌ عن 0 
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الدكرينَ ما ينَوهّم م كوثه رأياً ليس عن رأيء وإنما هو عن َل كما أوصحاه قُِ 0 
صُوّرٍ الدَعْوى. وعند ذلك لاينتوض قياس غير الَْكرينَ منفرداً شه حُحَد والحمدُ لله 

وأمًا الخامس: فقد أحالَهُ على الثالثي وقد علمت مافيه. 

ونا المنادس: فلأن حاصل دليل مانعي الزكاةٍ فيه هو أن العَمَلَ بالأقيسةٍ 
االخصوصة لاتوحب العمل بكُلّ قياس» كماهو المأعى» إلا أن يقاس عليها بقيّة الأقيسة 
وهو مصادرَةٌ ودور. .وحاصل ماأفادٌ الحوابٌ اسستتباط عِلةٍ العَمَّلٍ بهاء أعني الظهون ثم 
قياس ماحَصَلت في لعل من بقيّة الأقيسة. عليهاء وهو تحقيقٌ للمصادَرَةٍ والدّوؤر. 

وأما قياسها على الظوادِر فدورٌ أيضاء إذ ايت صحَّةٌ هذا الحزئيٌ من القياس إلا 
بعل تيوت أن لقان 2ج 

وأيضاً عيةٌ القلواِر والعَمَلُ بها هي الوَضعُ الشرعي التقلىّ» لاالفلهورٌ مجرّدى 
فلولا الوضلعٌ لَمُعَ عَم بها مع الظهور. وتحقيقة أن خيرٌ العدل ظاهرٌ في صدق الخبرء 
فلولا اعد لتقل بالعمل به إن لم أيضاً لما كان دليلاً شرعيً؛ وكذلك سائرٌ الأدلة. 


د 3 2 


تنبيه: 
القياسُ يُطلقٌ بالاشتراك على مَمْتيْنَ: 

أحدهما: مُساواةٌ فرع لأمْل في عِلْةِ حُكْيق وهذا مُسمَّاهُ عند الأصولمييَ» وهو 
حل التراع. 

الثاني: قولٌ مؤلّفٌ من قضايا يلرّمُ عنه قولٌ آخره وهذا يسكافعية أمل النطق 
ويسمون الأول تثيلا. نكما يب أ م ل راع شهة لازل يا لالم 
لانزاعَ في حُجَّية الثاني. بل مدار الاجتهادٍ عليه لأنّ موضوع المتغرَى فيه حصوصٌ» 
وموضوعٌ الكبرى عُمُوم» وانلوراج الأحص في الأعم بعد كمال المادوٌ والصّورة أمرٌ 
ضروري» بديهي في الأول واستدلالي في الثلاثة الأخر. ثم قد ين بالمستَدل بالاققراني 
أنه يستَدِلُ بالتمثيلي» كما فعلّ صاحبٌ (لمتصَرِ) وشراحة وغيرهم فوا مسآلة 
الَْدّةٍ والْحَدٌ المتقدّمتِين» وقول علي: ((إذا سَكِرّ حَذَىء وإذا هذى افتَرّى» فأرّى عليه 
ماعل المفتري)) وغير ذلك قياساً مثيليا. 
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واسجوا بقول علي عليه السنلامُ على حواز القياس في الندودء يُريدون أنه فين 
ال على ال وليس شيءٌ من ذلك بتمغيلي» إذ تلك تَنَظِمٌ في الاقجراني هكذا: َُ 
الأب جَدَة. وكلُ حَدَةٍ ترث» فأمٌ الأب ترث. وَالّدُ أب والأبُ يسْقِطُ الإخرة 
فاند يشقط الاحوة: وتكة الكبرى في الأوّل بإلغاء الفارق امل بسح الناية 
والصّغرى في الثاني .عثل: «إمِلّة بكم إأذاجي» رج لإكما أخرج أنَوَيكُمْ 
مِنَ الْحنتك [الأعراف: 7197/7]. والسكرانٌ مف واللفتري يُحلَدُ نُمائينء فالسّكرانٌ يلد 
ثمانين. غير أن شَرْط الصغرَى في هذا قياس بحسمَب الحهة» أطي فوايها فانتاء فتحة 
المنازعة فيها. ويجاب باستقراء رَبْطٍ الشارع للأحكام بالمظنة لا بالمئة؛ والسكر مَظِنَة 
الافتراء الموجبي للحدٌّ كالسُفر مَظِنة المشّقةٍ الموجبّة للِطر والقصر. 

وأما لتمثيلي فلا يتلم افبرائياً قعذء مثلاً لو قيل في النبيذ: هذا مسكنٌ وكلُ مسكرٍ 
حَرَام» فإن سلِمت كلية الكبرى بطل التمثيلي» لأن الحرمة قد نبشَنا لعُموم المسكرء فلا 
يكوث النبيدٌ مَقِيساً عليه لشُمولهِ له. وشرط حكم الأممل ألا يكون شاملاً إِشْكْمٍ 
القع كما علمت. وإن معت كلية الكبرى بَطلَ كونه اقوائياء لأن الأشكال الثلانة 
إما يتح إنتاجها بالرّدٌ إلى الأوّل» وشَرط إنتاحه كليّة كيرى. 

مثالٌ حمر لتتقيح الناط: : لو قبل في المواقع في رَمَضان: ((هنا مُوَاقِمٌ وكل مُواقِعٍ 
يحب عليه الكفارة فهذا يحب عليه الكقارةٌ)). 

فيقالٌ لك: من أينَ لك كلية الكبرى ودوامّها؛ وإما ورد ذلك في أعرابي مخصوص 
وشهر خخنصوص. 

فتقول: نخصوصية الأعرابي والشهر ملكا إما باستقراء أن تخصيص الأحكام في 
نَظَر الشاررع إما غلب في امحكوم فيه دون امحكوم عليه والأزمنة والأمكنةء ؛ أو شل 
حُكْمِي على الواحد حُكمي على الجماعة. وإما بأن القرائن كما تصححُ أن يراد 
بالعُمومٍ الخصوصٌ نصحم أن يراد بالخصوص العُموم؛ ويسمّى هذا: عُموماً عُرقيَاً ك 
خُرْمَنْ عَلَيِكُمْ تاك [النساء: 55/4] ومن ذلك العجل .يموع ازور كني 
دليلاً بدون العُموم اللي سيّما والحقيقية العرفيّة مقَدّمةٌ على اللَغويّةٍ باتفاق. وقد 
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ذَهِبَت الحنفيٌة والحنايلة في الخطابب لواحدٍ في * نحو: فيا أَيّها يها الْمَرّمُلُ4ك المرمّل: #الاراع» 
ولقن أشركت إلى أن ذلك عام وقرّرَ عَضْدُ الدين ا 

وأما بأن النَصَّ على اله وضيع لولييهاء كوّضع سَيبيةِ الزّوال» ومانعيّةٍ ِعّةٍ الأَبُرَةِ عن 
القصاص» وشْرْطيةِ النصاب للرّكاة؛ وقد علمت وُحوب عَمُوم أحكام الوَضّعء وإن م 
يكن عُمومٌ لَفظى» ولا يلزم مضل ذلك في قَوْلٍ غير الشَارع من لس بأهل لوَضع 
الأحكام الوَضعيه كما اَم قولهُ في التكليفيّة؛ فيَندَفعَ بهذا مافيل في ((أعتقت غانما 
شن علقم)» لأن ألفاظة العقُودِ حبر ولَعليل في ابر بخارجي يُستحيل فيه العُسومٌ 
لتَشخصِهِ بخلاف الطَّلبء فلتلل فيه للتعنق» والتعليٌ بكلٌ حل للع ممكن» » فلو قال: 
((أعْيَىْ غانها)) بلفظ الأمرٍ لالتزمنا عَمَرم الطَلْبِ لعتق كل حَسّن الخلّق؛ بل هو مدْعَاناء 
وحينعلر فليكن الحَكُمٌ في الكبرى كلياً. وأنه ثابت لغير الأعرابي بغير قياس. 

ليك مائبت بتتقيج المناطه ووّطلع الل والآلات بالإعاء والاقتضاء ونَدُوهما من 
طرق الاجتهاد ابعاً لا بالقياس بل بتْميم الذليل. فإن دعم عَمَلَ الصّحابٍ بغيرو» لم 
تحدوا شيعاً م يتكمّر إلا منه وأنه وفاق. وإن ممَيكُم ذلك قياساً فتزاعٌ لَفْطي. 

م مُحَصلُ مااختوناه هو عَْنُ مااخترئموه في مسألة تخصيص العٌمومٍ بالقياسي من 
لعل إذا كانت منصوصة حاز وإلا فلا؛ قال عَضدَ الدينٍ في (تقريره): ((لأنها كالم 
ولرجُوعِها إلى حُكْمِي على الواجدٍ حُكْمِي على الجماغة. فإذا ثبت الله أو لمكم في 


واحاو نيت في حق الجماعة بهذا نص ورم تخصيص العام بى وكان بالقيقنة 
تتخصيصاً بالنصٌ لا بالفياس)). انتهى. 


إن قيل: إن القياسَ والاجتهاد في دلالات النصوص كلاهُما مَبّعٌ الَرقَةٍ والِدْعَقٍ 
فلِمّ وق التَعيُضّ لإبُطال أُحَدِهما دون الآخر؟ 


)١(‏ المقصود به: عضد الدين» عبد الرّحمن بن أحمد الإيمي رت 5ه/اهارهه؟١م)‏ عالمى الأصول والمعاني والعربية. 
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قلنا: قد حكسنا بإبُطال تأصيل أحكام الاحتهاذٍ لا مأحَذِها من مآعيزهاء لأن حكُمّ 
القياس لم تبنا نسية إلى الشارعء فهو في َفْسِهٍ يدعةٌ لا قتا في صّذْرٍ الأييات» 
فيطل كسائر الدع إذ هي ذريةٌ بعطتها من بعضي. وأما حكُمٌ الاحتهاد في دلائلٍ 
النصوص فمنتسيب إلى الشارع بأي الدّلالات الثلاشع أعي: المطابقيّة أو التضميِّة أو 
الالتزامية؛ ولا يصمٌ أن يكوث لفظٌ الشارع مدشاً مَفْسَدةٍ بنفسيو» فإن اوقعت فإنما أتى 
فيها المكلّفُ من جهة نفميه» إن عدم وقوفه عند قَدْرِ نفسو من القُصورٍ عن مرتيةٍ 
الوا المبنيّةٍ على أسا س إحكام المعقول والتسول الآحذٍ كل منهما بحجزةٍ الآخر 
ضرورةً ديتيّة» كما اع قوم منّ امحدثين علم لتقل وقصّروا في علم المعقول» فحملوا 
آيات الصّفات وأحاديثها على ظاهرهاء فوقعوا ف التشبيه ونحوه؛ وأحكم قوم من 
المتكلّمينَ علمَ المعقول وقصصّروا في المنقول» فوقعوا في مخالفة التصوص المنواترة الكاش فةٍ 
عن خحطأ ماتوهّموه حُكْماً عقلياً. وإمًا لرَيْغْ في قلبه» كما كان من ابن الرْبعْرَى0" في 
احتجاحه بعموم: وإماتعبدرن» على دخول الملائكة والمسيح؛ وهو لاينكر أن لفظ 
((ما)) لما لايعقل» وإن سلم استعمالها لما يعلم فإن استعمال ألفاظ العموم في ا لخصوص 
لانزاع فيه وإ ما وقع التراع بين” الختهدينَ في أيهم هر الحقيقة؛ فمن فطع بالمقيقة بغي 
التفاتي إلى قرائن انحاز المعلوم كثرثه في الل فرق كثرة الحقيقةء فقد أضاعٌ النظَنٌ فَضْلاً 
عن الاحتهاد تأثيرا لنصرته ِرَيْ قلبه. وعلى هذا عَوِلَ من تَذهّبّ في أُصُول أو فروع. اه. 

د د د 

لأشواينة الفلامة كيبا )نا ترسع مشت املاب 

ما معتى هذا البيت: فقد يلع التوائرٌ المعنوي» وكفانا في الاسْدلال عليه من جميع 
فضائل أهل البيت عليهم السّلام حتى صم أن إِجاعَهُم حجّة الإجماعء؛ وما ذاك إلا 
للعصمة الى شهدت بها الأدلة وهي خلاصة العلم المدعى اختصاصٌ جَماعتِهم بهاء 


)١(‏ هو عبد الله بن الرَبعْرَى بن قيس السّهمي القرشي (ت نحو ١5‏ ه) شاعر قريش في الجاهلية» كان شديداً 
على السلمين إلى أن فتحت مكة؛ فهرب إلى بحرانه فقال فيه حسّان يانه فلما بلغنه عاد إلى مكة؛ فأسلم 
واعتذر» ومدح التي 4 فأمر له بحلة. 

)١(‏ ليست في الأصل. وإنما أضيفت ليتمٌ المعنى. 


فيض الشُعاع ١‏ 
دعاس روت بول ولوسطية اد لد ولو لم يكن منها لماعتم إلآ 
آية التَطهير »و ير السفينة”'" » و((إنى نار فيكم)” : ولأبيهم علي كرّم الله 
00 (أأنه باب مديدة عدم لني صلى الله علب واله وسل 
وحاديث ؟ : ((أفضاكم علي)» وحديث” : المنزلة» وحديث: الراية» لكفى ذلك دليلاً 
على أنهم الْمَاصَة وهم من لم لبر الخلاصة. 

امار ': ففيه إشارةٌ إلى حديث: ((فأينَ ياه بكم عن عِلْمٍ تتوميح بِنْ 
أعثلاب أصحاب الستقينقه حتى صار في عفر يكن 0 صريمٌ في ورائيهم لعلم 
لبر الأولى والأخرى. 


وأما 


وقَصَرًا بِيُمْكَم كُلَّ آي كتابهم 2 فجّنوا ب والإهان بالتشابه 

هذا البيتُ يرع بالآعرة بعد التحقيق إلى براءتهِمٌ عن الذريةة الثالشة الي هي 
تأصيلٌ حُكُم النظر والاجتهادء لأدفعٌ مايْردُ على النفوس من معاني مسابو فإنه 
ضرؤري. :. ولأسع العملا يح منهاء غير مت إلى انيفاء افد الذي سيق الم في الآية 
إليه . وحاصلُ كون العمل بها رجح للناطر ُخخصة يتفي بها لانم الذي هو حرارة القلسبو؛ 
وليسٌ له رُصة في تأصيل ظلنه على غيروء مع إمكان أن يقوى عنتةٌ أو عند غيره جلافه. 

أما صّدْرُ البيت: فهو جملةٌ معطوقةٌ على الجملة الاستقنافية الي وفعت بيانا لصّدْرٍ 
الأول بواسيطة دَعْوَى أن العلم هو العمل فقد ثبت عند أئمَّةٍ الاشتقاق أن العلمَ 


(1) الآية 58 من سورة الأحزاب: نما يريد الله يدحِبَ عَدَكُمُ ارحس أَهْلَ الت وَيُطَيرَكُمْ تطهيرأ». 

(1) الخبر من حديث أبي ذرّء أخرجه الحاكم في المستدرك: 180/7 ١5١‏ 

(؟) هو من حاديث زيد ع عا 0 ومن طرق أخرى): 
مار و جل د وم 4د الا؟؛ سن الدّارمي (فضائل القرآن): 571/9 - 4737 

(4) أتحرجه الحاكم في المستدرك: ١710/8‏ واختلف في صحة الحديث فذكر الذهبي بطلانه وأورده اسن ن الموزي 
والشوكاني ف الأحاديث الموضوعة: -553 وانظر (درٌ السحابة) للإمام الشوكاني بتحقيق العمري: 57١1‏ 

(ه) انظر في هذه الأحاديث: در السحابة: 775-135 

(5) البخاري (قتح الباري) 050/7 481/8 مسلم بشرح التووي: 4٠84-5‏ مسند أحمد: ١9/411079‏ 

(7) أي عجر البيت وهو الشطر الثاني منه. 


فيض الماع لها 


والعملَ يجممهما اشتقاق واحدٌ كالحئد والماح؛ وكلٌ لَفْطين يجمعْهما اشتقاقً فمعنى 
هما منّ الآعتر» وإن سلم تاهما لين الهم ِل مُوحبة للعمء وتَشيةُ امستبم 
باس السبسع أهر لانزاعَ فيه» يان اللي أنه كثرٌ في القرآن نف للم لانتفاء العَمَلِ» 
من ذلك قوله تعالى: ولد َِمُوا لمن اشتراة ماله في الآعيرة من حلاق وَلفْسَ ما 
شَرَوا به نْفْسَهُمْ لَْ كاثوا يَعلَئُون» (البقرة: ٠١5/7‏ وغيرّها. وقد صصح ((أن الي :قلي 
ل إن الله قد 
غفرَ لك ماتقدّم من ذنبكَ وما تأخرء قال: أقلا أكون عبداً شكورام)7 ». وكفاك أن 
الله تعالى م يرب الكلبّ الذي هو الّقَل في الْنْسّاسةء والحمارَ الذي هو الْثَلُ في 
اَل مفلا لغير العام الذي م يَعْمَلْ فقَالَ تعالى: : وال عَلَيْهمْ تبأ الذي آتَيْناهُ آياتنا 
اسل ينها [الأغرات: هلامع إلى قوله: طِنَسلهُ كَل الكبي4» وقال تعالى : مكل 
الْذِينَ لوا التؤراة م نم لَمْيَحْلُوها كَمَكلٍ الْحمار يَحْولٌ أسنفارً» [الجمعة: كرمع ء 

وى العام ادقزا رؤز افر م قارع بجل انحن والصّرفيء والأصّول» 
وغيرهاء ويقطعوث فيها , بعض الأعمار : ثم إذا وَرَدَ عليهم حُرئِي من تلك القواعد لم يبلغوا 
إلى القُدرَةٍ على تَطْبيقِهِ على قانونه؛ وهذا هو العَمَلُ َف دليلٌ على أنهم ل يَملَمُوا. 

ومن الصّريح في ذلك ماأحرجة الدارمي» رابنٌ ماجّه؛ والتريذييُ وقال: عديك 
ل 0 الله عنه قال: كنا ل 

لله وسلّم فَشخصَ ببصره إلى السماء» وقال: ((هَذَا أوان + يُحَلْسُ الهم من الناس 
0 فقال زياد بن لبياو الأنصاري: يارسول الى كيف 
يختلس مِنا وقد قَرَأنا لقرآن» فوا طه لراك ورف نساءنا وأعادتما: فقال: ((لَكلتكَ 
6 يازياد إن كنت لأَعْدكَ من فقهاء أهلٍ المدينة؛ هذه التوراةٌ والإنجيلٌ عِنْدَ اليَهودٍ 
والتصارىء فماذا نئي عَنْهم))© “قال بره فلقيدةة عيادة بن الضتانت نقتا آلا 


)١(‏ هو من حديث المغيرة وأبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة - سوى أبي داود : مسلم: (كتاب صفات 
المنافقين): 4١8١5‏ ابن ماجه (إقامة): 1515 4١57٠١‏ أحجد: 301/4 5ه(؛ 5ه ١1‏ 

(؟) هو من حديثه عند الترمذي (باب ماجاء في ذهاب العلم): 277941١‏ ومن حديث زياد بن لبيد عند ابن ماحه: 
وأحمد: 4150/5 ص8 7١‏ - 2513 ولي الزوائد بأن إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


فيض, الشُعاع يل 
تجح مع مايقول أبو الدّرْداء؟ وأحبرته بالذي قال؛ فقال: صّدَق أبو الدّرداء» إن شعت 
أخبرقك بأوَل علَم يرقم منَ الناسي: اضوع يوشك أن تدحلّ مسجد الجماععة فلا 
ترى فيه رَيجُلاً خاشعاً. 
وتحقيق ذلك: أن مرحع كل نوع من أنواع الأعمال إلى الي قي بامنمٍ من أسماء الله 
00 فقد وَرَدٌ عن لي صلّى الله عليه وآلو وسَلم: ((تَخلقُوا بأعلاق اله 
بح نت الى أي بقلي © قي ممَاوح أمر المؤمنينَ كرّم الله وجْهَهُ وإن كان قد غلا 
نيلت أخلاق الرَبُويّة الي عَذَرْتُ بها مّن شلك أنك مَرْبوبُ 
ووقَمَ لي» ثم رأ سق إليه غيري» أن الّراد باخصائها في قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((إنّ له يسعَةٌ ومين امنماً من أخْصّاها دَعَلَ )”© هو العمل بها لا 
سَرُْهاء وإ حار لِسَعَةَِحْمَة الله أن يكون سَرْكُا سيا حول شق كالنطق 
بالشهادتين. وقد سرد منها جَهَابنَةالعلماء رضي الله عنهم مما يرغ إلى الذّات والأفعال 
والصسّفات مايزيذ على ألقو اسم. وإذا كان مرجع العمل إلى لتحي المذكور تَوقفَ على 
معرقة كل اسم أولا ولن يُمْصي ألفافظها أزَلاً عن غير تقليد إلا جهِبَدٌ قد نُحَلَ موارتها 
م الكنابي والسة؛ ثم لم يبلغ إلى ماهو المرادُ منها إلا حَذينُها الحكلكٌ وعَذِيقها المرحّبُ: 
إِمَامّ تَحاماهٌ العَوَاذِلٌ في امُدَى كما يتَحَائَى رَيْض الخَيْلٍ حَازِمُه 
ل 0 
حقيقة الأمر» فاستلان مااستوَْرةُالترقون» واستأنس بما استوحشَ منه الحاهلون. 
ل ا والتَقْريط؛ وَتَعْلَعَلَ قاف 
لبه إلى الإحاطة بذلك البحرٍ امحيط. وهذا كاف في بيان أن العلم هر العمل. 


(1) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد (85ه - +"ه/.1154-113م عالم بالأدب» من 
أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطّلاع واسع على التاريخ» وشرحه ((نهج البلاغة)) مشهور معروض. 

(!) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين: (مسلم: كتاب الذكر والدعاع: 1/9 8؛ ابن ماجه: (14030- 
مم 


فيض الشّعاع ١0‏ 

او ارده الإعاث بِالَسابه تألفاً على العَمّل: فلأنه قد تقرّر عند 

م العُُومٍ كلّها أن الوقفّ إنما يكونُ عند تعارض عم 
متها حوب إحاطه من حيث كوثه بجنهداً بكلّ ملعك تعلق با حكم قيضيو مطية 
مُقَنَضَى كل واحدٍ منهماء ومانعه» ومَتئه» وسندف ودلاليو بإمكاد اسار 
استحاليه» وغير ذلك مما لمكن استحضارةُ من وُحوو : : تممحيح النَظر؛ وهاهنا بحر يَعِرُ 
ملاحه وقفرٌ يذهب في رُشده ينه د يواجبا ير والإبلاس» ولا 
يحل معة المنصيفُ على غير الظمرٍ بالياس. وعند ذلك يَعْمَحِل ماكان فيه يُمْلِي 
َع متاق إلى الإعان المحطلي» » مُنجياً على تفسيه بالملامَة» قائلاً قولَ أبي القاسم في 
العَامَّده مُبيناً لحم السّلامّة. وقد أكثرٌ جهابذةٌ العُلماء رحمهم الله تعالى من نظمٍ هذا 
المعنى» فأنشِدَ ابن أبي الحديد: 


وأسائلٌ الِلَلّ الى تلفت في الدّين حتى عابد الوَنن 
سبح أني بالغ أتلي فيما طلبت ومُبْرئ فَحَقٍ 
فإذا الذي استكثرت منه هو ال. . ..جاني علي عَظِائِم المحّن 
م 5 3 و 


وأنشد الإمام فخر الدين بن لفعليي9© ,. 
العم للرَّمن جل حَلاله وسو ف جهلائه يَتَعَنْعصم 


)١(‏ أي عجر البيت الذي يقوم بشرحه. 

(؟) هو الإمام؛ المفسّر» الأصولي محمد بن عمرا بن الحسن التيمي» البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي (55 5 
505هم/ ١١5.‏ ١٠11م)‏ أصله من طبرستان ومولده في الرئي» وإليها نسبته» ويقال له (ابن مطيب 
الري). 


فيض الشّعاع 6 
وأنشد الشّهرستانى7؟ في (نهاية الإقدام): 


وقد طفت في تلك الُواطن كلها وأعملت طَرْف بينَ كل الْعالم 
قلم أرَ إلا واضعاً كف حائر عَلى ذف نأو قارعاً سن نادم 


وذلك كله صريح في معنى البيت الذي هو تفريع اليْرة على العلم حتبى صارت 
الحيرة سيمّة العارفين» وأنشد بعضهم: 

خمعوزة عمنت وأي قنكيى رام عِرْفاناولم يتحر 

وأمّا الجاهل فإنه يكره رؤية كأس ذلك الشراب قبل أن يُذوقهء فيسطو بشربه على 
أهل حضرته؛ فيكون ذلك سيباً لطرده. ولأثر ماظهر تفيارت القذمين الشريفين؛ 
قدي حمد وموسىء صلوات الله عليهماء فمدح الله محمداً بقوله: وإما زاغ الْبَصَرٌ 
وما طَعَى زلتجم: +ه/00]» وقيل في غيره: طفحة ما تمك وَكُنْ مِنَّ الشَاكرين» 
[الأعراف: 45/9 1]» مع ماجرت إليه نُسُوّة ذلك القرب من تلك العمّحْقَة» وافتقر صاحبها 
بعدها إلى تحديد التوبة» وهذا أنشدوا: 


إذا صحبت الملوكٌَ فالبّس يذ الترقنئ افق يعسن 
5 8 صماع 3 8 ب 
وادعل إذا مادخلت أعمى واحرّج إذا ماخرّحت أحرس 


لايقال هذا فيما المطلوب فيه الهلم؛ وأمّا المطلوب فيه العَملء فالمطلوب فيه أَمْر 
ارحيّ لابدّ منه ولا تقتضيه الخَيْرَ لأنا نقول: بل هذا إنما يُستقِيمٌ فيما المطلوبُ فيه 
العمل ويكونٌ المطلوبُ عند الخَيْرةٍ هو الوقف كعنة التباس الناسخ بالمنسوع. . وأما 
الوقف في المعقولات فلا معْنَى له» لأنه فرع التعارّضء وحُكُمٌ العقلٍ واحدٌ قاطع» 
والقرابطع لإتتسارض وإلا لاجَمَعَ النقيضان كما عُلِمٌ في القواعد. فمن اذّعَى أن عنده 
قاطِعاً غير عبارات, القرآن فقد أكذب نفسّه بالوقفي» أو أَكُذَيْهِ مّنْ رَجَعٌ إلى الوقفو من 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح الشهْرستاني (4193 4ه ه/ 1085--1158م) نسبة إلى 
بلدة شَهْرستان مسقط رأسه ومثوى رفاته» علآمة» متكلّم من فلاسفة الإسلام» كتابه (نهاية الإقدام في علم 
الكلام) مطبوع مع كتابه الآخخر المشهور (الملل والنحل) وله مصنفات كثيرة ضائعة. 


فيض الشُعاع ل 
أقرانه الذين زاحَموةٌ في ورْدِهِ وصّذره؛ كما شع به ابن أبي الحديدٍ المعتزلي وغيرٌه من 
م 0 1 وق وما ال لذن لاله مم 

أئمّة الكلام على قل أبي هاشي”" : ((إن الله لايعلم مِن ذاتِهِ غير مايعلمة هو)). 


3 3 نا 


[المُحكم والمتشابه] 

وَإِذّْ قد وقَعّ ذكرٌ الْحكم والتَشَابهِ فلابدٌ من بييان مَعْناهما وَممْنّى التأويل أيضاً على 
اعتلافف العلماء في ذلك. 

أما الْحْكَمٌ والمتشابةٌ: فمنهم من قال: (اَكَمُ: مالا يَحَْمِلُ إلا معنى واحداً)) فهذا 
لايشمل إلا النصٌ الحلى؛ وعَرَاه الإمامُ يَحْبَى إلى أكثر طوائف المتكلّمين وَالحَشَويّة. 

ومنهم من قال: ((لمْحكَمٌ: ماكانٌ إلى معرفته سَبيلٌ))؛ فلايكوث المتشابةٌ على هذا إلا 
معرفة قيَام السّاعةٍ» والحكمة في عَدَدٍ حَمَلةٍ اعرش وعورّنة الناره ونحو ذلك» مثئل 
الحكمة في خلق العصاق ودَوَامٍ عذاب الكافِر مع نه لشي 

ومنهم: من قصّرٌ المتشابة على آياتٍ مخصوصّةٍ هي الحروفٌ المقطعة في أوائلٍ السو 
أو آياتٌ المّقَاوةٍ والمستّعادق أو القصّص والأمنال» أو المنسوخ؛ أقوالٌ أربعة. 

ومنهم: من قصّرَ الحَكُمَ على آيات الخَلال والحرام. 

فهذه سبعةٌ أقوال؛ الْحَكَمُ في كُل منها خلاف التَشَابهِ والعكس. 

وأما التأويل: 7 ثلاثة: 

أوها: ترجيحٌ المرجُوح ظاهراً على الراجح لدليل أوحَبّ ذلك؛ وهذا كلامٌ الأصُوليّين. 

وثانيها: التفسيرٌ للمعنى امحتاج إلى التفسير؛ وهذا رأي المفسّرين. 

وثالتها: نَفْسُ الحقيقة الي يُووّلُ إليها مَعْنَى الخطاب. 


ونضربُ لك بياناً للثلاثة في مثل: ويّداة مَبْسُوطتان # [المائدة: ور4مع. 


)١(‏ هوعبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب البّائي أبو هاشم المعتزلي (49 7 - ١14ه)‏ له آراء انفرد بها وتبعته 
فرقة ميت ب (البهشمية) مولده ووفاته ببغداد. انظر وفيات الأعيان .١87/5‏ 


فيض الشّعاع 1 لحيل 

فأما الازجيح: فهو أن المرادٌ باليد: النعمة» وإن كان مرْجوحاً ظاهراً لقيام الدليلٍ 
على أنّ الله تعالى ليس بذي يدِ؛ وهذا يعتمده من قَصْرَ باعْه في علم البْيّانء فتكوثٌ اليد 
بحازاً مُرْسلاً. 1 

وأما التفسيرٌ: فهو إبقاء اليو والبَسسْطٍ على مَوْضُوعِهِماء ولكنّ المرادَ ييَسْط اليد 
الكناية عن الحوده وإن لم يكن ماك يد ولاشطٌ لأن الكناية لاسرم صِحَّة إرادَةٍ 
المعْنى الأصلىٌ؛ فالبقاءٌ على الحقيَة ليس أمراً مرْحوحاًء وهم هذا يفترٌ إلى كمال 
أهليّةٍ في علم البيان. وهذا نحو مافرّقَ به التفتازاني بين التأويلٍ والتفسيرء أعب دعْوَّى 
أن التَأويلَ مَطْنونٌ والتفسيرٌ مَقٌطوع. 

وأما نفس الحقيقةٍ: فهي مَدْلُولُ هذا الخبَرِِ أعن كثرة النعمةٍ والكَرّمٍ في الخارج. 

إذا عرفت هذا فقد دل قوله تعالى: لاما الَذِينَ في قلوبهم رَيْعْ منبحُونَ ما تشابَة 
منذ4 آل عمران: 9//ا]. 10 ّْ 

على أن ليس المرادُ بالمتشابه في الآية هو الذي اهم منهُ معنى رأسا لأا الاتباع 
مسرم لتبوع ضَرورةٌ؛ فمنْ دقع لوقف على الحلالةٍ بأنّ الخطاب ا لايْقهّمٍ بعيد» وأنه 
كخيطاب العربي بالعَحَميّةء فقد زاغ سَّهُم المتجاحو عن الرميّق إذ لاقائلَ بأن في 
القرآن مالا يُفْهَم منه معنى رأسأء حتى الحروف المقطْعةٍ فإنها أسماء لمسمياتها المعروفة؛ 
نما التزاغٌ في أنه: هل امرادُ بالتأويلٍ الوحيح» أو التفسيرٌ أو الحقيقة. ثم إن كان المرادُ 
أحد الأوّلين فهل مارّححّ نح أو فر به هو مرادُ الله؟ فإما الازحيحٌ والتفسيرٌ كلامّما ياد 
المرا» حتى يصع أن يوصّف المرحح م أو القّسرُ بأنه عام بالمراد» لأن العلم يَُتَرَطُ فيه 
مطابةُ الواقم؛ أو لالم أنه راد ال فلا يكون عالماء بل خابته أن يكو ظأناً فقطاءٍ 
القن رخصّة كافية له إن سَلِسّتْ من مُعارضٍ في حوازٍ العمل كما عُلِم: لاموجبة 
لوصف الفلّانٌ بالعالمية؛ أو غاية مايلزمٌ من إخحقاء الْرادٍ مايرم من إعنفاء لِيلَة القَدْرِء 
والصّلاةٍ الومْطى» وساعة ابحمْعَةه والاسْم الأعْظيء ؛ مع الأمر طبه فضيلَة ذلك كله. 
فأهلٌ بيت رسول ال صلَى الله عليه وعليهم أجمعين» ؛ وصحابته رضي | لله عنهم خحافوا 
أن يكون تراد اله غيرٌ ماقهموه, تحقيقاً لقَذْرٍ علم بهم وتحقّقاً معرفة قَذْرٍ عليهم» 
فاقتتعُوا بالإبمان اجمْلِي ما أرادَ الله» ورأوا أن ذ فهمٌ المرادٍ شَرْط في وجوب العَمّلِء 


فيض الشّعاع ١7‏ 
فتيقّوا سُقوط وجوب العَمّلٍ لعَدَمٍ حُصول القَدْرِ ال من سروه كما يسقطٍ العمل 
على امعد عند تعادل الأماراتي» وعدم الْرّصّح؛ ولم يكن الله في زمانهم مكلف بالستّةٍ 
التكاليف الي كلَمَتَهُ بها الملَة ومَضّوًا على ذلك في العَمَلَيّ كماهو القياسء وف 
لعلمي لفهيهم أن قولّهُ تعالى: طَالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ ل كُمْ ويكز4 اقائدة: وعم مصدرٌ 

مشاه فيرع ل لي واف وم يرا إحداث دين بالعقلٍ من عند أنشهمْ 
غير مانطق به الكتاب والرّسولٌ؛ حة حتئ إن عمر ؛ بنّ الطاب رضي الله عنه لما خخاضوا في 
تفسير معنى «الأب» في قوله تعالى: الإرَفاكِهَة وأبأ4 [عبس: 01/80] نكت بقضيبهٍ 
الأرضّ عَضَباً وقال: ((هذا لعَمر الل التكلّف))» وضرب صِبَيِعٌ بن عَسّل وطاف به 
على قتسو لما سأل عن ((الذاريات)) وقال له: ((والله لو جنك مَخُلُوقاً لَضرَبَت 
عُنقك)). وعند هذا يتحقّق لك براءتهم عن الذريعةٍ الثالئة 3 الى هي تأصيلّ الاجتهاد. 

وأما غيرُهم فرأى أن رُححانٌ ظَرنٌّ أحدٍ معاني المتشابه مُوحبٌُ عليه العمل؛ ثم 
الحتادٌ إما واقفٌ للحكم على نفسيه ولم يوصيله إن رَحَح له غيرٌ حكم الأمْل» أو راحم 
إلى حُكْمٍ الأصل إن رَحَمَ أو ساوّى؛ والرابع ابتغا الفتنة بتأصيله مافهمّةٌ على الغير» 
وبالجدال بظتّه الحاصل لهء كما سيأني تحقيقه إن شاءً الله تعالى في ترك الجدال. 

وإن كان المرادُ من التأويل هو الثالث من وجوهه فأظهروه في اختصاص الله بعليه: 
إذ لايعلَمُ بسر كيفيّة سسَحْرٍ الثار شريو الحلة وأنهارهاء ولا كيفيَّةٍ الميزان والصراط 
والحسابو وأهوال يويِه الي هي التأويل في قوله تعالى: (نن كاي تأويلة4 ولامرت: 
بعمعء وإن دل مل قوله تعالى: طلترَوْنها عَيِنَ الِقِينِ)» (التكائر: ٠ ٠١‏ على إمكان 
عَيْنٍ اليقين» إن ذلك مب علْم الأنبياء. وعَيْنُ اليقين غيرٌ حق اليقين الذي هو التأريلٌ» 
كما سنوضّحُةُ إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في وصُف الحئة ((مالا عَيِنٌ رأث ولا أَذْنٌ 
سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْب يَشٌ)97 . 


)١(‏ هو من حديث أبي هريرة عن طريق مُعْمْر عن همّام بن منبه عند البخاري (كتاب التوحيد /8545)) وطرف 
حديث من طريق المغيرة عند مسلم (كتاب الإعان: !)١183‏ ابن ماحه (باب صفة اللبنة) عن أبي هريرة 
5 )؛ أحد: اال ملالا 48107 5١5‏ وغيره.. 


فيض الشعاع 14 


في البمته إشارةٌ إلى قول أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب كرّم الله وه في (النهج) 
في (خطبة الأشباح)7؟ : ((وأما ارون في الوم فهم الذينَ أعسَاهُم الله عن تقَّحُّم 
المّدّدِ المضروبة دون الغيوبو)) الإقرارٌ جملة ماجهلوا تفسيره م العتنب حوب 
َمَدَحَ الله تعالى اعرافَهُم بالعَجْرٍ عن تاوّل مالم يُحيطوا به عِلْمأء وسَمّى تركهم 
التعمق فيما م يكلَفَهُمْ البحث عنهٌ رسوحاً. انتهى. 

وهو صريحٌ في كون ذلك تُنتهى الفضائل ال ينغي الحافظة عليهاء ؛ فكيلف يكون 
صر عي إل فرعد ملي ماله كسامو الزوها من أَبِي» وابن 
مَسْعُودٌ» وابن عَبّاسء وهؤلاء الأربعة© هم أربعة أركان الكتاب والسةِ؛ وعلى ذلك 
جماهيرٌ المتلّف. 

ولأن يقولوا: آمنا بيك زآل عمران: +/7] على تقدير الوقفي على الراسخينَ في العم 
يكونُ حالا منهمء فَيَفْسَد المعنى من وحجهين: 

الأول: إن القولٌ حبتكذ يصيرٌ قيداً للعلم على ماهو المعلوم من كَوْنَ الحال كَيْداً في 
عايلهاء فيكونٌ المعنى: لايَعْلموئّه إلا حال كونهم قائلين: <ِإآمنَا بو: وهو ظاهرٌ السقوط. 

والثاني: أنه لامعنى للإبمان الذي هو التصديق بالمعلوم» إنما التصديقٌ بالْجهول 
ضرورة غرفيّة. 

وهذا الفسادٌ إنما يتم على تقدير كون الضمير في «إبو» راحعا إلى التأوبل» لا على تقدير 
رُحوعه إلى التشابه كما يشهد به قوله: لكل مِنْ عند ربنا0" فإنها مَذُكورة لسََدٍ الإيجان. 

وأما توهم أن الصّررٌ فيه هو لزومٌ كونه خيطاباً مما لايْقَهّم فهو كخطاب العربي 
بالعَجَميّة» فقد عرفت فساده .ما قدَّمّنا لك في شرح البيت السابق لهذا. 


1١11 :)١182 نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده (ط2. دار البلاغة» بيررت‎ )١( 
سقط الاسم الرابع من الأصل ولعله: زيد بن ثابت.‎ )١( 
وتمامها: «ا.. والرّايخوث في العلم يُقولون آمَنا بو كل مِنْ عند ربُنا.‎ )*( 


فيض الشّعاع ١‏ 


ونزيدك بياناً: أن مواضعٌ بع الريبَةٍ قد تواترٌ النهيّ عنهاء وهي أحاديث سد الذرائع 
للمفاميد الدينيّة والدُنيوية» مثل نهي القاضي عنن القضاء وهو عَضْبان» والنهىُ عن الخلوٌ 
بالأحنبيّة» والنهِي عن سَفرٍ الرْءِ وخْتهُه وتيت على بطم ليان ليق عامط ' وغير ذلك ثما 
بلع مناه الكلي التوائر الَنُويء وهو ملم لولم بالنهي عن كل مَفْسَّدَةٍ بحوَرة وسشقوط 
طلب المصلحة الْقترنة بهاء كما سقط الأمرٌ بالقضاء عند حُصول تحويز الخطأً. 

إذا علمتَ ذلك فقد تقَرَرَ أن الكذب على الله وعلى رس وله مَفْسَّدةَ من أكبر 
المغاميد» وعظيمة من أكبر العام بصّريح قوله تعالى : إولا تقولا لما تيف السك 
الْكَذِبَ هذا حَلالٌ مكنا عر ناوا علي لله الْكَذِبَ» رشحل: 0 و لإترَى 
الَِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُحُوَهُهُمْ مُسْرَدة4 رلشر: 0/5 الآية. وقوله صلّى الله عليه 
وآلهٍ وسلم: ((إن كنبا علي ليس كك كُكذِب على غيري))”" » و((إنه مَنْ كَذَبْ علي 
مُتَحَمّدا لبوأ مَقَعَدَهُ منّ النار))0) ٠‏ واجعهة في تقل حُكُمٍ الأصّل الوم في مواضع 
ال انه عنها تمد كس وه راوي الحديث الذي لم يلغ املح وَالن 
بغير تيه على صَعْفِه. وسيأتي قولٌ علي عليه السّلامٌ: ((قائلهُمْ الله أي عصابةٍ بيضاءً 
ُو وأيةٌ حديسئو من حديسنو سول اله أفسثو/) حيست وح بألا عَلْطهُم 
لأكاذييهم بقول رسول الله إفسادٌ لحديئو» ولا معتى لإفساده إلا فسادُ العَمّلِ به كما 
قال ابن عَبّاسِ فيما أخرجّه مُسللِم: ((نا ركب الناسٌُ الصّعْبّ والذّلولَ لم نأذ منّ 
الناس إلا مانعرف)27 . 
إذا تحققت أن الحُكُم عدد انايو مظن هذه الس العظمى ضرورة» ألا التوشفَ 
عن الحَكُمٍ عند اتاب كتوقفي الحاكم عن الحكم وهو غضبان» سواءً في أن تجويز 


)١(‏ هومن -حديث الغيرة عند البخاري (كتاب الحنائز: ١5؟١1)‏ ولفظه: (رَكَكَذب على أحا)) وهو أيضاً عده 
عند أحمد: 4/ه4؟ 

(؟) الحديث في الصحيحين وكتب السسّتن الأربع ومسند أحمد من طرق متعددة (البخاري: ساب من كذب على 
البي (ص): ١١١ ١٠١١‏ وأطرافه في كتب: الجنائر والأنبياء والأدب: 70154 لت اقلت 39517)؟ 
مسلم: (اللقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله (ص): ١‏ - 4؛ كناب الرّهد: 4١٠٠؟)؛‏ أبو داود: (1181)؛ 
ابن ماجه: (المقدمة: ."د لاط أحمد «لاك لط اك وهل عر كل 45 كحك لتك كا 
وغيرها..؛ الومذي (العلم: 519/55 - 11758). 

(5) مسلم: (المقدمة: باب لهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها). 


فيض الشعاع 1 
عخالفة الْرادٍ مانغ من الحكم عَلِسْتَ أن القول بالترجيح بح عند التعارض ا لايعلّم بو انتفاء 
الْحارضٍ قول ارط ها تواتر معنى من النهي عن ذرائع المفاسر امحرّرة» وأنه غيرُ مفيلٍ 
أيضاًء لأن المرحّحّ مادام ظناً لايرتفحٌ الشّلكٌ عن أَحَدٍ مقابله؛ إذ لاعلّقة ؛ بين الفلنٌّ وبين 
شيءٍ منّ الحقيقق» كما تقرّر في علم الامنتذلال فيكون الشك في أحد المتقابلين شك في 
الآخعر كما ثبت في علم الاستدلال أيضا فلايبغي التّلكُ عن امرسّح بالفتح» ومع 
الشّك لايجوز العمل به إجماعاً. 


وأما بق حكم الطهارة مع التّلكّ في الحَدَثِْ ونحوه فَمُحصّصُ بَليلو من عُصُومٍ 
ذلك» وَعُمُومٍ حَديثش: ((3غ مايريبك إلى مالا يَريك))7" حَسته الترمذي والدووي 
وغيرهما من حديث الحَسنٍ بن علي» وحَديث: ((الإنّمٌ ماحَاك في النفْس وَترَدّدَ في 
الصّدر إن أفماك المفتون)) حَسنَهُ الدووي وغيرهُ أيضاً من حَدِيثٍِ و النواس بن 
مسمعان0) . فلاشلكٌ أن النزحيح بقواعد الترجيح ليس إلا فتوى المفتينَ الذين قَعّدُوها؛ 
ثم سكول النفس بعد الترحيح لايَهضُ دليلا على الم لأنه فرع للاختيارٍ وتايع له 
وهذا سكدت نفوسٌ الفلاسيقة والقائلينَ بِقِدَمٍ العالم وغيرُهُم إلى مااختاروه. ولايد 
البّهُ الذي هو حُجةُ الل أَْعُ من أن يقيّده نفوسٌ المحتارينَ في الَقام الذي نَهّى الله عن 
اللاختيار فيه. 


وأيضاً قواعِدُ 3 الترحيح أدلة كت بها الأخكام. وكوث اي ليلا حكُمْ شرعي 
وضع لايثبت إلا بخطاب الحم لصن لاالقِياسٌ» إذ ذِ الدَلِيل سب سببُ للحكم ولاقياسَ في قِ 


سد وري 


الأسبات» كما أوضّحنا بطلانةُ قُ الأصول با لامَدْقعَ له» 5 


وبهذا أيضاً تعلمٌ أن الحَكُمٌ بعد التعَارْضُ ليس إلا الوقف» والبّقاءَ على حُكْمٍ 
الأصل» وبراءة الدَمِّ من الحكم التاقل عنها؛ ومن هاهنا هاهنا ذهبت, الظاهريّة إلى أن حكم 
البَراءةٍ الأصليّة لاينتقلُ إلا ديل مفيدٍ للعلم » لكنّ حكمّها معلرٌ وامتناعٌ نسخ الَعْلُوم 


(1) هو من حديث أنس عند أحمد: 17/8 5 ١؛‏ النهاية: ١85/5‏ 
(؟) هو الثواس بن سمعان بن الد الكلبي» صحابي مشهور سكن الام (تقريب التهذيب: 2)*08/1١‏ والحديث 
في مسند أحمد ١54/5‏ بلفظ مقارب من -حديث التواس. 


فيض الشّعاع لل 


بالمظّنون؛ فلهذا لم يقبنُوا منّ الحديث إلا ماأفاد العِلْي كالمتواتر والمشهورء ومن ذلك 
ا و الشرعي 


أ لوا لك رما + تسم ل لج سن لم ارو 7 

وأما مِدلنا من يقولٌ: استمْرارٌ الحكم أصليا كان أو عارضاً مظنو فلا متي نسخخه 
عظنون» وإن كان اللنسوخ مَعُلوما فهو تس عن هذا الضيق. 

وها فا لك تعلَمُ أن الأدلة الل على العمل بال إنما مض على ظن سالِمٍ 
عن الُعارض» مُكَسبي سبي إلى الشارع؛ ولا كذللك الحكُمٌ عند القشائ لأنّ كل 
واحلو من امحكم والمقشابه للم ب مَُوقَفْ على العلّمِ بصاحبه. فالأشعري يرَى المحكّم: 
طإِلَى ره ناطرة 4 [القيامة: 9/6 وامَشابة: 2 تذركةُ 1 الأنصار» [الأنعام: عتم 
والمعترِل على العكس» والرَاسِح يؤمنٌ بها أراد الله منّ الآبتين» لعِلْمِهِ أن كلاً من عند ريّه. 

لايقال: هذا التحويز رُ الذي جعلته مانعاً عن الحكم حاصيلٌ في حبر الآحادٍ الستاالةٍ عن 
الُعارضٍ اا وق في المفي ليتحويز كَذبهما لانتفاء المة؛ لأنا نقول: قد الترمَهٌ غيرنا 

من الظاهرية وغيرهم وحَققنا هم الفرق بين الم بلقن من الدلالاتج يي اتن 
القَطعي» وبي العَملٍ به في الثن الفلّتي بها حاصيلة: أن الطلب في اَن القطعي م فق 
قَدَلالة اقتضائه الاميفال ضرُورية: ولا امتثال إلا بالعملٍ بالظاهر؛ بمخلاف ظنَي الت فلا 
َف للطلّبِ ولا ضّرورة مقتِيَة للعملٍ به. وأما نحن فقول إن لم نلترمة: إن ذلك هما 
إمكانٌ لاتجوي إذ العدالةٌ مائعة من التحويز؛ وإلا لبَطَلّ ظَرُ العدلّةٍ وانقلبت شَكاء 
والتال سد متت اداه فيجبُ عليك أن تعرفٌ الفرق بين الإمكان والتجويز» فان 

تصوُرٌ عيلافي حكم خبر العَدْلٍ مغلا وهم إن لم يستَيد إلى معارض؟ والوهم لايُعتَيرٌ 

إجماعا وإن استند إلى مُعارض صارٌ شكاء والشّكُ نَم العمل اتفاقاً. 

وتوضيحه: أن أئمّة الكلام قرّروا أن الله تعالى قادرٌ على اقبي تعالى عنه ‏ لأنّ 

من قر على شيء قدر على حنْس طَبِدّهِ. وم يُحوّزوا وقوعَةٌ منه» وهذا من ذاك» 
وهي مسألة أحيل السسٌوّال. وإن كان الحقٌ أن حال يستلزمٌ امُحال. 


فيض الشّعاع لجل 

وأيضاً إنما عمل بالآحاد" والْفَيَ لورود النَيّدِ بهما شرعاً مَعْلوما لامَطنونأ» فيكونٌ 
تخصيصاً للنهي عن ذرائع المفاسيد اجْحورةٍ لو سلمَ التجوير» أو كاشفةً عن عَم الْفْسَّدَةٍ 
رأسأء لأن نص الشارٍع لايكولن منشأً مفْسّدةٍ راححة ولا مُساويةٍ اعم من وحوبم 
را لان لعل للش ((نصمّرَ الله امرأً سّمِعَ مَقَالِيَ فوّعَاها 
فْأدّاها كما سمِعّها))» 5036 


فإن قيل: هذا إثباتُ أل بن ودؤر. 

قلنا: بتواتر مَْوي» منه تواترٌ بعفة الآحاد إلى التواحي لتبليغ الأحمكام. 

قالوا: للفتيا لا للرّواية. 

قلنا: كلاهما قل للحكم لعموم: ناسلو أَهْلَّ لذكر» [الشحل: 1ع والراجة 
الجامعٌ للشّروط أَهْلٌ مُخيراً كان أو تناه حي تفخ الزيية قيما قله رفع لجيه 
إذ يكشفُ وقوغها عن وُحودٍ معارض» كما أنكرٌ عَم خبرٌ فاطمة بست قيس لقوله: 
(الاندعٌ كتاب ريا لِقوْل امرأ9). وعائشة في ير ابن عمرٌ في ((نَنذِيب الست ييكاء 
أَهْلو))”" لقوله تعالل: 26 ترِرٌ انر وِزْدَ َ أخرى» [الأنعام: 4804/5 أو انتفاء 0 
با افعو عن عله اناك و ساهو كن ترق لتهدان انيم كرا 
الحديث. ولحذا كان لايَسْتحلِف أبا بكر. وفي فِعْلٍ هؤلاء الأغيان من الصّحابةٍ وغيرهم 
مايدقَعٌ قول المحذثين: إنه لايسْآلُ عن حال الصّحابة فإنه ظاهِرٌ في تعلق الريّة بهم 
كغيّرهمء إلا أبا بكر أو مة مثله. وكلّ ذلك يُشْعِرُ .ها أرذنا منّْ أن جَوا نَ العمل مص بحالة 
عدم الارتياب الذي هو التجويز. وإن القول بعلب ظنّ حلاف المْحرّر مع بقاء تَجُويزه 
قَوْلُ من لايعرفُ الفرق بين الإمكان والتجويز» فإن التجويرٌ فرع عن حُصُول سيب 


44 - 57 في العمل بالآحاد انظر المعتمد لأبي الحسين البصري: 5/75 5؛ الشوكاني: إرشاد الفحول:‎ )١( 

(1) هو من حديث زيد بن ثابت عند أبي داود (0770)؛ الترمذي (باب الحث على تبليسغ الستماع): (5735): 
ابن ماجه: (المقدمة؛ باب من بلغ علماً: 9 5)! أحمد: 2١87/0‏ وعن أبن مسعود: 551//١‏ 

(") الحديث من طريق ابن عباس عند البخماري من عدة أحاديث في باب (قول الببي يُعَذّب الميت) ١748(‏ وطرفاه 
في: 1785 و2908) وانظر شرحه في فتح الباري: 6/ ١55-165‏ 


فيض الشّعاع و 


المْحوّر. وَامحرْمٌ بانتفاء السب مع وحود مُسييو أمر لايَضْدْرُ عن عاقل فضلاً عن فاضيل. 
ولا كذلك الإمكاثٌ فإن مَعْناةٌ كو الشيء مَقَدُوراً. 

لايقال: يقال الا لك عن تريح حوفه عَاَة مر اله وهذ م يلم على رأي المعطدةء 
كقوطهم: بأنّ لله حُكما ميا . وأما المصوبة قلا حكم لباك وضية 

لأنا تقول: التصويبُ مستلزمٌ ترلد الترجيح أيضاًء بيانه أنه: لامرادٌ لله تعالى معينٌ 
قبل اختيار امختهد» فنصبّه للأمارتين المحتلفتين: إما للثلالة على تخيير الختهد ف 
مَدلُويهماء والتخيررٌ منافي للترجيس لأنّ معنى التخيير تَسَارِي المخيّرات في تحصيل 
كل منها للقَدْرِ امطوضي فبه» وترحيح أحد المَسَاويين بحكم. وإِمًا لبيان اخقلافب 
المحكوم عليه: واختلاه كاختلافي امحكوم فيه؛ فكما لامعنى لزجيح خُْمَةٍالْحمْرٍ على 
حِلٌ العَسَلِ مثلا» لامعتى لترجيح التحريم على زيدٍ على التحليل لعمرو. 

واقاك لاس كين يل عر نش رعرع مول تكباق عرض لد لاميزل: 

نا نقول: قد فُوّض التَعيينُ إلى اختيار امختهدء » كما فيض إلى الحازيش أحد حصال 
الكفارة. وهذا عذرٌ مّن قال يوا تعض القواطع. وتحقيقه أن الحَكْمَيْنِ إن تساويا في 
بل قار المطوفف فيه بالنظر إلى كل مكلف فهو الواحب المحيّر. وإن لم يتساويا 

امور ذا ورد الارع. 

ثم المطلوب من المحتهد: إما اَن غير متلق بشيءء وهذا باطِل؛ لأنه من 

الإضافيات و الي يستحيل تعقّلها غير متعلقةٍ بشيءء بصسايييه وهو الخمير 01 
المعيّن. فيكوثٌ ذلك هو حكُم الله. وقد قال عَضد الديز'! > في دفعه: ((إما يتعلّق ان 
بالأليّي والأنسّب بالأصول المعيّنة, وهذا لايستلرمٌ تقدمٌ حكم الله قبل القَّنَ)) وهذا 
الدفع ساق لأنّ حكمٌ الل تعالى في الأصول متعيّنٌ إجماعاً. تإذا كك للدي المع 
مَطْلوباً من امجتهديء ومَُعَقُ الظّنَّ المطلوبُ هو الأنسب بالأصْل» وجب أنا يكو الفرعٌ 
متعيناء وإلا لم تتحقّق المناسبة بيئه وب بنَ أصْلِه؛ وإن هذا معنى ته ن حكم الله قبل 
الاجتهاد. ثم إن كان المطلوب الأنسب في الواقع فهو عينٌ الاقيضاء السرم للتخطفةء 


(1) هو العلأمة عضد الدين الإيجي وقد تقدمت ترجمته. 


فيض الشعاع 5 
أو في نظ امجتهدٍ فهو عينُ التخيير المستلَِم لانتفاء الرُحْحان في الواقعء أعني تفاوت 
قذرٍ الملطوفي فيه إذ لايرادٌ بالواحب المخيّر مالا ينرَجّحُ للمجتهدٍ رأساً؛ بل مالا 
يرجح فيه في نفس الأمْر؛ وإنا ترمّح للمكلّف بعضّه دون بعضء كما يوَحّحٌ له في 
الجاعة الإطعام» وق المخصب الكسوة ةونحو ذلكء فإن هذا توح تيوق لكر 
وتحوهاء فيْلعَى مثله في الأحكام المخيّر فيها. 

وغاية مامكنٌ الفرق به أنّ التخييرٌ هنا بينَ الأحكام كما هو أحدُ أجوبة الجمهور 
على أدلَةِ القائلين بالتفويض. ا ١‏ 

وفي تحر الكفارة التخييرٌ في نحرٍ الكفارة بحراف التخيير مُطابقته؛ وهاهنا باعتلاف 
الأمارتين الرامية» ولا قائلَ بإهمال الدّلالةٍ الالتراميّةٍ في العُلوم النظريّةٍ. وهذا معنى 
التفويض الذي قال به القاضي موسّى وغيرّه.» وأنكره الأكثرً؛ وقد استلرَمّه القول 
بالتّصويب كما حقّقناء لامّحيص للمُصّرَبةِ عنه» ولا معنى للترجيح معه لما عرّفناك. 

ثم هذا مَوْرِدُ لم تقع عين بصيرة أحد من أئمّةٍ النظر على عينه ولا رو حتى 
اختصين الله ولهُ الحمدُ بإظهار حر وخيره: 


ووذئئه والذئتي يتعوئ رةه مشتك سم السنّمّعِ من طول الطوّى 
يش لايُؤدي لِسَمْع قَأ(" إلا ينم الوم أو صُوْت المسّدى 


فإن قيل: الوق على طالرَاسحُوت في اللو4 أولى؛ من وُحوه: 

الأول: أن الإبماث بكون الكل حَقَا من عند الله يَحْصْلُ بأَيْسَرٍ نظَرِء وهو حاصل 
لعموم المؤمنينَ» فيبقّى الوضفُ بالعُمومٍ ضائعاً. 

الجواب: أن المرادٌ م الإيمان به عدم ايتغاء تأويلي لأنّ الراسخينٌ في قَوَةٍ وَةِ إوأمًا 
الراميخون#» لأن جماعة من مُحَتقَيٍ النحاةٍ ا بكون (أمم) لازم 5 التفصي[0» 
مذكوراً أو مُقدَراء عا حو ترتبطٌ بِمُجْمَلٍ قبلهاء كهذه الآيقء وسمي نول ابتغاء 
اويل إعانا لأن مُصِدّقَ ) الجر لايبتغي التفتيش عنهء ولا كذا متمق التأويل» شم 
اللازم باسْم المأزوم. 


(1) في الأصل: (فضل) عطأ. 


فيض الشّعاع ا 

وأيضاً ماتريدٌُ بقولك: عُموم المؤمنين؟ فإن أردت من يبتغي تأويله ومن لايبتغيه) 
فممنوع» إذ مبتغي التأويل زائخ قلبه لامؤمن؛ وفي مَعِيْق من النّك لا سنْسحّة كفسحةٍ 
الكاسححينٌ المتَحَققِينَ بقول القائل: 


إذامنتنيت التخوك فبتالسسن من التوقسى أعي_رٌ ملس 
واأعل إذا مادخلت أعمى واععرَّج إذا مساخرجت أخسرس 


أو من لايبتغي التأويل من المؤمنين» فذلك هو الرّاسيخ. لايقال: فيلزم على هذا أن 
يكون من لايقرأ القرآن راميخاء لأنا تقول ابتغاء تأويله» وعدم ابتغاء تأويله» فُرعٌ عن 
معرفته أولأ» ومَعْرقته فرع عن معرفة لمكم لِما أن الأشياء لانتييّن إلا بأضدادهاء 
ومعرفتهما مُتوقفٌ على أدوات وعُلوم أخر تكاد أن تستغرق العُمرء ومن لايقرأ القرآن 
عراحل عن ذلك على أن أكثر المتّحابة رضي الله عنهم لم يُْمع القرآن كلهء فإن 
العلم ليس علم كتابته ولا استغراقه بالسرد ذإن جهو من نرده اجاور ختجور تا 
ولا العلم المبتددرع بالقوانين الاصّطِلاحيّة والعبارات الجدلية» فإن الوقوف عند ذلك نفس 
لمجاب عن حقيقة العلع الذي جاء به مُحمّد وه ررق به ((خير القرون)) الذي هو قرنه 
0 بل ذلك مَحَلُ التزاع وَعَيّنُ الايتداع اللذان نحن الآن على بطلائهما ُدنْيِنُ! 

الثاني: أن مُقتضى علم الرسوخ أن يكون علماً بحقيقته» وإلا فالّحكم والتشابه 
سواء في وحوبر الإبمان بكون كلّ منهما من عند الله فلا تخصيص للمتشابه. 

الجواب: القول بأن الإبمان هو التصديق» والتصديق عند أئمة المعقول: هر إذْعان 
النفْس للنسبة» وحصول ذلك على الخبرء إنما يكون حيث لايعلم مدلول الخبر بغيره من 
طرف العلم » لما تقرّر في علم البيان من أن قصد المخبر بخبره إفادة المخماطب فائدة اير 
أو لازمها. فإذا كانا معلومين للمخاطب كان الخير لَهُواً فضلاً عن أن يكون مفيداً 
للتصديق. و سام ا كما ورد في غير 
اوت لأنّ الإبمان يما هو معلوم: كيف وأكثرٌ الشّرع تيد مَحْضّ لاطريق 

للعقل إلى العلم بوجوبه؟! 


فيض الشّعاع احلدل 

أما تخصيص المتشابه فلزيادةٍ الهناية بمَحلٌّ الرُتبة» كما لايتْتَفلٌ ايت بأكثرٌ من 
الوْصيّة بأولادو المتغار. ْ 

الثالث: أن التذييل ب «إوما يذ كر إلا أُولُو الألباب» (لبترة: ؟/+0 تأكيدٌ للرُسوح 
لا للاغتتراف بالجهل. 

الجواب: القولٌ بالموحب والاعتزافُ ِالَهْلٍ هو غاية الُسوخ ونهاية التذكرء لأنه 
معرفة قر الْسِ؛ وأي عَم من لايعرض قر عِلْمنفْسِِ بن يد علْم ربّه؛ ودعم 
معرَة قَدرِ النفس هو غاية 0 
وله وسلم: ((ماهلك امْرْو عرف قَدْرٌ نفسيي ومَنْ عَرَفَ نفسّهُ فقلا عرف ربّهم)!"© 
فمعرقة كدر الس من قَدْرِ اليب هو نهاية للم ارايخ 

الرّابع: أن مشّى كون لمكم أمَا للكتابي: أن التشابة يرجم إليه كما يرجم الولد إلى أَمّه. 

الجواب: أن إضافة أَمّ الكتاب كما حَفَقَهُ حققو المفسّرين بمعنى (في)؛ وإلآ أدّى إلى 
كَوْن الكتاب هو ماعَدَ عَدَا احكم كي للستي الإضافة كن تغاثر لضاف والمضافي 
إليه؛ وإذا كانتي الإضاقة لامعنى اللام ل يتعيّنْ كون امحكم أن للمتشابه» يل للأحكام 
الشّرعيّة المتولّدة عنه لأث أَمّ المتشايه 4 الي يُرْجَعٌ إليها هو الإهان به وبال اديت رإن 
سلّم كو الإضافة .ععنى اللام تعيّنَ أن يكوث الكتاب مَصْدرا عق المكنوبء لا سما 
ما بَيْنَ الدفتين للفسادٍ المذكورء بل هو نَحُرُ: كناب الله عَلَيِكُجْ) واد ؛6/ءى أي 
كه المكتوت فتعاضّد مَدْلولٌ الإضائتين على ما قرّْناه. 

ويتعين أن الاب ليس يأم لِشَيْء من الأحكام الشرعيّة الى هي الكتاب ععنى 
المكُتوب» كم اختقصاص الْحَكمٍ بالأمومّق لظاهر الآية. 

0 ثبت أن أنه هي الإمان به وأنه ليس بأم لشيْء منّ الأحكام إنما هر م للف 

حب ألا كر سه و زعي رأساً لا كوف على الناظر ولا مَوْصِولاً لعي 

وهذهو طليعة حيرش الأدلة 3 الي ستبعثهاء إن شاع الله تعالى هَدْمٍ الذريعة الغالثة الي هي 
تأصيل أسحكام النظطر والاجتهاد. فإنّ الذي ندَّعيه في المتَشَابهِ إنما هو عَدَمُ كون الحاصل 


)١(‏ الحديث في المقاصد اللسنة .5١5‏ وفيه: قال النووي: ليس بثايت. 


فيض الشعاع /5 ١‏ 


للمُجْتّهد منه أصلاً يلم م لير العَمَلَ بهه كما سئُوضحٌ في وُحوب ترك الجدال» إن شاء 
الله تعالى؛ وأنه لي ليس بدليل قطعي» » وإلا لما تشابة» فيبقى أن يكون ظيّاء إذ لاواسطة 
في الدلالة بين الضترورة والقلّنّ كما يدعي بعض' أو الكلام من إنبات قطُمي 
استثلالي؛ كما أنه لاواسطة بين التزائر والآحاد في امن فلا واسيطة بِينَ مدلوليهما. 


2 نا 3# 


هَجَمَ الوُقُوفُ عَلَى طريقيِو بهم عَيِنَ ليقن فأسْكَرُوا بشرابه 
في الييت إشارةً إلى قول أمير المؤمنينَ علي كرّم الله وجهه في حديث كَمَيْلٍ بن 
رياه انع 5 ري :لله عنة بوعل الركاقين: ((مَجَم هم العلم على حقيقة الأمر 


فاع ام 


فامجبانوا منه مااسَتَوْعَرَ منه رفون وأَنِسُوا مما امْتوْحَشَ منة الحاهلون)). 

وأما معِلْمَ م ليقن و عَيْنَالبقين4 ووه َحَن اين فعبارات ثلاث وَرَدت 
في القرآن: لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ لبتينْ4 [الشكائر: 0/٠١١‏ «التروتها عَيْنَ ليْقِين4 [الشكائر: 
ال 4 هذا لَهُوَ حَق الْبْتين» [الواقعة: م 

فعلمٌ اليقين: هو القطعٌ الذي لاشكَ فيه قيل: هو علم الاسيذلال القطعي؛ 
فالإضافة بيائيّة. 

وعَيّن اليقين: معناه متعلق اليقين بغير الحواس 

وَحَقّ اليقين: نفس متعلّق اليقين. 

فالأول: لا لَبْسَ فيه بشيء لحر 

والفرقٌ بن ارين أن عين اليقين يويد من دون حَقَ اليقين» ولا عكس؛ فعين 
ليقن ع مطلقه كما في رؤية عمرٌ رضي الله عه من فوق ير الديدة لاتهزام 
جحيوش المسلمونَ في نهاوند» حنى صرح من فوق المنبر: ((ياسارية ابل )”© » 


)١(‏ تابعي» ثقة» من أصحاب الإمام علي بن أبي طالبء رمي بالتَشيّي مات سنة 5م هل 1دلام. 
(؟) انظر طبقات ابن سعد: 7/7 - 375» ابن الموزي» صفة الصّفوة: ١17/١‏ 


فيض الشّعاع 1 
فالحاصلٌ عينُ اليقين لا حَقّ اليقين» لأن حَقَّ اليقين هو نَفْسْ ماوَكَمَ في نهاوند. والمعلومُ 
ضرورةً أن عُمَر في المدينة» فهو عن حَقّ اليقين .مراحل. 

وأما وحودٌ حَقَّ اليِين الأخروي فما لايظمرُ به إلا من الْقَصّلَ عن لَوْثِ الصلصال. 

ومن عَيْنِ اليِّين ماوقمَ لبمْضٍ الصّحابةٍ مع عثمان رضي الله عنه قال: : دخلتُ على 
عقماناً كنت رأيتُ امرأة حَسْناء ومسا في عيي» فلم مَنْلْتُ قال: ((أما يَسْتَحبي 
أحدكم أن يدل رأئرٌ الرّنى في عينه؟!)». وأبلغ من ذلك كلّه الحاصيل للأنبياء 
والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين» مث حديشو رؤية الي صلى الله عليه وآله وسلم 
للجنة والتار وغيرهما. ورُؤية علي بن أبي طالببي كرّمٌ الله وجهّه في الجدة لتعَلقَاتٍ 
علوم اجَفْرِه حتى قال: ((لو كُشيف الغِطاءُ ما ازَدَدْتُ يقيداً)). 

إذا عرفت ذلك فسبب بلوغهم إليه هو عيّة الله لهم. وسبّبْ عبّة الله هم هو انباعٌ 
آيات ء رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من التوقفي على ورَدٍهِ وَصّدْرِو وهو 
متريح مَلول قوله تعَالى: طق إن كُهمْ تبرت الله بوني يُحيكمْ للك زال عسراد: 
5م فجعل اْباعَهُم آية متهم لله؛ وآية مبَّةِ الله للهم. فالاطلاعٌ على شيء منّ 
الوب صف أنياء الل وورثة علُويهِم من العلماء انين قال الله تعالى: وما كان 
الله عَم عَلَى لعي ولَكِنّ الله يجتبي رسك مَنْ يشَاءه زآل عمران: 1174/7] 
وقوله: عام اغب قلا يُظَر على عَِه أحَداء أ إلا من ارتَضتى مِنْ رَسُولٍ [الممن: 
5/8 وفاض على عُلَماء الوراثة كل بِعَدْرِ الباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المقنضية عب الله تعالى. ولا كان أميرٌ الموسينَ علي ك كه اله وكهلة محققا 


3 


قاماةه َس 


بالاتباع؛ خصوضا للذية: («لأعْطِينَ لَه غَداً رجلاً يحب الله ورسولهُ ويحبةُ الله 
ورسولم)7© كان حظه من علم الات أكمل حا ا ا 

وكلٌّ من عُلماء الورائة فاض عليه ولط بقار انباعه وعييده بصرائح» نحوقوله 
تعالى: طوَالَدينَ امْنَدَوًا رادَهُمْ هُدَىّ وَآناهُم تقواهمج» زعسد: 17/60] أَنْرَلَ مِنّ السّماء 
(1) هو من حديث ابن عباس وسَلّمة وغيرهما في معجم الطبراني (الكبير): .لاف لالاارف ٠هقق‏ 03951 


لمن اموت .0ت 5893 وسئن البيهقي: 757/5؛ مجمع الزوائد للهيشسي: 014-08 رف 
الروايات رجال ضعاف. 


فيض الشّعاع لجل 


سا ع مر 


ماءٌ فُسالت أَودية بقدَرها»ك [الرّعد: :0 وضية ذلك كله طَمَسَ أغيّنَ العصالفينَ 
لرسول الله صِلّى الله عليه وآلِه وسلّم والطّبعٌ على قُلوبهم وأسماعهم وإضلالهي وغيرٌ 
ذلك ما صَرَّحّ به القرآث. 

فما أجدرَ الحازم بالحدَرٍ من اتباع غير آثارٍ رسول اللو صلى الله عليه رآ لهوسلم 
مِنْ أقوال أَهْل البدّع في في أصول دين أو فروعه؛ فلم ينقل أنه كثيف شي من الغيسبم 
لابن سينا(" ولا لغْيْرِهِ من تلوّث ببدّع علم الكلام أو اشتغل بتتيع آثار الرّحال. 

كما نْقِلٌ الكشفٌ لجماعةٍ من الصّحابةٍ اماس وك مكلت بسكي ا 
القرآن الكريم وهم مقاصييه بغير التفاسير ابي على المذاهب الي هي عينْ البدعَة؛ 
بلى صخ عن بعض الكلماء أنه رأى البِيّ صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ابن سيتنا 
فقال له: ((ذلك رجلٌ رام الوُصول من غير طريقي فقطعته). 

وروّى بعضٌ الأكابر منّ العلماء عن الثقةِ عمر بن محمد جَعْمَانَ الشافعي رحمه الله 
أنه رأى الفقيه عمرٌ بن محمد الغ رحمه الله في السام وعليه ثاب مُغْيرةَ حذاء قال: 
فقَلتُ له: ياسيدي» مالثيابك مُغْيرّة؟ فقال: لاشتغالي بالإرشاد وتركي لكتاب الله. 
قلت: وحقّ ذلك لتاركيء وكيفب لاء وقد ثبت عن البّبِي صلى الله عليه وآله وسّلَمٍ 
أنه قال: ((ستكونٌ فتنة)) قالوا: ((فما المحرج منها؟)) قال: (كتاب اللو فيو نبا 
ماقبلكُمٌ وير مايق دكُم» وفصل مابيدكي » فهو الفاصِلٌ بين الحق والباطِل» من | بتغى 
الحقّ ِنْ غير أَضْلَهُ الل) إلى قوله: ((ومَنْ قال به صّدَقَ ومَنْ عمل به أجرّء ومَنْ 
حَكَمٌ به عَدَلَ» ومَنْ دعا إليه فق هَدَى إلى ميراط مستقيم)). خرّحه السيّدُ أبو طالب 
في (الأمالي) من طريقين: أحدهما: عن علي؛ والآخر: عن معاذٍ بن بل رضي الله عنه 
وهو في (الترمذي)0 من حديث وعلي) رفي (حايم الترمذي) من حديث عمرّ بن 
الخطاب. فهو مع شهرته في شرط أهْل الحديث يث مُتلقى بالقبول. 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك (570 ب 478ه/ 548٠‏ 77١٠م‏ الفيلسوف 
الرئيس: «ساحب التصانيف في الطّب والمنطى والطبيعيات والإلهيات» يسميه الأوربيون 40/106826 وله 
عندهم مكانة رفيعة. 

(؟) هو عنده من حديث الإمام علي (باب ماجاء في فضل القرآن): 237017١‏ وقد علق عليه بقوله: ((هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث حمزة الرَّيات وإسناده بهول؛ وثي حديث الحارث [الأعور راوي حديث علي 
هذا مقال)). 


فيض الشّعاع حل 
وأما قوله: ((فاسّكروا بشرابه)): 
الب ور ا اربع ل كر ال 


عا ا 


حتى بدا 1 بيه قائلدً: 00 إن تلم هذه و الب فل ص هه 508 
بكر: لاك رم نهم لكك على رد رايس 2 وعَدك))”© ؛ 
و تحقيق السؤال: أنه كيف يكول يقَينْ أبي بك بكر بعيلاق وَعْدٍ الله أقَوَى من يُقين النبيّ 
صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ سيما أنه أراهم مصارِع القوٍ» فما عَدَا أحد منهم مصرعة؟ 
وأحابوا رضي الله عنهم بأن ذلك من أبي بكر دليلٌ على قصور عِلَمِنه عن عِلْم الي 
صلى ا لأن البِيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بَوّرَ أن يكون وَعَدَهُ 
يإاحدى الطائفتين » كوَطل مُوئُس بعذاب فيو فإنه يمور تأر الؤعود به لتأخير شَرْط من 
شروط الحكْمَة ف وقوجه ويه للحاطب» كما يف تأره عن كر ونس بأنه "كال 
مَطروطاً بأن لايؤمنوا؛ وكُشِف هلالكُ ابن نوج وقد وَعَدَهُ بنجاة أَملِهِ أنه ليس مِنْ أهله. 

ول ترل ا لير ميمّة الرّاسِخين» وقد قرئ قوله تعالى: للإحنى إذا ل 
وَظَنُوا نَم كذ كبوا [بوسف: 110/11] بتخفيف ((كايبو)). ومثلّه قَوْلُ شُعَيْبٍ 
وما يَكُونُ لَنا أن نعود فِيها إلا أن يَشاءَ اللّق4 [الأعراف: 83//7] ا 
قولُ من اذَّعى أنَّ حِكْمة الله واقِفَة على رأيه» فقد سمعت أمثاله» وهناك غيرها. ولَسْنا 


بصِدّدٍ التطويل. 


وَرََوَا حَقيقة أكر آمرهمبِو تَجَاملُوا ذلا لير حَنَابهو 

هذا البْيْتُ إشارة إلى أن صفات العُلَماء الرَبَائيّين الاقتداءٌ بقول الملائكةٍ صلوات الله 
عليهم: 2 سبْحاناك لا حلم كنا إل ما علش [البقرة: 09/5 وقد عرفت أن ايرَةَ إنما 
تنش من تعارض مُفْتضَى أسلماء اللو الحسْنىء ؛ وأن مَرْجعَ الؤُحودٍ كله إلى مُفْتَضَى 


57107-577/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


فيض الشّعاع ١‏ 


الأملماء الفِْليّة» وأنّ الحكمة فيها دائرةٌ بين الاسم ونقيضي كاسم (الباسِط) مع 
(القابض) واسم (العَفر مع (للتم) واسم (الرّحيم) مع (اخبار) إلى غير ذلك؛ إذ لو 
تعطَل مض أحَد اين لتعَطل النظام؛ إذ رؤيةُ فاته تعالى الوَصْفيْنٍ هو حقيقة 
أمرِهٍ ومنيه عر جاه وقدرهء فالمكلّفْ إذا حَرَمّ قتضَى أَحَدٍ الرَضّفين على الخصوصٍ 
فقد عَطّلَ الآخخر لالدليل؛ وإذا لاحظظّةُ كما هوّ الواحبٌ م يَحْملْ من الم على كشير 
يله اليشوزعنة رن شار م الوَصْفينَ» ويرجعٌ الأمرٌ إلى ايسايهما للبصية 
بنصفَين. ومن هنا قال الرّازي0© في تفسيره (مَقائيح العَيْبع: ((إن نات الإله يلجئ 
إلى اقول بابر وإنْبات الرُسْلٍ يُلْحئ إلى القَول بالقَدَرِ؛ِ فكأن هذه المسألة وقمستا في 
ع حير التعاارض بحسب العُلوم الضّرورية وحسّب العُلوم النظريّةء ويسّب تَنظيم الله 
نظرا إلى قدرت» ويس تيوه نظا إلى حكميه؛ وعتسس التوحيد والميّه ومسب 
الدلائل السّميّة. فلهذِه المآحِذٍ الى شَرَحناها والأسرار الي كشفنا عن حَمَائْقها صَعْبتٍ 
لاله وعتضت» فنسال الل أن يرك الس لع 7 

فهذ | إِمامٌ علم الكلام بلا ري مُقَوَِ في بَخْرٍ حير عِلْمِ العيْبو. وقد أضربنا عن 
َقْلٍ كلام أضثرابهِ واكتفيّنا بو مع ماتقدُمَ حَذَراً من تَطُويلٍ الواضيح وإطنابه. 

يهم إذا بَلعُوا ل ل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم يَدُ اجنايق» فأريحوا من وَغْاء لقره ولو مقن لكام 
ظَفرٍ إلى ظقر. 


د د يا 


عر هد 


وتََادَرُوا الأعُمالَ حِين تيَقنوا أن انيس أو مايكْنَى به 

اعْلَم أن الأعمال: تعلق وتَحلُقَ» وتحقق؛ ونا مَرْحعَ الأولين إلى أسماء الل الحُسْنى 
كما قدَّمنا لكء وأ مرجع الأخير إلى تقائضيهاء وأنً مرجع التَعلقِ ليس إلا واحداً منها 

هو اسم !ا الذّات و المستجيع كمال الصّفات. والعملٌ امتعلّقٌ به شهادة أن ليله إلا لل 


)١(‏ تقدّمت ترجمته. 


فيض الشُعاع يفن 


وهذا هو مَعْنَى التَعلق لاغير ند وره بي والصحيبج): ((الإمان يض شيعو شعبة 
أعلاها قر لاإله إلالله وأذناها إماطة الأذى عنٍ الطريق))”© اا ا 
العمل تَعلقاً؛ لأنه ليس لمخلوق أن يتخلّقّ عذلوله تعالى عن الشركة فيه. 

وما التخلق: فمعناةُ الاقتداءٌ بعل اللو تعالى َّ بك رد دور ررم 
كما ورد: ((تخلقرا بألاق الل وقد قدّمنا ذلك إلا العَظّمّة والتكبّنٌ فقد ورد 
اتصاصه تعالى فيهما في حديث فس على لسات نينّه: («العَظَمَة رِدّائي والكترياءٌ 
إزاريء فَمَنْ نارَعَنِ واحداً منهما قذقنه 3 لقا . ومع ذلك فهو تعالى م يُحَلٍ 
عبن من الما وهو اير قال تعالى: «وَلِله الْعرَهُ وَلِرَسُولِه ولْمؤْيِينَ» [السافقون: 
+5/مع ولذا يُ: يُحفَى الفرق بينها وبيْنَ الكبْر والعَظّمةٍ على غير الرّ اسيخِينٌ في ف العلم. 


وأنا التحفر :فهو مجرفة التحلر ق تحفيقنة تفيينف ((فْمَنْ عرف نفسّه فقد عَرَفَ 


ربّه) وبذلك يسلّمٌ من الكو ((فما هَلَكَ امْرُؤْ عرف قر نشيه). وحيتهد يتحقق 
عند حُصُول شيء من العِلّمٍ له أنه باق في مرتبة نفسيه من الخَهْل؛ وعند حخصول شيء 
من الكْم أنه باق في مزئة نفميه من الشم» فيتحمّق بالأوّل صلق قوله تعالى: ور 
نوكم لا تُلمْرف4 وشرر: 0 وبالقاني صِدق قولِه تعالى: «فل لو نهم 
تَملِكُرنَ خرائنَ رَحْمَةٍ َي إذا لأَمْسَكْتم حَشيّة الإنفاق وَكانث انسل قور اسرد 
وهلمٌ جر في مدُلولات الأملماء الحسنى وتقائْضيهاء فقد نة تقَوّرٌ أن صفات العَبْدِ 
قيض صفات الدب وإنما فيض كرَيِه تعالى أكسب عبدّه منها شيئاً لايعدٌ العَيْدُ فيه 
مشاركا كما ثبت في (الصحيح) عَنٍ الخطير عليه السّلام أنه قال لموسى عليه السّلام 
وقد رأى طيرا يشرب من البَحْرِ: ((مايقدارٌ علمي وَعِلْيِكَ نَ وَعِلْمٍ جميع الخلائق في 


)١(‏ هو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الإيمان): 8ه» وهو عند أبي داود (كتاب السلّنة): 
5 وروايته: ((إماطة العظم))؛ وأوله عند البحاري عن أبي هريرة أيضا (كتاب الإعان: 9) وبقيته بلفظ: 
((والحياء شعبة من الإيمان)) وانظر قتح الباري: 01/1١‏ 

(؟) الحديث بلفظه عن أبي هريرة عند أبي داود (اللباس): 09٠‏ ؟؛ ابن ماجه (الزهد: باب البراءة من الكبر 
والتواضع): 175١4؛‏ أحمد: 55لا 515 25717 4517 


فيض الشعاع لفن 
ا ا . وهذا تُثيلٌ وإلا 
فقد ثبت عن اسلف رحمهم الله أن نِسْيّة علم المخلوقينَ إلى عِلْمٍ الله تعالى كيِسْبَةٍ 
لاشيء في نب مالا نهاية له وجَعْلٍ إكسابه ذلك بواسطة اسنتقائيه في مرئية الممُودية لق 
هي كلها ذل وعتضوعٌ لاتَطاول فيها بنٌمةٍ ولا تَضَحْرَ من نقْمةٍ ولا تور عن عيامةٍ. 


إذا عرفت ذلك كله فهو مرجع الاستقاة الي هى العمل بالمغلوم, وَلَنْ يبلغ إليها إلا 
من اصْطفاُ الله فحعّلٌ كتابة إمامُّ. وفذا لما قبل لي صلى الله عليه آله وسلم: 
((أسْرَعٌ فيك الشيبُ)» قال: («شيي مود" قيل: ((مافيها من قَصّص الأنبياء 
وإخّلاك قويهم)؟ قال: (وبلْ قوله : طاشتقم كما بتع رمرد »010001١‏ 


فاستيقظٌ هذه اللفظةٍ من القرآن الكريم كيف ريطت العلم بالعمل. 
فاه بيت رسول الله وضّحَابته لما ا حُجُورِهِم وأمْلهم 
للعَمُلٍ بشَرْح صدُورهم أراد أن يُظهِرٌ بهم ديتهء ويعلَهُمْ أعمده وأساطيته» فرق فبهم 


ما احتمّح في إمايهم واختصٌ بالحظ الأوفر مَنْ شاءً منهم» ؛ فَظَهَرَ ناوث أَفْدايهِمٌ وقد 
اجْتَمَعوا منّ العَمّلِ على نصاب الاصطفاء. فحسيّنا من تفضيله مانطقّ به القرآن وكفى. 


6« « نة 
[الجدال] 
وتجِتبوا في الدّين داءً جدإلهم حَذَراً لما عَلِموهُ مِن أوْصَابِهِ 


فاغلم أوَلاً أولا: أن الجدال على حمسة أقسام: 


(1) هو من ححديث طويل عن ابن عباس عند البخاري (تفسير سورة الكهف): 4777 وانظر شرحه في فتح 
الباري: -51١/8‏ 477 

(؟) هو من حديث ابن عباس عند النزمذي (تفسير سورة الواقعة): 715١‏ ولفظله عنده: ((عن ابن عباس قال؛ 
قال أبو بكر: يارسول الله قد شبت! قال: مين هودٌ والواقعة والمرسلات وعم يتساعلون وإذا الشمس 
كرّرت) وقد حسّه الزمذي. 


فيض الشّعاع 1 


5 جنا وباط 

اك حدال مق مَغلوم أرييه. 

- جدال يحق مظنون لمرياره. 

4 جدال يمحن مَثْلومٍ لمن لايريثه. 

36 جدال بحق مظنون لمن لايريده. 

كم ار لكب عرق من ارو اللبيوه اسار رودا ودر قينا 
والتزخيص فيهما معلومٌ من ضّرورة الدّينء ولا ينطلق عليهما اسمٌ (الحدال) الذي هو 
المراء إلا بجازاء لأن محصولهما تََهُم تلم يحصل فيهما من امتهم والمتعأم تنبيةٌ على 
ضَعْف الدليل واستنهاض مايصحّحُه أو ينضح سقوطه؛ فبقعٌ الاحتماعٌ على مرادٍ 
واجِد؛ وهذا هو السمّى بالبحث والتظر؛ ولِعَدَمٍ اتفكاكِهٍ عادةً عَمَّا صورته صورةٌ 
الحدال ممّيّ جدالاً وخيصاماً. ولذلك وَقَعَ بين الملائكةٍ المعصومين» . قال تعالى: ما كان 
لي من عِلْمٍ بالمَلا الأغلى إِذ يَحَتْصِمُون» [ص: 75/68]» وصّمَ أن ملائكة الرَّحْمَةٍ 
تلائكة العدّابو اتصصت على قيض نفس قات الغة بعد تويته» بل وَكَمْ هم وبين 
بهم تعالى. قال: أنَجْعل فيها مَنْ يُعسيِدُ فبهاك (لبقرة: .60 استيضاحاً للحَكْمَةٍ لا 
ممائعة للحقٌ كيف وهم القائلون: موس سبْحانكَ لا ِل لا إلآّما عاك ودقرة: ا 

ومثله وقمّ بين الأنبياء وبين ربّهم تعالى: لفلا َهَب عَنْ إِْراهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَة 
لتر حاولا في كَْمٍ لوط زهرد: 0١‏ وكذا: لو شِنت أَمْلَكَهُمْ مِن قبل 
اي يكنا يما قعل السفهاء ينا إن حي !لآ يششكَ4 [الأعراف: /أرهه1]. 

ودف ب لين كما وق من موسى مع اير عليهما السلام مع بال من ال 
والإذعان للعلّم الذي توجّه له على ماكان عليه» وهذا قال في الثالئة: لك سَألتّكَ عن 
شيءِ إء ينها فلا نُصاحنني» زالكهف: 5/18ل/]. 

وق بين الؤمنين ورسلهم: فده سَيِعَ الله قَوْلَ :"لبي تُحَادلَكَ في رَرْحها4 [لادللة: 
ار وعاالد اليو الزب الذي لياه علي وال رورم تار على لتر 


قال: ((إث كان هذا منزلاً أمرّك الله بنروله م يبقَّ لنا رأي» وإن كان زآيا اراي قلي 
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برأي)) قال: ((بلْ رأي رأينَه) فوقع الرُحوعٌ إلى رأي سَعْوِ رضي الله عنه" . 

وأنكرٌ صلى الله عليه وآلهِ وسلّم عَلَى علي وفاطِمّةٌ نَوْمَهُما حتّى طَلْمَت القّمسُ 
فقال له علي عليه السّلام: ((أروانا معلَّفَةٌ بيدٍ الله إن شاءً أُمْسَكّها إن شاءً أرْسَلّها)» 
أده من قول الله تعالى: الله يََفَى الأَنفْسَ حِن مَرْتِها وَلِي لَمْ تمت في مُنايها4 
َالرمر وعرعع الآية. ومن قول النَيّ صلى الله عليه وآله وسلّم حينَ / يُوقظ وأصحابة 
في الوادي إلا حَرٌ الشّمس: (رأرْواحنا مُعلْقَة بيد الل فقال الب صلّى الله عليه وله 
وسلة ((سْبحات الله وكات الإنساثٌ ”7 شيء أ جدلاك)) [الكهف: 4/١8‏ 0]. 

ذا َرَت ذلك عست أنه ليس عل ارا أنه ويل إلى تمْحيح ال لتحصيل 
الاجماع مع الإنصافب حتى يُظهرٌ طلائع الإصرار مِنْ كل على مالديه؛ وعند ذلك 
ينقلبُ جدالاً حرياً باسم الرَاء. ومثلٌ ذلك ل يقَحْ من عام قلا عن حاب رول 
اله صلى الله عليه وآله وسلّم ألا ترلهم لما بَلَعَ الأممُ في مسأل الول إلى قَولٍ ابن 
عباس: ((مَنْ باهلّي باهلقم) 7" , عرض كل منهم بعد ذلك عن حديش صاحبه فيهاء 
ولم يْقِدُوا مَجْلِساً للمناظرَةٍ كما أمّسَهُ أكمة لجَهْلٍ. 

وأما الخامس: فقد عَرَفْتَ أنه منْ يريد الحقٌ لايكوث مَحَلاً للجدال لوُحوبو اتباع 
كل فيه ظّنهء فما ظكَ عن أن يكون الاً له مع مَنْ لابرية اللحقً؛ فامحاولٌ به سفية 
لايعرفٌ العلمَ فَضْلاً عن كيفيّة الجدال. 

وأمًا الرابع: وهو الحدال بالحقّ لمغلوم لمن لايريثه» فهر رميةٌ سم البيستوء وَمَيْدان 
فُرسان الاقتداء الذي ينضح فيه حلي من السكيت. ولا يذهب عنك أن أهلّ المذامب 
قد صاروا كأهْلٍ الأديان المحتلقةء القَْعُ حاصيلٌ بأنّ كل ملترم لمعبو لايريد مذهبّ 
غيرو؛ فجداله كحدال اليهودي للنصراني» لبك رحن ايها وإن اذَّعى أنه 
موقو على النّصّفة؛ فجدالةُ من الجدال الذي تضمنت الأدلة التتهىَّ عنهء إلا أن يتيراً 
ب تتشي ملك فد ذلك ينيد عله اباب الذي لسو 


(0 ف السيرة: .+ أنه اباب بن المنذر بن الجموح وليس سعداً الذي استشهد بعد ذلك يوم أحد. 
(؟) غريب الحديث للهروي: 70/7 
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إذا عَرَفتَ مافصّلنا فاغلم: أ أن العلماءً الربانيّين وَرنَّهه كما صّحّ ذلك واشتهر عَفَلاً 
وشرعا؛ فيجبُ على الوارث تباغ أثر روش وقال الله تعالى: كك جاذلوة َقُلٍ 
الله َعْلَمْ , بما تَحْملُو 4 لمج ؟ متم ,0 َإِنْ حاخُوك فَقْلْ أُسْلَمْتُ وَحْهِيَ لم4 زآل 
عبرات: +/10]. «9 لنا أغمالنا وَلَكُمْ أَعْمالكُمْ 3 حجَّة ينها وَبَبَنَكبْ) [الشورى: 10/46]) 
وهذا صريحٌ في 0 عن الجدال؛ وبيانٌ للي هي اين بي قوله تسالى: 
0 الي هِيّ حْسَن رشحل: 0110/16 طول تَجادِلُوا هل اكاب إلا التي 

أ 0 8 ومن الس مان لني صلّى الله عليه وآله وسلّم كَنْ 
و يل ((افرؤوا القرآن ماللََتْ عليه كوك بكم فإذا استلفتم 

فيه فقوموا نم0 صحيح؛ » ((وإنما أهْلّكَ الذين من قبلكُم كثرةٌ مسائلهمْ وَاختَلافهُمْ 
على أنبيائهم» ون أبغضّ الإجال إلى الله وتعالى الألدٌ المنصيم))”2 صحيح: ((ماضل 
قَومٌ يَعْدَ بَعْدَ هُدّى كانرا عَلَيْه ّ أوتوا الدل))270 صححه الزمذي من حَديتٍ أبي أتامتة 
وعند الدّارمي: ((مَنْ طَلْبَ العِلَمَ لِيُِاهِيَ به العُلّماءَ أو يُماري به السّفهاءً أو يريدُ 
يُقبلٌ بوجوو ل الله حهنمع)9 . 

ومفاسيدٌ الِراء كد مره تضمّها لآثارٌ امه عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم ابن عباس 
واب موده وغيرهماء حتى امتلأت بذلك دَوَاوينْ الشّكْرِ قَضْلاً عن دواوين الهِلم: 


5 


فإاك إَاك المرءَ فإنه إلى الشَُّرّ دَعاءٌ وللشرٌ الب 
آخر: 
لايَنطِقون عن الفنشاء إِنّ نطقوا ولا يُمارُونَ إن مَارُوا باكثكار 


٠ هو بهذا اللفظ من حديث جندب بن عبد الله البجلي في الصحيحين» (الباري: كتاب فضائل القران):‎ )١( 
وأطرافه في: 2/555 58!؛ مسلم (كتاب العلم): 617 رانظر في شرحه فيح الباري: ة‎ 0 

(؟) طرفه من حديث عائشة في الصحيحين؛ (البخاري: باب وهر ألدٌ الخصام) 64877 9188؛ (مسلم: كتاب 
العلم: 07574 الترمذي: (59١5)؛‏ وأوله بمعناه في صسحيح مسلم من حديث ابن عمر (95505). 

(5) هو من حديثه عند الزمذي (تفسير سورة الزخرف): 5805 ومسند أحمد: 3557/8 355 

(5) الذارمي: (مقدمة 19). 


فيض الششّعاع ١‏ 


مَنْ تلق مِنهُمْ تقل لاقت سَيدَهُمْ ِدْلُ ادحوم الي يَسْرِي بها المسّاري 
َل لم بلقل أن الإصْغاءً إلى السسفيه ما يَزِيدة سَقاهَة» حتى قال الله تعالى: لخد 
الْعَمْوَ وَأمْرْ ِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْحاهِلِينَ» لأعرف: 4015/7 وقالَ في صفَة المؤمنين: 
«رإذا سَهعُوا الغو أَعْرَضُوا عند [القصص: 77د د] #وقائرا نا أَغْمالنا َلَكُمْ مالك 
سَلامٌ عَلَيَكُمْ لا: بتي الحايين» [القصص: 6 ؟/ده] ووإذا حاطبهم الجاهِلون قألوا 
سَلاماً4 [الفرقان: 75/15]» وحتى ترفعٌ أكابرٌ الشعراء عن ثماراق من لايَعدُونهم يثْلاً لحم 


قال حَسّان0© : 
لاتَسَبنئي فلئئت بسّبي إِدَّ سبي مِنَ مِنّ الرُحال كرييت 
بأبداق أنتي بالق تنس ٠ ١‏ أ لحان اهدر عنمب الحم 
26 د 


عؤواكه بفو عبد التان 


3 ع 8 


لوعحدان مجنات ولكتحة” 0 فانظُرُوا به نكو اتلادي 
غيره: 

ولقنة ات علد الم لاسي فَمَضَِيْسُ نمس قلت لايَغنييٍ 
فإن قيل: قد امّعت أنمةُ الكلام أنه واحبٌ لحماية الدين بقطع شِ اللعديس» لأنّ المّمُعٌ 


لايتتهض عَلَيهِم؛ لأنهم منْكْرونَ صِحُنه؛ الالال به امتثلال بنفّس مَحَلَ التراع. 
قلناء أَوَلاً: وما الدَليلُ الموحبٌ لاختقصاص المسلّم بلح الَو في المناطرقه قن ابن 
الربعْرَى59 ' قد تعرّض لمناظرةٍ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم وقال: ((حَجَجَت 


)١(‏ الشعر منسوب لعبد الرحمن بن حَسنّان يهجو مسكيئاً الدَارِميّ كما في اللسان (سبب). 
(؟) هو عبد الله بن الرَبَعْرى الستهمي القرشي (ت 5١ه/‏ 553م) شاعر قريش في الجاهلية؛ كان شديداً على 
المسلمين» أسلم بعد فتح مكة؛ والخبر وما أنزل في سيرة ابن هشام: 755/١‏ وكذا بقية الأخبار. 
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محيّداً ورب الكَعْبّة)) حتى نزلت: لك لَذِينَ قا َهُمْ ينا الْحُمْنى ولك عَنها 
مبعدٌ ون [الأنا ادلم ال ل اه أبي سُفيانَ يوم 
إسلايه مِثْلُ ذلك. ومّعٌ اليد بن المغيرقه حتى أجاب عَلَيِ بسُورةٍ السّجْدَقه حنى وَصَفَهُمُ 
الله بال خصومة في قَوْلِ 0 هلم قوم خحصمُو ف [لتُحرف: 40 /2ه] ول ييف يُصِفْ رسوله 
بها. وكذا ماجَرّى له مع تصارى نَحْرا ين الإغراض عن سَُاظرَتَهمٍ وطَلب الباق 

فإذا كان اللحدالُ واجباً لمجماية الدّين فلم لَمْيبادَرْ صاحِيُّ الذي هو غير عَلَيْهِ إلى 
جمايته بالجدال؟ و يَقَلْ أحَدُ: إنه واحبٌ عقلي ولا شرعي. 

وثانياً: : إنّ العُلماءَ إذا كانوا وَرَنّة الأنبياء فليسَ للوارث إلا ماكان للموَرّث عليه؛ 
وقد تَقَدَمٌ م ماللأنبياى وَعَلَيْهِم هما عَلَى الرَسُول إلا لبلاغ4 لقائدة: دوقع وإنّما نت 
من من يَْشاهاك [التازعات: »مره 4] وهذا قَصْرٌ بأداته. فَالاجْتِهادٌ ل الجدال 
احتهادٌ في مقابلة ة النصوص؛ ما النصوصٌ على بلكد عن الحاول إن كان متشر 
فقد تَقَتّمَتُ؛ وإن كان كافراً فهو ما حَربِي ر دمي أو مرت لبي غير 0 
واللرتدُ حكمُهما السيّف. والمسْتَأمِن لايْعْقَدُ لهُ أمانٌ على اللليتين بالجدالء فإذا فَعَلَّه 
فقد يَطَلَ اعتبارٌ أمانه ورّحَمَّ إلى حُكُمِ إحوائة والذميُ كذلك. 

لايقال: هذا فيما لو أَرَادُوا الحدال لنْصْرَةٍ دينهم؛ وأمًا إن أَرادُوةُ لاسّتِيضاح الحَقّ 
لومرااب مزوطيكة 0007 البو واحبُ؛ لأنه وسيلة إلى الإمان الذي هر 
أكيرٌ فوائد الجدال. 


لأا نقول: قد تقرَرٌ مَنعٌ الك رع عن الجدال» فلا بد له من الجزام أخكام الشّرْع 
رادةٍ نقضيها برآي احْتِهادٍ في مقابلةٍ النص. 

وأما الطالبُ لتوضيح الح فإن كفاةُ ماكفى مؤي م ماو لم يشخ إلى جدال؛ 
وإن و لاتباع القَوْلٍ لضغف الموحبم لإان المؤمنين» 
على أنه ليس إلا حَحْضَ الخْصُوصِيّة باهدايق ِقَوْلِه ال هِقَمَنْ يرد الله أا َيه 
يرح عكرة للإسلام4 لأنعام: 4018/5 وضيدّهء كما قال تعالى: لين نت الّذِينَ ونوا 


لكاب ب آي ما تبعُوا َلك [البقرة: ؟ا/ه 4 3 َل قحا عَلَيْهِمْ بابا السّماء مَظُلُوا 
7 مين 
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00 


فب يَخْرحُون” لقالوا نما كرت أَبْصارنا بل نَحْنٌ قرم مَسمْحُوروتَ 6 [لحجر: 015014/85. 

وأما الحكاية المضنوعة في أن الرومَ أرْسَنُوا إلى هارون يسألوته المناظرة فبعث إليهم 
ا » فاحتج عَلَيْهِم بحديث: ((ينِي الإملؤة على حشرم" المديك. فسّخروا به 
وأرْسّلوا إلى هارون يُعْلِمُونَه؛ فبعث إليهم متكلماء » فبَعئوا مّنْ تلقاه إلى الطريق ليَعْلَمُوا 
حِذقه فوجَدُوه كما يخافون» فُسَمُوهُ قبل وْصُولِه. فلو اكتفى المعود للملَحَةٍ المدال 
اعلحَةٍ هذه اليكاية الي امْطَنعُوهاء حييث حَصَلّتٍ السّخريّة بأهْلٍ الإمملام. وقمل 
عام مِنْ عُلّمائهمٍ وكَشّفت عن عِنَادٍ الطَالِبينَ للجدال» لكان في ذلك مايَرعٌ ع ويسرةع. 
فتسأل الله السّلامة من 2 عَمَى أهل البدّع. ولَرْ كَبُوا إليهم كتاب رَسُول الله صلَى الله 

عليه وآلهِ وسَلّمٍ إلى سلَفِهِم ؛ ولفظهة» : 

((ينْ مُحَمّدٍ رَسُول اله إلى مِرَكلَ عَظِيم الروم: : أما بعك فأسْلم تلم يوْبَكَ الله 
أجْرَكَ مَرَتيْن. فإث ؛ تيت فإن عَلَيِكَ نم الأريسيّين؛ طقل يا أل الكتاب تَعالوا إلى 
كلِمَةٍ سَواء يننا يكم ألا بد إل الله ولا نشرلة بو سَيْنا ولا ند بَْضا بَْضاً 
أباباً نون ال إن مولا ففوُوا هذا بأنا ُو زال عمراد: . 

لكان في رَسول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ وسَلامَةٌ من تللك المفاميا المْمَهْجَة. ولكن 
هيهات أن تأ مصاحُ التينٍ ولفُدى عن آراء ْم الصتلال ولهَوَى. 

لايقال: أنت بصدد د الني عن ن الجدال» وأنت الآنَ فيه تخوضّ فما هذا؟ 

لأنا نقول: قد قسسّننا لك أقسامً الحدال إلى الحَسْسَقه ال عَرَفت أن انمْنِ منها 
حائزان جَارِيان بينَ الأنبياء والملائكة وأهل النْصّمَةٍ من المومنينٌ» وهذا منهماء إذ لم 


ل : وريم فقط. وأمّا مّنْ لايريده فهو أبعدٌ مِن أن 


)١(‏ هو عنوان الباب الأول من كتاب الإيمان عند البخخاري؛ والحديث الثاني منه (رقم 8 وطرفه في 5518))؛ وهو 
من حديث ابن عمر ف البخاري ومسلم (كتاب الإمان: )١١‏ ولفظه عندهما: ((بنٍ الإسلام على خمس: شهادة أن 
لالله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيناء الزكاة؛ والمج» وصوم رمضان)) وانظر شرحه في فتح الباري: 
١ - 1‏ 5؛ وقد أحرجه له الزمذي ونه وصححه: (/9/او) وأجد: الى لات .1ل 1١11‏ 


(0 السثيرة: 55/79 


ف لكان 0 
إن م كت حكما انيمو 0 ابد تحر يناه 6 
حل ا مم مهن را ا تاساود 

يم أمَّهاتٍِ الروجااتهء كما اعير في تحريم الرّبائب» فقال: ((أَبهِمُوا ماهم اللي 
كا عدم لسن رليم ولو ذَهبُوا إلى قباس الأمّ على البذّتو كما هو قاعِدة 
جواز تخصيص العُموم بالقياس» أو القوؤل بأنّ القيد بَعْدَ مُتَعَدُّدِ و ترجع إلى الجميع إذا 
كاث صَالِحاً للّحوع؛ كما هو القاعِدةٌ المتثهورةٌ في مثْلهِ على الأكْترِ» لم يُفرّق بينَهُما 


| 


في اعْتبار الدُحول. 
ومن ذلك أن ابن عَبَاسِ أيضاً لما سل عن الاملوثناء في قوله تعالى: لإوَالْمْحْصسمَاتُ 
ين الْساء إلاما ملكتا أمانكم4 وشا : 5/5؟1] سكت ولم يجبا. كل ذلك وهو 


الخو البَمْرُ الذي قال فيه الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم: (««اللَّهُمَ عَلَمْهُ القأ ويل))20 . 
وقال ابن مُسعودٌ: ((لو بَلعْ أ أسنائنا ماعاشَرَهُ منا أحَد)). 

ون ذلك غضب عُمَرَ رضي اللهعَلّه من الكل لتفُسير: واب 0 إعبس: 
م كما تقَدّم وقولة: ((هذا لَعَمْرُ اللو هُوَ الله المنهي عنه)). 

وين ذللك رهم ِسَرٍفاطلمة نسم فيس الِب مع أن خصيص الشُموم باس هو 
التقاعِدَةٌ المشهورةٌ .وغيرٌ ذلك ما يُطول تَعْدادُُ ويقضي أن استصحاب الحكم وترل 
الاجْتِهادٍ المخرّح عنه هو الواحبُ» حتى يبت الْخُروجٌ عنه بما يِيدُ الهم أو اَن 
السام عن الرّيبة» وهذا قُلنا: 

وَبقُوا على حك الأمه لل ل 87 ذاكَ من يجري على آدابه 

أمَا على أل مَْ يرى أن لفل حُكْماً فذللك ظايِرٌ؛ وأمًا على غير فلأن الَكُمَ 
فيما لادليل عليه نفيمٌ الحكره وتَفَيٌ التليل دلي على نفي الحم لَاوَرَدَ الشّرْعٌ بأن 
(1) المستدرك للحاكم: /4ه ولفظه: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأريل» وهو بهذا اللفظ فْ مسيد أحمد عنه: 


الرحدى ؛ ال اط مطل وفي تاريخ يغداد 177/1: ((اللهم فقهه ف الدين وعلّمه الحكمة والتأويل)). 
(؟) طوفاكهّة وبَأ وانظر: فتح القدير ني تفسيرها: /5؟4. 
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((مالا ليل عليه لاحْكْمَ فيهم) فكان عَدمُ اليل لعَدَمٍ الحَكْم مذركاً شَرْعيا ول يَْرَمْ 
إثباتُ حاكم غير الشّرْع. وكذا قَرَرَهُ إمامُ الْحَقَقِينَ عَصمُدُ الدّين2" , 


تنبيه: 


الاتفاق بينَ احَماهِير منّ الغلماء على الرحوع إلى حُكْمٍ الأمملٍ ِعَدَمٍ الدليل؛ وإنما 
عجلاتًا اهم في تين مرب النّحوع الي يمح عدتهاء فيندنا هو قَبْلَ القياس 
والترحيح» وعند غيرنا بعدّهما. 


تنبيةٌ آخر: 


لايَذْحَبْ عنك أن العِلْمَيْنِ لايتعارضان» وكذا الهلمٌ والظَنُ؛ وإزفا تعاض الطنان؛ 
وحيعار َدْعَب اليه بائّرجيح ما قدا من أن الاك في َه الاين شلك في 
الآشر» لهذا قَّننا حُكُمَ الأمثل عليه علي الك بكل من الحائبين» وامتناع العَمّلٍ 
بالشّكٌ إجماعاً. 

لأ يقال: قد وَكَمَّ الاتفاق على تقديم ينَةٍ الإثبات على بن النفي» مع أن بيعَهُ 
مُعسَطدة بحكم الأصّل» فلم يتم لك اك 

لأنا نقول: ذلك عَملٌ بين معأء فيب الْصير إليهٍ يانه أن حاصيل ب يْنَةٍ النفي 
ماعَلمُّاء ولا يُنافي الإثبات لما تقرّرَ في عِلّمٍ الامليثلال أن التناقضَ إنما يتَحَقَقُ باتحادٍ 
المتناقِضيْن في الثمان الومْدات» ولا كذلكَ هنا. وأما حُكْمٌ ديل النَفي فلَمْ يكن 
الحاصيلٌ منه َي الوه بل إثبات تقيض المحكمم. فكلا يلين منبست؛ ولو كات مشل 
ذلك في اين رَحَحَس مواققة حككُم الأعطل. وأيضاً إنما عُمِلَ بذلكَ في الشتّهادات 
لؤقوع التَبد به قطعاً. . فإن كان المراد قياس الدَلِيينٍ على الشتّهادتين فقد فَتَّنْا بُطلان 
القياس. وإ سلّم فالفرْق مانَدَمنا من أن العَمَلَ لبت عَمّلٌ بهما بخلافي الدَليلين. 


)١(‏ عضد الدين الإيجي (تقدم). 
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ما ضكرا فول الرتس ال ولذ ترا ذاكٌ الْحَالَ وَلا ارتووًا بسّرابه 
هذا البَيّتُ إشارةٌ إلى الذّريعَةِ الثالئة. 
اعلوز أن مَْ أذرَك رَسولَ اللو صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ أضل بَنِتَهِ وأصّحابه 
لائرَاعَ في أنه لم يُوَصّلْ غير كتاب الله وسْنوَ رسُول اللو وإنما هذا اليس تعريض لمن 

مدر منه ذلك بعْدَهُي ولم يكتشا ها اكْتفوًا به» فأصّلَ بنظره واجْتِهاده أصولا 
للأصّول والفروع. 

إذا عرفت هذا: فتأصيلٌ الّيء حَْلّهُ ألا ُرْحَع بغيرو إليه؛ وَاغَْرادُ به هامُنا 
اد را ورَسمُوه بأله حْكْمْ على كُلَي بك تعر منه 
أحكام جزئياته. ولكَوْنه مرق لحكام اثزئيات ليلا أيضاء وما كات ذَليلا؛ يسرم 
مَدُلولات من اجر ئيات لاتتناهَى. 

ذهب جماهير أئمّة 3 الأممُول إلى أله ايت بالف لأن اَن من حيث هو ظيٌ 
لعل يَُ وين شيء من الحقيقة؛ فإذا فُرِضَ خط الأمضل اسْعَلَرَمَ مالا نهاية لهٌ منَ 
0 الْفسَدَةٌ كه وامغتفر لطلب الْصَالِحٍ نما هو المفْسَّدَةٌ المريّة كقثل 
الرس” '© خمشية اسيقصال أفْطار مين ونّحُوه. 

الَمَلُ بالظَنٌ في حُزْئي معي فإن الْفْسَدة :على تَفْديرٍ القَطَا حُزْية مُفَرة وهذا 
مََعَ جماهير أَئِمةٍ الأمُول أيضاً القيا في الأمنباب والشروط ونحوهما ما لايح إلا 
يخطاب الوططع لا لأنه مُرْسلُ» أو مَُِيَة فيه عله الأعثل عن القزْع» أو متَّحِدٌ إن كانت 
لَه الأمْل جككْسة أو ضابطاً لها؛ بل لأث السَبْب أضْلٌ» والقياس لايفية إلا ظناء 
والأُصولُ لانت بالظن. وكذا تقول أيضاً في إثبات العليّة فنشّع القِياسَ على 
المسبطةٍ والْْصُوصةٍ أيضاً بغير شغي للهلم. 

إذا عرفت: أن كوثٌ الشيء أصلاً ايت ا وأنّ القيايس والاجتهاة لايحصل 
منهما غير الظَّنَ تَيقَْتَ أن الأول لالبْتُ إلا بضرورةٍ أو بتص مُتواتر» أن قولَ غير 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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إن كات مَرْحَعَهُ إلى أُحَدِهما؛ فالأطُلُ هو المرحعٌ لاقَوْلةٌ وإن لم يكُنْ مرحمة إلى 
أحدهما ل يصِحّ تأصِيلةُ؛ وهو نَفْسُ ماتدّعيه. 

لايقال: هذا نما يتتهضٌ لك على نت نامزيل الراوقات الّحْضَةٍ بغير لثلاثة. وأ 
تأصيل العقليّاتٍ لكلا 3 فالحَصرٌ مَمْوعٌ إذ يقست بقاطع غير علي ا 

لأنا تقول: القامحع إن كان صَرُوريا فَالصَرُورَة هي الأصل لاغيرها؛ وإن لم يكن 
ضرورياً فهو ظويٌ ولا نسلّم الواسيطة أعي قَطْعياً غير ضَرُوري. 

بيانه: أن الخخيرٌ ينقسِمٌ إلى متوائر وآحاد. 

فالمتواتر: دلالتّه ضروريّة على الصّحيح. 

والآحاد: ظنيّة ولا واسطة. 

ولأنّ لقم إن أريد به ارم فلا يكفي في حُصصُول ما ماهيّيه العِلَمُ لوجودو في الاعتقادٍ 
الفاميد. وإن أَرِيدَ به مطابقة لوق فالاطّلاعٌ على الواقع بدون الحواس مَسُوع؛ ولهذا 
قال أبو الحسين00 وغيرّه: ((إذّ العِلّمّ التواتري استدلايي لاضرُوري)) فمَنٍ اذّعى القَطْمَ 
بغير ري فقد قَطَعٌ بغير تقدير. 

لايقال: الدَدْسيَّاتُ والتجرييّات والتَوَاتِراتُ ما يتَلِف الناسُ فيهاء فهي قطعيَّة 
استَذلاليّة لاضرورية. 


لأنا تقول: مَنْ نبت ضَرُورتَها نَع كوتها الاي بل هي ضروريّة لايتوقف 
حُصُولُ الضّرورة على غير الالفات إلى سب الطسرورة فإِن عينم بالاسيدلال أنها 
ليست بلديهية فمُسلّم والضترورة كافية كصِرُورةٍ لمتواتر المتوقفةٍ على سَّمّاع أخباره؛ 
وإن معنم قَطْعاً غير ضروري فمحل التزاع. 

فإن قيل: لانسلّمٌ عَدَمَحَواز التأصييل بالف كيك وقد قال انو شن وق نام 
لمحققين؟ 

الجواب: هو مي على أن العَمّلَ لظن في تفاصييل مَعْلوم الل واحبٌ عقلاًء وهر 


)١(‏ المقصود به أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب (لمعتمد في أصول الفقه) (ط). 
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ممُنوع) و إن سلّم قفي احتنابي المفايي إذ طَلَبُ المصلّحَِ لايجب عقلاًء وإن سلّمٍ ففي 
العْقَليّات فقط؛ ذ فمن أينَّ يحب في الشّرعيّاتٍ ولا يَجُورُ قياسّها عليها لعَدمٍ التمائلٍ 
بيتهما ين حيث إنْها تعيّدات» على خلافي أحكام العُقول. ثم إِنه يلرَمُ العَمَلُ لفن في 
تفاصيل المعرفة» لأنْها مَعْلومَةُ الأمْل؛ فما كان جَوابَكُمْ م فهو جحوابنا. 

لايقال: لو سَلّمنا ذلك في الرعياس» أن لتأصيلَ فيها وَضعٌ تعبدي والتعبّدات 
إلى الشارٍع» فلا نُسَلَمُ اماع في المقيّاتء ابد منه» بيائه أن المعرفة واحبَةٌء فَحُصُولها 
إمَا بشرع أو عَقل: 

الأول: باط لأنه دور إذ لايَثبِتْ الشّرْعٌ إلا بعد الل بأنٌ الرسولَ صادق؛ ولن 
لم حلاف إلا بعد الم بأن ماله عَدَلُ لايخلئ الْمْجرة لتصديق الكاذيين؛ والعلم 
بالعَذل مُتوَقَفٌ على العلّم سي فلو توفت تلك المعارفُ 
على الشترْع لوقعَ الدّور حقا 

الثاني : إما بضّرورةٍ أو اسدلال: 

الأول: باطِلٌ» لأ العلم الصّروري نما يكو من فِمْلٍ اللو فلم صحَة عدر , الكفار 
وقيام حُحَيِهمْ على اللو تعالى» و لل الحجّة البالقة حيث يقولون: إِنَما كفرنا لأنكَ لم 
خلّقْ لنا ضّرورة المعرقة. 

والغاني: يظن أو علم: 

الأول: باط عدم خُصول المعرفة بلقن فيتعيّنْ الفاني» وهو المطلوب أَعْيٍ 
الحاحة إلى تأصيلٍ أصل علمي غير شرعي ولا عقي ولا وري ولا ظي. 

لأنا لأنا مختار: ول كل من الممْمَصِلات القلاث: 

أما أولُ الثالئة الثالئة: فلا نسَلَمْ أ أن القَدرٌ امبر من مرف أي سكون النفْسء كما هو 
رأيُ أكثر المحتلَقه لايَحْصُلُ بالظَّنَ كيف وقد ذهب أبو القاسيء ورَوّى عن الْقَاسِمٍ 
وغيرهما أنّ مقلدَ الحقّ ناج.قالوا: مظنة خطر. 


قلنا: ومثله النَظَرُ كيف وقد تفاوَتت فيه أنظارٌ الموسّدِينَ وكَفْرتْ كل طائفة بها 


فيض الشّعاع دما 


6 2 000 0 ا 9 
أخرى» وكلهم يدعي القطع. فلو كان كل منهم على قطعي لتعارّضّت القراطع» وإنه 
محال. 

قالوا: الْحْطئٌ في العقليّات آثم. 

قلنا: ممنوعٌ» إذ ليس ياجماعء ولو سُلّم فسواء نََرَ أو قل 

قالوا: المعرفةٌ واجبةٌ لُطْفاً أو شكراً على القوليْنِء والتقليدُ لايُوصلٌ إليها. 

قلنا: تقليدُ غير امحق. 

قالوا: لو عَلِم اين لكان بِالضرُورة أو لدليل: والأول: باطِلٌ. والثاني: حلاف المفروض. 

قلنا: يكفي لِسُكُون النفْس اشتهارٌ أصلحييه 

أبو الحُسَيْن» وابنْ الملاجمي» والرّازي وغيرهم: ((لايكفي سكون الَفْسِء بل لابدٌ 
مِنْ أن ينته النظرٌ إلى الضّرورة) لعلا يؤدّي إلى لقَسلْسْلٍ أو اللَحكم)). 

الجواب: إن الضّروةً إن ثبت لكل مقدّمات النظر» فهر ماندَعيه في المتقصيلة الثانية 
من كون المعارفب ضرورية» وإن نعَتا لبمْض منها دون بعض لم تَكُنْ النتيجة الي هي 
ا 2 أحس المقدمئيّن)) 

ب تت 0 

ةم الطرورة ملم السك أ الس لاريب» فلا شكال عده إلا دشر 
كون المعارفي ضروريّة أو كافياً فيها الظّنُ كما نقول. 

وأما أل الثانية: فلأت حُجة كار إنما عض لو أرذنا بالضّرورَةٍ البديهيّة. 

وأما إذا قلنا إذا قلنا: إنها عر ويه متويقةٌ على شَرْطٍ عادي هو الالتفاتٌ إلى دلانَةٍ الأنشس 
والآفاق والمشجزات؛ كما يتوقّف الهم لتواترييُ على سما أخبار التوائر فلا يلم 
ا حالم ا مكراد امن 

المعارضة: ل 


فيض الماع م 


تقريره: : أن العَقَلَ حاكمٌ كالشزْعء ؛ فلا يصحٌ الاستدلال بكي حنى نعلم أن خالقَةُ 
عَدْلٌ لايَحلَْهُ للحُكم بخلاف الحقيقة الذي هو الكذب؛ ولا يُعلَمُ كرن خالقه عَدْلاً إلا 
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بحكره» فيدور. 

وتَزبحٌ معارَضْئنا أيضاً بأنّ كذب العَقْلٍ في أحكايِهٍ شائعٌ بسّبَبه كلّ فائل إلى 

فإن ادَعيثُمٍ ضَرُورَةٌ أنه ل يَخْفَه إلا بالحقّ وللحق» ايا ضَرُورةٌ أنه لم يُخْلق 
المعجزة للب إلا باحق وللحق #وبالحَقٌ أَنْرْلْناة باحق وَل الإساء: للع ولعفن 
كان لكُمْ دليلٌ أ و دَفْعٌ غير ذلك» فهو لناء وهو أيضاً إما شرع فلا يَنتهض بِدَلِيلكُم أو 
عَقَلُ فلا يَتتهضُ بدليلنا؛ فيعْودُ الحميعٌ بلا عَقَلٍ ولا ييزان. 

الخَلَ: لانسلمُ أن العلمَ بكو المعجرة دا على ١‏ الصّذق» يتوقّفُ على العِلْم بَكُوْن 
فاولها ايها إل للساوقي. سند الع هو أن دلالة العحِرة و لذاتهاء أعني لكرنها 

ُعْحرَة؛ ولهذا متم أن تخلق للكاؤب لدلاليها على تَديِقِيه حرّدٍ كرنها مْجرَة 
لير لا قر إلى وها من فل اله: طقال أَولَرْ حنتك بشَيْء مُبين. قال فَأسو به 
إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ؟4 [الشعراء: 1./5م] فَجعَل الصّدق لازم الإتيان به لأنّ كونها 
من فل ل يلم إلا من كَوْتها مره للبتر. كو توك الل وكوي امشورة علي 
الهِلّم بكونها من فعله لَلَرِم الدور. إذا كاذ العلم بكر بها ممجدرة توكو على العلم 
بكونها من فِعْلِ مع أن العلمّ بكونها من فِعْلِهٍ عا م أعمٌ من كونه فَعَلّها للسّادق 
والكاذب؛ وهذا حص منه وفراغٌ عليه بِعََمٍ توشّف اللانّةِ على العم موب لدم 
توقفها على الأعص؛ لأنها لو توقَفَتَ على الأحص لتوقَقَست على الأعمٌ ضّرورة لعَدمٍ 
خصول الأعص من دون الأعم. 

وأيضاً لو فَرَضّنا أن الأنبياءً عليهم السّلام يَدعونٌ - وحاشاهم أن الله يَفْعلُ القبيح» 
ثم يأتون على ذلك ,معٌجرَةٍ على شروطهاء ؛ هَل كانت ندل على صِدْقِهِمٌ يبحب 
انبِاشُهُم فيما ادعَرْه أم لا؟ 

أما حالة الموال فَحَاصِلُّها الْقِطاعٌ عن الجواب وإفحامٌ؛ فإن أحبتم بها أجابّ به أبو 


فيض الشّعاع ١1‏ 


الحُسيْنٍ من أن ذلك يدل على عَدَمٍ الَعَدل» والْحال يحور أن يسوم الْحال» وقاعم 
بأنها تدلٌ كان نَنْصاً واضحاً لما اشتَرطتم في دَلايها تَفسيها من كَوّن فاعلها لايفعل 
القبيح. وا ن قلتَمٌ بأنها لاتدلٌ كان للبَرَاهِمَةٍ أن يقُولوا ذلك ذا دوه من قبح ماجاءوت 
به الأنبياٌ من بحواز ذَبْح البهائم ونحو ذلك» فلا تكود المجزةٌ دليلاً عليهم» وَلاحُجّة 
لله ولا لرسله. والإجماغٌ منعَقِدُ على أنها حُجّة بالغةٌ على امون والكافر. 

وأمًا قولكم في دفعه: د الشّارع لا أباح ذَبْحّها عَلِسًا أنه قد ضّمِنَ لها عضا 
5ك 
يقابله» فرت حقيقة الل عنه, فإما ذلك منَكُمْ مُحَرّهُ تَصْديي للشارع في تَسْيين 
الذّبْح وهو غيرٌ مستند إلا إلى مَحيكه بالمعجرَةٍ الموجبّةِ لتَصديقِه؛ وهو وإن كان كافياء 
كما هو الحو لكنه محل نزاع الواهمةء إذ تُحَمل الالال بعل القبيح على كونه 
حَسنا وهذا مَحَلَّ نراحِهم إذ يلم أن بُحَسّنَ من التارِع فِعْلُ كل فيح حتى أنواع 
لكر لِكْمَةٍ معي ولا وبثة لامتطسان قبح دون قيب وذلك يوحب ألا يكون للعقلٍ 
حُكْمٌ مبتُوت» وأنم تَْتَعون.ذلك حين لايلقُونَ مَاليدَ الأحكام كلها بيد الشرع. 


وأيضاً لو مُِعَ تَجُويرٌ كَرْن فاعل الممحزةٍ يفْعَلُ القبيحَ عن دَلالتها على الصّدقء 
مع تَحويرٌ كن العم ليس من فل الل كما تقل لوضف والباطيةء والشّمة, 
والطبائعيّة عن دَلالتِِ على وُحودو تعالى. 
فإن للك مم التجويرات بالدليل. 
قلنا: وكوثه يَعَلُ القبيح قد بَطَلَ بالمترْع, وني القامينٍ لايم تم تقيض المطلوب على 
الحم م بالمطلوب عن ذليلهه وذلك لأنّ ل إلى اللطلوب إِنْما هو دَلْيلُه لا إبُطالٌ ماعداة. 


وتحقيق المقاميّن أيضاً: أن تَصورٌ خجلاف امطلوب في تفميه كثيرا مايتأخر عن الَرْمٍ 
بالمطلوب؛ وأن إبطالة يتوقف على تَصُوروء فكيف يتوقفُ لمزم بالمطّلوب عن ذَليلِهٍ 
على إبطال شيء لم يصو د لوَحَب ألا يُجْرْمَ دلول عند وجو دَليلِهِ قط لتجويز 
مُعارض 0 أو نَصُوْرٌ وم عل هام مُعارَضهِه. وكوذلك تشرء إلى تَدَمَبٍ 
السُوفْسّطائة من قَبُول الشّلك في العُلومٍ كلها. 


فيض الشعاع 10 
العَقّد: ليل المطلوبه وتصطحبحه بأمرئن: 
أحدهما: بيانُ كَوْن دَلالَةِ المعجِرَةٍ على الصّدق لايتوقفُ على غير العلم بكونها 
مُمجزة» وقد اشتملٌ على بيان تَحقيق الحل. 
ثانيهما: أن المغلوم أن يمان من آمَنَّ من الأنبياء من الكفَارٍ لَص لم يتوقغا إل 
على العلم بالمعجرَةٍ ومن دُونَ تَظَرٍ إلى كونها من فل اللو أو فِمْلٍ غيره» فضْلا عن 
كونها مه عل لال الف م إرسال الكذابينَ وخحلق المعجرّةٍ لتَصديقهم. وهذا مما 
لِمَ ضرورة بين أضْلٍ الإسلام. . ومن اذّعى أنهم ل يُؤْينُوا إلا بعد تمطحيح النْظرٍ 
والحكم أولاً بعدل اللهء وأنه هل يَجُووُ من العدْلِ تصديق الكذَاينَ بالمعحرّة توجهت 
إليه سيهامٌ م النَكُذيب بالْسّن مُواردٍ الكتابو والسُّْةِءِ فإن إيمان المَّحَرَةٍ عَقِيب إِلّقَاءِ 
العصاء ويعا مان عو عند مياق الل علي بعد يقاوم لتم إلو غ فرعو فضلاً 


عن كونه عَدْلاً أو غير عَذْل؛ ويهان كمّار ان حينَ سَيعوا القرآن؛ وان قوم يونس 
رأزاماَعََهُم به من العذابو؟ وإعان بيس عند رؤب تلك الحرمات مع سأَْما؛ وغير 
ذلك ما يطول تائم كل ذلك مما يذل على أذ الإما عجرم رُوية امشحرة عَم الْهْلَ 
المتميعة للنظر في أنه: هَل يجورٌ من الله تعالى لق المعْجِرَةٍ على يد الكاؤب أو لايجوز؟ 
وأيضاً: و سم قا تحويز الكو عن رؤية المعجزةٍ و على بُحَيِو» فهو تحويز مَرحوح 
بن الخوف مَعَهُ وَالأمنَ مع ترحيح حلافِه وهو الصّدق» كما يشيرٌ إليه قَوْلُ مُؤْمِنٍ آل 
فَرَعُون: مون َل كاذباً ِهِذه وا يك صاوقاً يُصيْكُمْ َمْضْ الذي يف4 
[غافر: لدي وقول إأراهيم عليو السّلام: لوَكَيِفَ أحاف ما أَشْرَكُمْ وَلا تحافون 
1 كُمْ أش ركم بالل ما لَم يرل به عَليكمْ سلطاناً أي المرِيقئِنٍ أَحَنْ بالأئن4 [لانعام: 
ت/امم. وإذا كان كر راتس حا كانت و المعجرّة دالّةَ على الصّدق دلالة 
راححة؛ والتلالة الراححّة هنا توحب الطمأنيدة للأئن» ولا يَزِيدُ منّ الدليل غير 
ماي وجب الاطتقاة اثابت الْطابقَ بالطمأنيتة. و ل كلانه على يلد ل نوها خسن 
الاسْتدلالٌ با جاءً به في علمي أو عَمَليَ وهذا هرَ لمطلوبُ مِنّْ كفاية السّمْع عن التأصيل. 


*« * ا 


فيض الشتّعاع 168 


كذ طََ هذا لعشت ولكئي أبنت أن أوطح بو طريقاً, طاما تنكبها المتكلموث 
وأوصّدُوهاء وهي الطَرِيقٌ المستقيمةٌ للستاِكء والنهخ الذي بِلْروبِهِ الأمنُ من حَميع 
المهالك؛ وما أ امك وير الدّور الذي دفعناة إلا من دّسيس الملاحِدَة» وصادف 
من هو غافلٌ عن معْرِفةٍ مايّحبُ في في سشَرْعه في مقابلة مه فالترمَةُ وحعل كناب الل 
وس نيه واقفةٌ صحتهما انما على حك نظره فَحَصّلٌ نبذّهُما وراءً ظهِره من 
حيث لايدري؛ فنسألٌ اله السّلامة. 

وقد صنْفَتْ فيما اتَرناةٌ كتبٌ نفيسة منها: 

ركتاب الثبوّات) للجاحظ. 

ومنها: (تهذيبه) للمؤيّد بالله. 

ومنها: (ف الشمهيد) للإمام يمبى. 

ومنها: (الشُفا) للقاضي عياض. 

وقرو رن عروطر ل عي ركفو رفكو رفست الا مويه 

او نس لس ل لي لس ا 1 1 
رك مُدّعانا أن العم بالمعجرة كله عِلَةٌ الل بالصّلْق؛ كماأنٌ جوع التواثر 
الهم بالمتوائر» والمعترض يقول: العلّة ماذ كركم» 0 
تشحص]:'اختراضية عار طخي تمتتقلة 

وبعض الدَدَلينَ على أنها لانيل وإن سَلَّمْنا قَبُولُها فقد حَعَلُوا لها أحويّة كثيرة 
منها بيانٌ كوّن لهل مسعقلاً بالثير من دون ما اعْميرهُ المترض. ونَْنُ قد با اسنيقلال 
المعجرّةٍ بالدَلالة على الصّدْق فيما قم من الاميثلال بطولف وَالَمْدُ لل). 


د د د 
قد كان لا أذري لَهُم في عِلْيِهِمْ 2 0 


اعلم أن هذه الكلِمة الشتريفة لم َل حلي المقَرَينَ من اللائدكَة والحنة والناس أجمعين217 


5 وقد نظم ذلك بعضهم بقوله:‎ )١( 


ف اعد 
قَوْلُ الملائكة: لإسبْحانك لا عِلْم لنا 


وأمًا قول مُؤم الحن: هونا لانن ي 


وأمَا قَوّلٌ الأنبياء: طون أَدري ي عله ين لكر الأنياد: 111/1 طإوإن أذري أَكَرِيب أَمْ 
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بَعِيدٌ ما 0 [الأنبياء: اعرف ل 07 أذري اي د 7 ٠‏ 5 0 6 


لذ ما عَلَمْتَنا البقرة: 70/7 


شر أرِيد بِمَنْ في الأرْض#! كا 


ا رتك ليث لداجي ور عن لق لل ليل عن : ا 
فأيحاب عن أربع» وال ُُ البقيّة: (<لا أذري)). وأحاب 0 حَنيفة ة في ثمان مسائل: 
(لا أذري)). وقال الأَْرمٌ عن أحْمّد: (( سمه يكثر من لا أذري)). وسأل ابن عباء 
الحكم الشافعي عن التعة: أكان فيها طلاق وميراث؟ فقال: ((لا أَذْري)). 

وقد طح انا موسي عليه ناور لااقاء لمي إسرائيل عطيماً مل عن أَعْلَمٍ الداس» 
فقال: نا فَعَتْب الله عليه؛ إذ م يرد الم إلى ! لله تعالى؛ وهو زتها حر عن فلس 
قله الله على الحَضير وكان من قَِصَّيّهما ماغرف. 

وما أحاب أبو يوسّف في مَألةٍ ب ((لا أذري)) قال ل له ب بعضُ الجهّال المدّعينَ للعلم: 
(وأتاخذ كَذا وكذر من بيمتو مال المسلمين علي اهم ثم تقول: لا أذري؟)) فقال: 
((إنما آذ ذلك بقدْر عِلْمِي؛ ولو أخذت بِقَدْر ماجَهلت لم يَكنيئ بيت المال)). 

وَاشَْهَرَ عن السّلّفي أن مَنْ تَرَكَ (إلا أذري)) أُصيبَت مقاتلة. 

وكان الشعبِي يقول: ((لا أذري: يِطْفُ الجلم)”" . 


- أيهالمسؤولعمساي سق علس ولا تعدع نلا أعلم 
منيقلهافه و خيرالورى وملن اللنس ججميعهاأعل 

(0 وتمامها: . 3 أراد بهم ريُّهُمْ رَشداه. 

(؟) هو عامر بن شراحيل الشعي الحميري» الكوق؛ فقيه شاعر يضرب المشل بحفظه؛ عمل قاضياً لعمر بن عبد 
العزير» ومات بعده سنة *١١ه‏ (انظر تهذيب التهذيب 10/0) وتاريخ بغداد 571/١5‏ وبه قوله). 


فيض الشّعاع لكل 
ع ذلك منهم رضي اله عنهم تيحة ار بالسلاتة ين داءالكبْرٍ لذي وغست 
صَرَرَهُ آذ لوبهم من قَولِهِ تعالى : سارف عَنْ آياتي الْذِيِنَ يتَكَبْرُون في الأررْض 
بغير ير الحق» الأعراف: 7/9؛ اع ولهذا قلنا: 
إِذْلّمْ يُرِيِدُوا مِنهُ تَصُب مَناصبد حَتى يَعُودُوا عابي أَنصابهٍ 
أن عابدَ الْنْصِبٍ لما كان توقّى مائْلمُهُ بنصنبر عينه» ورأى أنه م تقب له إلا 
بامسم الُضيلة العِلميّةٍ ظيّ أن ((لا أذري) حَيهْلُ» د مُتصيه» 
فأقطهاء وتكف في ماع حل و مقن اله إل الو نيه سأ تق 
عشابهة أَهْلٍ الكتاب: مويل لَذِينَ يَكتبُو الكتاب يديهم ثم يقُولُونَ هذا مِنْ عند 
الل يَْرُوا به نَمَنا يلاك [البقسرة: : 6و هو حفط تلك المناضبء وما حتنوته مل 
سحت تُمَراتِها الفائتة. وهذه قد أظرّفَ ضررها في هايو الأمّةٍ على العلم والعَمَّل)؛ 
ولأمرٍ ماح مَدْحُ الأسفياء الأثْقياء على سان رَسول الله صلّى الله عليه وآله سل 


فنسأل الله أن يمَلَ أعمالنا خاِصّة لوجهه الكريم؛ ويتولّى أدواءً دائنا منه كريد 
التعليم» ويرزقنا الؤُقوف عند مقادير أنفسينا» إنه الجوادٌ الكريم. 
بل ثرو خ الكَابِ لَّهُمْ عَلى ترك السؤال تخخرة ١‏ لِمّا؛ 8 
الييت إشارة إلى قوله تعالى: لا تسألوا عن أَشنياءَ إن تيد لكي تسؤكم» زللاقية: لجع 
وث المتفق عليه مِنْ حَديثٍ أبي هريرة: ((ذروني ماتركتكمٌ فإنما أَهْلك الذينَ مِن 
000 7 2 
قيلكم كثرة مسائلهم واحتّلافهم على أنبيائهم)) : 
عنْدَ الدارقطن وغيروء ونه الُوويي من حديث أبي تَعْلبَة الْسَي أذ الي صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال: ((إذٌ الله فَرَضّ فروضاً فلا تُضيّعوها وحَدٌ خُدُودا فلا 
ََْدُوها وحَرمٌ أشي فلا تتتهكُوها وسكت عَنْ : أشياءً رَحْمةٌ كم غيرٌ سيان فلا 
تَبْحَنوا عنها)) وغيرهما. وكفى بالقرآن في ذلك. 


(0) أحرج أحمد: 2401/1١‏ ١51؟‏ من عديك ابن مسسعوة قربا من انفلا ملا الخديق 


فيض الشّعاع 0 

وقد ثبت عن أصْحابو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنهم كانوا يفُرحون 
بالأعرابي” يفِدُ على الي صلى الل عليه وآلله وسلّم يأل عن شيء منّ الدّين. 

وثبت عن ماهير منّ الَف أنهم كانوا لايْفُون في سال قبل حُدُوها؛ حتنى َ 
بعضتهم ربّما اسَْحْلَفَ الئل على وقُوعِهاء وهذا والله هو التوقفُ عن مُناهِي الكتاب 
المّةٍ والعَمَلٌ الكاشف عن َفَرِهمْ بِالنةٍ والمظنة. 

عع * 

فاكزة يان عن شكم شيسو” ‏ اكفيزة 2 كبالأمسا ابه 
مَشّى البَيْستِ ظاهرء وهو أن سائرٌ عُقَود الُعاملات منّ الذْرِ والجبات والمُهودء 
والببوعء وغير ذلك ما يدعحل الم فيه باخختياره م يجب عليه الوفاءٌ به؛ ثم الاجتهاد 
لالد الجازع يفكله ضكف إمتلايد؟ الحدياث: ((مِنْ خسن 
إسّلام ار سك مالا يَعْنيه))27 فهذا اذيك اند أركان الدّين الأربعةٍ الي نظَمّها 
بَعضُهم بقوله: 

ا عُمْدَةَ الدّين عننا كلماتٌ أَرْبعٌ قالْهنَ حير البَرئَةٍ 


انق الشّبهات» وازمَن ودع ما هن وَاعْمَلن به 


هذا البيتُ إشارة إلى ل علد هال جرالزوي الود قرس لشرا ران رطق 
باه اَدَعُوها ما كبناها عليهِمْ إل ابْتغاءً رضوان الله قما رَعَوْها حَقٌّ رعاتها 


7 
ومعماه 3 


َاتيْنا اللير أمنوا :د بك أحق وك ميو فرت 4 ريد وهام سَجَّلَ عليهم 
منبْحانه بام بِعَدَمٍ رعايتهاء واستّحر لهم ذللك اسم م الفسق» وناهيك أنّ الله تعالى أنْرَلٌ 
آعيرٌ سُورة البقرةٍ كنزا مِنْ كنوز الجحنة: ربا ولا تخيل عَلَْنا را كما حَمْكَهُ عَلَى 


(1) هو من حديث الحسين بن علي عند أحمد: دك 


فيض الشتعاع ل 


الّذِينَ مِنْ قينا ربّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة ةلدا بو وَاغْفُ عَنا وَاغْفِر نا وَارْحَسّاك وليعرة: 


فحايةة والباخت نيما لم يتضيّق عليه وُحويّه عرض لِحَمْلٍ تلك الآصّارء مقيّدٌ سلف 


الذينَ سجّل اللهُ عليهم بذلك العار. 


« ص3 3 
عار 1 8 2 ب ب 328 
وكذا بو إسٌرائيل لما شدَدُوا في الذبح شدّد ما اغتدوا بطِلابه 


الذَبْحُ: هو البقرة الي أمرّ الله بي إسرائيلٌ على لسان مُوسّى عليه السّلام أن 
يذبحوهاء ويَربُوا لقِيلَ الذي هلوا قاتلهُ بْضها ليود حَيَاً فبحرَهُم بقاتله» فما 
زالوا يقولون: ماهي”» مالونُها؟ حتى حُتستا عليهم بقرة لم يجدُوها إلا جز تلكا 
ذهب حتى قال ابن عباس: لو ذَبْحوا أي بقَرَةٍ لأحرَأهُم ولكن شَدّدوا فَمَدَ فَشَدَدَ الله 
عليهم. وصّحٌ عن الب صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: 0 
إلا عَمهُفأوْغِلُوا فيه برفق فإ الت لا أرضاً قطَمَ , ولا ظهراً أَبْقَّى) 


د نا د 


وأو حَنيفَة ب رأى الإيجاب في نَمل يُاشَرٌ مِنْهَاأَقَىبه 

مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الل بالُحول فيه ينَِبُ واجباه ولم يوافقه 
غيره إلا في نفل الحسج» وذلك لأن الُصلّي عد مع الله بلتيّةء والتُعول في النشلٍ 
عَهْداء وتَفْضٌ العَْدِ لايجوزء وَصّحّ عن جميع أهل المعاملة أن قطع الرٌواتب التفليّة ريخ 
لَب بحكم قوله تعالى: د لذن دوا على باهم من بَْدِ ما تين نَهْمْ الْمُدَى4ك 
[تحمد: 8/4107 9]» 3 و الله 2 وَسَيْحْبط أغمالهُ04 [عمد: 99/417 ريا لا 


م وهر 


ترغ قلويّنا بَعْدَ إذْ مدنا (آل عمران: مع وتا رك ماتليّس به من الطاعات مرتدٌ على 


١315/9 وبعضه من حديث ألس عند أحمد:‎ 7114/١ الحديث بلفظه ف غريب الحديث:‎ )١( 

(1) من الآيتين 75 ولا من سورة (حمد) وتمام الأرلى:ظوان فين ادو اعَلَى أْبارِِم من بَعْدِ ما نين لهم 
الْهُدَى الشيْطاثُ سول لَهُمْ وى لهم والأحرى: ماد الذِينَ كَفرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الل واوا السُولَ مِنْ بَغْدٍ 
ما بن لَهُم لهُدَى لَنْ يبروا الله شيعا سيط أطاله# تلا ذلك الدعاء من الآية (8). 


فيض الشعاع لكل 
بره لامّحالة. وقد ورد في أدعيته #: ((إنا نحُودُ بلك من الَوْرٍ بعد الكَرْر))” 
((الكَّوْر)): التقدّم» و((الحؤر): الرجوع؛ يقول: نعوذ بك من الرحوع بعد التقدّم. 


نا اننا د 


هذا البييت يرجع إلى البدعة الثالثة اي هي ابتدعت لغير عيارة الكتاب والمة. 


فاعْلّم أنه ثبت في (صّحيح مسلم) وغيره أنه قال: ((لاتكتبوا عن شيعاً إلا القرآن» 
من كتب عني شيعا يمحم وعلى ذلك دَرَجَ جم غفير» منهم: عُمَر وابن مسعود 
وريد وغيرهم من الصّحابة والتابعين إلى زمن ابن حريج وابن عمرويه”©: وكان أول 

من كتب ودَوّن في صدر المنتين» وَعَلّلوا النهي 00 اختلاط القرآن وغيره» حتى زال 
الخوف» وعارضوا أدلّة المنع كا ثبت عند أبي داود ؛ من .حديث ابن عمرو: ((كتبت 
كل شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتهي قريش» فقال: اكتب 
فوالذي نفْسي بيده مليخرج منه إلا حو وأشارٌ بيده إلى فيه)). وعند الزمذي ((أنّ 
رجلا من الأنصار شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُوء الميفظ فأمره 
بالكتابة)). وف الصحيح” أيضاً: ((اكتبوا لأبي ساه بمهملتين وائتوني بدّواة وقرطاس 


(1) هو من حديث عبد الله بن سَرْحّس المحزومي من دعائه (يت عند السفر عند مسلم: 4477 اين ماجه 
ودمحم م)؛ أحمد: 45/0 - ٠ى؛‏ غريب الحديث: 178/١‏ 

(9) توثي ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) ‏ فقيه الحرم المكي ‏ سنة 5٠‏ ١ه/‏ 107/م؛ أما عَمْرَويه بن يزيد 
الأسدي الذي كان من رجال الدولة العباسية وعمَّاها فتوفي سنة ١٠1ه/‏ 95/ام. 

(") من حديثه عند أبي داود (باب ف كتاب العلم): 5755. 

(4) هو من حديث أبي هريرة (أبواب العلم: باب ف الرخصة فيه): 104: ((.. فقال يارسول الله إنْي لأسمع 
مدك الحديث فيعجبي ولا أحفظه؛ فقال رسول الله (ي): استَعن' بيَمينك وأوماً بيده الخط)). 

(د) طرف -حديث لأبي هريرة ((يوم فح مكة)) (فتح الباري: باب كيف تعرف لقطة مكة): 47574 وأبو شاو: 
(«رجل من اليمن)) وبقيته: ((قلت للأوزاعي [راوي الحديث]: ماقوله: اكتبوا لي يارسول الله؟ قال: هذه 
الخطبة الي سمعها من رسول الله وَ)). 


فيض الشّعاع ١‏ 
أكتب لك مالا نلوك فيه بَعْدي)): ليث علي في الصّحيفة!؟ : ((وكات فيها 
العَقْلُ وفكاك الأسير وأن لاقمل مُسلِمٌ بكافر)». 

وأحيب عن التُعليل: نع كونه هو الله نما الهلّةٌ وف اختلافه الأمّقِهِ كما 
سيأتي في مُرْسَل ابن أبي مُليكّة عن الصّديق. 

وعَن المعارّضّة: بأن لاتَعارُض؛ لأنّ تلك خاصّة؛ و((لاتكتبُوا عني)) عام ولا 
تعاض بن عام وخاص» لامنتعمال الخصوص في مَحَلهه والعُمُومٍ فيما عَدَا ذلك. 

والمطلوبٌ هو جَوارٌ كنب غيرما أذن فيه الي صلّى الله عليه ولو وسلّم ولا دَليلَ 
عليه إلا القياسٌ» وقد قدمنا بُطلاته. 

وأيضاًيلزم القسول أن العُسومٌ بعد المخصيص لبس بحمِّةٍه وإن سلّم التعارض 
فحديث غير صحيح لايعارضه لو ماني (الصّحيح) في شأن (أبي ساه) ظاهر في 
الوقفي عَلَيْه. ((واثتوني بدَواةٍ وقرطاس)) من خُمَلةٍ كتبه إلى الآفاق» ولا نزاعٌ فيه. 
وحديثٌ المتُحيفة موف أو ففل الي صلى الله عليه واه وسلّمٍ وهو غير حل 
التراع. ومع ذلك فقد قال كَرم الله وَْهَهُ فيما رَوَى فياك عن الأعْمَشٍ عن إبراهيم 
انيمي عن أبيه عن عل عليه السّلام: ((ماكينا عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وآلِهٍ 
وسلّم إلا القرآت)». وما في هليه الصّحيقَة في كلايه لَمْحْ إلى نع غير ذلك وان تلم 
لهي أرجحٌ منَ الأمرء وبذلك يعْضيِحُ سقوطٌ دعوى الإمماع على اللسخ» لأنّ 
النسخ إنمنا يضار إليه عند عدم إمكان ن الجمع» والإجْماغٌ منوع؛ وإن سلّم فالإشْماعٌ 
ا ل لس ل 

إذا تحققْتَ امتقرا اللاو في حواز حو كلام سول اله صلّى الله عليه وآِه 


وَسلم الذي لاينطقٌ عن الطوى» مع الإجماع على أنه حكم الى وَعَدمٍ انتهاض أدِلَّةٍ 
جوازه في طرق الاحتهاد» فما ظنك بجّواز كنب عميالات الرحال وتصوّرات وساوس 


153015 وأطرافه في: .لاخ 1؛ 417 5؛ 411/15 110/5 لالت‎ ١١١ البحاري (باب كتابة العلم):‎ )١( 
ماك .ا"لا.‎ 


فيض الشّعاع امحل 
أهل البدع والجدال استيقدت براءة أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وآلو وسلّم 
وأصّحابه بعدهُ عن تلك البِْعَةٍ وصّوتهم وامنيحقاقهم ((لخير القُرُون َرْني ثم الذينَ 
لونم ثم الذين ملُو)20؛ وحكّى ا اود حي اد عرام 
قال: ((وَدِدْتُ أني أتمكن ما أَفِْيِتُ به فأخرقم). وفي (تذكرة الحقَاطي”2 للذهبى 
((قال يَحْبَى بن يَحْبَى التميمئ: سَمِعْت أبا يُوسّفَ يقول عند وفاته: 22008 
فقد رجعت عنه إلا ماوافقّ الكتابّ وأجممَ عليه المسلمون)) انتهى. 

لايقال: كيف تنكرٌ الكتابة وأنت مط تبجها وخائضٌ لْحَحَهاء فما أحْدَرَكَ بقول 
القائل ّْ 


0 


لآتنة عَنْ خلق وتَأتِي مِنْلَهُ غَارٌ لَك إذا أت عَظِيِمٌ 

لأنا تقول: لايدكرٌ مسلمٌ أن ن الكتابة من أعظم النعَم الي من الله بها على عِبادِه 
وجَعلّها وظيفة المقرَيينَ من ملائكيه لِإضْدارِ وإيرادة؛ إنما المنكرٌ أن يُكتبْ بها المعنى 
الذي اشتملٌ عليه قوله تعالى: طإولا 3 قرلا لما سيم الست أعرت ناحلا 
وَعَنْذَا حَراءٌ؛ [لتّحل: +01/4: وقوله: ظإفْوَيِلٌ لين يبون الكناب بأيديهم نم 
يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ د اللي بقرة: 4/1/]» وهذه أحكامٌ الاممتهاد والترجيح الي حنرة 
عن مُلابَسَة الرييّة المشاكلة لفان نما الْبَبْعٌ مِثْلٌ الرباك [البقرة: ؟/ه07اع والاجتهاد 
تحريم الستّوائب ونَحُوها تقرباً. 

وأنتَ إذا تَصَفْحْت تفئات أقلامي» وَاستَبْقلتَ لاقع ميهامي؛ مر إلا هدم كم 
غير مَنْ له الحم مم مّى» ولا ظفِرْتَ لها في مواطيع الريبة بأ حْكْمٍ شكا ولا جتزماً. 


« د * 


أو يدعو نفع التصخوص ليخبطوا في كل ّوَسْواس أتى بِعْجَابهِ 


)١(‏ هو من حديث عمران بن حْصَيّن وابن مسعود فْ الصحيحين وغيرهما (البخاري: كتاب فضائل الصحابة): 
.5""؛ مسلم (فضائل الصّحابة: 788915 و 585 ؟). 
7 78 3 35 
(؟) انظر تذكرة الحفاظ: 2535/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 5717/8. فالقول فيه بحروفه. 


90 آئ 
فيض الشعاع ١57‏ 


اعْلَحْ أن امبتعينٌ بقَرْضٍ المسائل» والمستَفْصِرينَ لعبارات الكتاب والسسنة في 
الدلائل؛ والباحئِينَ عما سكّنا عنه من دقائق الخيالات والخلائل» ادّعَوًا أنّ الكتاب 
والسنة م ييا بالأحكام المتجَدّدة في الخوادش» وأحابوا عن اسع عليهم ب ب: هما 
قطنا في الكتاب ون شين [الأتعام: «مم] بلالاملة كاه ك4 رلاقئة: م 
بالقَول بالموحب» وأنهما قد نبّها على استِعْمال القياس والاجْتِهادٍ والنظر جُملة» وبقي 
للناظر امحتهدٍ تفصيل ذلك الوم جُمْل وتفصيل الدّين دينٌ. فاتفتحَ م بذلك باب 
لجل المسَعَلِْمٍ لمفاميد التّمرّق والجدال» ومعارضّة كتاب الله وسُنَةٍ نيّه بأقاويلٍ 
الرّحال. وقد قدَّمُنا رد هذا التَعذّلٍ في الت القائل3؟ _: 

وَبَقُواعَلَى حُكْم الأأضُول 

وفيما فَبْلهُ وبعدَهٌ أيضاً. 

أما القياسُ فلأنهم لم يَستَنهضُوه بغير فِعْلٍ الصّحَابِةِ كما تقدّم. وقد قدّمنا عَدَمَ 
انتهاضه. 

وأما الاجتهادٌ وَالنَظَرٌ فإنما نه الكتابُ على امستخرا ج الحَكْمٍ بهما من مَحَلَّهٍ الذي 
نَصبَهُ الله ورَسُوله دليلاً عليهء وله أصلاً يُرْحَعْ بالحَكُمٍ إليه» لاتأصيل غير ذلك 
الأصلء ولا زيادةً محل لذلك الحم غير اَل الذي أله فيه صاحِبُ الحَكْمٍ الفصل» 
ولا العَمَلُ أيضاً بها م يسلّم العم أو الظنٌ به من الريبة. بل قد نهِيَ عنةٌ بصّرائحٌ مثلٍ 
قوله تعالى: ولا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْم» لاسر اع “لدم وإ يَعُونَ إلا ال 
[النُحم: +ه/«/ع فإنّ الذي لامأعَدٌ له منهما ول يِكُنْ ضَروريا وكذا ماله مأحدٌ 
وعُورض» كلاهُما مما يتفي العم بو ضرعا فيتناوله لهي فضلاً عن أن يَنهِى الكتابُ 
أو السّئة على اسستعْمالِه. ولذا تيرّا أبو يوسُف من قَتّاويهء والمؤيّدُ بالله مِنْ كتبها؛ ولا 
تلينُ الطبيعة وتَرُدُها عن دَعَاويها إلا يذ التُوفيق ومُعاية الموت. 


د د د 


)١(‏ انظره (ص:١٠86١‏ فيما تقدم). 


فيض الشُعاع 1538 


لس ل بره 


وإ نزيبت] لأملية التسد لمذاهِب أشقت عَلَى إِذْهابه 

ثبت في (الصّحِبحَيْن)'"© من حديث أبي سعيارٍ الحادْريّ رضي الله عنه: ((لْبعُنَ 
سكن من كان قلَكُمْ برا بش وؤراعاً راع حنَى َو علُوا شح طب سلسو 
قلنا: : يارسول ١‏ لل اليَهُود والتصارَى؟ قال: ((قمَن؟)). 

تبت عند أبي داو وابن ماله والترمذي وقال: خديث 2ك عرقي اتفال 
صلَّى الله عليه وآلِه وسلّه0© : ((ليأبينَ على أَميِ ما أتى عَلى بي إملرائيل حذو النعل 
بالنعل» حتى إن كان فيهم مَنْ أنى أنه علانية كان في مي مَنْ يصمع ذلك» وإن بي 
إسرائيل ارقت على اين وسعين ِل وتفترق أي على ثلاث وَمَبعِينَ كله في التار 
إلا لَه واجدَة) قالوا: يارسول الله مَنْ هي؟ قال: ((مأنا عَلَيْه وأصْحابي)). 

وغيرهما ما يلغ إلى توائر الى إلى زيادةٍ اخَلاكِء فإنَ فيها كلاماً من جهة النشَّل 

حتى أَنْكَرَها الحافظً منَّ دين وحَرَمَ ابن حَْم بأنها مَرْصَوعَة مِنْ ميس الَلاحِدَةٍ. 


د د د 
حَاكت با أَهْلُ الكتاب كما أتى واسستوء متاصعوا وسسية عابية 
5 الع د 5 اي 3 م5 5 
أمَا الكتاب بمَا أتؤه فزاججر والصم لاتذري برّخحر عبابهٍ 
والسنة البَيْضَ 4 م عامس دَارَتَْ بصِحٌّد 20 أقَطاء 7 


أمّا الكتابٌ فوثل وله تعالى: 

لك لين قروا دِينَهُمْ وكانوا شيعا لَمنت مِنْهُمْ في شيعي الأنعام: +/ده1]. 
وما تفرّقوا إلا مِنْ بَخْدِ ما جاء هم الْعِلم بَغيا ينهم لتورى: 4/45 1]. 
#إاتحذوا ار وَرَهبانهم أ أرباباً م مِنْ دون اللو زلترية: دن 


دم 


فيل دير مو اكاب ايديم ثم يُقولونَ هذا من عِنْدٍ اللّوك (البقرة: 9/75 لع . 


.)1555 البخاري: (الأنبياء: 5555 وطرفه في ١٠؟75)؛ ومسلم (كتاب العلم:‎ )١( 
أبو داود (أول كتاب السّئة: 24595 40917) التزمذيء واللفظ له (باب افتراق هذه الأمة) من حديث ابسن‎ )1( 
عمر: (8/ا/1؟).‎ 


فيض الشّعاع 1ك 


.]45/5 يحَرفُونٌ الْكَلم عَن ) مَواضِعِهِ © [النساء:‎ ١ 
ليس عَلَيْنا في الأَميينَ سَبيلٌي» ذال عمران: +/ه/].‎ 
ولَسْنا بِصَدّدٍ إخصاء فُضائجهم.‎ 
وأمًا السسنة فمُسْعَولَة على ماأشارّت إِليِهٍ الأحاديث المذكورةٌ في البَِّس الأول من‎ 
قبي أخلاقهم وعيطِهمْ في الدينء وحخلث إغراقهم على مالا يبعي التُصّدي له في هذه‎ 


الاتتحصازة. وكقيى يماورةٌ في (صحي ح البعساري) وغيره: 
ا ا ا للدت قي مي ع مر 
((بلعُوا عَنْي ي ولو آية وحَدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج)) 
عِلمُ الشّريئة نقْطَة قَذ كر -252 555 


هذا الكَلامُ مَشْهورٌ عن أمير المؤينينَ على بن أبي طالبي كرّم الله وجهه وروا عنه 
بصيغةٍ الحم مام التق وَالَقّدِ السِّدُ الإمامُ 0 بن إزُراهيمٌ [الرزيرن في صَدْرٍ كتابه 
المسمّى: ب (إيثار الحو عَلَى الخَلقِ)”" بلفظ: ((العلم نقطة يَسِيرَة كترها الحيلام). 

وإمامٌ الشيعة : الأعْظم محمة بن الحسّنٍ المي في (الصراط المستقيم) وتقدّم قوله: 
((ماكتنا عَنْ رَسول الله صلّى الله عليه وآلِهِ وسلّم إلا القرآن وما في مَل المتّحيفة)). 

عر الذي في (تَذّكرَته) من طريق شْرَيْك عن أبي إمسحاق قال: ((سَمِعْت 
خرعة ين نصدز قال: ممعت علياً يقولُ بعيفين: قاتلَهُمُ الله! أي عِصَابَةٍ بيضاءً سَوَّدوا؟ 
وأييٌ حَدِيشٍ من ديت رَسُول الله صلّى الله عليه و آله وسلم أَفْسَدُوا)). 

وعند مُسيِْمٍ من طَريقٍ الأعْمَْشٍ عن أبي إسّحاق قال: ((لا أحدَثوا تلك الأشياءً بعد 
على غال كل من امتعاب على : قالهُمٌ الله أي علم أنْسّدوا؟))”" انتهى 


(1) البخماري (كتاب أحاديث الأنبياع) من حديث عبد الله بن عمرو (7471)؛ وعند أبي داود من حديث أبي 
هريرة لد ل ا ل ل ل ام 

)١(‏ الإيثار: تفضيل الغير على النفس. 

() مسلمء المقدمة: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. 


فيض الشّعاع 1 

قال النوَويُ: ((أشار بذلك إلى ماأدْسَلَة الرُوافِضُ والشّيعَةُ في عم علي رضي الله 
عن وحَديه وتقوّلوه عليه من الآباطيل» ونخلْطوهُ باحق فلم يتميّرْ ماهر صّحِيحٌ عنه 
ما اعتَلقُوهُ ولهذا ثبت مِنْ طريق ابن أبي مُليْكَةَ كما أخرّحَهُ مُسْلِمٌ في صَدْرٍ 
(صجيحه)7 أنه: : لما كسب إلى اسن عباس رضي الله عنه يستحطه أن يكتب له 
مايختارّه» قال: فدعا ابن عباس بكتاب فيه قضَاءُ علي عليه السّلامء فجع ل يكب منة 
أشياء» ور به الشّيءٌ فيقول: واه مابهنا تع علي إلا أن يكون ضِل'؟ » وذلك من 
سيبس المستعِينينَ بالأباطيل؛ حتى نَسَبُوا إلى َعْمَرٍ الصّادق القَرْلَ بالرحْعَةِء فقالَ فيه 
يَحْبَى بن سّعيد: في نفْسي مِنهُ شئاء» وهو بريء ما يب إليه. غير أن ليا رضي الله 
عته وَالصّدرٌ الأول من أولاده لم يبروا ينفاقهم. وأما المتأخرون من ولا وده 
امبَحْلُوا يِمَاقَ أولعك المبتَدِعِينَ حتى أَرْرَوا ذهب هل البيْتِ القدماء مسن علي رضي 
لله عنه والصدْرٍ أل من أولاوو؛ حتّى صارًالتأنترون تبعا هَل القأدينَ من مدي 
اس . مع أنّهم إنما تشيّوا لليف وللحُطام في الحقيقة؛ ولذا أكثروا من التكير على 
من نت على الس من مُتأخّري أولادٍ على المتَهدينَ لا لم يكن لهم شركَةء فصّاروا في 
زوايا المحمول تَصديقاً لمَوْلِهِ صلّى الله عليه وآلِه وسَلم: بدا الدين غريبا وَسَيعُو كما 


0 


بدا)) 


وعَن ادي نهى العتِيِقٌ وحُئلة كتبت فَحَرَكَهاحخَذارَ كِذايِو 


لو 0 ا 0 ردى 


تر هاس 


0 2100 تَحْيلِفُونَ فيهاء والعاٌ بتكم 


)١(‏ انظر المقدمة منه: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. 

(؟) في الأصل (ظل). وأثبتنا مال صحيح مسلم. 

(6) رواه مسلم في الإبمان» باب: بيان أنّ الإسلام بدأ غريماء رقم 2155 ولفظه: ((بدا الإسلام غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباعع). 


فيض الشّعاع ال 
أسَدُ حلاف فَلا تحدّثوا عن رَسُول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلّم شيئاء فْمَنْ سألكُم 
فقُولوا: يننا وبَينَكُمْ كتابث الله فاستَحِلُوا حَلالَهُ وحرّمُوا حَرامّم)). 

ونقل الحاكمٌ من طريق موسى بن عي الوب الحسن بن لسن بن علي بن أدبي 
طالب صَلّوات اللو عليهم أجْمَعِينَ وعن إبراهيمّ بن عبلو الله التيمي» حدئيٍ القاميمٌ بن 
محمد قالت عائشة: ((جَمَعَ أبي الحَدِيثَ عن رَسُولِ الل صلى الله عليه وله وسلّم 


فكانت حمس مئة حَدِيشٍ» فبات ليله يتقلّبْ كثيراء قالت: عمسي فقلت: أتتقلب 


لشكوى أو لشيء بِلَعْك؟ فلما أصبح قال: أي بيِّة علي الأحاديث الي عِنْدَك 
فحيتةٌ بهاء فدَعًا بنار فأحرَقهاء فقلت: لم أشرقتها؟ قال: < أ 


يت أن أصوت وهي 
ع لكر ليها حدمت دن تر ع اانا يفط وز اا لي او 
قد نَقَلْتُ ذاك)) انتهى. 

وقال الذَّهِي في (التذكرة): ((هذا لايصمٌ) قلت: يريد الصّحة الاممْطِلاحية وإلاآ 
فمرسّلُ ابن أبي مُلَيْكَة شاهِد لمناهء وكذا مايأني عن عْمَرٌ وابن عَبَاسِ) فإنّ أصّحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم كما قال تعالى: «إوَالْمُوْمنَونَ وَالْمُؤينَاتُ بَعْضَهُم 
ليا بض مون بالْمَرُوف وَيَنهَْن عَن المدكر)ك زتوية: +/001. انتهى 


د د 2د 
وكذًا المحَدّث ريّما أَنحَى عَلى أَمُل الخَدِيت بِرَسْرو وعِتَابهِ 


المْحدث: بقح التال» هو عُمَُ بن الخَطَاب رضي الله عنه | إشارة إلى قول النيّ 
صَلَى الله عليه وآلِهِ وسلم: ((إنّ فيمَن فَبْلَكُمْ حدَئِينَ فإن يَكُنْ في أُمبِي أحَدّ فإنّ منهُم 
عُمْرَ بنَ الخَطّاب))0" . 

وى شع وغ عن يان عن لشفي عن قرظة ب كيو قال: 00 
العراق مَشَّى مَعَنا وقال: أَندرُون لم شه ميعتكم؟ قالوا: نعم» تكرمة لنا. قال: ومع 


)١(‏ الحديث ف الصحيحين وغيرهما (البعاري: كتاب فضائل الصحابة): 4586 عن أبي هريرة. مسلم: 
ورانظر مشكل الآثار: 55/9 7. 


فيض الشّعاع ا 
فإنكُمْ تاوت أْل قي َهُمْ مَرِي بالقرآن كَدَوَيّ التخلء فلا تصدُوهُم بالأحَادِيثٍ 
وهم جروا القُرآن وأقِلوا الرّواية عن رَسُول الله» وأنا شرِيكُكم. فلما قَدِمَ قَرظة 
قالوا: حَمُنّنا. قال: تهانا عُمَّر)). 

وروى الدراوردي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقلت له: 
أكنت تحدّث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدّث في زمان عمر مثلما 


وَرُوى مَعْنُ بنُ عيسى القرَّار قال: نا ماللكٌ عن عَبْدِ الله بن إدريس عدن شعبة عن 
سل بن إبراهيم عن أببه ((أن عُمَرَ حبس ثلالة: : ابن مُسعود» وأبا الدّرْداءء وأبا مُسَعودٍ 
الأنصّاري» قال: قد أكثرثّم الحديث عن رَسُول الله صلّى الله عليه وآلِهِ سلّم)). 
وروَى ابن عُلَيّة عن رّجاء بن أبي سَلَمّة قال: يلعي أن مُعاوية كان يُقول: («َليكمْ 

ال ا ل الله 
ب عليه وآله وسلّم)). 

وذكْرَ الذهي في ترجمة سَعِيدٍ بن المسَيّب20 وغيرو أنه كان يُقول: ((وَّوِدْتُ أني 
لمت مننشديض لأعلي رلاي): 

وصّحٌ عن يحبَى بن مين أو ابن سسعيد أنه قال: ((مالصَحِيحٌ في الحديث إلا كالشّْرةٍ 


20 2 


البيضاء في الثور الأسلودٍء فالعَجَب من يَقَعْ لهُ حَرْمٌ بغيْرٍ حَدِيثٍ مُجْمّعٍ على صِحَيّه). 


وقد صَرَّحَ أئمّةٌ لتر بأنّ الظنَّ مْصادَقَةٍ واد لا بعَيِْ من لين ع طهر من مُصَادفَةٍ 


واج بعينه. 
39 6 د 
ا 0 ورطول ربط امل يتن اخ بده 


رَوَى شرك عن ابن أبي العُمَيْس عَنْ مُسئلِم البَطِين عَنْ أبي عُمَّرَ الشّيباني قال: 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: ١/4ه‏ كان من خيرة التابعين وأعلمهمء توي سنة 51ه. 


فيض الشّعاع 0 
(ركنت أَجْلِسُ إلى ابن مَسمْعودٍ حَوْلاً لايقول: قال رسولٌ الله؛ فإذا قالَ: قال رسول 
الله استَقبَلته الرعْدةٌ وقالَ: هكذاء أو نحرُ ذاء أو قريب مِنْ ذاء أو أو)). 

ورَوَى أبو الأحوّص عَنْ عَبْدٍ الله قال: ((كَمَى بالزْء إلا ألا يُحدث يكل 
ماسّيع)). 

وهو عند مسي(" من حَدِيث أبي شرَيرة وغيره مرفوعاً: (دكقَى بالزء كلرباً أن 
يحنت يك ماشيم قيل: لأن جمبعَ ماسّيعة اليل لايكرث ماوق فمن يُحدّث ِكل 
ماسَيع لابدٌ أن يكذب؟؛ والحازم لاتقب بِمَظنةٍ 3 الكذب)). 


ومِنْ طريق حَمَّاٍ بن سَلَمَةَ عن أيُوب عن أبي قلابة زقال): قال ابن شعو 02 


(عليكُمْ للم قبل أن يعض وض ذهابة أهلو؛ فإ أحَدَكُمْ لايذري متى يَفقرٌ 
إليه؛ وستجدون ) وما يمون أنهم يَدعوك إلى ,كناب ال وقد دوه ورا هرهم 
ليك بالملم: وإياكم والتبدّع» وإياكم الع والتحَمُّقَ وعليك م بالعتيق)). 

ومِنْ طريق الأعْمَّشٍ عَنْ عُمارَة ومالك بن الحارث بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن يَزِيدَ عَنْ 
عبد الله: ا ل 
الأربعة اق لازيام على بان 0 1 
رضي اليَنُ صلّى الله عليه وآله وسلّم لأمِّه بما رضي لها ابنٌ َم عبد. . وكيف لاء 


جع قاع 


وَالأمدُ شم لغابهاء وأمْلٌ مكّة أعرَفُ بشعابهاء ولذا قلت: (عِلم. . ا. 

وأما القَؤل: (ينْ أضرابه) فمثل ماأخرجَة ملم في (صّحيجه) عن أنس رضي الله 
عنه أنه قال: (نه يَْميأذ أحكُمٍ حون كرا الأ رول الله صلى ال عله وم 
وسلّم قال: ((مَنْ تَعَمَّدَ علي كذباً ليبا مفْعَدهُ مِنَ القار) 29 . 


(1) مسلم (المقدمة: باب النهي عن الحديث بكل ماسمع: 5). 
(7) غريب الحديث: ١910/7‏ 
() هو عنه بلفظه (المقدمة: ؟). 


فيض الشعاع 


03 


١ 


وكااعرية طلم أيْضاً عن ابن عباس مِنْ طرق أنه قال: ((إنا كنا تتَحَدّتْ عَنْ 
ب علي فلقنا فلمًّا ركب الناسُ الصَّمُبّ 


رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذ م يكذ 


وَالذُولَ تركنا اديت عنهم)" . 


وبالاحتهادٍ قَضّوًا ولكِن رخصّة مك1 لمكلف يَدْرِيِهٍ عَنْ أسشُابهِ 

فعا لِحَادِنَةٍ تَضيٌّق دَنمُها والينبك غناك زرا ججاسة 
3 0 ل 012 0 ماع من 

فالحكم عَنْ نص وحكم مؤهل وسِواهما لاوّحة في إيجابه 


35 م 2 35 - 
وإذا اسُتَدِلَ لَه برأي غيره 


ليطت بلا نكر عُرَى أَطّْنابِه 


سقط الدَّليلٌ وَعَادَ أصلٌُ شغابهِ 


5 5 ادا 2 0000-7 1 يغ 
هذا البيت إشارة إلى الذريعةٍ الرابعة» أعبئ: تقليد الأمُوات. 


وتحقيقٌ هذا الدّليل: أن كوت قَوْل الت حُجَةٌ بعد مَويِهِ و حُكم مف 
كافتِقار حُحْيّةِ اجحتهادٍ الى فَالدَلِيلُ عليه: 


إِمّا نص: وهو عَنْةُ كراجل» لألهُ م يكذ ينض النص» أعبي مشل: لاوا آهل 
الذكر[ كز إن كُشْمْ لا تتلَمُون] ")4 [الشحل: ]و ((بأيهم ديم امْمَديْقُم)7© : عَلى 
تقليو الحي لما وَرَدَ عليه من أن المرَاة: اسألُوهم عَنِ النصوص؛ بدَليل: «بالييّسات 
وَالرْبرٍ» (آل عمران: 4186/6 واقْتَدَوًا بهم في عَمُلِهِمٍ على مُوجبها. وإنما نهضّة 
الامتتدلال َعَم الصّحابةٍ وقول تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا لرَسُولَ وأولي الأْرٍ 
5 [النساء: 5 همع وهم م العلَماءٌ في تفسير ابن عبّاس) وغَيْرِو؛ فضْلاً عن أن يُنتهض 
على تَفلِيدٍ مَنْ ذَهبَتْ هليه للستّوال والعَمَلٍ والطَّعَةٍ والأمْر. 


مُفتَقِرٌ إلى الدّليل 


.]197[ مسلم المقدمة: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين ليس ف الأصل» أضفناه لاستكمال الآية.‎ 
بقريب من لفظه من حديث أنس عند أحمد: 1//9ه1‎ )9( 
انظر تفسير الآية في فتح القدير.‎ )4( 


فيض الشّعاع ا 
وما قيّاس: على اجُْتهاد الحي؛ لكر اْتِهادَ الح إنْما تبت 

ل ال جما خع ا رحو شل تن الذي مرجة اللضدد فكايني 
يا لسر 

رأيعيا يفا عط ظَنّ الحَكْمٍ الاتهادي شَرْطٌ في جَواز عَمَلٍ الممَهِدٍ ومُقلّده إجماعاً» 
وليسَ ذلك إلا للحي؛ إذ اميت لاظنٌ له. وكيف يُقال: لألٌ عَدَمٌ مادم انه وقد 
تَقَّقَ ارتفاعه» ومُقَلَدُهُ ليس بأهْلٍ لامتحاب لس َنّ لكي فكيف يَيْقَى الَكُْمُ مع 
انتفاء شرطِه؟ وبذلك يلم يطْلانُ قياس اْتِهادِه على وَصِييِهِ وشَّهِاتِهِ وروائته في البقاء 
الات وكذا قياس اجتهادة على إشماع العَصضْر الأول لأنّ تلك عزاقم» 
والاحْتهادٌ رُخْصّة وقِباسُ الرّخصّةِ على العَرِمَةٍ في الاممْتمرار ر خجلاف المّحصِّةء إن 
الانقطاعٌ مِنْ خواصّها. 

وأيضاً يلم كَوْنها مِثلّها حُةٌ على امحتهدٍ والمقلد؛ وذلك لايقولٌ به عاقل قَضلاً 
عن عالم. 


00 


نبت التعيّدُ به رُخصّة له عند 


ل كان ينا كَل قتوى عَالِم ا الممادي أليم عِقَابِهِ 


هَل عيف في دين الله عُقَويَة 
فَعَكِكَ دِيناً كان دين مُحمَّدٍ 
يشذا أفاد وحكمةة ومتسلؤية 
ونب ول ليق كيبا 
وَهَسِ الأئِمَّةَ كالنجوم أمَا تَسرّى 
أنالأأجيٌ الآنِلِينٌ مَجّهاً 


وعَسَّاكَ تَمْتَرضُ الكَلامٌ تقول إن 


لايل جَنَى فيها عَظيمٌ تُوابِهٍ 
فاحرص: عَلَيْهِ وذُقْ مَقَال ثقابه 
مَنْ عض فيه بِنَاحِدَيهٍ ونايِه 
فحف الجزارٌ وقفْ على إِعْرَايِه 
قَوْلَ الخإيل وقد أتى بِصّوابه 
لفت كلح حي تابه 


فيض الشّعاع 8 


وقد اقندَيْتَ بِمَنْ مَضَى في رأيهِم 2 فَاَطْلت فيووزذت ف إطَْنَابِه 
2 0 32 - .8 ب 
د بل أنبت رَشد فعَالهم بدَلِيله فافهم مُدَى أَربَابهِ 


تحُقيقه َحْقيقه: إنا وَصَفداهم باجميئاب الثلاث لبدّع الأول وما يحم إليها. أكاالراحة: 
فيس لت طن جر دو لدارة ول يكن اختيارنا لاحتناب الباع تقليداً همء يل 
عملا بالأهلة الي قَصلّنَاها فيما مَضَى من شَرْح الأبيسات كل في مَوْضيهه وألهم إنما 
الوا رون حي ون ملل إلا لير اعريز سومار حزن زحي أ 
سشلزِما لخلافه؛ ووُحُوبُ ذلك النكير تعلق بهم وبغثرهم. فلِهّذا حرحنا بهذا امجموع 
من عهََه وتركوا لذلك أيضاً كُتّبْ اجْتِهاداتَهم لما تقدّم م ِنَّ المي عن كتابة الحديث 
لا عن الآراء أو لمهم بأد الاحيهاة إنما سوْعَ لهم يُعْصةً ي تكلييهم 00 
ظاهِرٌ حَدِيت مُعَاذ. وذ كان فيدامال تقيد وقع الا علي مؤعييةة أي تر 


الأدلّة تَرتَبَ الإبدال» وه مَعْنَى ١‏ إن حصكلة دوت لعافتلل دين سالا 
عليهم الميثاق ليده للناس ولا يَكتمونه» وهو: 

إن كان ظاهراً ين كتاب أو سن فهر باق لمن متهم ولس من الأدبه م الله أن يُكتب 
رٍعبارته وعبارة رسو لمقطوع باثتمالهما على اليك الي لايَشْعَلٌ عليها غيرّهاء مع 
مَك نهد بعْدَهُمْ مِنْ هم مثْل مافهِمُوهُ منها أو غيره على حَسَبٍ نَظره الذي كلف به. 

وإ كان غير ظاهِر منهما فقد قاتنا رُحْصْهُمْ فيه بأنهم له وحاحتهم إلى ذف 
الحادة به؛ ول نهم هم رخصة في تأعييله على منْ بده وحمل فهِْهمْ مهيْسَا على 
ل ا ا ل لم ال 
الأ من البدع بأتبار الي صل الله عليد و آله وسلّم لِمُشاكلَةِ أمّيهِ للأمّم الماطريَةٍ في 
التفرّق ٠‏ والاتداع» ُحافوا اتحافهمٍ أزباباً مِنْ دون الله كما فَعَلَ أهل الكتابين 
بأحبارهِم ورهبانهم» والتفريق الذي انتهت إليه المذاهِب الآن. 

إذا تحقَقت هذا فالقَرْلُ بشيء ما أنكرْناة ليس عن اْتِهادِهِم إنما هم و قَوْ عن 
لديل القائم عَلَيِهُم وعلى غيرهم ومّدْحٌ لهم باتباعه والاهتداء بأنوار شعاعه. ومعتداد 


فيض الشّعاع ا" 
ماذكرنا منهُ مما تركناة لايل مَفْدارَ َطْرَو مِنْ مَطْرَةٍ أو مح مِنْ لْحَق إذ الع عن تنبينة 
لق لاهداية مجر في. 


ياراكيا بوتوي لفسبير مُحميد عرَّح بومتمَئٌحا بترابِه 


وافْرَ السّلامَ عَليْهِ مِنْ صب بو يُلعْإيوالفنْسَف مِحْرابِهٍ 

ب مو سخ ]يم الفدس ف يحراتية 

كله اك اللَسَنُ ابمَلانُ مُحَانِب ‏ مَنْقَدْغَلا ف الدَينِيِنَ تلعابم 

د عاهرا عن يكل أثوال انررق 2 أومايسا ق ليهس إصعاه 

لحولا ته دري ل سي زاحَئت رَسْطاليْسَ في أبُوابِه 

لكي أوْلى الوَرَى بَمَتَاهِهِ آنا ابه وأسِيرٌ في أَعْقَابِهٍ 

2 2# 2 

انتهى مائَيْسَرَ من اراد في هذه الأثيات وشرّحِها. وقد بِقِي في بَمْضٍ الأثيات 

المسْرُودَةٍ أخيراً مالا يُسَْغْن عن شرح ولكنّ مَنِ اْتَيْقَظ لما تقدّمٌ في ع الأبيات 
التعردةٍ كل منها بشرج لايْقَصْرٌ فهمُهُ عم احْتَاجَ إليه ما لم يُشرَحٌ مِنَ الشرح. 


ولا حَوْلَ ولا ف إلا بال العلىّ الَظيم وصلَى الله وسَلُمَ على سَيّدنا مُحَمَّدٍ وله 


أجمعين . 


قرغٌ بتاريخ شَعْبِانَ مِنْ شهور سةِ: ٠١8‏ ثمان وححمّسين وألف25 . 


ريخا المؤلئف] 


)١(‏ [أغسطس/ سبتمير 151548م]. 


العلامة المجتهد الكبير 
العسن بن أحمد الجلال 


[ هن الأصل بخط العلامة ابن الأمير ] 


فتققييق 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 
العلامة القاضي محمد بن أحمد الجراش 


تامامح بج الططلطاا اتات ه11 


المحتوى 


- مقدمة المؤلف. 

- كتاب التكملة للأحكام. 

- أفعال القلوب. 

- فصل: جملة ما ورد الشسرع 
بتحريمه: سبعة عشر نوعاً. 

- فصل: الكبر 

- فصل: العجب: اعتقاد عظم النفس. 

-فصل: الريا. 

-فصل: المباهاة. 

-فصل: المكائرة. 

-فصل: الحسد. 

-فصل: الغل. 

-فصل: العداوة. 


-فصل: ظن السوء 

-فصل: حكم موالاة الفاسق 
وتعظيمه. 

-فصل: حب الدنيا. 

-فصل: الجبن. 

-فصل: البخل. 

-فصل: السرف والتبذير. 

-فصل: الزهد. 

-فصل: الفرح. 

-فصل: الجزع. 

-فصل: في الخطر المخوف. 


الخاتمة 


[مقدّمة المؤلف] 


بس مالك الرجن الرحيم 


حَمداً له على نَكْولَةٍ ايه وشكرا لما أولاه من مَعْرفة صيفاته وأحْكامهء وأصلّي 
أسَلّم على مُظْهِر الدّين القيّم وميه وعلى آله الذين هُم أُمناء دين الله وقرناء كلآمه. 
وبعد: فإنّ الله تعالى لَمًا مَنَّ علي وله الْنّة بكمال (ضوء النهار ا مشرق على 
صفحات الأزهار)"" الذي صتفه في فِقّه أهل البّيت إمام الأمّته وَالْحَبْر المشار إليه في 
0 لأمّه اهدي لدين الله أحمد بن يبَى الْْتضى7" قدّس الله رُوحه ونور ضريحه» 
وكان إنما عرض فيه لأحكام أفْمَال الخَوارِح) وصّدَفَ عن أحكام أفعال القلوب 
0 والقبائح. وإنما ذكر قبائحها تكملة (لبَحْرِه الرّحار اجامع لِمّذَاهِبٍ علماء 
مصار)؛ لم يُسَعينٍ إذ تصِدّيت لشرح كلامه إل الوفاء (بتكميله” وإتناتتة 
0 على تلك التكملة. وإن كان شِيّحَاي اللّذان هما الإمام الخلاجلء بحر العلوم 
الذي لا ينتهى إلى سَاحِلء السيّد عرّ الدّين مُحَمّد بن عرٌ الدّين الْؤيّدِي الغروف 
بالْمُفيِي © والفقيه العلأمة شَمّْس التريعة وقُطب فلك الشّيعة أحمد بن يحبى بن 
حابس الصتّمّدي نوّر الله صرِيْحَيهما وأعلى في حضرة القَلاْس رُوَحَيُهماء قد ذَلّلا لي 
تلك الطّريق ول ييا يي فيها("© إلا حكالة من التحقيق» سيّما الوالد عر الإسلام0©, 


. انظر الحديث:عنه في مسرد مؤلفات الال فيما سبق (ص:85)‎ )١( 

(؟) لفظ كل ساقط من نسحة (ب). 

(؟) توفي سنة ٠64ه/‏ 1597م . 

(4) في نسخحة ب بتكلته. وكتاب التكملة هذا هو ذيل للبحر الزَّخَار المطبرع: 485/5 - 070. 
(0) تقدّمت تر جمته. 

(5) (فيها) ليست في ((ب)). 

(0) هو لقب كل من امه (محمد) والمقصود هنا الأول (المنتى). 


تلقيح الأفهام 14 
فإله حي في شر حه العُلوم فأوعى» ل منها أصولاً وفروعاً» إذ هو القارس الذي لا 
يق عبار وال ادي لا يُعْشى عِمَاره» َصَليِس يده وليف عَلى ما يتعلّق بالمرُوح» 
ومُّجِيْلاً بالقوائد على سَرْحه الذي هُو من الكمْلة بمنزلة الرُوح؛ والله أسأل أن يَضِعٌ 
عملي في يُرتَقَة الإلاص» وألا يجعل عِلْمِي حُجَّةَ عَلىَّ حِيْن لآت حِيْن مناص؛ إنه 
الرحمن الرّحيم لا إله إلا هو عَلَيْهِ ترَكلتُ وهو رب اعرش العَظيِم. 


قال المصدف عليه السّلام: وكتاب التَكْوِلَةٍ للأخكام والتصفيّة عن بَواطِن الأنّام”) 


والمّكملة والتَصفية: مَصُدر أكمّل الشّيء صيّره كايلاًء وصّفاه: صيّره صّافياً ختاليا 

من الفشَ» والكتاب المذكر ميض 3 لبعض غات اليه وَقَد مر حيرا 
منهاء قلا تَصفِيَة كما تَرَلكَ واجباتها ومَكرومَاتِها ومندوياتهاء فلا تكملة. فر 
0 بلفظ الخاتمة لكان هو الصنواب» على أن جَعَله محَامَة معطا أيضاًء لأن أفعَال 
القلورب مبادي أُفْعَال الجوارح» والشكية.: تقضي وقدم اباي عَلى الناهي. ولهذا ثَبَتَ 

في الصّحيح”" أن ابي ب قال: ((ذّ في الس مُضغة | إذا صَلْحّت صلّح الحَسَدُ كله 
وإذا فييدت كه الس كله ألا وهي القَلْبُ)). 

قال: (واعلم أن الفقه الامْطلاحي هو الِلّم بالأحكام الشّرعية الفرْعيّة كما 
مر يَعْنِ في مِعْياره الذي جَعَله من مُقدّمات (البَخْر)» ونحن قد حققنا في صّذر (ضوء 
النهار) وف صّدْر شرحنا (للفصول) رَسْمهء قلا وَْه للتكرار في غير مَحَلْهِ أيضاً. 

قال: (وإنا تَكَلّم المصتفون ف الفروع منه عَلَى أَحْكَام أفْعَال الجوارح دُون أفْعَال 
القُلوب)» وأراد تفي تكلْمهم تفي جَدْهِهِمٍ لها في التدوين لا ألهم لَمْ يََكلَموا في 
أحكام أفْعَال القلوب» كَيْفَ وقد سبق بالكلام عليها الإمام يُحيى ( عليه المسّلام) في 
(التصصفية)» وسبقه عَلَى ذَلِك غيْرُ واحِدٍ من أئمَّة الطَريْقَة ثم التصائيف فى أحكام 
الجوارح لَمْ تحط أيضاً بَكُلّ واحب وكلٌ مُحَرَمٍ ينهاء والماتعافقه لشا ملق 


.5485/8 البحر الرّخار:‎ )١( 

(1) أحرجه الخمسة بلفظ (لألا وإن في الْمَسّد مُعلْفّة إذا لحت صلم الجَسّد كله وإذا فُسّدت قُسّد المسّد كله 
0 3 ل 0 3 #3 
ألا وهي القلب)) من حديث النعمان بن بشيرء وهو جحزء من حديث ((الخلال بين والحرام بين) (البخاري: كتاب 
الإبمان 7ه وطرفه: ١0١‏ 7؛ مسلم: كتاب المساقاة 594 ١؛‏ أحمد: 4/./ا؟؛ ابن ماجة: كتاب الفعن 04/5 


دان 
ل لفسا لصحيح ذلك عذرهم 
لفاميك وذ 
ْ 00 ذكروا 
ْ 0 1 ل هْسَّادء فإن ذكرو 
00 عِبّادَةٍ ومُعَاملق إر ا به صحة و 
. ا ةق يان 3 37 
0 3 الكتاب والسنة في ي يتل 
! فاية م 0 
0 
منة ع 


الصحة)). 
)١(‏ في زبم: (ربه | 


[أفعال القلوب]”) 


تنبيه: لا يخفاك أن أفعالَ القلوب ليست باختياريّة لاء وإنما نسبة الفِعل إليها كُيسْبة 
الانكسار إلى الأُنكسرء والسّر في ذلك أن النفس عَالَمٌ مُتوسسّط بَيْنَ غَالَه0" الأَمْره وعالم 
الحسّ مسر لقبُول ما اتصلٌ به من صورهماء ومرتبة عالم الأمر فوق عَالّم النفسء 
كما أن مرتبة عالم الحسٌ تحت مرتبة النفسء لكنٌ عَالَم الأشر حَقٌّ صِرفه وَعَالَم 
الحس باطِلٌ صيرفء فالتفس متومّطة بين الحقّ والباطل» فإن عظم قُربها مِنَ الخَقّ 
سيت ل وإن عط قربها من الباطِل سُمّيت: أمّارة بالسسّوء وإن توسّطت 
سُمّيت: لَوَامّة فإذّنُ مواد سَعَادَتِها وشّقَاوتها على زياد القرئين ونقصتانهفاء لكن! الله 
تعالت عَظمته ووسعّت رمه إذا أراد تخليص نَفْسٍ حَريمة عم ارتَكبْت فيه من غَالم 


)١(‏ لا يخفى أن هذا ليس على إطلاقه فإن للقلب أفعالاً احتارية قطعاً كالإصرار على معاودة الذنب وكالئدم على 
ارتكاب الذنب» وككتم الشهادة قال تعالى: :9 ومَنْ يَكْمَمْها فإِلُ آم قَلبْهكُ فاستند الإثم إلى القلب لما كان 
من أفعاله وهل التفاق إلا إبطان الكفر في القلب وأنه قال ##: ((ثي القلب مضغة إذا صلحت...) الحديث» 
وفسرها بالقلب وأسند إليها الصلاح والفساد ولا يسندها إليه إل وله فعل اختياري. نعم قد يهجم على القلب 
من المخواطر مالا اختيار له فيها فإن بادر بدفعه لم يؤاخذ به وإن استرسل معه صار فعلاً اختيارياً. 

)١(‏ قال النووي: ((عالم الأمر عند أهل الحق ما وجد عن المحق بغير سبب ويطلق بإزاء الكون) انتهى.. وعالم 
الحس هو المدرك بالحواس إلا أن قوله باطل محل تأمل أو هذا المحمسوس من الآفاق» والأنفس هي أدلة على 
موجدها خالقها فهي حق في نفسها وإن لم يستدل بها من غفل عنها فتحمل عبارته على إرادة ما هو شهرات 
وشبهات من هذا امحسوس. واعلم أن الله تعالى ذكر ف القرآن الأنفس الثلاث المشار إليها هنا وللعلماء فيها 
قولان الأول أن للإنسان ثلاث أنفس. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات وتسمى باعتبار كل صفة باسم 
فإذا اطمأنت بالانقياد إلى ببارئها والإيمان واليقين بوعده ووعيده صارت مطمينة. وأما اللوامة فقيل مأحوذة 
من التلوم وهو التردد وقيل من اللوم ثم احتلفوا فقيل هي نفس المؤمن وهذه صفة محمودة. قال الحسن: إد 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. وقال غيره: إنها توقعه ف الذنب ثم تلومه. وأما الثالنة فهي الأمارة وهي المذمومة 
لأنها تأمر بكل سوء وتّحث عليه. 


ا 514 
قَدَفَ عَليها العلّم يبُطّْلان البَاطِلء فَدَمَعْ باطلها فَانمَصّلَ عنهاء كما قال تعالى" : 

١ن‏ ند ل ار سنا كا ع دم أي: هَاربُ مُدبرٌ. فذلك هو 
آيتا العلم والتَقُوى في قوله تعالى" : لإوقال الْذِينَ أُونُوا الِلْمّ والإيُمان» وقوله 
تعالى0" : طإوآناهُمْ تفُواضّم؛ ومعنى الإيتاء: تبيت الونَى في القلب ليرسخ» كما دل 
على ذلك حديث: ((العلم: عِلْمان عِلِمْ ف القذسيء فَذَبِكَ العِلّم النافعه وعِلم” م 
اللسان, قَذَّلك حُجَّة الله عَلى ابن آدّم)) أخرجه الخطيب في تاريخه مَرفُوع بإستاد 
حَسّنْه وابْن عَبْدالبرَ مُرْسّلاً عن الحْسّن بإسْنادٍ صّحيح؛ كلاهما من حَديث جَابر. 

وأخرجه الديُلمي والأصفهاني من حَديث أنس مُؤْقوفا”©» والَيهّقي من حَّديث 
ابن عباس مَوْقُوفاً عليه. ١‏ 

قال: (وقد جعل الله محرّماتها): أي رمات أفعال القلوب (شطراً) أي بعضاً من 

مُطْلق رمات حيث قال: (ودَرُوا ظاهر الإثم وباطنه؛ فالباطنة هي مَأتِم القلوب في 
أصح التفسيرات) لأنها قد فسّرت الظطاهرة ((بالرّنا») في الحوانيت» يه نا فِ 
غيرهاء وبالفعل المحرم والعَرْم عَليهء وبال اهرة من الممّاصي: والَسْتورة مُطلقاء وهو 
الظاهر لعدم الدّليل على القَصيْر على مٌخصوص. ولكن تَهْنَاكَ على أن ما يَرِدُ على 
القاب من الواردات ضَّروري لا يُطلب من المكلّف إلا مُدافعة ماهو مبداً إِد ثم بتذكر 
العلّم وذلك طَلبُ لواحب لا نمي عن مَحظور» كيف وكة خصدل ق القلب وكنيت 
عند مُسلم وأبي داود والزمذي حديث حابر" أن النبي يلك ((رأى أحنبيّة فباذر إلى 


يه توحد روجعه ريدب ببذة حتطى نعي مره لهااراق تذلك علدا ها بالدباع: 


(0 الأنبياء: 18/91 

() الروم: 5/9ه. 

(5) محمد: 517/ 

(5) في (ب): (رعلى)). 

(0) في (ب): ((مرفوعاً). 

(*) هو من حديثه عند مسلم (كتاب النكاح): ١6١8‏ باختلاف يسير في اللفظ وعثله عند أحمد: 570/9؛ أبو 
داود: )1١51(‏ وروايته: ((فإنه يُضمر ما ثي نفسه)) أي يضعفه ويعلله؛ الترمذي (باب ما جاء ني الرجل يرى المرأة 
تُعحبه): ١١/.‏ وقد حسّنه وصمّحه وذكر أن في الباب عن ابن مسعود. وانظر النهاية: ((مَمَس)): 847/5. 


تلقيح الأفهام 5335 
كا عزيداء تس تاها لسر لق أدتحال كول إن الرأة لتقبل وتذير في 5 
صُورة شيِطان فإذا رَأى أحدكم امْرَأة فوقعت في تنفسيه قَليْأت المرآته يها فإن ذلك 

رما في تفسيمم). وذلك صريح في أن مع الواردات عن الؤرود على النفس غير 
مَقَدُورِ وَإنّما الَقُدُور هو فِْل ما يَُلْل الوارد ويطرده عَنْ القَلْبٍ. 

قال: (فوجّب أن يجعل لها في علم الحلال والحرام باباً يتضمّن تفصيلها بحقائقها 
وتعريفاتها وتمبيز حَلالها من حَرامها ليمكن التحرر من الإثم اليَاطِنِ كما في”" الظاهر). 

وهذا أخْرَج الجمّاعة إِلأَالُوطأً من حديث أبي هريرة”" ((إ3 الله تجاوّرٌ لأمَيَ ما 
حكنت به أنْفْسّها مَا لَم يَعْمَلوا به أو يَتَكلّمو/)» وماعند مُسله”"؟ من حديث ابن 
عبّاس رضي الله عنه أي هريرة» وهو عند الترمذي من حديث ابن عباس أيضا أنه 
لما نزل قوله تعالى: إن تبدوا ماق أنفسيكُم أو توه يُحاسيِكُم به اله ولبقرة: 
اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله و ثم بركوا على الرركب فقالوا: أي 
رسول الله كلّفنا من الأعمال ااي لع ا 0 
الآية ولا نطيقهاء فأنزل الله في إثْرها «9آمّ مَنَّ الرّسول.. إلى قوله) : لإمالا طاقة 
الع ري ا 
فقد أجمع ما عدا الأشعري على منع التكايف ,ما لا يُطاق» لكنه لابد من تأويل 
ِيحاسِبْكُم بد الله وإن نسخ» وإلا لزم مذهب الأشعري في تكليف مالا يُطاق. 
ووجه التَأويل أن يُحمل الإبداء والإفاء على إظهار فِمْل مافي النّفس وإنتفاء الفعل» 
لأن نفس ماقي النفس لا يبدوء وإما يبدو أثره وكذلك في الإخفاء؛ ويُحمل التجاوز 
على عدم التكليف كما في ضيق فم الركيّة. 


)1١(‏ كذا الأصرل وني مطبوع البحر الرّحار: /485: ((كالظامر)». 

(؟) البعاري: (كتاب العتق: ١57‏ وطرفاه في 22159 5575)؛ مسلم (كتاب الإتَان: 57١)؛‏ أبو داود: 
(كتاب الطلاق: 5705)؛ الترمذي (كتاب الطلاق: 55١0)؛‏ النسائي: (باب من طلق في نفسه): 4197/5 
أجد: ؟إلقى 4105 6481 441 رف بعض الرواية زيادة لفظ بالتقديم أو بالتأخير. 

() مسلم (باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق: للم 


(5) البقرة: 785/9 . 


تلقيح الأفهام 3 

(وهذا الباب أهم من غيره؛ إذ لا يَغْرى مُكلّف بالشترعيّات من التكليسف ب00" 
لو قال: إِذْ أُفعَال القلوب مَبادئ أفعَال المتوارح, والمبادي مقَدّمة طبعاء والمقدم طبعا هو 
الأهمء لكان هو العتّواب لأن غير هذا الباب مشارك في الهلّة الي ذكرها. عَلى أتا 
عرقناك عدم التكليف ينع الوّارد» إثما التكليف متعلق بتحريم ما يُنشاً عنه لما عَرفناك به 
من أن النفس مُسخرة لقبول ما ورد عَلَيُها من صُور الحقّ والبّاطِل» وإنما يُطرد الباطل 
بون الله تعالى ولطفه» وإيتائه العبد التقوى والعلم الرّاسخمين في القلب اللذين بهما 
يُجاهد النفس الأمّارة حتى تطمئن إلى موجب الهلم. 


(1) البحر الرّخار: 485/8. 


(فصل) 
(جملة ما ورد الترغ بعخريمه منها سَبّْعة عشر نؤعا). 


لا يذهب عدك أن التحريم”" أخخص من التقبيح؛ فكل تحريم تَفْييْحٌ ولاتتعكس 
كلية ضَرورة أن اليم يتلق بالأعيان» كما يقال: رجه حَسَنّ ووجه كيم ولا يتعلق 
بها التحريم إلا بتَأويل» كما عُلِم في الأصول. 
وأيضاً قد حققنا أن الحق كن المكروه قبيحاً غير مُحرّم وإن توم ابُمهور كونه 
1 «اوكذاك التعميع انها تو والتغو نا يكرة عن تن ينك تيت كرنهنا 
قبييحة غير مُحرمة حال العذرء ولو لم تكن قبيحة لما حرمت رأساً. 00 
سبّعة عَشَرءٍ فإن الأمن من عَذاب الله والقدوط من رَحْمة الله وغَيرٌَ ذلك قبائح كَلبيّة 
قال: :روعي لكر دارع فين إن العا سمالت ا عن ودر التي وان 
أفعَال التوارح؛ فلا وَْه دراج اكلم ينا اكلام على أفقال القلوبء إدمامة 
فغْل جَارحةٍ إلا ومبْدؤه فِمْلّ قلبي» وإن أراد بالتفرّع ما يقال: إث اديت ذو مجون 
فرا استلزم الكلام على فعل القلب كلاماً على فعل الختارحة بالتبع فَسَلّم لكن 
الكلام كله إنما هو في الْريم والتَخليل. وقد عرّفناك أنهما لا يَتَكْلَمَان بفِكْل القلب 
وإن تَعلَقَا به لفظاً. كما يقال معلا ظَنّ السّوء حَرامٌ» فإنما المراد العمل عَليه. 
كيف وقد ظَنَ الَمُصُومان التي والوصيّ سلام الله عَلَيهما لاق ((حَديث الإفك)) 
وان أذ يُشئلا على ويه قِهِ كما هو معْروف في القصة”" . واتهم البي 2# رجلاً بأمَ 


)١(‏ حاصل ما يريد الشارح رحمه الله هو أن الُصَنْف رحمه الله يقول: جملة ما ورد الشرع بتقبيحه لأن الواردات 
المذكورة على القلب قبائح وليست بمحرمة لأنه لابد في التحريم من الاختيار» وهي ترد على القلوب بغير 
اختيار. (من هامش الأصل). 

)١(‏ انظر القصة و (خبر الإفك) عن عائشة رضي الله عنها في الطبري: 710/7- 4515 سيرة ابن هشام: 
48.077 مغازي الواقدي: ؟/475؛ والحديث في الصحيحين: مسلم: (17170؟)؛ (فتح الباري): 
510/5 واكم وغيرهما من كتب الحديث» وانظر فتح القدير للشوكاني في تفسيره للآية ١١‏ 
من سور او : إن لذ ين جاؤوا بالإفك عصبة. .© (نتح القدير: 18-17/5). 


تلقيح الأفهام يفف 
ولده» فأمرّ علي بقتله فوجده عَلىَّ عليه السسّلام مَحْيُوباة فرّكه ورجع إلى البي 8 
فأخبره» فحمد الب يلك تركه كما أخرجه ملم" » وغير ذلك. وعلى هذا قياس 
قوله: (والعُجب كذلك والرَّبا والمجَاهّاة كذلك» والكائرة كذلك» وَالْْسّدُ كذلك). 


وأما قوله: (والغِلَ كذلك) فلم يذكر له فروعاً (وظَنّ السسّوء كذلك والمعاداة 
كذلك) وأرادَ الُعاداة للمؤمن ولو زاد الموالاة لأنها قد تكون عحرّمة للفاسق (والحميّة 
كذلك) وأراد بالحميّة: الحميّة على غَيّر الحَقّ» فأمًا المّاداة للفاسق» والموالاة للمؤمن» 
والحميّة على الحق فكلها من الواجبات. 

وقد قَصَّر المصنف البحث على المحرمات القلبية (والمداهنة كذلك) و حب الدنيا 
كذلك) ولو جعل حب الدنيا أصلاً هذه القبائح كلها وجّعلها فروعاًء لكان هر 
الصّواب لما سيأتي من أن حب الدنيا"© رأس كل مطيفة» إلا أنا سَتْعرّفك أن معنى 
كونه رأساً أنه سبب» وأن تحريم الُسبب لا يسْتَام تحريم السسّبّب» إذ الحب نفسه 
طبيعي» والتحريم لا يتعلق بأفعال الطبايع كما علمت» وإن تعلق بها الوصف بالقبح 
كما "ترصف الرجه وغورم القت 

وأا قوله: (واجبن كذلك والبخل كذلك وما يعصل بهما من السّرف والتقصير 
والرّهد كذلك) فلم يذكر لشيء من ذلك فروعاً مع أن الزهد(" أيضاً ليس جما يتصل 
بالجبن والبحلء وإما هو من لوازم الشجاعة والكرمء وإن كان بعض لوازمه تشبه بعض 
لوازم البعل والتقتير في الصورة: (والفرح كذلك). 


(1) هو من حديث رين براعة خُرم الي يذ من الرَّببة): 491/91 واي لفظه: ((.. فإذا هو بحبوب 
ليس له ذكر فكفً على عله...) 

(1) أخرجه اليبهقي : سن مرسلاً. 

(*) هذا وهم من المؤلف رحمه الله فليس الزهد على السرف والتقتير حتى يككون من المتصل باجمين والبخل وإنما 
هو معطوف على البخخل لقربه أو على على الحبن لأصالته وإن كانت عبارة المصدف الآتية في آر الككتاب توهم ما 
توهمه الشارح وهو قسم من السابع عشر براسه فإنه الخامس عشر وهو ظاهر على أن جعل الزهد قسماً من 
القبايح القلبية مشكل جداً فيحقق نعم رأيت بعد مدة من كتب هذا الكلام السيد محمد المفي انتبه لذلك 
استشكله واعتذر له بالأبجدية (من هامش الأصل). 


تلقيح الأفهام ”7 

وأما قوله: (والجزع كذلك) فلم يذكر له فروعاً (ويلحق بذلك) أي يما ذكر على 
جملته فلا حاحة إلى جعل الإشارة من باب عَوَادٌ بين ذلك (بيان الحظر المخوف بعد 
حصول العلم والعمل والإخلاص فلنفرد لكل من ذلك فصلاً)”" لجمع مباحقه. 


.485/8 تكملة البحر الرّخار:‎ )١( 


(فصل: الكبر) 


اغْلّم أن لَفْظٌ الكبْر ونحوه من أسماء هذه القبائح موضوعاتتٌ لغويّة لم تنقل إلى 
حقائق شرعية» فهي باقية على حقائقها اللغويّة؛ فيجب توجيه التحريم إلى المعاني 
الَغويّة» وقد ثبت عند مسلم وأبي داود والؤمذي من حديث ابن مسعود أن النبي ل 
قال(" : ((الكثر بَطَرُ الحقّ وعَمّص الناس)) وهو عند أبي داود من حديث أبسي هريرة 
مرفوعاً بلفظ ((الكِبْر من بَطّر الحقّ وغَمّص الناس)) ولفظ من يروي بفتح ميمها 
فيجب حذف مضاف قبل الكبر أي صاحب الكبر من بطر وَغَمّص بلفظ الفعلين» 
لك شري سال لحب تر ع ال كر ل 
وغمص الناس بلفظ المصدرين» قلت: والعْمّص والعَمْط والبَطَّر كلها ععنى الاحتقار 
للناس وللحق» كما في قوله تعالى"" : «إوكم ملكتا ين قَْيَةٍ بَطِرَتْ مَعيشتها) أي 
احتقرتها. 

ولا شك أن الاحتقار أمرّ قإبي» فلهذا قال المصنف: (هو اعتقاد) وأصابء لكن 
مُتعلّق الاعتقاد هو أن قَدْرَ ما استحقره نازل عن قَدْرٍ نفسه» أو َدْر ما عنده من رَأي 
أو علم أو مال أو نحو ذلك. وأمًا أن ذلك الاعتقاد (مطلق) فوهم. أمّا على رأي من 
يرف أن الاعاد سنس يشدل التطبديقاك كلها اقلانة قد دم ععملق وض فكي 
يكون مُطلقا؟ وأمًا على رأي الأكثر فلا حاحة ! لى قوله: (غير علم) لأن الاعتقاد من 
التصديق متميّز عن سائر أنواعه بأنه تصديق نفسي لا يحتمل النقيض عند المصدّق لو 


)١(‏ مسلم (باب تحريم الكبر وبيانه): 34١‏ ولفظه: ((.. وغمط الناس)) وهو كما ذكر الجلال بنفس المعنى؛ أبو 
داود: (كتاب اللباس): 037 4» وهو عند أحمد أيضاً: ؟“ردم؟ ١07‏ 4؛ الترمذي (أبواب اليرّ): 7١5177‏ بلفظ 
المؤلف وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)). 

(؟) القصص؛! 8؟18/9ه. 


> ااا 


تلقيح الأفهام دين 
قدّر فمفهومه مفارق للعلم بذاته بأنّ العلم لا يحتمل النقيض عند المصدّق ولا ف 
الواقع» ومفارق للظن والوهم لأنهما مُحتملان للنقيض عند المصدّق» ومفارق للشك» 
بأن الشك ليس بتصديق بل تصور محضء ثم ذكر ((مُطلّق)): علط أيضاً لما تقدم ولأن 
المطلق إغا هو ماهيّة الاعتقاد لا إفرادهاء فإنها مقيدة. ومن الشراح من فسّر المطلّق يما 
لأافبين له .وهر غلط أيضا من وبحوة: 

أحدها: أن قيود الرسوم إنما محترز .عنطوقها عن مفهومهاء ومفهوم المطلق: إنما هو 
المقيد فكيف يحترز عَمًا لا سبب له. 

وثانيها: أن صدور شيء من الكائنات بلا سيب محال عادي. 

وثالثها: أنه لا يندفع به الاعتراض بأن قوله غير علم مستدرك. 

وأمّا قوله: إن متعلق الاعتقاد هو (أن النفس تستحق من التعظيم فوق ما يستحقه 
غيرها كن لا يعلم استحقاقه الإهانة). 

فإنما هو لازم لاحتقار الناس» ثم ذكره مضل بالعكس لاستازامه ألا يكون احتقار 
الحق كبر» لأنّ حتقره هلا بيرّى عند احتقاره» استحقاق نفسه تعظيماء وإنما يدأقف عن 
الحق عدم مبالاته به 217 . واحترز المصنف بقوله: غير علم عما لو علم المعتقد استحقاقه 
فوق ما يستحقه الغير» فإن اعتقاده وإن تضمن استحقار قدر الغير لا يكون كثرأ» لكن 
لا يخفاك أن العلم المنفي هو" الذي يكتفى فيه بالعمل؛ وإن لم يكن مُطابقاً كما في 
العلم بالعمل بشهادة الشاهدين ليكون مفهومه أن من قامً دَلِيلٌ شرعي على فِسلقه جَارَ 
للمؤمن اعتقاد كون نفسه تستحق فوق ما يستحقه الفاسق من التعظيم وإن لم يستحق 
تنما ران وذلك نَرْعٌ من العَمَل عَلِى وفق الدليل لإقامَةِ لد لكِنْ ينغي ألا يُطلق 
الاسْتِحقاق» بل يَُيّد بنفي طهر الخال لأن 1 تم مَجْهُولُة وأعمال البرّ مُعْلومة 0 
بحيث لا يُمكن اومن اعْيقادُ اتحقّاق تشيره تَمْظيما) “ لأنّ ذلك فَرْع تحققه قبُول 
أَعْمَّائه الصالحة وسّلاّمتها من الْحْبِطَات الخَِيّة» وذلك من العَبْب الَّحْجُُوبء وهذا قال 


)1١(‏ في (ب): ((عدم مبالاة به)). 
)١(‏ في (ب): ((هو العلم الذي)). 
(7) في نسحة (ب): ((معلولة)). 
(5) لي نسححة (ب) زيادة ((ما)). 


تلقيح الأفهام ار 
أئمّة الطريقة: ((ربّ طَامَةٍ ورت عزأ وايكّاراء روصا مَعْصِيَةٍ أوْرَنَت ذل 
وانكسا رأ) فرعا كان اعتقاد المؤمن استحقاق نفسه التعظيم محبطاً لعمله لأن فيه نوعاً 
من الكبر المذموم؛ بل سيأتي أن رؤية العامل لعمله الصالح إعتداد به وركون عليه في 
التجاةه وذلك نوع من التُجب واه على الله وله اله ليون علَِكَ ألا أسْلَمُوا قل 
لا كمنوا علي إمْلامَكُم بل | له يمن عَليْكُم أن هَداكُمْ للامان إن كنم صّادة قين 274 . 
ثم المومن هو الخائف, والخائف لا يحكم لنفسه بالنجاة؛ لأن معناها استحقاقه قه التعظيم 
اج وها تقل حكم اه متها اغيم فق حكم لها باستحقاقها اللجنةء 
أوالثواب الذي معناه التعظيم» فنستغفرٌ الله وتتوب إليه من كل نظر إلى ما ميسواه. 
كيف وقد قال : ((إنه لنْ يُدخعل اللبنة أحذ يعَملهه قالوا: ولا أنت يارسولالله؟ 
قال: ولا أناء إلا أن يََعَمّدنِي الله برحمته) أحرحه الشيخان”'© وغيرهما من طرق. 


قال: (ودليل كونه من أفعال القلوب قوله تعالى: إن في صُدُورهم إلا كِبْره7 )» 
أي: إلا اعْتِقَادَ كبر قذر أنفسيهم» وحيتقظٍ يستقيم معنى قوله: طإما هُم ببَالِغيد»: أي ما 


)١(‏ الحجرات: 45/؟؟ 

(؟) هو من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وبقريب منه عند البخاري (كتاب الرقاق: 555717) ومسلم: (باب لسن 
يدعدل الجنة أحد بعمله» بل برحمة الله تعالى): 1817؛ وهو من حديثه أيضاً عند ابن ماجه (كتاب الزهد: 
باب التوقي على العمل): 4570١‏ أحمد: 4788/9 2755 5132515.وثي إحدى روايات مسلم بلفظ: 
((لن ينجي أحداً منكم غطلة)) أرقدا تقل غقى صحيح سل الرجوم عتسند قود كد الباقي ملتادى تدر 
الإمام النووي على الحديث يما يلي (إكمالا للغائدة): ((اعلم أن مذهب أهل السئة؛ أنه لا يغبت بالعقل ثواب 
ولا عاب ولا إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف. ولاتثبت هذه كلها ولا غيرهاء إلا بالشرع. 
ومذهب أهل السنة أيضاً أن الله تعالى لا يحب عليه شيء. تعالى الله. بل العالم ملكه. والدنيا والآحرة ف 
سلطانه: يفعل فيهما ما يشاء. فلو عذب لمطيعين والصالحين أجمعين وأدحلهم النار كان عدلا منه. وإذا 
أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الخنة فهر فضل منه . ولو نعم الكافرين وأدخلهم البنة كان له ذلك.ولكنه أخخير 
وخة ملق الهلا ينيل يهنا ل يار المزيين بو امم 31 برحمته. ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار» 
عدلاً مئه دف ظاهر. هذه الأحاديث دلالة لأعل ال الحق أنه لا يستحق أحد الثواب واججنة بطاعته. وأما قوله تعالى: 
طلا دلوا ابل بما كنتم تَحْمَار تك طوتلك ال لي وها بما كنم تَعْمَلون»: ونحوها من الآيات الدالة على 
أن الأعمال دحل بها الجبنة. فلا يعارض هذه الأحاديث. بل معنى الآيات أن دول الحنة بسبب الأعمال. ثم التوقيق 
للدُعمال» والحداية للإخلاص فيها وقبوشاء برحمة الله تعالى وفضله. فيصسح أنه لم يدخجل بمجرد العمل. وهو مراد 
الأحاديث. ويصح أنه دحل بالأعمال. أي بسببهاء وهي من الرحمة)) (صحيح مسلم: 5175/4). 

(") غافر: 55/5٠‏ وتمامها: .. ما هُمْ ببالغيو©. 


تلقيح الأفهام ا 
هم بالغي مُتَعلّق ذلك الاعتقاد» لأن اعتقادهم فَاسِدٌ والفاسِدُ غير مُطابق للواقع إذ لا 
يصح أن يراد ما هم ببالغي الاعتقاد» لأنهم قد بلغوه بالضرورة. وتحقيقه أن الكِبْره - 
بسكون الباء - والكبر بفتحها مصدران يتصف بهما الكَبيْر من كل شيءء والصدر 
يُستعمل كثيا ععنى الصفة التق مده كما في قرله تعالل: «ولذي تَولّى كِبرهُ 
مِنهم 94" أي كبيره» وكما ف قوله تعالى : #أصبح بح ماق كم غَوري7” ؟» وقول الشاعر: 
(هواي مع الرّكب اليّمّانين مُصعِلُ)”" 000 


أي: مهوى» ونحو ذلك كثير. فقد تحقفق حينهذ أن المستشنى في الآية هو الاعتقاد 
المضاف إلى الكِبّرء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» كما في لإواسأل 
القريّة 23" , والضاف غيرٌ المضاف إليه» فلا تنتهض الآية للدّلالة على أن الكبر الحقية 
هُو نفس الاعتقاد» وإن كان محازاً فيه. وكالآية الحديث انيعي لل لغيه 
بلفظ: ((لا يَدْحْل الجنة مَنْ كَانَ في قَلْبهِ قال حَبَة دل من كبر)». 

الرعليه السلضم [أي المرتضى]”' : ((والتكبّر هو أن يضم إلى هذا الاعتقاد قولاً أو 
فعلاً أو ترك يُنبىء عن حُصوله كقول إبليس: لإأنا خَيٌْ ينةُ”: وتركه السسّجود 
لدم عليه السلام. وقد عرّفناك أن المحظطو رَ نما هر هذا امنيأ لا ما أنبأ عَنْه فإنه ضروري 
لا يتعلق به نَهّي وإن كان قبيحاً. نعم هناك تكليف واحب هو مدافعة ما هجم منه 
على النفس بتذكر التقبيح الشّرعي له وأمّا قولُ المصنف (فأنبأ) إبليس اللّعِين (على40) 
اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه آدم عليه السلام)؛ فغيرٌ متجيء لأن 


(1) الثور: ١1/5‏ تمامها: في له عَذابُ عطياه. 

0 اللك: ©١517‏ تمامها: ل قو يكم م بماء مَحنك. 

(0) البيت للشاعر الفارس جعفر بن شُبة الحارثي (ت 54 ؟ه/ م) من شعر قاله في السجن عَشِيّة قتله قصاصاًء 
وعجر البيت: (... جنيب وجثماني بحكة مُوئق). (انظر الشعر وترجمته في الموسوعة اليمنية: 5750/1 5171). 

(5) يرسف: 89/15 تمامها: #.. الي كنا فيها والعير الي أمبلنا فيهااك. 

(5) هو من حديث ابن مسعود عند مسلم (باب تحريم الكبر وبيائه: ١3)؛‏ وأبو داود: (5031) وليس فيهما لفظ ((حردل)). 

(5) البحر الزخار: 5/9مه. 

0 الأعراف: 17/9. 

(8) في تكملة البحر الزخار: 488/0 ((عن)). 


تلقيح الأفهام 108 
كلامه إما يب عن كّون الا أشرف وأعلى مرتبة من الطّينء وأنه لا يُحْسُّن في 
الَمُقَول تواضع العالي للستّافل» لا أنه يعتقد أنه يستحق أكثر من السجود. والذي 
حصل لآدم ضَّرورة أن كلامه بمعزل عن الدّلالة على ذلك» لا .مطابقة ولا تَضَّمّن ولا 
التزام. ١‏ 

قال: (ومن ثم قال تعالى: #فما يكون لك أن تعكبر فيهاج) أ أي: ومن أجل أن 
ذلك القول انضم إلى اعتقاده ماه الله تعالى متكير ا . لكن لا يخفى أنه إنما سمي متكبراً 
لنزك المسّجود لا لأحل قوله: #أنا خَيْرٌ مِنْهُ» فالتكبّر إذن إنما هو ترك التواضع 
والتذلل للحق الذي هو أعظم منه ومن آدم. 

قال: (وإنها فَسّرنا الكبر بذلك) أي باعتقاد أن التفسء إلى آحره. (لأن التكبر في 
اللغة دعوى الأكبريّة في القدر, لا الجسم اتفاقاً. ولا معنى للأكبريّة في القدر إلا ما 
ذكرنا) من استحقاق تعظيم فوق ما يستحقه من لا يعلم استحقاقه الإهانة (قطعاً إذ لا 
يحعمل) الأكبريّة في القدر (غيره): أي غير الاستحقاق المذكور (عند السسَبْر): أي عند 
اخختيار صلاحية العاني امحتملة لمعنى كبر القلار. وقد بَيّن الشراح السسّر هتا.عا لا ينبغي 
أن يُنسب إلى عَالم فضلاً عسن فاضل. ثم الْحّق منع عدم احتمال كِب القلآر لغير 
الاستحقاق المذكوره بل مَنْع كونه من معَاني كبر القدر الْحتَملة وإئما هو لازم لكبّر 
لق وكير ادر كه فضائل الشيء لأن الكبير كثيرء والعكس فإل الجمصوع من 
أجزاء يتصف بالكثرة ة من جهة مادته» وبالكبر من جحهة صورته. وهذا سمي قذراء فإن 
القدر هو اللقدارء وهو الكمٌ الذي هو الكثرةء سواء كانت في المساحة أو غيرهاء ولهذا 
علّل إبليمس خيريته على آدمٍ بأنه خخلق مسن نار وآدم من طِيْن» والنارٌ ميطة بالثلاثة 
الجامي واغيط اكززمن الحاظ بد واظهير شرف لكن ظهور الكبر والشرف على 
شيء لا منع طاعة الشريف لمن هو أشرف منهء فإن إبليس ما عَصى إلا لمخالفته أمر 
الله الذي أعظم هو من كل عظيم» ا ا 
عَفَلاً وشرعاً ضرورة: أن مخلوقاً لا د يستحق لذاته على مخلوق مثله» تعظيماً وإن استحقه 
0 


تلقيح الأفهام محف 
فهو تنظير قول الملائكة: لأأَنَجْعلٌ فيها مّنْ يُفْسِدُ فيها”" وإنما وفقهم الله للتسليم 
الحكمته بقولهم: (إسُبْحانك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلّسْتناك27) وخذل إبليس فغمط”" الحق 
الذي هو حكمة الله وبطره» فكان تكبره على الحق لا على آدمء فإن الملائكة عليهم 
الملا قد شاركوه في ف استحقّار ذات آدم بنسبته إلى اسان سي علمر ا بج لكيه 
ف خلقه؛ فأذعَنوا ونرّهوا ربّهم واعترفوا بالجهل توفيقاً لهم من الله ورحمة. 


(وأمًا الكبرياء وهو استحقاق أغلَى مّراتب التتعظيم فلا يُوصف به إلا الله تعالى) 
بناءٌ على ما قيل من أن زيادة اللّفظ لزيادة في المعنىء وإلا فهو مصدر كالكبير .كعنى 
الشرف والعظمة. وأمّا الاستدلال على قصر الوصف به على الله بقوله: ظولَةُ 
الكِبْرِياءٌ في السسّماوات والْأُرْض #رالجائية:د 7/4]ء فتقديم المسند» وإن أفاد القصر 
فإفا أفاد قصر حقيقة الكبر لا قصر الوصف بهاء فإنها كالكبر لا يوصف به غير الله 
تعالى» 5 كيف وقد ورد فيما حكى الله عن الكفار قولهم لموسى وهارون: #ويكوث 
كما الكِبْرِياءٌ في الأرْض»» وكذا الكلام في قوله تعالى في حديث قدسي على لسان 
نيه قله: ((الجِرٌ | زاري والكبرياء ردائي فمن نازعئ واحداً منهما عذبته بناري)). 
أخحرجه البرقاني وأبو مسعود الدمشقي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وأخرحه 
مسلم”) أيضاً من حديثهما لكن بلفظ: ((العز إزاره والعظمة رداؤه)) وأخرحه أبو 
داود وابن حبّان وصححه من حديث أبي هريرة بلفظ: (الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري))» وابن ماجه وابن حيّانَ من حديث ابن عباس. 


د د 3# 


9.0/9 البقرة:‎ )١١( 

(؟) الجاثية: 48 //ا؟. 

() في (ب): ((لغمط)). 

(5) هو عند مسلم من حديث طويل في الشفاعة (كتاب الإبمان: 34١)؛‏ وهو كما ذكر المؤلف عند أبي داود 
(كتاب اللباس: باب ما جاء في الكبر): ١3٠‏ 5) وابن ماجة (كتاب الزهد: باب البراءة من الكتبر والتواضع): 
؛؛ أحده ارح ا الول 411 1ق 157ل 


تلقيح الأفهام كف 

(قَرْعُ: والعكبر): 

اعلم أن فرع الشيء ما ينشأ عنه» وهو في فروع المسائل عبارة عن الحكم الناشع 
عن حكم المسألة لمناسبةٍ بينهما مع مُغَايرة فكل كلام في موضوع المسألة أو محموها أو 
حكمهااً أو َليلها أو مثاهاء فليس بفرع عَنهاء بل هو من أممليها فَمْمية صف بيالً 
حكم التكبر وذكرٌ دليله وأمثلته وإن تعدّدت فروعا غفلة عن معنى الفرع؛ لأن الحكم 
بأن التكبر (قبيح )هو تفن اللقصود من التأليف» فكيف يكونٌ فرعاً عن المقصود؟ وأمًا 
كون القبح (عقلاً) فقد عرفت أن الكبْر ليس إلا على من لا يستحق الإهانة. ومثله 
لتكبرء لكن تعليله القبح بقوله: (لصدوره عن اعتقاد جهل) مُشعر بأ التكبر هر 
نفس القول أو الفعلٍ أو الزكء لأن ذلك هو الصصّادر عن الاعتقاد لا النمجموعءوإلا لزم 
صُدور الشىء عن نفسه؛ فهذا ظاهر في أنّ التكبر هو ما اقيزن بالاعتقاد» فيكون بسيطا 
لا مركباً وذلك7© التحريم راجعاً إليه لا إلى ما صدر عنه وهو الاعتقاد لعدم كونه 
اختيارياء كما عَرفناك وإن كان اعتقاد الجهل قبيحا فإنا عرّفناك أن القبُّح يتصف به 
الأعياث» وإِنّ لم تكن محرّمة بخلاف التحري فإنما تتصف به الأفعال الاختيارية. ثم لا 

يح اللكم بقبح كل نا صدر عن اعتقاد خهل لإجماع الأمّه علي أن اجتهاة الحتهند 
ساعد امسر وان كامرملار سن د راسد نعطلا ركان واحب فهو 
حسن» وصح حديث: ((إذا اجتهد المحتهدُ فأصاب فلهُ أجران وإن اجتهد فأخطأ فلهُ 
أحرٌ واحدٌّع)7"© » ولا شك أن اجتهاد المخخطئ صادر عن اعتقاد حهل (و) أما أن التكبر 
القبيح قبيح (شرعاً) فظاهر (للإجماع والوعيد عايه في قوله تعالى: «قْبنس مَشوى 
الْمَكَيرين4 0" ونحوها) ولَمَا كان من التكثر بام ذا ابن الحاء. ى غور ماين به أراد 
المصتف التحذير منه بخصوصه؛ وإن كان مفهوم التكبّر شاملاً له ظاهراً فيه تنبيها 
للغافل عن ذلك وزيادة في النصيحة فقال”*) : (ومنه الاستخفاف بمن لا يعلم فسقه 


)١(‏ في (ب): ((ويكون)) مكان ((رذلك)). 
(؟) الترمذي (الأحكام): 1341. 

(©) التحل: 75/15. 

(4) البحر الزخار 485/0 . 


تلقيح الأفهام 2 
والنزفع عن بعض ما يستحقه الوالد والإمام والعالم) (من التعظيم)' © أي عن شيء 
ما يستحقه المذكورون:؛ فلا مفهوم للبعض (كما كان ترفع إبليس عن بعض ما 
يستحقه آدم عليه السلام تكبّرا) وقد عرّفناك أن تكبره في الحقيقة إنما كان عن الحق 


(فرْع): أي كلام تفرع عن ذكر ما يستحقه الوالد والإمام والعالم لبيان تفصيل 
المستحق بقوله: (وما من مرتبة في التعظيم إلا ومُستحقها هؤلاء الثلائة مع 
صلاحهم) ولا يرد مثل: طإوصَاحِنْهما في الدنيا مَعْرُوفاً»”" فإن المعروف لا يستلزم 
التعظيم للكافرين والفاسقين؛ إلا أن الصّلاح مطلقٌ» وهو يصدق على صّلاح ما؛ ومن 
رأى أن الصدر اللضاف للعموم كالمصدف لزمه ألا يجعل الحكم المذكور إلا لمن جمع 
أنواع الصلاح كلها وليس إلا الأنبياء والأولياء حلص والحق أنه لا يستحق أعلى 
مراتب التعظيم إلا من بَلْعْ إلى أعلى مراتب الصّلاح» وإلاً لل(" كانت مراتسب التعظيم 
على قدر مراتب الصّلاح؛ كما في الثواب» وكما ثبت من حديث عائشة أنها قالت: 
((أيرْنا أن ِل الناسَ منازلَهُم)) وذلك معروف من الشتّرع والعرف. ويكفي في تعيين 
المرتبة الظن إذ لا سبيل إلى العلم بالصلاح في حقيقة الأمر (إلا) أنه لا يستحق أحد 
لدي الطاور مي ل والحلفي به وغير ذلك ثما 
منعته0؟ السّة. وكذا بي يُستئنى ما يختص به رسول الله ل كتحريم منكوحاته وغير ذلك 
من خواصّه المستازمة لتعظيم حرمته. وإنما كان الثلاثة المذكورون يستحقون كل مرتبة 
من التعظيم لا يختصٌ الله أو رسوله بها (لقوله : ((لو كنت آمراً لأحدٍ أن يسجد 
لأحد) لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) هذا تمام (الخبر) أخرجه الترمذي”” , 


)١(‏ (من التعظيم) ساقط في (ب). 
(9؟) لقمان: ١5/91١‏ 

(1) (لا) ساقطة في نسخة (ب). 
(4؟) منعت منه نسخحة (ب). 


(ه) الرمذي من حديث أبي هريرة بلفظه (النكاح: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة): 11١75‏ 


تلقيح الأفهام ضرق 
وحَسّنه من حديث أبي هريرة» وهو عند أحمد("؟ من حديث أنس» وبطريق أخرّى من 
حديث عبد الله بن أبي أَوْقَىء وزاد القائلون للمراسيل من أصحابنا في الخبر و (المتعلم 
للعالم” ولا أدري ما صحة هذه الزيادة عن النبي يك. هذا ولا يخفالك أن اللام في: 
((لقوله )) لتعليل استحقاق ((العالم على المتعلم)) للتعظيم بناءً على صحة الزيادة 
الي في آر الحديث» وكان الصواب أن يذكر الرّوجٍ مع الثلاثة» لاسيما والدليل إنما 
ورد فيه (فتبّهم الخبر المذكور بدلالة التنبيه لا بالنص (على أن ما دون السجود من 
التعظيمات مُستحق للرّوج على الؤّوجّة وللعالم على المتعلم) ووجه كون تلك الدّلالة 

من دلآلة التنبيه لا ين لقص أن الخبر حكم بأن الزوج والعالم كانا يستحقان أن تَؤْمَر 
الزوجة والمتعلم بالسجود لما لَوْلا اكَانع من ذلك» فيفهم منه أنهما مأموران بأن يعظما 
الزوج والعالم بما لا يختص به الله من التعظيم. 

تنبيّه: لا يخفاك أنه لا دلالة في الخبر على التهي عن السجود لغير الله لأن امتناع 
الأمر بالسّجود لا يستلزم النهي عنه. فإذن تحريم السجود لغير الله مفتقر إلى دليل» 
كيف وقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم» وسجد يعقوب وأولاده ليوسف وهم 
أنبياء» ولم يحب الله ذلك عَليهم. وتأويلها ب ((اسجدوا لله لأحل آدم)) أو لأحل لقاء 
يوسف تعسّف لا يقبل لظهور اللام في الاختصاص» وكون لام التعليل إثما تدخيل على 
غرض الفعل» وآدم ويوسف ليسا بغرضين للسّجود. والخيرٌ المذكور لا يصلحٌ ناسخا 
للجواز» لأنه إنما دل على انتفاء الأمر لاعلى النهي عن السجود. (وقوله و) بابر 
عطف على لقوله على أنه دليل ثان لوجوب إكرام العالم. 

روى الُصنّف أن اللي 2 قال (حاكياً عن الله تعالى: ((من أراد أن يُكْرمني 
فليُكرم أحبّائي) الخبر) نصبُ على الإغراء أي: تم ما بقي منه قبل تمامه» فقيل: يا 
رب م أحبّاؤك؟ فقال: العلماء. قلتْ: لكن هذا الخبر لا يُعرفٌ له أصل في المرفوع إلى 
() أحمد: 4ع 7/4؛ 8/5 ؟؟!؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجة في كتاب النكاح من حديث عائشة (باب حق 


الزوج على المرأة): م١‏ 
(؟) في البحر البّار: ه48 - 85:: ((والعالم على المتعلم) رفي تعليق العلأمة يهران (ت لادقه/ .198م) 
في الحاشية نفس ما ذهب إليه الحلال من عدم ورود روايته ب ((سجود المتعلم للعا ج)). 


تلقيح الأفهام 17 
الي وإنما الحديث الصحيه”2 ((مّن عَادَى لي ولا فقد آذْنه بالخَرْب)) كما 
سيأتي في امعاداة إن شاء الله تعالى؛ ويغئ عنه ما علم ضرورةٌ من وجحوب تعظيم النبي 
يي كما صرّح به قوله تعالى: «إلا تَرقَُوا أصوائكُم فَوْقَ صّوت النبي ولا تَجْهّروا لَهُ 
لقال كحي بكم يتفض انا خط أفسالكُم وأنشم لا مُشرون»”" . وقد ثبت 
در ؛ ((العلماء ورثة الأنبياء)) من حديث البرء'”» مرفوعاً عند أبي داو والزمذي 
والدّيلمي وعبد الغي وابن حِبّان وأحمد وابن ماجه والحاكم وصحّحه وحمزة الكناني 
وحن وله كواهد أختود وإذا كانوا ورثة الأنبياء» كان للوارث ما للموروث؛ كما 
أن عليه ما عليه» على أن في الحديث المذكور أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. 
وإذا» كانت الملائكة تفر ش”» أحدحتها فما خكنك بغيرهم ممن لا يدائي شياً مسن علدو 
شأنهم (و) إذا كان هذا للعالم كان (الإمام) أي من يتم به في الدين والذّسة عن 
شريعة سيد المرسلين لا مَن سمي بالإمام وسيرته مخالفة لسيرة الب الأمين وقدماء أهل 
ته الطاهرين. فمن تُحُفَفَت له هذه الإمامة كان (أعظم حقاً) من العام والوالد 
والروج (لأنهم زاد على الثلاثة لُرَححَيْن: 

أحدهما: أنه زافن أي امن لمان المأمومين (بطاعته كما أمر بطاععة الرسول 
حيث قال: «إأطيعؤ! الله وأطيعوا الرّسولَ وأولي الأمْر منكم7”4) ولم يكن مثل 
ذلك في حق الوالد والعالم. والطاعة نوع من العبودية؛ فإنه لا معنى للعبد إلا المطيع» 
وهذا الذي وجب لأولي الأمر هو غاية التعظيم إلا أن طاعتهم لما كانت مشروطة بما 
أقاموا كتاب الله كان الطّاعة والتَعظيم في الحقيقة لله لا لحم» كما كان سُجود 


5540/1١ هو عند البحاري (الرقاق): 50:1 أول حديث قدسي عن أبي هريرة وانظر فتح الباري‎ )١( 

.7/44 الحجرات:‎ )١( 

(") هو من حديث طويل لأبي الدرداء عند أبي داود (4)5341 ابن ماجة (باب فضل العلماء): 457 أحمد 
ه/> ؛ الرمذي: (31/ا؟). 

(4) في رب): ((فإذا)). 

(5) في (ب): (إتفرشه)). 

(3) في (ب): ((والذي على شريعة)). 

(7) النساء: 59/4ه 


تلقيح الأفهام نارق 
الملائكة طاعة وتعظيماً لأمر الله لا لذات آدم عليه السلام» لكن كون الأئمة مختصين 
بوجوب الطاعة لهم دُونّ الثلاثة ممنوعء فإن السئة طَافِحَة بوجوب طاعة الولد لوالده 
حتى ف منعه عن الجهاد والحج. وكذا بوحوب طاعة المرأة زوجهاء وأما العَالِمُ فالإمام 
إنما وجب طاعته لكونه عالماً عاملاً لا جرد الإِمّرة» وهذا قال تعالى: إن تَنارَغتم في 
شَيْء فَرُدُوهُ إلى الل والرّسول6”" أي إلى حكمهما. فالأربعة متساوون في وُحوب 
طاعتهم بشرط الاستقامة على الدين. 

وثانيهما: أنه قال تعالى: (إلا تَجْعَلُوا ذُعاءً الرُسول76) إياكم لما يحبيكم 
المناسب لقوله تعالى: اسْتَجيبُوا لله ولِلرّسول إذا دَعَاكُم لِمًا يُحْيك م4 ولا تحعلوا 
دعاءكم إياه: أي نداءكم له على عادتكم الحارية (بينكم) بأن تدعوا باسم أو تجهروا 
له بالقول» أو تنادوه من وراء الحجرات كأجُلاف الأغراب» وتحسبوا أن دعاءكم إياه 
(«إكدعاء بَعْضْكُم لِيَْض)) ذإن ذلك غَفْلة منكم عن كون مساواتكم إياه بأنفسكم 
اف للا جب اله من التحتليم والخلالة. لك الآيهتدل باعرها وهو وله تعال: وقد 
يَعْلَمُ الله الّذينَيتَسَلَلونَ مِنكم لِواذاً لْيَسْذَرِ الّذِينَ يُحالِفونَ عَنْ أشرو”2 إلى آخرها 
على المعنى الأول» فهو نهي لهم عن التفاقل والتباطؤ عند دعائه إيّاهم كالآية المتقدمة 
في الأمر بطاعته. وأمّا المعنى الثاني فقد عدّه العٌلماء من خحواص النبى 46؛ وإنما (الإسام 
قائم مقامه) فيما لا يكون من خحواصه فهي كثيرة: واجبابت» ومباحات وعرّمات: 
وَفَضَائلُ وكراماتٌ كلها مفصلة عند أئمة الحديث. 

وإذا كان ذلك التعظيم مما يختص به الى يل لم يصمٌ قياس الإمام عليه في ذلك» لما 
عُلم من شروط صحّة القياس» ولقد غلا كثيرٌ من أُصُحَابنا بتسوير الأثمة على مرتبة 
رسول الله يل حتى فتحوا لهم بذلك باب التشريع ابدداءً ونسحناء فوقعوا في مذهب 


الروافض وفيما نقمه الله على اليهود بقوله: «إانَحذوا أَحْبارَهُم وَرُهْبِائَهُمٍ أزباباً مِنْ 


)1١(‏ النساء: 89/4ه 
(؟) النرر: 2/94 


(©) الأنغال: 4/4 ؟ 
(4) النور: 914/د 


تلقيح الأفهام م 
دون اللو2"0 حتى قبل لرسول7" الله يل: عبدوهم يا رسول الله؟ قال: ((أطاعوهم» 
أمُروهم فَأَنَمَروا وتهوهم فانتهوا»». قُتَسأل الله الستّلامة من يدّع الأهواء وتحاوز حدود 


المقادير هجرد الدّعوى 
قال: (نعم : الَف عن بعض ما يستحقه هؤلاء من التعظيم) أي؛ عن شيو ينه 
(تكبر كبر إبليس عَم أُمِرَ به) من المتجرة لآدم ّ أن السجودٌ م مُستحقٌ لآدم 


بخص خخاص» في ناص لِننَاصَ» والتعظيم المستحق للأربعة المذكورين تابس بِعَام في عام 
لعامٌ قد منص خصّصات بِمةه والشموم المعصوص قد صارٌ مُحملاً عند الحققين» 
وإنا كان مُطلق التعظيم مَعلوما لكن الل لا يدل على اللقيّد فالحقَ ما قدمناه لك 
من أنّ مقاديرَ التَعظيم تابعة لقادير الصّلاحء واللن كافي في تعيين المقادير» وهو ظنّْ 
من عليه اتيم لااظنَّ من مو له» لأن الواحب على المكلّف إما هو اتباع طن نفسه 
لا ظن الغير لحديث”" (إلو يُعْطَى الناسُ بدَعَاويهم لادّعى رجَالٌ وماء قوم وأنْوالَهُم) 
فإن العصمة"© مرتفعةٌ عن غير أولياء الل وأولياء الله لا رغبة هم في تعظيم الخلق 2 
لأنهم لا يرون استحقاق أنفسهم تعظيماًء » فضلاً عن أن يدعوه على غيرهم وأمًا 
رغبتهم في تحقير أنفسهم. ثقة بقوله تعالى: هبلك الدَّارُ الآجِرَةٌ تَجعَلّها لِلْذِينَ لا 
يُريدوت عو في الأرْض ولا فسادً4* . 

قال: (فأما لو ترك أي لو ترك من وحب عليه تعظيم المذكورين تعظيمهم 
(إتساحاً لا ترفعاً) عن وِمْلِهِ (مع عَرِْهِ على فعله لو أنهم بالأتقة"© فليس تكثرا) وأنّا 


(0 الثربة: ودع 

(؟) أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم (تفسير سورة ة التوبة: 051 3) وفيه ال يقرأ اتحذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله قال: إنهم لم يكونوا يسدنهم ولكنهم كانوا إذا أُحُلّوا لهم شيئاً استحلوه وإذا 
حرموا عليهم شينا حرّمّره)). 

(؟) هو من حديث ابن عباس في الصحيحين (البحاري: تفسير 5551)؛ مسلم: ((الأقضية: ١711١)؛‏ ابن ماجه: 
(أحكام: 5971)؛ أحد: اوت ملل كم 

(4) قي نسحة (ب): ((فالعصمة)). 

(0) القصص: 21/78 


(8) في نسححة (ب) زيادة (عنه). 


تلقيح الأقهام هف 
قوله: (إذ لا يتضيق عليه إلا عند التهمة) فمبيّ على أن التُعظيم ليس حقّاً للغير» 
وذلك غيلاف المفروضء فالحقٌ أن الحقّ إنما يسقط بإسقاط من هو لهء كما إذا علم 
بمن هو له أنه لا يريد التعظيم. لكن عَرَّفناك أن مُرِيدَ التعظيم لا يستحق التَعظيمء كما 
سنزيده إيضاحاً إن شاء الله تعالى. ويدلٌ عليه قوله(" عليه الصصّلاة والسسّلام: ((من سَّرّه 
أن يُتَمثّل له الرّحال قِياماً فليتيُواً مَقْعّده مِنَّ الثار)) 

قال" : (ومنه التزفع عن طلب العلم مِمّن شُو أضغر ميئاً أو أقل جَاهاً منه 
والأنقة عن الجواب بلا أدري» حيث لا يعلم الجواب الموافق للحق) فيجيبُ بغير 
علم (و) تحريم ذلك يدل (عليه قوله ك): ((اكتبرا العلمَ عن كل كبيرٍ وصغيرٍ وغ 
وفقير و (من ترك العلم) من أجل أن معي للدم فهيٌ أو أعشتر بيه يا انا 
مقعده من النار)). هذا تمام (الخبر) أخرحه أبو طالب في الأمالي من حديث ابن عُشَّر 
وف الجواب ب (إلا أدري)) خاصّة حديت: ((إذا أُغْمَلَ العالم لا أدري أصييت 
مَقَاتلم)) إل أنّ الحديثين غير ظاهري الصّحة للجهل بمال رحال الأول» وعدم صحة 
رفع الثاني. قال الستّخاوي: هو من كلام محمد بن عجلان» ويغئي عنهما ظهور كون 
التزكين المذكورين ظاهرين في النكبّر الذي قام دليل تحرمه كتاباً وسئةءوهمذا قال: 
(ولعضميه الأََقَّة عن تعظيم المعلم حينئذ فكان كتكبّر إبليس) كما مضى في الأنفة 
عن تعظيم العالم (و) التكبّر (منه الزهو). 

اعلم أن الرّهوَ والدكين والغجب» اليه والفّحْرء والبّأوء والتطاول مُشركة في 
أمْر يعمها؛ وهذا يفسّر مر أئمة اللّغة كلا منها(؟ بالأخرى» والأمرٌ الشارلك هو استعظام 
النفس ما تناله من أمر ديئ أو دُنيوي» وليس في نفسه عَظيماء لأنّ الدنيا وما فيها باطل 
بالزّات؛ وإن كانت9©) حكمة الله في مدَلقِه حَقَاً. فإذا وقفت النفس نظرها إلى استعظام 


)١(‏ هو من حديث معاوية عند أبي داود (أدب): 5975؛ التزمذي (أدب): *90؟ وحشّه؛ أجد: 31/4 لاقع 
٠‏ ون رواية بلفظ: ((من أحب أن يمثل له الرجال قياما)). 

(1) البحر الرّار: 485/8 

(6) في نسحة (ب): ((بالأخر)). 

(؟) في (ب): ((كان)). 


تلقيح الأفهام يفف 


ما تناله حصلت لا نشُوةٌ شبيهة بنوة الخمر تسمّى تيها ورَّهُوا وعُجباء كماقال 


81 
ونشرنها قوئكا لوحا وأندالا يهنا لأقام 


وأهْلُ امامل يسبُون ما يجدونّه من لد الوَاردات العلميّة على قُلوبهم سكرأء 
ويَرَوْنَ ذلك من الأحوال الناقِصّة» لأنه إنها يَنْجّب من بُقي له رغبة في غير الحق 
تعالى»كما ذلك معروف في مصنفاتهم رضي الله عنهم. 

نم إن تَعدّى تغأرها إلى أذ اغير لم يحصل له ما حصل ها حَلدث لها مع الفشوةا” 
للذكورة احنقار للم ومّر وتطاول عليهء وكلٌ من الخاميلين ها قبي أن فيح المسرة 
فاذلها سُرورٌ بيَاطل» لأنَّ ما عدا الله فهر من الدّنياء ليا باطل» ولههذا قال(" يي: 
اصح كَلِمةٍ قالتها العربُ كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله يَاطُِ)) 52001111101 
وتدضي أبن الفادلة! مووي القاما لمالا ثقَة لهم عن الله تعالى» حتى 
صرح التّيلمي في (الصّراط المستقيم) بأنّ الصّلاة من الدّنيا كما دَلَّ عليه حديث”©) 
((حبّبَّ إلي ين نياكم لانت الطييةة والتمناق وجعلكة قرّهَ عَيْئْ الصّلاة)) أي : 
والصّلاة الي جُعلت قَرَة عي وهي القُربُ من ري فيهاء #وباتول عايع حديت 0 


)١(‏ البيت العاشر من أول قصائد ديران حسّان (شرح د. يوسف عيد دار الجيل؛ بيروت 417 اه/ 11507م): 
ص: 4 ١؛‏ وروايته (.. ما يُنهنهنا اللقاعع) والقصيدة في هجاء أبي سفيان قبل فتح مكة» وقد علق الشارح على 
هذا البيت: ((بأنه آخر ما قاله حمنّان من هذه القصيدة في الجاهلية ثم أكملها في الإسلام من عند قوله 
((عدمنا ميلنا..)). 

(؟) النشوة في (ب): ((التسئوة)). 

(؟) أخحرجه الشيخان وابن ماجه وأحمد بلفظ: ((أصدق كلمة قاما الشاعر لبيد: ألا كل شيء)) وهو من حديث 
أبي هريرة عند مسلم: (كتاب الشعر 5555)! البخاري (مناقب: ١7841‏ رطرفاة في: 41 4501 5485)) ابن 
ماجه: (أدب لاهلا)؛ أحمد: 2348/9 518ل 8ه 24 وعجز بيت لبيد (..وكل نعيم لا محالة زائل). 

(4) هو من حديث أنس عند النّسائي (كتاب عشرة النساء): 01/9 أحد: 10/9؟1 - 23158 2195 546 

(0) هو من حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الصلاة): 87 4» أبو داود: (هلام), أحمد: 4371/7 


تلقيح الأفهام لوف 
((أقربب ما يكونٌ العَبدُ من ره وهُوَّ مسّاحد)» حتى إن من اشتغل بالصلاة عمّن هي له 
فقد اشتغل بالدنيا. وأمّا الاحتقار للغير فلأنه مع قبح إلى قبي ؛ لأن كل خلق لله 
تعالى وأَْرِ فهو مشتمل على حكمة هي حق في طيّ باطل» وكل حق فهو عظيم» فمن 
احتقر ما اشتمل على الحق فققد احتقّر الحقّ لابجل سكنة فاعله. ومن جَحَد 
جكمة الله تخالل ققد كفير. 


| 

وبهذا يظهر لك أن الألفاظ المذكورة تطلق تارة على المعنى البسيط وتارة على 

المركب؛ كما يطلق الجهل تارة على المركّب وتارة على البسيط» وأن المركب أُقْبخٌ من 
البسيط» لأنه جمع بين قبيحين. فقول اللصنف في رسم الزهر: (وهو الَبختر في المشي) 
أو نحوه يناف قوله: إنه من التكبرء إذ لابدّ في التكبر من أن يكون لعي استحقاراً 
للغير» ولا يتم ذلك في التبحر لأنه لا احتقار للغير فيه» وإنما هر كنشو كدشوة السّكرٍ 
وعَرْيّدته. وأمًا الاحتحاج على كونه من التكبّر بقوله: (إذ لا يفعَلُه غالبا" إلآ 
المستعظمون أنفْسُهم (المتكبّرون) فغاية ما يفيده هذا الدليل أنه لازم للتكبّرء واللآزم 
أعم 0 الثنيء وغيره» والأعم لايدلٌ على الأحصة وكان لمعت شان مقوله 
(غالب إلى هذاء ولكنه لا يُجديه نفعاً. وأما القول بأنه إفها أشار به إلى 7 تبحر يكون 
طَبيعيَا فالطبيعي لا يُسمّى تبخسترأ ا والطيعي غير 
متكلف (و) كذا لا يننهض الاحتجاج على كرنه تكبراً بحديث7" ((رمّن تشبّه بقوم 
فهو منهم») عند أحمد وأبي داود والطبراني من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف. وعند 
البرّار» من حديث خُذيفة وأبي شريرة وقٍ (تاريخ إصبهان) لأبي نعيم عن الس 
وعند القضاعي عن طَّاووس مُرسلاء وعند أبي يَعْلَى من حديث ابن مسعود مرفوعا 
بلفظ: ((من رضي عَمّل قوم كان منهم). ووَحْهُ عدم انتهاض الاحتجاج بذلك أن 
الكلام قي كون التبخز ونحوه تكبّراً لا في كرون فاعلِه من أهل التكبّر. وأَئِنَ أحد 


(1) (غالبا) في الطبرع 8/5 ؟: ((عادة6). 

(5) ف (ب): ((يلرم)). 

(5) هو من حديث ابن عمر عند أبي داود: (4091) وأحمد: 5 الطبراني في المعجم الصغير: 45/١‏ 
(4) رواية البزار ني (كشف الأستار): 511/7 


تلقيح الأفهام عرق 
المعنيين من الآخر؟ والاستدلال على عقاب المتبخير بأحاديث الوعيد الصحيحة فيمن 
حَنٌ إزارّه عميلاء لا يستلزم كونه تكثراً لأنه مَعصية أعرى؛ واتحاد اللآزم لا يستازم 
انُحاد الملزومات كما تقدم. 

قال: (ويجوز الرّهو: اعلم أنّ حسمن الفِمْل وقُبْحه إنما يكونان لوجوه واعتيارات 
كما هو قول اْبّائيّة و برا عا امجن كح يا اللكال باكر ين 
مؤلفاتنا. وقد ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث” '" حابر بن عتييك أن البي 26 
كان يقول: ((ثٌ من العيرَة ما يحب الله ومنها ما بِضُه الله» فأنَا الي يُحبها الله 
فَالعيْرَة 3 في ري وأمًا الي ينفِضها الله فالميرةٌ في غير يي وإ من الخيلاء ما نيضها اللى 
ومنها ما يُحبّه الل فَأمًا ما يُحبّها الله فاختيال الرّجل بنفسه عن القعَال واختيّاله عند 
الصّدقة» وأمًا ال يبغضها الله فاتياله في البَغي والقخر))» ولفظ النسائي : ((ق الباطل)). 

وأمّا قول المصنف رحمه الله: إن الهو يجوز (للمرأة إذ هي تحسّن به في عن 
زوجها”” ): فإن أراد لبس ثياب الزينة ونحوها مما رخص للنساء فيه على كراهةٍ أيضاء 
فَمُسَلَرٍ » وإث أراد ججَوارٌ حر الذيول والتبختر لكونها تَحْسُنٌ به في عين زوجها ليس 
مقتضياً شرعيًء ولو جاز لها فعل ما تَحْدُنُ به عند زوجهاء لما نهيت”) عن الوَشْمٍ 
والوشر والدنْص ونحو ذلك مما تَحْسُّن به في عين الزوج. والرّهو من ذلك القبيل» لأنه 
تحن وَتَكسَّر وتغيير خلق الله تعالى. ثم الرّهو قد جعله المصدفُ من الكبرء والكِبْرٌ 
لا يَحْسُْنّ من أحّد قط. 

وا : (ومن ثم قال عَلي: خَيرُ يصّال النساء شر خصّال الرّجال: الزّهو 
وان والببخل) فَمَحْمُولٌ إن صمّت الرواية عنه على الَريْنِ المرخخص فيه» وليس من 


(1) هم أصحاب أبي محمد بن عبد الوهاب اياي المعتزلي ات 415 ه) انظره في الملل والتحل 128/١‏ 
وانظر عن مذهبه وجماعته أيضاً مقالات الإسلاميين للأشعري 511/7 

(1) هو من حديثه عند أبي داود (كتاب الحهاد: باب في الخيلاء ف الحرب): 5185؛ والنسائي (الاختهال في 
الصدقة): 8 كما أخرجه من حديثه أيضاً أحمد: 5/د 44‏ 45 6؛ وانفرد ابن ماجه بروايته من حديث 
أبي هريرة (النكاح: باب الغيرة): ١935‏ 

(" في المطبرع: ((ربعلها)). 

(5) انظر النهاية: 1484/8 ١84‏ 

(ه) البحر: ©/85؟ 


تلقيح الأفهام 56 
الرّهو. كما أن الخُبنَ مَحْمِولٌ على ترلك اللحرأٍَ على لقاء الرجال. والبُخَلَ مُحمول على 
حفظ مال الزوج. وكيف يصحٌ خملاف ذلك؛ وقد كان النبي و يفضّل زيب أمَ 
المسا كين على مسائر زوجاته لكثرة صدقتها حتى قال”2 : ((أسرعكنٌ لحوقاً بي 

أطولكنٌ يدأ)) وقد كن يُغْزونٌ مع التي 4 حتى ركيت أمٌ ملحانٌ البحر مع العزاقه 
وحتى دافعت7" عنه ابن قَئة لعَمَه الله حين طعن النبي ف في وحهه. حتى ضربته 
ضربات بالسيفيء وكان مضاعفاً بين ورعين» وضّربها في منكبها ضربةً فاحشة. وثبت 
أن ابن الربير حجر على عائِشّة مالّها لسعّة إنفاقها.وم يحْجُر إلا للسسّرف لا لقبح 
الكرم. فكيف يكون البخل والحينٌ محمودّين على الإطلاق! هذا خلف» وكأته اغتزار 


بقول الطغرائي: 
قَدْرَادَ طب أَحَادِيثِ الكِرّام بها ما بالكَرامَةمِنْ جْبْنِ ومن بحا 


وقوله هذا محمول على ما ذكرنا لا على الإطلاق. 

(و) أما أنه (قد يحسن الرَهُوٌ من الرّجل وذلك عند لقاء العدو) فصحيح لما تقدم 
من حديث حابر بن عتيك (ولقوله كَلدِ حين تبخير أبو دجانة الأنصاري حين بروزه 
للقعال) أخده كمادك الوروت ل ترنة"؟ أ لأجالة رامل السوّة النبويّة في 
قصته حتى قال النبي #6: ((إن هذه لَمِشْيّة يُبغضها الله إلا في مغل هذا الموضع)) 
ووَحْهُ حسنه على أعداء الله أنه من الغِلّظة والشّدة اللفين أمر الله بهما في قوله: 
لإواغلظ عَلَيْهِم4 وقوله: «أشِدَاء على الكفار. 
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هو التكبّر (مبه تكلف التصدر في المجالس واختيارها ترفعا وطلب مَرتبة في 
التعظيم لا يستحقها) بدليل على الاستحقاق كاستحقاق أهل بدر لزيادة المَضْل على 
)١(‏ هو من حديث عائشة في الصحيحين (البخاري: كتاب الزكاة): 4١57٠‏ مسلم (فضائل): 7ه 23 ولفظه: 
((إن بعض أزواج البي صلى الله عليه وآله وسلم قلن له أيْنا أسرع لحوقاً بلك؟ فقال: أطولكن يدا فأخذوا 
قصبة يذرعونها فكانت سّودة أطوهن يدأ فلما توف الب يك كانت التالية له زينب بنت حش فتبيّن أن المراد 

باليد الصدقة لأن زينب كانت تخب الصدقة)). انظر شرحه في فتح الباري: 588/9 - 588 . 


205/9 انظر السيرة:‎ )١( 
747/١ أحمد: 411/18 سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 49417٠١ صحيح مسلم:‎ 457١/7 السيرة: 58/7؛ الطبري:‎ )5( 


تلقيح الأفهام "4١‏ 
غيرهم؛ والعَالِم على الجاهل؛ والأَعْلّم عَل العَالمء ونحو ذلك. إذ لو ثبت الاستحقاق 
كذلك لم يكن طلب الحق تكبّراً. لكن سيأتي أنه لا يُحسن إلا إذا جُهل قر الرّحل. 

(وقد قال عَليَ عليه السّلام: ما هَلَكِ امرؤٌ عَرَف قدره) ومفهومٌ الصفة يدلّ على 
أن من لا يعرف قدرٌ نفسه يهلكء إِمّا بأن يطلب ما ليس لاء أو يضيّع ما هو لهاء فهر 
عَرّفَ نفسّه فقد عرف ريّه)) ومعناه: أنّ من عرف حُقَارة نفسه عرف عَظّمة رَيّه. إذ 
الأشياء نما تَبِين بأضْْدَادٍهاء فمن رأى لنفسيه حَقَاً فقد عظّمها. ومّن عَظّمها فقد جحهلَ 
حَقارتهاء ومن جَهل حَقَارّتها فقد حهلٌ عظمّة حالقها. لأنه بدعوى العظمة شاركه 
فيها ولهذا قال الجنيد بن محمد رضي الله عنه: إن طريقنا هذه لا تصلح إلا لقوم 
كنِسَت بأرواحهم المزابل. وإذا كانوا يستحقرون نفوسّهم فاستحقارهم لحظوظها 
أظهر» لأنهم يتبرؤون منهاء فكيف يطلبون ما يتبرؤون منه. 

نعَم: التكليف بتعظيمهم متعلق بغيرهم (و) يدل على قبح تكلفي التصدر في ابجالس 
أنه قد إنهى”' يك عن تخطي الرقاب ليتجاوز المتخطي إلى أعلى المجالس) والصّفوف 
المتقدمة في جماعات الصّلاة» وفي النهي عن ذلك غيرٌ ما حَدِيشٍ ثابت© حتى عَقَدَ له 
امحدّثون باباً على جِدَة. 

قيل: لكن في الأحاديث التعليل بإيذاء الناس» فالنهئّ لذلك لا للتكير. 

قيل: وعموم النهي أيضاً مخصوصٌ يتخحطى الإمام والمخطيب ومن استدناه الإمامٌ إليه» 
كمن توسسّط أرضاً مَعْصُوبة ثم تاب» فلا يتمّله الخروج الواجب إلا باستعمال 
الَصب. وفرق بأنّ الخروج من العَْصٌب لدفع مَفْسَدَة أعظم من مَفْسّدَةٍ عدم الخروج. 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول يك لرجل رأيتك تنختطى رقاب الناس وتؤوذيهم مسن آذى 
مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يهلكه (من الجامع الصغير: ). 

(؟) أحرج الترمذي وأبو داود: (5470) من حديث جابر بن سمرة قال: ((كنا إذا أتينا النبى يِ جلس أحدنا 
حت عي رهر رسال مناحية لجر لجار تيلا على كول الزل8 910/4 وك لي أن يوان 
الحديث ذكر (لأعلى الجالس)). 


تلقيح الأفهام 354 
8 0-0 0 ااقريوه 8 ولا كذلك ع الم لحنة عَفْسدَق ّ إذا 


3 قول المصنف”" : (وكذلك): يعن أن من التكبر (طلب القرب من مجلس 
الج بدر فاه فز د لكر ان ل لل مدل لع اا 
لأن طلبّ الشرف عند المصئف غير قبيح» وليس من التكبّر» وإلاً لكان طلب القرب 
من الله تكثراً لأنه نهاية الشّرفء وإما وجةٌ القبح عند الرحال هو التعرّر بغَيْرٍ الله 
لايم جرموا بأن امن طب الرف اق ديا آل ارو فهو عايد خنواة الا مولا حني 
قالت رابعة العَدَويّة(" » رضي الله عنهاء وقد قرأتً (: طوأصحاب اليُمين ما 
أصُحابُ اليمين. في سيار مختضودٍ. وطح مَنضُود. وظِلٌ تندروع: ((يا سُبحَانك» 
تُطْيعْي في ميك بغيرك. والله ما عَبَدبكَ طمعاً في جنّتك ولا خوفاً من نارك؛ ولكن 
ِعَظَمَةِ جَلالك))» وكلامهم في هذا المعنى كثير» حتى إنهم كانوا يكرّهون الدعاء وهو 
(رمُخ العبادة)) كما ثبت في الحديث©) : وتزمامع في ذلك إلى طرح حتاوظ الشين في 
الدنيا والآخرة» حتى إن مُرادَاتِهم مخْصورةٌ على مرادات الله تعالي» ساءك أو مترتة 
نفعت أو ضِرّت. فإذا دعا رهم فإها مدعوته امعالاً لأمره بالدّعاء لا لغرض يريدونه» 
علماً منهم بأنه أعلمٌ محاحاتهم منهم؛ وأكرمٌ من أن يَمْنَع ما عَلِمٍ فيه اللّحة لهم. 

ولَّمّا كان في الترفع عن بعض الأفعال مالا يكون تكبرا مع إِمْكَانَ أن يتومّم كونه 
من التكيّر » ذكره المصئف فقال : 


د # د 


(1) البحر الرّخار: ه//1؟ 

)١(‏ هي رابعة بنت إسماعيل العَدُويّة» أم الني» مولاة آل عتيك البصرية (ت 785١ه/‏ ؟دلام) صالحة: عابدة 
مشهورة من أهل البصرة. 

زم الواقعة: 8/65 502 

(؟) انفرد يإخراجه التزمذي من حديث أنس (باب ما جاء في فضل الدعاء): 7577 وهو بلفظ: ((الشعاء تخ 
العبادة))؛ وقال: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعّة)). 

(ه) البحر: 4817/5 والعبارة فيه: ((لحواز الاستخفاف بهم)). 


تلقيح الأفهام وذنا 

(فرع: وليس منه التزفع عن مجالسة الأرذال والمسقط الّْتَلبّسينَ بالقبائح جواز 
الإهانة لهم والاستخفاف بهم) على ما سبق لك من أن الكِيْرٌ لا يكوث إلا على مَنْ لا 
يعلم استحقاقه للإهانة» إل أنا عَرَفناك أن الكبْر دَعوى عِظم النفس وحَقارة الغيّر» وأن 
الخواتم مَجْهولة» والأعمال مَعْنُولَة. وإذا كان الأمر كذلك كانت تلكَ الدعوّى باطلة 
وكيف لا! وقد صم عن النبي # في الصحيحين”" » من حديث ابن مسعود أن الي 
قال: ((... إن الرّحُلَ ليعمل بعَمَلٍ أهْل المنّة حتىما يكوث بَيْنّه وها إلا قدر ذراعٌ 
فيسب عليه الكتابٌ فيعمَلُ بَمَلٍ أهْل الثار فيدخلهاء وإنه ليَعْمَلُ بعمل أهْل الثار حتى 
ما يكو بنَهُ وها إلا هدر راع فيسيقٌ عليه الكدابُ فيعملٌ عَملَ أهال الجن 
فيدخلّها)). 

ثم إن امومع عن سُجالّستهم» إن كان مِتلّهم فأولى به أن يوفع عن ججالسةٍ نفسه» 
وإن كان صاحا فرقم حائل بين وبين ما يجب عليه من نُصحهم وبذل الجُهد في 
هِدَانتِهم ولو ترفع النِي يلك عن مُجالسة العبّلال لما اهتدوا. فاللآئق إنما هو الترقع عن 
فعل القبيح» لا عن فاعله» فربما كانت غخالطته لإرادة صَّلاحِه واحبة وتركها حرام. 


ولأ أنّ التَرفُع (عن مجالسة المساكين الأتقياء) لا يكون تكيّراً بل إذا وقع 
(فتكبّر), لأنهم لا يستحقون الإهانة (لقوله تعالى: إواطبز نَفْسَك مَعْ الذي يَدْعونَ 
ربّهُم بالغداةٍ والعَشيِي4١"‏ الآبة) نرلت فِيمَنْ ترفعٌ و عن مُجالستهم من فقراء 
المؤمنين كابن مسعود؛ والمقدادء وعمّار وصهيّب» وخبّاب» حين قال له عظماء 
الكقار: نَحّ عَنَا هؤلاء الموالي الذين ريحهم كريح الضأن» حتى نجالسّك ونؤمن بك» 
فنزلت وفيها: ولا نطِح مَنْ أعْمَلنا قَلَهُ عَنْ كرنا إلا أن نسبة المصدف”2 للترفع 


)١(‏ هو من حديثه عند البحاري (كتاب القدر): 45 إ(كتاب التوحيد): ؟ 5 /ا؛ مسلم: (كتاب القدر): 
4 وأحرجه أيضاً الأربعة: ابن ماجه (المقدمة): 5ل!؛ أبر دارد: 44/08 أحمد: 981/١‏ 449804154 
الرمذي (القدر): ٠‏ وقد حسنه وصحّحه. 

)١(‏ الكهف: 78/١8‏ وانظر تفسيرها ف فتح القدير للشوكاني. 

() أي المرتضى صاحب البحر الرّغَار وتكملته المشروحة هنا. 


تلقيح الأفهام كا 

عنهم إل الي قه» ليس بسديدء لأنه لم برقع عنهم؛ وإفا أراد تأليف الكفّار بنرك 
5 اي 8 م2 4 ١‏ 

مَجَالسَّة الفقراء» لا ترفعا عنهم» بل الغرض دين صحيح. 


د 3 2 


(فَرْع: وليس ممه الأنفة عن الدخول في مِهنَةٍ يُسْرَذْلُ صاحبها في جهتها 
كالحياكة وتحوها في , بعض النواحي). 

قد عرفت : أنّ التكثّر ليس إلا ((ِبَطَرَ الَّ وغمصَ النّاسِ)) والمهنٌ المسترذلة وغير 
المستزذلة ليست من الحقّ بل من الباطل» ((لأت الدنيا) كلها باطل ((. عرد 
مَلُْودٌ ما فيهاء إلا ذكرّ الله وعَاما ومتعلما» وما والاهما)). كما ثبت في الحديث 
قلا حَاحَةَ إلى ذكر هذا التُوع. كما أنه لا وَحْهَ لتخصيص الْسْتَردلَة بالأنفة عنها دون 
غير المسدّلة» لأن الرجال أنفوا عن الدنيا وما فيها كلّهء إلا ما استفناه رسول الله يل 
في الحديث المذكور» وذلك هو المناسب (لقوله) الذي أحرجه الترمذي من حديث 
حُذيفة”2 حيث قال (ي: ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسّه) قالوا: يا رسول الله 
وكَيْفَ يذل المؤمن نَفْسّه؟ قال: يتعرّض من البَلاء لِمّا لا يُطيّق)) انتهى. 

يريد يك أن النَفس تَذِلٌ ونَحْضَمٌ لما لا تَقدر على دَفْعه في الدّنيا أو في الآخرة. فلهذا 
رَهِدَ الرحال في لَذَّةَ الدآنيا العقْلية والسييّة علماً منهم بأنها جّريرة الذّل في الدنياء 
بالحاحة إلى الأعوان» وق الآخرة بالمناقشة في الحمساب على الحلال» وبالعذاب على 
الحرام» وفي ذلك كله عي عِندَ ذي الخلال والإكرام. 

وأمًا الحكم بأنّ الأنفة عن اله المذكورة لا تكون تك كيرا (لقوله يَ) فيما أخرجه 
الطبراني من حديث الحسين بن علي عليهما السلام: ((إن الله يحب معالي الأمور 
وأشرافها ويكره سَفْسّافها/) فالحديث المذكور”” شاهد لما ذكرناه لك من أنه لا 
)١(‏ هو من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ركتاب الزهد): 7١١؟؛‏ الترمذي: 45515 وقال: ((حدييث حسن 

غريب)) وثٍ روايته ((وما والاه)). 
(؟) هو من حدينه عنده (كتاب الفتن: 15)) وأخرجه عنه ابن ماجه: 5015 وأحمد: ه/ه.ه 
(6) البحر الرّخار: 4410//5 وذكر في الحاشيةأن الحاكم صححه في ((المستدرك)) (كتاب الإيمان) مرفوعاً عن 

سهل بن سعد الساعدي بلفظ: ((إن الله كريم يحب الكرم ويب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)). 


تلقيح الأفهام 4 
حاجة إلى ذكر هذا الفرع أصلاً لأن الكلامّ في التكبر الذي هو بَطَّر الحقّ وغمصّ 
الناس» وليس الأنفة عن الدّنيا بحذافيرها من ذلك. 

(و) من ذلك:«التحشّمٌ عن دخول الأسواق وَحِدْمَةٍ نفسِه وأفل بيته) أما 
الأسواق: فلأنها مواضع الستياطين» كما ا الوق 
وأَيُمان الفجورء فزكها مندوب فضلاً عن أن يكون تكبراً محرّماً. وأمّا خدمة التفس 
والأهل فإنما يحسنٌ تركها (حيث يجد من يخدمه) لأن ذلك من التّلقي لنعمة الله تعالى 
بالقبُول. أمَا لو تركها مع الحاجة إليها أو إلى الناس فلا شك في كون ذلك عنواناً 
للتكبّر (و) أما إذا تركها لأنه (يخشى بفعلها استخفاف الجهّال بهم فقد أراد الْصنفٌ 
أن الخشية المذكورةٌ مانع من قُبح التّركء بل يحسن27 لهء فلا يكون تكبا قبيحاً.ولا 
حاجة إلى قوله: (لا سيما) لأن استخفاف الجيّال إنما يكون تُصمّحاً للزك (حيث 
كان في حَط مرتبته مَفْسّدة في(" أمْرِه بالمعروف ونهيه عن المدكر). 

ما لو لم يش تلك المفسدة» لما حَسُّن الترك مع الحاحة | لى الفعل» إذ لو كانت 
ية عيصيان العاصي بطاعة المطيع توح قبح الطاععة من المطيع» نه 
الرُسل الي كانت فتنةً للعصاةٍ وحجةً عليه وكيف يقبْح الْخسمْنّ مخافة أن يكرن فتنة 
المحذول؟! وقد قالوا: فإما لهذا الرُسول يَأكُلُ الطّعامٌ ويَسْنِي في الأمئواق 76 ع وقد 
مع عن الي ل من ديت افع" : (وأنه كان ي بيده في مِهنَةٍ أله يُفلي ثوب 
ويحلب شاته» ويرقمٌ ثوب ويخصف نعلّه ويخدمُ نفسّهء ويقمٌ البيبت» ويعقلٌ البعبرٌ 
ويهنؤه)). وعلى ذلك درج أصحابه الصّالحونٌ رضي الله عنهمء وأيضاً قوله تعالى: 
«إوإذا ناديم إِلَى الصّلاةٍ انَحَذُوها هُرُو04© ظاهر في أن هزءً المشركينٌ لم نع 


)1١(‏ في (ب): ((محسن)). 

(؟) في (ب): ((على)). 

7/5٠ الفرقان:‎ )5( 

(4) قريب منه عن أنس عند ابن ماجه (5095). 
4 للائدة: هله 


تلقيح الأفهام 1 
المسلمين الأذان» وكذا الستخء قالوا: محمدٌ يَسْححَرٌ بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر 
وينهاهم عنه غَداء ونحخو ذلك كثير. 


وأحيبٌُ بالمتارضة عثل: «إولا تَسيُوا الْذِينَ يَدْعونٌ من دون الله فيِسَبُوا الله عَدُوا 

وحديث: (إلا يُسبٌ أحَدُكم أباه. قالوا: يا رسول الله وهل أحدٌ يسبب أباه؟! 
قال: الرّحِلٌ يَسُبٌ أبا ارّحلء فيسب الرّحِلُ أبام)2 . وبالجملة قطعٌ ذرائع المفاميار 
مَعْلُومٌ من الشتّرع جُملةَ وتفصيلاً. لكنّ الحقّ أن نوع ما فعله رسول الله ل أو أذِنَ به 
عزعة أو رخصة؛ لا يكون من ذرائع الحرام في مثل امحل الذي أذن به فيه؛ إلا أن يُعلّم 
له أو تخصيعه بدليل صّحيج لا بالنظر بالمصال ارس لأنها إنما تيح فيما لا نص 
فيه» وإلا كانت من الغُريب اكلَغِيء والّصالِح المرسّلة لا تكون من الملغي كما عُلم. 

وأمّا ما لم يتعرض له الشرعٌ بخصوصه لا بفعل ل ولا قولٍ فالواحبٌ رد حكمه إلى 
حكم أقربه الأشياء شيهاً به» بالقياس» كما يقاس في مقامنا تلك الأفعالُ الي يُستفةٌ 
الجهالٌ بفاعلهاء على فرض أن الي © لم يفعلهاء ولم يقل فيها بقول على إيذائه الذي 
كان الكُمًا رُ يدون الصّلاة هرُاً عنده يجامع أن كلا من الأصل والفرع لا يصلح علَة 
باعِعةَ على المقْسَدةٍ ولا يَصيحّ قباسها على سسب الأصنام الحاصيل عند سسب اللهء أن 
سب من يعر على الغيْرِ باعمث له على المحازاة بالل والباعِث المناسبُ شبيه بالمكْرّهء 
فكانٌ المسبّبُ كالاين ولهذا قال ي2: ((لا يشب أحذكم أباهم)) فنسب سب أبيه إليه. 
ومثله الحالفُ على حق للغير عنده فإنّه اللحئ للمحلّف إلى حمله على القّجَرة . وأمثلة 
الباعث وغير الباعث كثيرة. وغاية ما في غير الباعِث أن يكون مَِنَةَ لصّدور المفسدة 
عنه؛ لكن اعتبرٌ َه نما يبت بلنّص» لأنه حكم عليها بالسبيّة: والحكمٌ لا يصلّح 
إلا مين الشتارع» وهذا حمّقنا ما ذهب إليه المحققون من مدع القِيّاس في الأسباب في 


(1) الأتعام: ١١/1‏ 
(؟) هو من حديث عبد الله بن عَمرو عند مسلم (كتاب الإيهان): 41١‏ أحمد: 2154/5 21١4:4135‏ ولفظ 
أوله: ((من الكبائر شتم الرجل والديه)) قالوا... 


تلقيح الأفهام 37 
شرجنا (للفصول)”" وفي غيره بما لا يُحَام حول إبطاله» هذا فيما لم يتعرّض فيه الشترع 
لحكم. ما فل مَا حرّمه أو تَرْك ما أوحبه» طلباً للمصلحة أو خحوفاً من المفسدة. فإن 
كان التحريمٌ والإيحاب قَطعيّين لم يَجُّرْ خلافهماء إلا في احص المخصوص بدليلٍ مشال 
دليلهماء » لأن تخصيص القطعي بالاجتهاد لا يصح كما علم. وإفا رخص البعضُ في 
تخصيصه بالآحادٍ الصحيحة فقَطء وبالقياس بتنقيح المداط وتحقيقه لأنهما من النْصّ 
حيقذ» وإن كان التحريم والإيجابُ بين فلا حلاف في جراز الاحتهاد في خلافهماء 

ط أن يحري على قواعِدٍ الاحتهاد الأصوليّة, لا ممحرد الاستحسان» لكنّ أكثرٌ إقدام 
7 الأصول لا تإنلجة على توعد ة ند عر ومن الفروع؛ لصعوبة 7 تطبيق الفرْع على 
أصله وعرّة التوفية ل اك ري و و 

ثم انتفاء مقتضى فعل المذكورات ووجود المانع المذكور نما يرصان في الترك إذا 
م يجاو التارك في نفسه تكبّراً عن الفعل (فإن وَجَدَ من لَفسِهِ ترك ذلك تكبّراً لا هذه 
المصلحة) حق العطفي على أن يقال: لا حذراً من مفُسدة الاستخفاف, لأنّ الك إنما 
هو للحذّر من الَفْسَّدَةٍ لكن إذا كان في اليك مفسدة التكبّر (لزمه كُسسْعٌ نفسه 
وإهّانتها بفِغلِها/ أي: فَعْلٌ دول الأسواق وحدمة نفميه وأهل بيته. 

فإن قلت: قد تعارّضَت مفسدتان: التكبر والاستخفاف» فدفع أَيّهما أرجح. 

قلت: قد عرّفناك آنفاً أن نحشية الاستخفافب لا تَصلح سبباً مقتضياً للوك بخلاف 
التكبّر فهو سبب للزكء محظورٌ يجب تركه بفعل المتروك. 

و (كذلك) أي من مُرجمّحات الفعل (ما لو حَشِي أن يقْعَدَى به في الترفْع عن 
ذلك) الفعل بحيث (لا) يكون تركُمٌ اللقتدى به (لصلّحةٍ بل استعظاماً لنفسه لم يحسن 
منه الترك) ترجيحا لدفع مفسدة الاقشداء على دف مفسدةٍ الاستخفاف ”!© ل 
عرَّفناكَ أن ما فعَله البي يِِ أو أباحه لا يكون منشأً مفسدةٍ رأساء وإنما توهم المفسدة 
فيه من خحيالات المتكبرين المصادمة للنصوص فهو احتهاد من الغريب الملغى. 


)١(‏ هو شرحه لكتاب ((الفصول اللؤلؤية)) للعلامة إبراهيم بن محمد الوزير» وهو ف أصول الفقه (خ). 
(5) ف (ب): زيادة ((بمم). 


تلقيح الأفهام 8 
وبضمك يديك على ما عرّفناك تعلم أن تطويل الشرّاح في هذا المقام وذكرهه” 
السيئة وَالحُسّنة ما لا طائل تحته. 


(فرع: ولا يقبح التكبّر على ذَوي التكر والْتجبّر) لما اختارّه المصتف» من أن 
لتكثر القبيحّ إما هو على من لا يستحق الإهانةء والمتحيرون مستحقون للإهانة. لكنْ 
عَرَفنَاكَ أن التكيّرَ إعغا هو ((بُطر الحقّ وغَمْط الناس)) الناشيئان من(" امستعظام النفس» 
الذي هو اعتقادٌ حَهْلِ لأن الأعمال مَجْلُولة والخُوثم مَجْهُولةه فمن اعتقد عِظُمٌ نفسه» 
فهو جاهل» ثم غَدْط قُضائل امتكبرين من غَمْط الناس» وجررّد تكثرهم لا يُوجحب غَمْط 
قضَائلهم ولا استحقارهم أيضاء لما عرّفناك من أن لل تعالى في خلّقهم حِكمة هي 

حقّ. فالتكّر عليهم ((بَطَرٌ للحقّ وَعَمْطْ للناس)). 

فقول الُصَنّف0© : إنه لا يقبح التكبّر عليهم (لقوله تعالى: «وليجدوا فِكُمْ 
غِلْظَة ) ليس بشيء لأن الؤِلظّة عبارة عن عدم الرّقة» والرّمة لهم في القعال لما 
يَسْتَلْم من وَهَّن المؤمنين. وذلك أمر غَيْرُ َكب ولهذا قال تعالى لنييّه 08 : «إولّو 
كنت قظَأ غَليظ القَلْبي لانفضضُوا مِنْ حَوْلِك4) أي لول ذكن رما بينم لطينا. 


(و) أمّا (قول علي عليه السّلاه"" مَا مَعْتَاه: إن التكبّر على ذوي التكبّر تواضع 
عند للم فإن صم فمراده بالتكبر ترلكُ إنزال الحاجات بهم لأن إنزانها بهم ييصدق ما 
يدعونه لأنفسهم من العظمة» فإذا استغنى عنهم حقرت نفوسهم عندهي؛ لآن الاج 
ذلينٌ وامحتاج إليه عَزِيرٌ فإذا استغنى عنه ذل وحقرء ورا ممّيت العرّة تكبّراً استعارة 
يجامع بُعْدٍ الجانب المشترك بين العزيز والمتكبّر؛ لأن العزيرٌ يَبَعدُ جانبه عما استغنى عن 


)١(‏ في (ب): ((السنة السيئة)). 

)١(‏ في (رب): ((عن)). 

"ع البحر: 484/85 

4 التوبة: 8 أرما لإقاتلوا الْذِينَ يلونكُم 00 الكُفَارِ وليُجدرا فيكم غِلْطَة4. 

(ه) آل عمران: ١69/8‏ 

() القول في البحر: ٠د‏ ولم يجد الحقق العلأمة بهران في شرحه مصدراً يذكره سوى أنه قول شائع للإمام علي. 


تلقيح الأفهام 521 
كما أن المتكبر يَنعُد جانبه عمن تكبّر عليه» وهذا قال الحَْسَنُ بن علي عليهما السلا 
لَمّا قيل له: إن الناس يزَعُمون أذ فيك تيهاً! فقال: ليس بتيه» وإنها هو عِرَّة وتلا قوله 
تعالى: طرش العرّة ولرّسوله ولِلْمُؤم مِنينَ74" (وقد نبّهِ يذِ على ذلك حيث قال: ((من 
تواضع لعفي لأخل غناه). الخَبّر..) ولفظه عند الطبراني في (الأوسط) من حديث 
اس سل تو : ((من ع تَضَعْضّع لعي ليدال تا في يده أمخط الله)) لكن له 
شواهد عند أبي الشيخ من حديث اا ا وموقوفه على ابن 
مسعود» من قوله عند السخاوي”" في تخريجه. فلا يَصحٌ حمل التكبّر في كلام عَلي 
على حقيقتهء لأن كلام رسول يك وكلام وصيه ذريةٌ بُعضها من بَخْضٍ. 50 
ذلك ما عند البُحاري من حديث في (التاريخ) والبَغوي وابن شَامَين والطبراني 
وآخحرين» أنه يك قال: ((طُوبى لمن تَواضَع في غير مَنْقَصّةِ وذلَ في غَيْر مَمْكدق))9) 
(فرع: وليس من التكبر مَدْحٌ النفس بما هو فيهاء لا عَلَى وجه الافْخَار) الذي 
هو إظهار العُلرٌ على الغيرء لأنّ ذلك من التكبرء لكن انتفاء الاقتخار لا يستلزم انتفاء 
العُجب الذي هو انر إلى ما به الَدْح نَظَر إعْحَابوه فلا بد أن يكون على وجهٍ لا 
يكون لفَّرٍ ولا عْسْمٍ (بل لإظهار نعمة الله عليها أو ليهتدى به أو شلا يستخف 
بها)””» فلا ممتثل ما أمر به وتّهى عنه صاحبها من المعروف والمتكرء فيكون مَدْحُها 
تعريفاً بأهليّها للأمر لعلا تجهل الأهلية (مالم يصدر) مدح النفس (عن الاعتقاد 


28/51 المنافقرن:‎ )١( 

(1) ذكر امحقق بهران في حاشية البحر: ه/84؛ أن تمام الحديث بلفظ: ((.. أحبط الله عمله)) وف رواية: 
((ذهب ثلثا دينه)) وأن الغزالي ذكره في ((الإحياء))؛ وأورده بلفظ قريب ابن الجوزي ف (المرضوعات). 

(©) جاء في هامش الأصل: ((كذا في شرح شيخ الشتارح [العلأمة] الْفْيَ: ولعلّه ني كتاب السنخاوي المعروف (قٍ 
الأحاديث الدائرة على الألسنة). 

(5) أخرجه عنهم السّيوطي ف المامع الصغير: ١75/9‏ (21434) وف لفظه: ((.. وذل في نفسه في غير 
مسكنة..)) وهو حديث طويل عن ركب المصري» وذكر في الحاشية أنه في سنن البيهقي وأنه حديث حسن. 

(0) ف نسححة (ب): ((به)) أي بها أمر به ونهى عنه. 


تلقيح الأفهام لذن 
المذكور) في رس" الكبر (وقد وقع ذلك) المدح للنفس (من الرسول ) على أحد 
الوحوه الحائزة (حيث قال: ((أنا سيّد ولد آدم ولا فخر)) أخرحه مسلم وأبو 
داود0) من حديث أبي هريرة. 

((ونحوه)) حديث ((أنا أوَلُ مَنْ يقرع باب اللّّة) عند مسلم”"» وغير ذلك كثير. 
(و) وقع مدح النفس على الوجه الصحيح (من علي عليه السلام حيث قال: ((وا لله 
لو ثني لي الوسادة))” الخبر ثمامه: ((لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل 
الإنحيل بإنجيلهم» وبين أهل الفرقان بفرقائهي وبين أهل الزبور بزبورهم)) عند 
الطبراني” “ في (الرّياض النضرة) وعند ابن عبد اليرّ أيضاًء يععناه. وكحره:قوليه غليه 
السّلام في (نهج البلاغة): ((لقد تقمصها ابن أبي قحافة» وهو يعلم أن حلي منها حل 
القطب من الرّحى؛ ينحدر عينٍ السيل ولا يرقى إلي الطير)) وقوله: ((لو كشف لي 
الغطاء ما ازددت يُقينا)) وغير ذلك من كلماته الي أوجَبّها ححد النواصب لفضله. 


(ووقع) مدح النفس على الوجه الصحيح (من كثير من الأئمّة وعلماء الأمة) 
والقدر المشترك من ذلك ضروري لكل مطلع على أقوال الرحال» فلا حاحة لنقل 
جحزئيات مدّجهم أنفسّهم عند الملجئ لهم إليه (ومنه قول الشافعي: 

ولست يائّعةفي التبحال أسائل هذا وَذَا ماالخير)29؟ 


ذكر ذلك الذّهبي في ترجمة الشافعي من (النبلا) عنه» وذكر أسر علي القَاني في 
(أماليه) أنه من قول علي» واعتمده أبو طالب في (الأمالي). وَلشاذا ستشعر المصنف أن 


)١(‏ في مطبوع البحر ©/88؟ ((حقيقة)). 

(7) هو بهذا اللفظ من حديثه عند مسلم: (كتاب الفضائل): 71718 وأبي داود (4517/5) وأتخرجه أيضاً أجد: 
ا 

(؟) هو طرف حديث لأنس: (كتاب الإبمان): ١93‏ 

(؟) العبارة في البحر الرّحار ©/488: ((والله لو ثنيت لي الوسادة)). 

() تبع الشارح شيحه في نسبة ((الرياض النضرة)) إلى الطبراني وهو وهم فإنها حب الدين الطبري ذنخائر العُقبَى, 

(5) ديوان الإمام الشافعي (ط. المكتبة الشعبية - بيروت» بدون تاريخ): 43 وهو البيت الثالث من أربعة أوردها له 
كذلك ياقوت في معجم الأدباء: 53/4 


تلقيح الأفهام ا 


مدخ النفس ظاهن في في التركية لهاء وقد نهى الله عنها أحاب بقوله: (وأمًا التهي عن 

تركيّةٍ النفس في قوله تعالى: لإفَلا ترَكُوا أنْفسَكم74" , فالمراد لا كوا ف لها 
بالطّهارة من كل ذنبء فذلك لا يُمْكنٌ أحداً الإخبار بها"» عن علم) ولهذا قال 
تعالى: طهر عَم من اتفى 7 , وفيه دلالة على أنّ الإخبّار عن ظنّ لا يَحُوز؛ وإذا 
كان المنهي عَنْه إنما هو الخحُكم بالطّهارة عن كل ذنب» كما هو معنى التزركية» لَمْ يُنافه 
الحكم بحصول بعض الفضائل للنّفسء الذي هو مُعنى التحلية ‏ بالمهملة ‏ لأنها لا 
تستلزم التّخْلية - بالْعجمة ‏ » وإن كان مقام الْمْجمة في القياس قبل مقام المهملة» لكن 
لا يُحفى أنّ سير النهِي عن التركية بلا تحكموا لا بالطأهارة من كل ذنب ظاهر في 
أن النِي إما كان عن الحكم بالطّهارة عن الكل ولا يُنافيه الحكم بالطّهارة عن 
لبعض» إذا عُلمت الطّهارة عنه فالإخبار به عن عِلْمٍ؛ ممكن للمَعْصومٍ وغيّره» لأن 
لستالبة احرئية لا ثناقي الموجبة الثرئية. مع أن الآية ظاهرة في النهي عن الحُكم يتركية 
نفس أعمٌ من كون التزكية عن الكل من الذّنوبء أو عن البَعض منهاء إذ الفِغل 
لَنهِي كالمنفي عَامّ ف جميع مُفعولاته» كما غلم في الأصول. فالأولى أن يقال: وأمًا 
لنهي عن التركية للنفس فعمومٌ خصوص بما عُلمت الزكاة منهءكما ذُكر من فِعل 
لأنبياء» والأئمة؛ وحيذٍ لا حاحة إلى قوله: (لا سيّما غير المعصوم) ولا إلى الإحالة 
(على ما قد مر في ديباجة الكتاب) يعئ في كتاب (القلائد من مقدمة البح" . ثم 
لا يخفى أنّ مل هذا البحث كان بعد قوله: ((فيما سيأني والأعمال بالتيات)) لأن 
سؤال التزكية واردٌ على ما قبله وما بعده» وكذا لا يَحَفى أن ما مَضَى من قول الأتبياء 
والأئمق إنما حَسنَ لأنه لوّحهٍ حَسَنء كما تقدم» فلا وجه للتعبير خته بالرقوع فيط 
والتبير عمًا وقع للارهاب بلفظ اسن في قوله (وقد يسن ذلك إرهاباً على أعداء 
الله وإيغاراً لمُدورهم) كما يَحسُن تبعثر أبي دُّجَانة ونحوه على ما مضى تحقيقه. 


(1) التّجم: 1/07 وتمامها: «[.. هُرَ غلم بن القى». 
(؟) عبارة البحر: 485/5 ((.. أن يخبر بم). 

(9) مقدمة البحر الرّحار: 7ه 

(5) مقدمة البحر الزخار: 057 


تلقيح الأفهام حكن 
وكما كان منه يِل يوم حُنين (حيث قال: 


أنااك “هقاب أنا نبب ع دالطُلب 
ع ب بن اطلب) 


رواه مسلب(" وغيره من أهل السّير. 

إل أن الفلّاهر أن قول النبي يخ هذا ليس للإرهاب, لأنه قالّه يل غَيْرَ خخطاب 
للكّار» وإنما قاله حين رأى مَة أضْحَابه» فليس قَولّه ذلك إلا اسنيئارة حَفيظة 
النفس بتذكيرها منصبها ولا شك في حُمنيه. 

(ومن ذلك ما كان من الإمام المنصّور بالله) عبد الله بن حمزة” (في كقير من 
أشعاره كقوله: 

عو دس 53927 0 2 2 ل هع 3 3 
كر حَقي برجم الظنون وهل ينكر الخلق ضّوء القمسر 
ألست الذي شه شق برد الّلال يِعَرْم يَشّق الخسَى والشجر 

وغير ذلك منه ومن الأئمة عليهم السّلام) وهذا تكرير لقرله فيما تقدم ونخره من 
كثير من الأئمة وعلماء الأمة عليهم السلام. 

وأمّا حديث: ((الأعمال بالنيات))7© المنفق عليه من حديث عمرّ بن الخطاب» 
فالعلماء حملوه ه على كون نيَةٍ الّادة شرطاً لإجزائها عن الوَاحب أو الندوب. 


واأُصف حَمَله هنا على أن العمل الفح في المُورة قد يَحسُن يسن اليّة فبهه كما 
أن وق ف الصُورة قد يَقبْح لقبح النيّة فيهء كالصّلاة والصّدقة» يَقبْحان رياء وسمعة 


)١(‏ هو من حديث البراء عند مسلم (كتاب الجهاد والسير): 23775 والبخخاري (كتاب المتهاد): 78514 وأطرافه 
في: :لام 4 .417:91 .م؛ 44816 5815 58117 وانظر خير (يوم حنين) الواقع في سنة ثمان بعد الفح 
وما قيل في ذلك ف سيرة ابن هشام: 7//ا؛ -8/ا؟ 

(؟) توق الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان سنة 5١51ه/‏ 791١م‏ (انظر عنه ومؤلفاته وشعره: مصادر العسري: 
لف وه ل). 

(*) هو أول أحاديث صحيح البخاري وأطرافه عنده في: 4ف 05815 92 .601 2535845 59901 وانظر 
شرحه في فتح الباري: 3/١‏ - 418 وهو عند مسلم: (كتاب الإمارة» باب قوله ‏ 25 - إإما الأعمال بالنيات): 
9.1 !؛ أبو داود: (7701)؛ أحمد: 76/1 و 4؛ ابن ماجه (كتاب الزهد؛ باب النية): /515117. 


٠‏ تلقيح الأفهام دن 
وما ذكره المصنّف هنا هو الصّواب؛ وهو الذي قرّرناه في تقرير هذا الحديث» وهو 
تفسيرٌ للتيّات بِالَنْويَات ال هي الأغراض والفوائد المقصودة من الفعل تفسيراً للمصدر 
بالمفعول كما يدل عليه آخر الحديث؛ أعين"" : (إمن كانت هِجرئه إلى الله ورسُوله 
قهجرثه إلى الله ورسُوله ومّنْ كانت هجرته لدنيا يُصيبهاء أو امرأةٍ يُتزرّحهاء فَهِجْرَته 
إلى ما هَاجرَ إليمم). وعلى تفسير الفقهاء: النيّة باقية على معناها المصدريء أعينٍ الإرادة 
نفسهاء عنى أن من لم يقصد أنه يصلّي الظلّهرمثلاً لا يسقطُ عنه الطلب لصلاة الظهرء 
وإن صلَّى أربعاً في ذلك الوقت غير مريد كونها هي الواجبة عليه في ذلك الوقست لأنه 
يستلزم أن يكون المراد بالأعمال ليس إلا الشرعية» إن الأعمال الشرعية لا تحصل إلا 
بإرادتهاء ومع أن هذا كون الفعل لا يحصل إلا بإرادته لا دليل على تخصيصء بل 
الظاهر بقَاء الأعمال على عمومها للشرعية» وغير هذا الحديث فيفترق المعنيان في صلاة 
المرائي» فإنه إذا أراد صلاة الظهر رياءٌ للنّاسء فصَّلانُهِ صحيحة عند الفقهاءء وليست 
بصحيحة على ظاهر تفسيرنا وتفسير المصنف هناء لأنها مَعْلُولة فالصّحة عندهم 
الإجزاء وسقوط القَضَاء وقد حَصّل شرطهماء وعندنا المّحّةَ هي السسّلامة من العلّة 
المبطلة للإحزاء؛ ولا يُصح أن يراد بالثيات المصدرٌ والمفعول معاء لأنّه وإنت كان 
استعمالا للفظ في حقيقته ومّحازه أو في مَعْنِييّه إن كان مشيركاء وهو جائز عند 
البعض» فالقرينة الى هي السبب قد عيّنت المفعول» ودقعت المعنى الأصدري» فلا يكون 
تشديح دللا إلا عل 1ذ الاعماة "لقتل يجيه "الذي ياسيوة الفاعل» رسن طاعية از 
عرعاء والأمران وإن تعلقت بهما الإرادة في حالة واحدة» فذلك إِنْما يناف الإخلاص» 

م إرادة الوحه البييح من الفعل الْحَسّنء وإن قبّحتهء فإرادة الوحه الحسّن من الفعل 
القبيح لا تُحسمّتهء إلا أن يقومٌ دليلٌ صحيحٌ على الرخيص فيه؛ أمّا جرد الاستحسان 
للمناسب المرمكّل عن اعتبار الشرع له فإنما يَصِحٌ عند مُجَوَّرهِ بشرط كون المصلحة 
كله َطعيةٌ ضروريّة» كما عُلِمٍ في الأصول. 


)١(‏ هو أول أحاديث صحيح البخاري وأطرافه عنده في: 084 25819 585/8 .2801 2505894 1507 وانظر 
شرحه في فتح الباري: 8-0 !؛ وهو عند مسلم: (كتاب الإمارة» باب قوله ‏ يه إنما الأعمال بالنييات): 
/901١؛‏ أبو داود: (5701)؛ أحمد: 75/١‏ و 58؛ ابن ماجه (كتاب الزهد» باب النية): /1؟5371. 


تلقيح الأفهام 0" 

نعم إذا كان قبح القبيح َيه حاز تقبيده وتخصيصه؛ باجتهادٍ لني كما أسلفنا لك 
مثل هذا في بحث التحَشّم عن دعول الأسواق. 

0 * 0 

(فرع”): وليس من التكبّر قعود الإمام أو أميره وبعض أعوانه قائمٌ على رأسه 
تهيّياً لفعله 2 يوم ُلْح الحدزبية). 

حين بعفت قريش”” إلى البي ا غُروة بن مسعود الثقفي؛ فجعلٌ عروةٌ كلّما كُلّم 
ابي و مد يده إلى لحيقه. وكان الأغيرة بن شعبة قائماً على رأس رسول الل يو 
قَضّرب الْغيرة يد عُروة بعل السنّيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله يخ قبل ألا 
ترجع إليك! فقال له غروة: أي عُدَر! ألستُ أسعى الآن في عُذرتك. يشير إلى أن 
المغيرة جحنى جناية ألزموها عروة؛ وكان قريباً له. 

إلا أن هذا لا يتتهضٌ على المدعي إلا بعد صحّة أن النبي و أمر”" المغيرة بالقيام 
على رأسه. ثم إن ثبت ثبت أمْره بذلك فلا ينتهض إلا على حواز ل ا لمر ار 
مَقَامٍيُخحاف على الإمام فيه من ضرَرِ وإلاً كان الفعل لغير ذلك تك كبرا لا مَحَالة. 


(و) هذا أورد على تحويز ذلك حديث: ((مَنْ سَرّه أن تَمتلَ الرّحالُ له قباماً فليتبواً 
مَفْعَدهِ مِنَ النّا) عند”» أحمد وأبي داود» والتزمذي؛ والطيالسيء والنّسائيء من 
حديك معاوية مرفوعا. 

وحديث أنه يخ حرج إلى أصحابه فقاموا في وجحهه فقال: ((لا تَقُوموا كما يقُومُ 
الأعاجحم عم نحي ينها عند أبي داود”؟ من حديث أبي ناث ناسات! [أضعك 
على الحديثين بأنّ (الخبرَ الوارة في ذلك مُنصرف إلى مَنْ يَفْعَلهِ تكثراً وتيا لا تهيياً 


545/6 البحر الرّخار:‎ )١( 

(؟) الخبر بطوله ف سيرة ابن هشام: 817/9 - 2515 وهو اف الطبري (في أمر الحديبية سنة ست). 

(*) جاء في هامش الأصل التعليق الآتي: ((قد يُقال: إنه قرر المغيرة على ذلك ولو كان غير جائز لما قرّره عليه 
كما هر معلوم من الأصول» وكأنه بْنَهُ على ما قّره لنفسه في الأصول أن التقرير ليس من السنّنة). 

(4؟) هو من حديث معاوية عند أحمد: 491/4 4915 ١٠٠؛‏ بو داود: (كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرحل): 
89 الترمذي (الأدب): 5907 وحسلنه. 


(5) هو من حديثه عند أبي داود (كتاب الأدب): 7+٠‏ 


تلقيح الأفهام مه؟ 


على العدوٌ كما هو المدّعى. إلا أن التهيب لا يكون إلا في حضرة العَدَوٌ كما في 
تبخثر أبي دحانة» وإلاً كان تكيّراً لا مَحَالة. 

(ولا» يكون من التُكبّر (اتفاذ حاجب عليه): لأنه كالبّاب المتحدٍ لدفع مُعرَة 
الدّاخل» مع ما فيه من مُصلحة الاستعذان للوافد. 

(وقد اتخذ الب ب آنّساً لحجابته و) دليل ذلك أنه (رَدَ عَلِياً عليه السسّلام كما 
ثبت ذلك (في خخبر الطير) لنَابت عن أنس عند التزمذي والحاكم”؟ » قال الحساكم: 
((رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نَفْسأء قال: وصح أيضاً عن علي عليه السّلام وأبي 
سعيد وسفينة6) وجزم الذهبي في ترجمة الاكم”" بأن للحديث أصلاً بعد أن تصلّف 
رثا واس من [اليراا تي ابن لرزييي القاتري اقلق مقي عزوي 
((أنه هدي لرسول الله يك طيرٌ مشوي قيل هو النحامء كغراب» طائر كالأورٌ» وقييل: 

من الحّجل» وقيل: هو الحَبَارى» فقال رسول الله : لهم التي بأحبٌ عيادك إليك 
يأكل معي من هذا الطائر؛ فأنى علي عليه السلام» ثلاث مرات وأنس يَردُه ثم أتى 
الرابعة فشعر به النبي وَل فال لأنس: افتح له..)) الحديث بطوله. 

وَذِكَرٌ احتجابه يك في الأحاديث كثير فلا حاجة إلى الاستدلال عليه. 


وأمّا قول المصئف: (ولم ينكر) الي وَل (عليه) أي على أنس بحرد الحجابة؛ وإن 
روي" أنه قال له: إ(ما حملك على رَدّ علي فقال: لَمّا سمعنك أحببت أن يكون 
الداخلٌ رَجُلاً من قومي. فقال الي 5: إن الرحلّ ليحبٌ قومّه)؛ فإنكار الي © إنما 
مع رسي كك م رد اراد المصنف بالتعرض لنفي الإتككار أنه لا أقل 
من أن يكون ابي يك قد قرّر الحجابّة» إن لم يكن أمر بها. وتقريره أحدٌ الأدلة. 


.11331 17/5 طرفه عند التزمذي (مناقب علي بن أبي طالب): 805؛ المستدرك للحاكم:‎ )١( 

(؟) عبارة الحافظ الذهبي ثي تعليقه على الحاكم بأنه ((لزمن طويل ما كان يظن أن الحاكم يجسر أن يودع هذا 
الحديث في مستدركه!)) لضعفه؛ والحديث في ((الأحاديث الموضوعة)) للشركاني برقم: (د5ة) ص: 787 

(6) هو من حديث أنس عند الطبراني في (الكبير): 757/1 برقم (70/) وهو ب الموضوعات عند الشوكاني 
ص: (187) وني روايته: ((.. لا يلام الرحل على حب قومه)) وهو ف بجممع الزوائد عنه وآرين ١58/9‏ 


تلقيح الأفهام م 


وو كرحي كر زنع عام لمعنه رستوب [زالعلمهين إذ كاد 
ابن مسعود يتولى ذلك من رسول الله ي) مت متفق عليه من حديث أبي الدرداء”"' 
بلفظ: ((إنه قال لرحل من أهلٍ الكوقة: أوَ ليسَ فيكم ابنٌ أمّ عَبْدء صاحب النغليين 
والوسّاد والمطهّرة)). وأمًا لفظ: ((يلبسه)) فذكره الذهبي في ترجمة عبد الله في 
(النبلاع)» من حديث, ابن سعلرٍ عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: ((كان عبد الله 
يلس رسول الله يك تَثلي)» لكن الظاهر أن المراد بالإلباس مناولته إِيّاهما إذا أراد 
السير» ويخلّيهما تناوله إياهما من النبي 3» إذا تلعهما. لا أن المراد بالإلباس شدهما 
على الرجلين؛ وبالخلع حَلُهماء » لأن ذلك لا يكون إلا للأطفال. 

(ولا) يكون من التكبّر (عدم إنكار) مَنْ له جلالة ي الدّين على مَنْ عَمَّد إلى 
(تقبيل قدميه) (إذ لم يُسكره) 2 (على أهْل غزاة مُؤتة). 

لو قال المصئف”" على من قبل يديه لأنه لم يؤثر تقبيل القدم من أهل غَرَاة مُؤتة» 
وإنها ثبت عَنهم عند أبي داود؟ من حديث ابسن عمر لفظ: ((فدئونا معنا يَدَه)) 
وأمّاتقبيل الرّحل فهر عند أصحاب السّن بإسنادٍ قوي في قصّة يُهودي قيّل يَدَ رسول 
الله وك ورِجْله وقال أشْهدٌ إنك ني))0© 


)١(‏ هو من حديث علقمة عن أبي الدرداء عند البعاري (مناقب عبد الله بن مسعوه): 751"! المستعدرك 
للحاكم: م/م 1م _ واعم؛ أحمد: 555/4 و 50غع وف بعض الروايات أنه أتى المدينة وبعضها ((الشام)) و 
((الكرفة)). 

551/١ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 

(©) البحر: 430/5 وف الحاشية لبهران ما ذهب إليه العلامة الجلال هنا. 

(4) هو بهذا اللفظ من طرف حديث لابن عمر (كتاب الجمهاد): 455417 (كتاب الأدب): 0177 وقال في سرية 
ولم يذكر أنها ((غزوة مؤتة)). 

() هو من حديث طويل عن صفوان بن عَمثّال المرادي في سنن ابن ماجه (كتاب الأدب): (باب الرجل يقبل يد 
الرجل): ١5‏ /ا؟؛ التزمذي(الاستئذان والأدب»؛ باب ما جاء في قبلة اليد والرحل): 7810/7 وقال: ((حديث 
حسن صحيح))) وهو أيضاً عنه عند أحمد: 183/4 


و سد عد 


تلقيح الأفهام باه" 
وهو أيضاً عند أبي داود(!؟ من حديث زارع» رجحل من وَفد عبد القيس» بلفظ: 
((فجعلنا تادر مِنْ رواحلنا قبل يَدَ رسول الله يك ورحلم)). 
نعم أخرج أبو بكر القري من حديث ابن عمر في قصبّق قال: ((فدنونا من النِي 38 فقبلنا 
يده ورِجُلّهم). فإن كانت القِصّة الي أَبْهَمَها قصّة أهل مؤتة» صمّ على ما ذكره الإمام” . 


)١(‏ هو بهذا الفظ من حديشر لأم أبان بنت الوازع بن زارعء عن جحدها رارع وكان في وفد عبد القيس؛ عند أبي 
داود: (كتاب الأدب» باب في قبلة الرحل): 57176 
(؟) يقصد الإمام.المهدي أحمد بن يحبى المرتضى صاحب المان المشروح من اللعلال. 


(فصل) 

والعُجب: ايعاد عِظَم النفس بتئْل ما هو شرف عندهاء فإ صّحِبّه الْتقارٌ ِلْحلْق 
فكِبّْرٌ كما تقدّم. إلا فقسلة فقتظ فال ب والعب عامط وا 1 
النفس ما هو شَرَفٌ عندهاء وإن لم يكن شرفاً في الحقيقة. 

فقول المصئف” : إن (العُجب: مَسرةٌ فصول أمر يَصْحَبها تطَاول به على مَنْ لم 
يَحصل لَه مثله) فيه أنظار من وحوو: 

أحدها: أنّ المسرة ليست نَفْسّ العُحب» وإنما الشُجبُ ما حَصل بها من تَعَاظم 
التي كن متم الس 

وثانيها: أن الأمرٌ الذي حصلت الْسرّة بحصوله لابد أن يكون هو سبب التطاول» 
وإلاًّ فالقطاول قد تصحبه مسرّةٌ ليست سبباً له» ولا يكون عُجباً. 

وثالثها: أذ الكبْر إنما ينشأ عن حُصول مسر فلا وجه للفرق بينه وبين العجب» 
فإن العُجبٍ هو المسرّة. والكبرٌ: هو ما ينشأ عنها من الاعتقاد؛ ثم التطاول على الغير 
يكون (بقول أو ما في حكمه من فعلٍ أو ترك أو اغتفاد) وسيأتي تصريح المصنف بأنّ 
مل ذلك يعيد الشُجْب إلى التكبر؛ ثم الراد بالتُطاول: الوفع في القدر لا الرفع عمًا 
ياف كالتباعد من الَجْدُومء والأبْرص؛ ومن آكل الثوم ونحو ذلك. 


فقد ثبت عن الي : ((زرَ من" الَحْدُوم فِرَارك مِنَّ الأسّد)). 


(1) البحر: 43/8 

)١(‏ هومن حديث أبي هريرة عند البعاري (كتاب الطّب» باب الذام): .لاه وأطرافه في: /االاهء لاهلام) 
.الام #الالاه؛ 5100) وقد أطنب ابن حجر ف شرحه (فتيح الباري -107): وأخرحه أيضاً 
عنه أحمد: 459/9 بنفس اللفظ. 


تلقيح الأفهام و 
وصّم”" أنه ردَّ البَرْصاء الي تزوجها فرأى في كشحها بياضاً. 
وأمر(" آكل الثوم أن يتنب المسجد ونحو ذلك. 


(ى الشُجْب (قد ورد الشرع بعحرمه في قوله 3: (لوْ لَمْ َدنبُوا لَحِفِتُ غليكم 
ما هو أَغْظّم من ذلك الخبر» تمامه: «العُمْب العُجْب)) أخرحه”" البرّار من 
حديث أنس بإسناد جيد بلفظ: ((لخشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك)). 


وأحرج العُسكري من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((المهلكات ثلاث: إِعْجَابُ الرء 
بنفسهء وشم مطاعء وهَرّى مُتبع). وععناه ذكره السّخاوي. 

وعند أبي داود”» وغيره في أمارات القيامة: ((حتى إذا رأيت شا مُطاعاً وهَوَّى 
تع وإطيجّاب كل ذي رَأي رأيه» فَعليك نَفْسَكء ودَغْ عَنْكَ العَوَام). 

وكل ذلك ظَاهرٌ في قبح الشُجحب (حعى قيل: إنه من مُحبطات الطاعة) لأن 
الحديث صرّح بأنه أعظم الذنوب» أو أكبر على الروايتين. 

(و) هو وإن كان أحاديَاً نقد كشف (الإجماعٌ على قُبحه)؛ عن ميحّة مُعنى 
الحديث» وَقَطّْعيّة مَلُوله لأنّ الفذّاهر كونه مستند الإجماع, فهو متلقى” بالقبول» فإن 


)١(‏ الحديث عند أحمد: 441/8 من طريق كعب بن زيد بأنه # ((تزوج امرأة من ب غفار فلما دحل عايها 
وضع ثُوبهه وقعد على الفراش» أبصر بكشحها بياضاًء فانحاز عن الفراش» ثم قال: حذي علييك ثيابك ولم 
يأل مما آتاها شيعا وقد أحرجه المناكم في المستدرك: 84/4 وق رواية أنه يك قال لها: ((الحقي بأهلك)) 
وثي إسناد الحديث جميل بن زيد وهو ضعيف. 

(؟) في الصحيحين وغيرهما عنه كه من حديث ابن عمر وجابر أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فليعترئداء أو 
ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته)) (البخاري: باب ما جاء في الفوم..): 857 وأطرافه في: 447١8‏ 44711 
004 0ت ه)؛ مسلم (2551 275 )4 وأبو داود: (5855؛ ابن ماجه (الإقامة: 5١١١)؟‏ 
الزمذي (لأطعمة: )١855‏ وحسّنه وصحّحه. 

() هو عنه ثي الجامع الصغير للسيوطي (5/48/) ضعيف. 

(4) أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخنشئ: (14741). 

(ه) جاء في هامش الأصل: ((مبن على أن الإجماع على حكم دل عليه حديث لا تعلم صحته؛ ولا كونه ممستنده 
يكون تصحيحاً له» هي مسألة مختلف فيها في الأصول» والشارح [الجلال] امار فيها أن ذلك لا يكون 
تصحيحا للحديث)). 


تلقيح الأفهام 50 


قلت: قد احترت أنت أنه مُجرد اْتعظام النفس محرداً عن احتقار الخلق ليفارق الكبرء 
فما وجه قبح استعظام النفس؟ 

قلت: لأنها إما تّمت بما حصل لهاء وكلُ حاصلٍ حادث؛ وكل حادش باطلٌ 
فهي كافرة بنظرها إلى غير الله تعالى» وذلك نوع من الكُفر لأنه ثقةٌ بغير الله كما 
قال تعالى20 : لأْرَايْت من اتححَدَ إلَهَهُ خواة4. والعراق مكلك #الععي» و 
زيادة مُعصية» هي احتقار فعل فعل الحق» فالمتكبّر عاكس للحقيقة» أنه عَظّم الحقيرء 5 
العظيم. والمعجب إِنما عَقلّمِ الحقير فقط. فالعُجب إذاً أَهُونُ قُبحاً من الكبر» وهذا قبّحه 
الكتاب العزيزء وصحيحٌ السّنق» وقلٌ تقبيحٌ المحجب فيهما. 

(و) العجب (منه) قول المصّحابة رضي الله عنهم: ((لن نفْلب اليومٌ مِنْ قِلّة)) في 
(ما روي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم) قيل: هو سَلمة("© بن سلامة» وقيل:هو 
أبو بكر. وأمًا ما قيل: إنه الي يك فلا أصل له إلا عند أبي داود”©» من أن اللي يل 
قال في بيان مقادير الجيوش: ((ولن يُغلب اثنا عشر ألفاً من قلة))» وذلك القول ((يوم 
حنين))7» حين (رأى كُهْرة جدود المسلمين فقال: ((لن تغلب اليوم من قلّة)». 
وقد قال تعالى: طويَوْم حتيْنٍ إذ نكم كترئكُم قلَمْ قفن نكم مده الآية2"0 
فتضمن كلامه التطاول بكون جنودهم أكترٌ من جدود خصومهم الذين خَرجوا 
لقتالهم مع ما حصل له من المسرّة, والقصة مشهورة). 

وف كلام المصئف هذا أيحاث: 


(1) الفرقان: 57/56 

() كذا الأصل ولعله المقصود الصحابي ((سلامة بن:سلامة)) أو ((سلمة بن أسلم الخزرجي الأنصاري))؟ 

(5) هو من حديث مرسل لابن عباس عند أبي داود: (باب فيما يستحب من الحيوش والرفقاء والسّرايا): 45511١‏ 
وأخرجه عنه أحمد: 4594/١‏ وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (باب السرايا): 78117 

(4) راجع السيرة: ؟//ااع 

(ه) كذا الأصل وفي مطبوع تكملة البحر الزخار: 431/5 ((فقال تعالى)). 

(5) القّربة: وله ؟ 
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أحدها: أن أكثرية جنود خخصومهم إنما تعلم.عشاهدة الجندينء والقائل قال ذلك 
قبل مُشاهدة جُند الخصمء مع أن أبا حيّانَ روى عن ابن عباس أن تّقيفا وهوازِنٌ ومّنْ 
ضَامُهم كانوا ثلاثين ألفاء وأن المسلمين ومن ضَامّهِم لم يكونوا إلا سّة عشر ألفاء 
فكيف يصح التطاول بالأكثرية؟ 

وثانيها: أن التطاولَ عند المصئف يؤول إلى التكبّرءوالتكبّر إنما يقبح عنده على من 
لا يُسبّحق الإهانة. أمّا الكفار فهم أحق بالإهانة. 

وثالفها: أن نسبة الإعجاب إلى الجميع ظاهر من الآية» فلا وجه لقصره على ذلك 
البعض» لا سيّما والتُطاول قد يكون بالاعتقاد كما ذكره المصنف» فيمكن صُدورٌ 
التطاول من غير ذلك القائل. 

ورابعها: أن قوله: من قلة: ظاهر في بقاء تحويز العْلْب لأمر غير القلّةء فلا يتحقق 
الإعجاب بالكثرة مع تحويز الغلب معها. 

وخامسها: أنّ لفظ ((أعجبتكم) في الآية لا يدل على القَبّح» الذي هو العُمْب 
بِضّم العين» لأنه عساو اقوله غالق0 + طزويِن اناس كن يكجتك قرلة في الْحياة 
الدنيا4 وهذا فمتّره بعض الشراح بأنه في قوة ما أكثرناء فَرَهم لأنّ ذلك تَعَحّب لا 
إعجاب» والفرق بَيْنَ الأمرين واضح. 


*« د 0 
(فرع: والقبيح) من العجب (في التحقيق إنما هو أمران تصحبهما المسرة) لا 
المسرّة نفسها. لأنها ترد على النفس عند حصول سببهاء بلا اختيار للتفسء وإنما 
القبيح أمران: 
يحصّل له مغل ذلك) الموجب للمسرّة. والعُجب» هذا كلامه» وأنت تعلم أن القول 


5٠5/7 البقرة:‎ )١( 
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وَالفِعْلَ أفعال حوارحء أوكلاسافق امال القلوتي القَبيئحَة الحرّمةء وقد عرّفناكء فيما 
تقدم أن المقدورٌ نما هو مدافعة العُضْبٍ ونحوه من آفات القلوب» على ما سبق 
تفصيله. وحَيْث قد اعترف المصنف بأن لا قبح في ما في النفس» لوي عند أضات 
الصّواب» ثم الصواب أيضاً أن يقول بدّل ((يوهم التطائل)) يدل على التطاول أن 
إيهام التَطاوّل لا يجب الحكمّ بالتطاول 

(وثانيهما: أن يعتقد أنّ نفسه تستحق لأجل ذلك المحصول أن يعظمه الناس أو) 
يعتقد أن نفسه تستحق (ِمَنِلَةَ رَفيعَةَ عند ا للهم. إلا أنه يشكل تقبيح ذلك با تقدم من 
نفيه أن يكون طلب الأنبياء والأئمة تعظيم الناس إياهم تكبراء مَيُجَابُ بأنة إنما يقَبّح 
إذا كان (على سبيل القطع)» وكلام الأئمة والعلماء إغا هو عن ظَنّ استحقاق» فلا 
قيْح) لأنه ضروري عند وجود أماراته الموحبة» وكيف لا؟ وقد تفار علي والعَبّاس 
وطلحة بن شَيْبة بعد الإسلام فَنَزّلَ فيهم: 0 
الَْرامٍ كَمّن آمَنَ بال اليم الآخبر وجامة في سيل اللو لا يَسْعوْرنَ عند الأو04" ؛ 
لكلا بهم على دعر الفضل ونفي مساواةٍ الرجلين لعلى (خليه الستّلام”” . وإنها 

يبح القَطْم لأنه لا بُرهان عليه لما عرفت من أن الأعمال مَتُْولهء والدوامٌ مَجْهولة» 
اقم بكونها أسباب للتعظيم الذكورء فطع بير تقدير» وشهادة لنفس على الأطيف 
الخبير. كيف وقد عرّقناك أن رؤية العمل مبطلة له فضلاً عن دعصوى استحقاق تعليم 
عليه وتقدم حديث قوله 85: ((إلا أن يتَعَمّدني الله بِرَحْمَيِهِ)) وهذا كان يستغفرٌ الله 
في اليوم مَائة مرق كما ثبت ذلك من طرق َم والاستغفارٌ إنما يككون عن دنسو 
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وأهونٌ دنسي من المقرَبين» أَضرٌ من أُعْظم دنسي من المتقين. 

وأمّا قوله: (فيؤول) العجب (إلى التكبّر) فكان حقّه على هذا ألا يُجعل غيرهء كما 
قعل العرالي وأئمة الفقه مع أنه لا يؤول إله إلا باعتقادٍ استحقاقه تعظيماً فوق ما يستحقه» 
من لا يعلم استحقاق الإهانة: وأما اعتقاد استحقاق تعظيم ما ذلا يُكفي في كونه تكثراً. 


)١(‏ الثوية: 98 وانظر شرحها في فتح القدير. 
(؟) في الأصل ((عليلم)) وهو اختصار ((لعليه السّلام)) شائع في الكتب اليمنية. 
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(وأما جرد المسَرة فلا يمكن دفمُها فلا قبح فيها): لما عرّفناك به من أن النفس 
مُسحرةٌ لقبُول ما أكسّبها الحم والوّهي لا تقدر على دفعه؛ وإنما المطلوب منها 
مُدافعةٌ ما ورد عليها من تلك القبائح بتذكر العلم والعمل على وفقه» ولا يعم ذلك إلآ 
بِحَوْل الله وقوّته وتوفيقه» لأنه حلت عَظامئه وشملت منته استأئر بالفضل ابتدداء 
وانتها كما صرّح به قوله [تعالى]7©: «رلولا قل الله عَلَيْكُم ورَسْمه ما رّكى 
نكم مِنْ أحَدٍ أبَدأً ولكِنّ الله يُرَكُي مَنْ يشائه. 


د #« د 


(فرع: ولا فرق بَيْنَ أن تكون تلك الخّصلة التي يَحْصّل بها الإعجاب اضلطراريّة 
كجمال) خلقي (أو فصاحة) سليقية (أو كثرة عشيرة أو مال أو بسين). وقيل: 
التمثيلٌ بكثرة المال وَهْم لأنه إنما يحصل بالكَسْب وهو اختياري. 

وأحيبٌ: بأن الاختياري إما هو الكَسْبء لا المكسّوبء فإنه رِرْقٌ ولا يَرْزق إلا 
الله هرب سَاعٍ لا يَحْضُلُ من سّعيه على طائل» بل ربّما كان مّلاكه في سعيه. 

(أو) كانت الَصْلَة الى بها يَحْصُلُ الإعجاب (اختيارية كإقدام) على الأعداى لأن 
الشجاعة النفسية وإن كانت خلقية فهي غيرٌ مُوحبةٍ للإقدام» وَإِنما هو اختياري. 

وأما قوله: (أو كثرة علم): فالمراد بالعلم هو الكسبّي بى الحاصل من درس دفاتر العلوم 
الآيّة لا الجلم الَدنَي كعلم الصُسّلِء والعلوم الواردة على النفس قَجأة» فإن الهم عبارة 
عمّا تدركه النفسُ من صُوّر المعلومات. 

وأمّا قوله: (أو طاعقم: فالمراد بالطّاعة صُورتهاء لأن الطّاعة إغا هي المخلصة» ولا 
يعلم العَبد أن طاعبه مخلصة» كما لا يعلم أنه مخلّص بالفتح؛ وإن ظنّ أنه ميص 
بالكّسْر لما عرفناك من أن الأعمال مَعْلولةٌ لا يعلم" صحتها إلا من أَهْدِيَتْ إليه. 


)0 الثور: 11 
(؟) جاء في هامش الأصل التعليق الآتي: ((صرابه كرنها مقبولة إذ الصحة معلومة لاستيفاع شرائطها)). 
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(أو نحو ذلك:) من حسن صناعة أو رأي أو غير ذلك (فالعجب بذلك) الذي 
يقتزن بالمسرّة (كله قبيح شرعاّء ولا أعرف فيه خلافاء ومنه ما حكاه الله في قول 
فرعون: شاليْسَ لي مُلْكُ مِعرٌ وهلرهٍ الأنْهارٌ تجري مِن نَحْتي74" متطاولاً بذلك 
على موسى عليه السّلام”©, حيث ل يَحْصُلْ له مثلّه ونظائر ذلك كفيرة) ضابطّها 
استعظامٌ غير الله كما أسلفنا ذلك في مواضع. 


(1) الرُحرف: 1/47ه 
(؟) في الأصل (عليلم) أي عليه السلام ولن نشير إلى مثل هذا فيما يأتي كما تقدم التنبيه عليه قبل قليل. 


فصل” 


(الرّياء ممدود): لا مَقُصور لأنه (فِعَالٌ بكسر الففاء مصدر فاعل بفمح العََينء 
يقال: راأى رياءً ومراءاقٌ كقاتل قتالاً ومقاتلة) وكل منقوص قبل آنحره نظيرّه من 
الصّحيح ألف فإنه وتمدود) قياساً (وهو من) مصاور مزيد القلائي؛ أعٍ رأى الذي 
مصدره (الرؤية) قَتَوهمٌ الإمام”" أن همزةً الرؤية مخنففة"" بقلبها واوأء كما في 
((سؤت)) فصارٌ الفعل المزيد ((راوي)) ومصدره ((روًَ)) بكسر الراء (قلبَت الواو 
ياء) لانكسار ما قبلهاء (كما يقعضيه قانون المتّرف) في مصدر نحو: أعاذ ولا نحو: 
عِيَاذ ولياذه ولا شك أن ذلك وهم من وجوه: 

أحدها: أنهم لم يخقفوها في نحو الروْيّةٍ لاستازام تخفيفها فيه أن يقالَ: ((رِيّة)) 
((كنية)) ولم يسمع. 

وثانيها: أنه وإن كان لوجود الواو سسب في مصدر الثلاثي لم يكن له سبب في 
الفعل المزيد. 

وثالثها: أنه لو جُعِلَ من الرّواية لأن المرائي يروي للناس ما يظهره؛ لم يكن لقلبها 
في المصدر وَيْهء لأنها لا عل في الفِغْل» فلا نعل في مصدره كما تعل في: لآذ لواذاء 
ورَوَى رواية» ولو سلم تام اعد الماضي للوهم, فالسبعَةٌ إذما قرؤوا الرئاء بالهمزة بعد 
الرا وإنما قرأ حمزة بالياء في الوقف فقط لوقوع الحمزة بعد كسرة» كما في ((مية))» 
وقانونٌ الصرف في مثل هذه الهمزةٍ ليس إلا ذلك لا غير. فإن قلت: إذا كان ((الرَيا)) 
مصدر فاعَلٌ وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين صريحاً متعلّقاً بالآغنر للمشاركة» 


)١١(‏ أي المهدي أحمد بن يحيى مصنف تكملة البحر هذه. 
(5) في نسحة (ب): ((حففت)). 


عليه 1 
فيجيئ العكس» وهو نسبته إلى الآخر ضمناً فُضَارَبُتٌ زَيْداً في قوة ضَربت زيداء 
وبي مي لأكتننا وعم مدل ساق قزل تعالى: لياو اناس “ ولا مُعْنى 
للمفاعلة هُنا. وفاعل وإن كان قد يقع .معتى فمّل» نحو سافرت ععنى سفرت» ففعل 
هنا: لا يصحٌ أيضاًء لأنّ المعتى ليس على أنهم ينظروث الناسَ» بل على أن الناس 
قلت: المرائي: إنما يرائي مشاركة في الفِعْل إظهاراً لممائلته أو زيادنه عليه فلا 
تكون صلاة المؤين بين الكقَار مزاءاة لمعه وهذا قال البي 3#: ((لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون النلى لديه كالأباع» فإ امصلي بن الأباير لا يكون مرائا طن ضرورة؛ وإنها 
يرائي المصلَّين لأنهم يُرُوه صّلاتهم وهو يُريهم صّلاته. ونحو ذلك في الصّدَقة وغيرهاء 
والمخلصوثٌ وإن م يُريدُوا ل يت انعد 
وهذا كانت النوافل في البيوت أفضل منها في المساحد. وصّدقة التفل سر أفضلُ منها 
علانية» لأنّ الواجب لَمّا كان متوماً على المكلّف صار كفي المختار فيه» ومالا اختيار 
فيه لا رياء فيه (فهو)(؟) أي الرياءء ولا وجه لفاء النزتيب (قي اللغة عبارة عن فعل أمرٍ من 
الأمور المستحسنةٍ لا لغرض سوى أن يراه غيره» ميرى الله تعالى (طلاً لشاع) من الرائي 
(أو غيره) أي غير التّناء من : تفع أو دفع» لك لا وجة حصر عرض على أن يراه لير فإِن 
الجاهلية كانت تفع المفاخر مجموع النفع والدفع والثناء. . وسيأتي مثله في الشّرع. 
ودعوى الخَصُرلا دليل عليهاء لأن العِلة العَائيّة تحوز تعددها كما علم. 
وأمًا تفسيرٌ العَيْ بقوله (من تَؤرية) فعَلط في المعنى والاشتقاق» لأنّ نفد ((وراء)» 
معناه غيرٌ لفظر ((رأى)) ومعناه. 
نعم: لو جعلَنا الرياء مقلوباً كالجَاءٍ والحادي على أنه من مَضْدَرِ: وارى الشيء 
يُواريه وراءٌ ومواراةٌ: أي أخفاه لز الى يعاق اترقدتنن العمان» أو رائيه سين بززائنه 


(1) النساء: ل 
)١(‏ في اللطبوع 411/31 ((هو)) بدون الفاء» ولعلَ ذلك عن نسخة أخخرى أو من تصحيح الناشر للبحر الرّخار 
وتكملته المرحوم المحقق المورخ القاضي عبد الله بن عبد الكريم اللحرائي. 
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لا من وجهه؛ لصح وظهرت مناسبة التورية الي هي فعل أو قول يحتملٌ معنيسين: قريباً 
وبعيداء ويراد به البعيد» لكته يأبى ذلك قَلْبُ الواو ياء لاجتماع إعلالين في العَين 
واللام وهو مستكره في الثلاثي ونحوه. ولا كذلك قلب الهمزة ياء لأنّ التخفيف ليس 
بإعلال» انها يعر عبر ؤي وهذا قرأ السبعة بامهمزة بعد الراء. 

وأمّا قوله: (أو غيرها) فكالتفع والذفع» هذا معنى الرّياء في اللغة. 

(وأما في الشترع: فهو أن يفعلَ طاعةً أو يك معصية مُريداً من غير الله بذلك 
حصول شرف في الدّنيا ثناء أو غيره). 

فالمعتى الشتّرعي إذأ أصٌ من اللغوي» لأنه مَفُصور على فعل الطاعة؛ واللغوي عام 
في كل مستحسّن طاعة لله أو غير طاعة» لكنّ كونٌ الرّياء في الشرع مقصور على 
ذلك مب على إثبات الحقيقة الشرعية ولم ينتهضء لأن اسم الأعم اسم للأخص ثم لا 
وجة لقَضْرٍ المرادٍ على الشّرفيء لأن الرّياء يكوث لدفع أو تبه فهو نوعٌ من التفاق» 
لأنهما كليهما إراءة الغيْر ما يستلزمٌ إرادَةَ الخير للفاعل» ولو غير تعظيم من مال أو 
نحوهء وهو مُعنى الحديث الصحيح”؟ : ((الْتشبّع عا (م يُنط)"© كلابس نوبي رُوْر». 
(وسواء أراد مع ذلك التقرب إلى الله أم لا فإنه رياء شرعي)» وكوي أيضاء لما 
عَرَفتَ من جَواز تعدّد العلل الغائيّة يّة. وسيأتي في الإخلاص أن ذلك من الرّياء. وقيّدنا 
لغير في الرسم اللُغوي بكونه سوّى الله» والإرادة في الرسم الشرعي يكن غير الله» لفلا 
رد أن كل طاعةٍ لا يفعلها المطيع إلا راغباً في الله» أو فيما عِنْدَه أو راهباً منه» كما 
صرّح به قوله تعالى: «إيَدْعُونَنا َعْباً ورَهباً20© 2 وإن تفاوّت المرغوبٌ فيه فأعلاه وَْهُ 
الله تعالى» وأذناه طلبُ قضاء الحاجة» ومنه قول إبراهيم: لإواجْعَلْ لي لسان صلق في 


)١(‏ هو من ححديث أسماء بنت أبي بكر ف الصحيحين (البخاري: كتاب النكاح): 40115 مسلم (كتاب 
اللباس): 5173 .918 أحمد: 15ل مول لامك هرمن حديلها رمال وجابر بن عبد الله عند 
الترمذي (أبواب البرّ والصلة): (باب ما جاء في المتشبّع مما لم يغْطه): 7١١‏ وقال: ((حديث حسن غريب)). 

(؟) في الأصل: ((بما ليس عدده)) وما أثبتناه من نسحة (ب) ولاتفاق اللفظ مع الصحيحين. 

(9) الأنبياء: 940/71 


تلقيح الأفهام 38 
الآخجرية74" , أي سبب ذكرٍ وكُلّ ذلك لا ينائي الإخلاص؛ إنما ينافيه الالتفات إلى 
غير الله وذلك هو الشرك بالله: ويعبادة ا لله. أنّا الافتقار إلى وه الله أو ما عِنِدَه 
فهو ضتروري عَقَلي وشرعي» وهو نفس الإخلاص. 

واستدلٌ المصنف على كون عدم الإخلاص رياء (بدليل قوله يخ فيمن سأله عن 
قصد مجموع الأمرين): لتقب إلى الل والثناء من عباده» فقال 26: <لا شريك 5 
في عبادته)). رواه الواحدي في أسباب التزول عن ابن عَيّاسء وذكرّ أن السائل يندب 
ابن زُهير؛ لكن لفظظ السائل: إِنّي أعمل العمل لله وإذا اطّلع عليه سرّني. 

ومثله عن بجاهدٍ بلفظ: قال رجل: ((يا رسول الله إني أتصدقء وأصلٌ الرَّحِمء ولا 
أْصِنعٌ ذلك إلا لله فيُذكرٌ ذلك مني فَيَسُرني وأعجّب به فلم يقل شيئا)»). 

وعن طاووس أيضاً بفظر: ني أحِبهُ المهاد في سبيل الله وأحِبُ أن يُرَى مكاني (حتمى 
نزل) أي فنزل بسبب هذه الأسعلة (قوله تعالى): ظفَمَنْ كان ْو لقا ريه ْمَل عَمَلا 
صالحاً (ولا يُشرك بعبادةٍ رَبِّ حا" ). لكن لا يَُحفى عَدمُ دَلالة الآيةِ على الْدعىء 
وهو كون ذلك رياءً وإنْما يدل على أمر راحي لقاء ربّه بعدم إشراك غيره في عبلاته. 

وأمّا حديث: ((لا شريك لل)) إن صم بهذا اللفظ فنة فتفى الشّرك فيه وفي آية 
التوجّه العراكة ىلر يترده بالأسايض كبا ىه ازولة إل إلا ام كنا كيت عيذ 
7 0 5 000 2 ع ا 9 500 1 
مُسله”" من حديث أبي هريرة» قال: سمعست رَسول الله يق يقول: ((قال الله تعالى: 
أنا أَعَْى الش ركاء عَنٍ السك مَنْ عَولَ عَمَلاً أطْرَلة فيه يري تركته وشيركه)). 

وأخرّج أبو داود والنسائي”؟ بإسناجٍ جيد من حديث أبي أُمامّة البَاجِليء قال: جاء 


رحل إلى رسول الله # فقال له: أرأيت يا رسول الله رجلاً غدا يَلَِسُ الأخر والذكر 
ماله؟ فقال رسول الله ه: ((لا شَيء له إن الله لا يقبن من العَمّل إلا ما كان خَالِصاً 


24/55 الشعراء:‎ )١( 
1١١١/18 الكهف:‎ )5( 
11488 (كتاب الزهد والرقائق):‎ )*( 
5957/8 (؟) البحر الرّخار (حاشية):‎ 


تلقيح الأفهام 235 
وَالَغِيّ بو وجهّم))» فإذا كان الله لا يرضّى الدحولٌ في الشركة فلا شريك له رأساً. 
وإن توى فَاعِلَ الطّاعة الصّورية مشا ركته. 

ثم قد هناك على أن الطاعة الي يتوسّل بها العبد إلى عرض من ربّه لا يكون 
شركاً بين الله وبينَ العّرض منه؛ إِنْما الشركُ ما جُهِلٌ وَسيلةَ إلى غرض من الله تعالى أو 
غرض من الخلق. وكذا ليس من الإشراك ما أمرّ الله تعالى بالتوسّل به إلى رضّى غيره» 
كما يطلب به رضّى الوالدين؛ والإمام وغيرهم من حقوق اخَلْقَ المطلوب بها رضاهٌم 
لأنه يعود بالآخرة إلى طاعة أمر الله فهو عمل لوجهه تعالى» وكل ذلك نفس 
الإخلاص» كما أسلفناه لك بأدلته» عند علمك بهذا تَعْلّمِ ما في كلام غَيِْنا من التلونات 
لعفلتهم عن الضتّابط الذي ذكرناه» وبه يتم لك اللجمع بين الأدلة الموهمة للتدافع إن شاء الله 
تعالى. 

8 5 5 ع1 سم 

نعم: ترفع الرّفعاء عن العبادة لطلب غرض منه تعالى غير وحهه. وألم أبو الطيب 
بهذا المعنى في قوله9" : 

وما أنا بالباغى على الود رَشُرَةٌ ‏ ضعيف هَوَى يُنْكَى عَليِّهِ ثوابُ 

حتى صرّح بعضْهم بأنّ الفقيرٌ لا يكون فقيرء حتى لا يكون له إلى الله حاحة» 
يريد: أن من أنرل حاحتّه بالكريم» فهو عَينٌّ يخرج بالغِنى عن مَقَام الفقر الذي اختاره 
الى يك لنفسه ودلٌ عليه أمنّه» ولكن هذا مقامٌ وإن تخطّت إليه أقدامٌ البَشْر حيناء زَلت 
عنه أحياناً» لضعفها عن مقاومة الأقدار» المضطرة لما إلى الاستعانة» بالواحد القهّار؛ 
فسبّحان من استأثر بالغتى الُطلق وتَعَالى عن الخاحة إلى شيء مما خحلق. 


تنبيه: قد يُطْلِقٌ | لله السينة الناس بالثناء على بُعض عِبَادِه فَيْسَرٌ ما يُسُمع من ذلك» 


وهو نوعٌ من فِثنةٍ الله لعّبده فإن عَصَّمه الله عن الافتنان بذلكء فلا بأسَّ بذلك 


)١(‏ البيت من آخر قصيدة لأبي الطيب أنشدها في مدح كافور في شوال سنة 545 ه ورواية الديوان (ط. 
البرقوقي؛ بيروت 715/١ :)١985‏ ((على الحب)). 


تلقيح الأفهام ام 
السرورء لأنه نوعٌ من المثوبّة» كما ثبت عند مسله'!) من حديث أبي ذرّء قال: قيل يا 
رسول الله أرأيت الرَّحُلَ يَعْملُ العَمَلَ مِنَ الخيرٍ ويَحْمّدهُ الناس» وفي رواية يُحيّه اناس 
عَلَيه؟ فقال ي: ((ذلك عَاحِلٌ بُنثرَى الوين)). 
وقد قال تعالى: كل يفل الله ورّحْمَيه فبِذلِكَ ليْْرّحوا”"» وإلاً كان وسيلة 
واستدراجاً إلى روج عن الطريق. 
(وأدلة تخرعه): قد عرّفناك ف أول الكتاب أن حرم عن من القييح» وأن قبائح 
أفعال القلوب ليس تركها مقدوراً فيطلب, فالتحريم إنما يتعلق بترك المدَاقعَة لأنها هي 
الواجبة» وترك الواحب حرام والإجماع ليس إلا على ذلكء لأنه لا مستند له إلا 
الكتاب والسنة. 


(أمَا الكتاب) مثل (قوله تعالى: يران الْناسَ4”" )» وقوله: «لّذينَ هُمْ يُراؤنَ 
ويَمْتَعون الماعون4 7 » وقوله تعالى: لإ كالّذي يُنفِق ماله رئاءً الناس74"©), ولا دلالة في 
الآيات على التحريم؛ وإن دلّت على القبح. وقد عرفناك أن التحريمٌ أحصٌ من القبح. 

(وأمًا السّة: فكثيرة)» منها حديث أبي شريرة عند مسلم”2 وغيره بلفظ: سمعت 
رسول الله 4 يقول: ((إنّ أوَّل الناس يُقْضَى يوم القِيامة عَليهه رحلٌ اسششظئهد فَأَبِي به 
فعرفه نمه فُعرفها. قال: كما عَملت فيها؟ قال: قاتلتٌُ فيك حنى امشْهِدْتُ. قال: 
كَذَبت. ولكنّك قاتلت ليقال فلان حَرِيِم فقد قيل. كم أيرَ به فسُحِبْ على وَجْهِهٍ 
حتّى ألْقَىّ ف التار))؛ الحديث بتمامه. وفيه مثل ذلك في العالم والمتصدّقء وقارئ 


30/5 (كتاب البرّ) باب إذا أثنى على الصالح..): 45 ولفظه: ((تلك عاحل..)) وكذا عند أحمد:‎ )١( 
57178 7ه !؛ وأحرجه بلفظه ابن ماجه (إكتاب الزهد» ياب الثناء الحسن):‎ 

58/٠١ يونس:‎ )5( 

فيه النساء: 47/4 ١‏ 

*/١١1/ الماعرن:‎ )4( 

(5) البقرة: نام 

(5) مسلم (كتاب الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار): وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد: 
فك كت 


تلقيح الأفهام و7 
القرآن. ولا يدل على أنّ سَحْبَهُم على وُحُوههم إلى الثار لأحل الرّياء» بل لأخل ألهم 
م يودُوا حَقَّ النَمَم الى عَرّفوها بل جَعلوها وسيلةَ إلى حلاف المقصود منها. ْ 
ومن هذا يلم أذ الك ليس مُحردَ الممع بين إراذني الخ اق بالطاعة» بل هو 
أن يُجعلَ للحلق نصيبٌ مِمّا هر لله سواء الفرد قَصّد الخلق أو شارك قَدُ الحَقَّ. كما 
يه عليه قوله تعالى: لإوأنً الْساحد لله قلا تَدْعْم ومع اللي أخد04". فمن جعل لغير 
الله نصيباً ما هو له فقد وَضيّع ع الشيء في غبر موظيعة :وض رفت اسن الوق املك 
وذلك جَحْد لأهله. وكثر بحقهم » فإن منافع الع كلها سه سيد وهر مني 
عن صرفو حقّ السيّد إلى غيره. لكن لَمّا كان ُرِودُ الرّاء على النفس ابتداء غير 
مقدور الدّفْعه كان المقدور طَرَدَه يتذكر الهلم يكون الح لأَمْلِهء وأنّ الواردَ يُريد 


غضب حن الغير: 


وأمّا قول المصنف: 

(فرّع: وليس من شرط الإخلاص في العبادة كراهةٌ الشداء عَليها عَليهاء وكراهة أن 
يُطَلع عليها('» بل)» الشّرط هر أن لا يريدهما)» فصحيح. لأن انتفاء إرادة شيء لا 
يستلزم كراهته؛ والسّرٌ في ذلك أن الإرادة ليس نقيضها الكراهة» وإلاّ لكان نقي أحد 
التقيضين إثباتاً للآعرء وإنما تقيض الكراهة هو الحبّة» و هي(" أعمٌ مطلقاء فإن كل مُراد 
خبوب» وليس كل محبوب مراداء لأنّ الإرادة الحادئة لا تعلق بأفعال الغير وإن تعلقت 
بها الحبّت لأنّ الإرادة هي الي تخصّص الفعل بوجوهه وصفاته واعتباراته» وإرادة رحل 
لا تخصّص فعلَّ رجحل بذلك ضرورة. ورعا””» اذَّعى من يُرى أن أفعال العَبدٍ ا 
رب تعلّق إرادة الب بهاء لأنها فِعْل الله لا فِمُْل العَبدء فبين الإرادة وانحبة عنده 


(0) اجن ؟لاللا 

(؟) ف مطبوع تكملة البحر: 597/0 ((أن لا يَطّلع عليها غير الله). 
(5) في نسححة (ب) زيادة: ((عند المعترلة)). 

(5) في نسححة (ب): ((نعم رها..)). 


تلقيح الأفهام يفف 
عُموم من وجوء لأنه يرى.أن الله يريد مَعْصِيّة العاصي ولا يحبّهاء ويُحب طَّاعة العاصي 
ولا يُرِيدُهاء ويجتيعان ف طاءة المطيع فيريدها ويُحِّهاء والمعتزلي وغيره متفقان على أن 
الإرادة الحادثة لا تتعلّق بِفِعْل الغير. وأمًا الححبّة فتتعلّقٌ بهء وإذا كان الثّناء فِمْلاً للغير فلا 
يتَعلّقُ به إلا الحيّة, والشّرطٌ في الإخلاص ألا يفل الطاعة بّة للشناء» أي لا يكون الثناء 
غرضاء ولا جزء غرضء أن إذا حدّث بعد الفعل ثناء» وتعلقت به محبّة وسروره ففيه 
التنبيه السابق. 

وبعد هذا يلم أنه إن مط بالبّال حال الفعل و”" قَبَلّهِ حب الثناء من الخلق» .معنى 
كونه غرضاً أو جزءَ غرضء فلا سبيل إلى الإخلاص إلا بنفيه» ولا يتتفي إلا بالشيرق 
منه» الذي هو نفس كراهته» فلا بد من أن يكوث حب الا مطروداً مكروهاً حال 
الطاعة وقبلهاء فلا يُحْمَل كلامٌ المصنف على إطلاقه. أمَا السرورٌ ا سمِعّ منه فأمرٌ غير 
جعله غَرّضاً من الطَاعةٍ» وإنما هو فائدةٌ العمل» والفرق بين الفائدةٍ والغرض أن الغرّض 

هو الموحودٌ في الذُعن قبل الفعلٍ» والفائدة هي الموحودةٌ فق الخارج بعد الفعل» فالسافي 
للإخلاص ها هو العرَضُ لا الفائدة» ثم متاق للإخلاص أيضاًء إنما هو طلبُ الثناء منّ 
الخلْقِء نا طلبه من للق تعالى» فقد هناك أنه نفس الإخلاص» كما تقدّم في قول 
إبراهيم: لواحْعَلَ لي لسان صلق في الآخجرين»» أي سئة حسنة أَذْكَرٌ بها. فإِنّ طلبّ 
العَبدِ من سيده الثناء لا يكوث شركاً به قط كما تقدمء وفيما حمّقناه لك كفاء وشيفاء 


ممه 


إن شاء الله تعالى» فاضمم يدك عليه. 

(فالإخلاصٌ هو أن يَفعلَ الطّاعة وينزكَ المعصية للوجه الَشْرُوع) وهو الامتغالٌ 
للأمر والنهي (غير مريد) غير متسبّب بذلك إلى حصول الثناء من الخَلّق» وإن تَسبّب 
به إلى حُصول القُناء من دَق تعالى» فإن العرَض منّ الفعل» وإن كان هو امتثالٌ الأمر 
والنهي؛ فالامتغال فعل آخر لا بد له من غرض» هو شرف الطّاعةء وغَرضُ العَرَض 
غَرَضُ كما عُلم. (فهذا هو الإخلاص). 


(1) في (ب): «(أو)). 


تلقيح الأفهام إرفف 
وأمًا قولّه: (لأنه نقيض الرّياء): فتسامحء وإنما هو نقيض الوب(" لأنّ المخلّصّ 
نقيضُ اأّشوبء والإخلاص هو مير أحدٍ المختلطين عن الآخر. 
نعم: الشَّوْبُ لازم للرّياءء والإخلاص مباين له؛ وتّنافي اللُوازم يُسْتلزم تساف 
الْمرُومَاتء وإن لم يستلرم تناقضّها كما علم عند أرباب العقول2©. 
وقوله: (كما نبّه الله عرّ وجلّ على ذلك): يريد أن الآية الآنية نبهت على أنّ 
عدم إرادة الثناء والجزاء من الخَلّق كافب في إخلاصه (حيث قال تعالى) حاكياً عن أهل 
الكِسّاء عليهمٌ المّلام» كما هو الشهو” في تفسير الآيةء لما آثروا بعَشائِهم المرّة الأولى 
مِسسكيناء والمرةَ الثانية يتيس والمرّةٌ الثالفة أسيراً: (إإنما فيكم لوَجوال لا 
و4" أي: لا نحبُ «إمِنكم جَراءً ولا شكُورأك). لأنّ الإرادة تستعمّل في اممّة 
بحازاً مشهوراء لأنّ المراد مَحَبُوب؛ فامحبّة لازمة للإرادة على قول الأكثر, واللازم 
يستعْمّل في الَلرُومٍ؛ وما قل من أنّ السُّورةَ مكيّة فلا تكون في أهل الكساى لأنهم 
نما اجتّمعوا في المدينة» مردودٌ بأنّ كوتها مدنيّة قول”2 الحْسّن وعكْرمة؛ ووافقهما 
مجاهد وقتادة في هذه الآية منها. 1 
قلت: والأسيرٌ شاهدٌ لهم, لأنّ الأسيرٌ إِنْما هو كان في المدينة. 
قبل: ولو سلم كونها مكيّة. ذ فهي إِخيَارٌ ما سيكوث» كما يدل عليه المضارع في 
(رفوت» و فإيُطْعِمون4 ولم يكن ذلك إلا من علي وأهل بيته. 
نعم: (فجعل إخلاصّهم عدم إرادة اللنزاء والشكر) أي: عدم إرادة التسبّب إليهما 
ممن أطعموه؛ ولو صرّح به كما صرَّحت به الآية لكانّ هو الصواب لما عرّفناك من أن 
المناي للإخلاص إنما هو غيّة الجزاء من الخلق» لا من الخ تعالى» فإنْه نفس الإخلاص» 


)١(‏ الشرب: الخلطء شاب الشيء شرباً: حلط وشييه أشربه: خلطته؛ فهو مَشُوبٌ (اللسان: شوب). 
(؟) أي علماء (علم المعقولات)» وهر العلم: ((الذي يبحث فيما اختص العقل بإدراكه من المدركات)). 
(") الإنسان: كناو 

(4) انظر تفسيرها في فتح القدير. 


تلقيح الأفهام 1 
كما شهدَ به مفهوم «إينكم4 ف هذه الآية الكرعة. فإِدٌ الإخلاص» وإن استلزم كراهة 
إرادتهما من الخَق (لا) يستازم (كراهتهما) من الحَنَّ تعالى. 

(لا يقال): بل عدمٌ إرادةٍ الحزاء يستلزمٌ كراته لأنَ العايلَ (إن لم يردّه فهو كاره 
له): فلا بد له في الإخلاص من كرامّةٍ اللعزاء من الخلق. 

(لأنا نقول): ذلك ممنوع مسند بأن الإنسان (قد لا يُرِيدٌ الشيء ولا يكرهٌه, كما 
ذلك مقرر في علم الكلام) فإن إرادة شيع إنما تكن لداع إليه وكراته إنماتكون 
لصار فو فيه» وكثيرٌ من المباحات لا داعي له إليه» ولا صارف فيه فلا تعلق به الإرادة 
ولا الكراهة؛ هذا تقرير كلامه. وقد فصّلئا لك في صدر هذا الفرْع تحقيقَ ذلك فلا 
نكرره. 


(فرع: فلو قَعَلَ الطاعةً أو ترلة الْعْصِبّة للوجه المشروع؛ غيرَ مُريدٍ أن يراه أحدء 
فت عرد لاله اص لأا سنن الختيد كلاد الور الي اي ان 
الكعمان ويريةُ أن يطّلع عليم!" حنى عي إن الملامتية” '" من أهلي الطريقة لما التزموا 
الكتمان» كانوا إذا اطّلِع أحدٌ على طاعتهم مكتوه]: يفطرورة إذا اطع على صَرْيهم: 
ونحو ذلك. 

(فأمًا لو خطر بباله حمبّة أن يطّلع عليه وقد دافع واجتهد في الكتمان فليس 
مواءع لما عكفناك غير مرة من أن الواطرَ تهِجُم على النفس يشير اختيارء والتكليفٌ 
إنما هو عدافعّتها لا.منع هجومها على النفس. 

وأمًا قوله: : (ما لم يفعان سبياً للاطلاع من رَفٍْ صوت للشلاوة هذا القصد): أي 
لقصد الاطلاع أو نحو ذلك» كإظهار أثر الستّجود في الحبين» وتكلف البكاء 0 
الخُشوع؛ وغير ذلك (فِإن قَعَلَ ذلك قُمُراء) فتكرير لا فائدة فيه بعد معرفة ما تقدم. 


)١(‏ تكملة البحر الرّحار: 455/0 ولفظ (أحد) عنده: ((غيره)) و (ئ الكتمان): (إلي كتمانها)). 
(؟) ني الأصل: ((الملامسة))» قومناها من (ب). 


تلقيح الأفهام حفن 

وكذا قوله: (وعليم: أي على فعل سّبب الاطلاع (يحمل الخبر المشهور) عند 
المقرئ والإمام يحبى» وصاحب (ثمس الأخبار) وغيرهه0© مرسّلاً سن حديث عُبادة بن 
الصّامِت بِلَفْظٍ أن الني 2 ييه قال: ((إ5 الرّحلَ ليقو في الَو ار في فيحسين شحين امبو قم 
يدل بَينّهه فيرسلٌ مره فَيُصلَي» قتَصعد الملائكة بعَمَلِهه فير عَليهِم؛ فيقولون: ريّنا 
إنك تعلّم أنا لا نرفع إليك إلا حقاء فيقول لحم: صدقتم! ! ولكنه صَلّى وهو يحب أن 
يُعْلّم بهع). وهذا ظاير في أن من (أحبً أن يُطَلّع علي قد أحبط عمله. وأمًا إنه مِراءِ 
كما ادّعاه المصنف» فلا دلالة للخير عليه. لذن ١‏ ريا مأحوذ من الرؤية؛ كالسّمعة من 
نع وليسا موحودين في الَكدم, انما الاطلاع على العمل عِلْهَ له وآفة غبر 
الرّياء. ثم تأويل المصنف لحب أن يعلّم به به بفعل سيب العلم بهء بعيد لأنه لو فَعَلٌّ سّبباً 
للاطلاع لما حَفِيَ على اللائكة. 

وأمّا قوله: (فإن الوساوس وشهوات النفوس لا يمكن الاحتزازٌ عنها: فَمُسلّم 
(بل) هُوَ ما وَصِيّناكَ به غير مرّة من أن التحريمٌ لا يتعلقٌ بى وإنما (الواجب المدافعة 
لهم بتذكر العلم.كضرة استحلائه وَالعَمّلِ على موحب ذلك العلم. 

(و) أمًا قوله: إن المصلّى (قد دافع بعحري الكتمان) الذي هو الاجتهاد في 
الكتمان» كما صرّح به آنفاً فلا يُفيد» لأنّ تحري الكتمان عن الخُلّق لا يُستلزم نفي 
الإعْجاب بالعٌمل» الذي هو منشأ حب الاطلاع على عَمله؛ فريّما قَدرٌ على نفي 
إظهار الفعل؛ ولم يقدرٌ على نفي حُبّ الاطلاع عليه. 

الج بن 
(فرع: وقد يحسنٌ من العبد إظهار الطاعة): لا يذهب عنك أن الأصلّ هو حُسْنُّ 
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إظهارها كما يدل عليه قوله تعالى: إن يدوا الصّّدقات فنعا هِي04© . وريّما وجب 
الإظهار أيضاًء كما في الشهادتين والموالاة للمؤمن» والّعاداة للكافر وغير ذلك ما 
يحب إظهاره. وَالخسْنٌ الأعم ثابت في غير ذلك بالأصالة» فقوله: قد يُحسّنء بحرف 


)١(‏ ذكر المْحقّق بهران في الحاشية: (437/5) معلقاً أنه لم يقف على أصل هذا الخبر لكن له شواهد. 
(؟) البقرة: 771/7 


تلقيح الأفهام ا 


ليله ينبغي أن يُحمل الخحُسْنُ فيه على إرادةٍ الحسْنِ الأصء أعن الوحوب والندبَ 
كما يشهد به قوله: (لصلّحة) غير مُجرد الطاعة ال شُرّع لها الفعلٌ» لأن طلب 
المصالح إن لم يكن واحباً فهو مندوب (نحو أن يكون تمن يقعدى به فيفعل كفعله 
فيكوثٌُ إظهارها كالأمر بالمعروف. ومنه أن يكون متهماً برذيلةٍ وهو منها بريى 
وياظهار الطاعة تذهب عنه التهمة, فيكون إظهازها حيئذ كالنهي عن المنكر إن لم 
يكن للتهمة سببُ من جهته. ونحو أن يكون إظهارها تأكيد صِحَّة توبته عند مّن يطلع 
منه على فعل المْصية, وهذا لاحقّ برفع التهمة؛ وإن لم يكن لم تهمة؛ بل تأكيذٌ 
لتصحيح التوبّةٍ. ونحو أن يكون ياظهاره الطاعات نفوذ كلمته فيما يأمرُ به وينيّى عنهء 
وقُربُ الناس إلى إجابة دعوته إلى الحقّ» وإماتة الباطل فيكوث كالأمر بالمعروف حيشذ). 

لكنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الطاعات» فلا بد أن يكونا من مُخلِصٍ 
هما لله وإلا كان إظهار الطّاعة الميّنة عليهما استعانةٌ على باطل. ١‏ 

وأما قوله: (وتحو أن يَحضّر جماعةً في مسجدٍ أو غير ذلكء فيتطوّعون بتحيّة 
المسجد أو غيرها) من صَّدَقَةٍ على سائل أو نحو ذلك. (وإذا عي 
نسب إلى التقصير والاستهانة بالخبرات فِبحسُنُ منه الدخول في مشل فعلهم دفعاً 
هذه التهمة) فهذا هو نفسٌ الرّياء» فإنّ المرائي إِنْما يرا ني طْمَعاً أن يزيد قدره في أعيّنٍ 
لاس أو حَذراً من أن ينقّص ف عبن النّاس (ولا يبهد أن يجب عليه الزلك فضئلاً عن 
وجوب الفعل الذي أرادّه الس ١‏ 

وأما أله يحب دفع الهمة عن النفس (لقوله 4: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا قفن مواقف التهم)» فمعٌ أن هذا ١‏ اللفظ م يَعيِم عن النبي #؛ وإئما هو 
مشهور في املف رَضيّ الله عنهم فدفعٌ لتهسة غير واحب!!» وإلأ كان حَسَناء 
لأولّةِ غير هذا الدّليل» منها الحديث الصحيح: ((من اتقى الشّبْهات امشتيرأ ونه 
وعرطيه))!'؟ صحيح 


(1) ف (ب): ((مُسلم حُسنه لا وجوبه)). 
)١(‏ أخخرجه البخاري وتقدم تخريجه. 


تلقيح الأفهام ف 


ومنها: الحديث”2 الصحيحٌ أيضاء أنّ صَفيّةَ اتتقلت إلى بيت غَير بيتها الأول» وكان 
البي كذ في مُمْتكِ فرج إليها زائراء فمرّ به رَُلان من الأنصار وهو على ذلك 
الباب الذي لا يُعهّد أنه عنده. فأسلرّعا في المضيّ عنه» فقال لهما: ((على رمسلكما إنها 
صفيّة فقالا: سبحان الله يا رسول الله! كيف نَتُهمك؟! فقال: إن الَّيْطانٌ يجري 
من ابن آدمَّ مَجْرَى الدّم» إني نحشت أن يُقَذِفّ الشَيْطانُ في قلويكُما فتهلكا)). 

(ونظائر ذلك كفيرة): لكن لا دلالّة فيها على رُحُوب دفع التهمة عن النّمسء وإن 
حَميّن. ونا الدّفع بما ذكره المصنف» فدفع لقبيح بابح منه» على أن مَهُنا أبحاثا: 

أحدها: إِنَّ إظهار الطَاعّة لثل ذلك العرض» كالتحّم عن دول الأسواق لإرادة ذلك 
الغرض» لاستوائهما في أن كلاً منهما محتمل لوجه قبح ووجه حُسْن» فيجيء منه ما تقدام. 

وثانيها: أن كُونَ ما ذكّر كالتهي عن المنكر؛ ينبئ على تحمّق أن التهمة مُنكرٌ وأنّ 
فل سبيها مكّر مَطْعياِ» حتى تحب إزالتهماء والآمران عن القطع بمراحل؛ أمّا سبب 
التهمة؛ فلن قد يكون حَلالاً طلقا كما في ذهاب الي 4 إلى أهله» وأمًا التهمة 
نفسها فلن عطورها بالبال ضَروري» من قات الششّيْطانء كما صرّح به النبي 86 
للمارين عليه» وإثما يُِيل ذلك الخَاطرَ بذكر من خخطر له العلم والقدل جرح مدا مين 
علقت به الهمة فلا يدر على إزالتهاء لأنه كل ما تعلّقت به التهمة ف الكزال» تعلق به 

في المزيل؛ يُتوهّم كَزْبُهِ أو تصنعهء أو نحو ذلك؛ فلا يفيد ولو ملم فالغرض من إزالة 
التهمة طليٌ التترف عند الْنَهِم لغلا يحتقرّه» كما أن التتطوع كذلك. 

وثالئها: أن مواقف النَهِم ليست إلا مَظَادٌ الخَرام الي نيِّهِ عليها حديث”" : ((مَن 
حامٌ حَوْل المّى يُوشك أن يَقَعَّ فيه» وإِنّ حِمّى الله مَحَارِمُ). ومنه تسرك الواحب» 


)١(‏ هو من حديث صفية بنت حيبي عند البحاري: (بدء الخلق): ١8؟5؛‏ (كتاب الأحكام): 410/١‏ أيو داود 
(كتاب الصيام): 517١‏ 7 ابن ماجه (الصيام): 4١11/5‏ أحمد: 71//5؟ 

(؟) هو امن حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وكتب السان (البحاري كتاب الإيبمان): 7ه وطرفه في 
٠٠١‏ مسلم (كتاب المساقاة): 4١399‏ أبو داود (البسرع): : 93؟8؛ ابن ماجه (القتن): 48325 أحمد: 
4501-5 الترمذي (البيوع): ١١7١‏ وقد حسّنه وصحّحه. 


تلقيح الأفهام 4 
وأمًا ترك الندوبات قليس من مواقفي انهم وإلا لزم وجحوب فعل المندوبات ف 
للتهمة ببزكهاء وهذا لف من الاحتهاد. 

(و) أمّا الكلام على حديث (الأعمال بالنيات) فقد تقدّم. 


*« *« د 


(فرع: ومنها): أي من الأعمال الي هي رياء. وكان حق هذا الفرع أن يقدّم على 
الكلام فيما ليس برياء ليتصل كل عناسبه في أعمال الرياء. (أن يُوهم) الغيرٌ (أنه فَعَلَّ 
فعلاً) مما يوحبْ الخَمْدَ (لِبْحْمّد عليم. (و) الحال أنه ول يفعله» فقد 0 
على ذلك حيث قال: ويْحيُون ألا يُحْمّدوا بما لم يلوا فلا َحْسبَنْهُم بمَازةٍ ين 
الغداب774)) نزلت في يهودٍ سأهم ابي ل عن شيء مما في السوراة» فأخيروه بخلائ 
ما قيهاة وفرحوا بقبوله حيرّهع الكلاب» وأسبوا أن يسْمدهم على الصّدق الذي 
صدّقوه فنزلت: ف#ولا 7 َحْسَبَن الَذِينَ يُفْرَحَونَ يما أَتَوا" من رجوعك إليهم 
وتأحرلك إِاهُم لوال ويبّون أن يُحْمّدوا ها لم يفعلوا من الصّدق» وعلى هذا لا 
تنتهض الآية دليلاً على ما قٌصده المصنف. 


أمَا وَل فلن ما ذكرٌ لا يندرج في رَسسْمٍ الرياء اللُغوي ولا الشّرعي. 

وأمًا ثانياً: فاأثٌ الوعيد إِنّما هو على كنم الحقّ والكذبه الباطليْن إجماعاًء لا على 
أذ ذلك رياء كما هو المدّعَى (فأمًا لو أحبً ذلك ولم يُوهم أنه فعله فالأقرَب أنه 
قبيح أيضاً لأنه محبّة للكذب) إن صَّدَرٌ من الغيرمدحُه ها ليس فيه (وما في حكمه) أي 
حكم الكذرب» إن لم يكن قد مَدَحَه الغير» وإنّما عظّمه على فعل يُوهم أنه فاعله. 


نا د 3 


)1١(‏ آل عمران: ١88/‏ وتمامها: .. وهم عذاب عظيم#. 
(؟) القسم الأول من الآية السابقة 


تلقيح الأفهام خض 

(فرع: ومن الرّياء أن يرى أنه يأكُلُْ قليلاً ليُوصّفّ بالقتاعة). 

قال المصنّف” : (وقد وَرَدَ أن المرائي في أَكْلِه كالمرائي في دينهم إلا أن هذا اللفظ 
لا أصل لصّيه غن التي 85 وإنما الحديث الصحيح عضه يلفظ: ((المتشبّع يما لم يط 
كلابس نوبي دُدر)»: وهو يشمّل التشيّعَ بدعْرَى القناعة وغيرها (فأمًا لو تركم): أي 
الطعام» (إيثاراً للغير) فذلك من الكرم انحمود (أو) تركه (لثلا يوصف بككثرة النهم) 
فذلك من صيانة الورض» وهي كالنهي عن امنكر» لأن الآكلَ يُوصفٌ بالهم (حيث 
رَفَعَ م القوم) أيديّهم عن الأكل (وبقي) أحثهم فمن ترك الأكل للعلّمين المذكورتين 
(فلا حرج في ذلك علي لما عرّفناك به من وجه الحسمْن فيهما 

فإن قلت: فيلزم ترك الطّاعات حيث يلرّمٌ من فَمَلها لتسبة فاعلها إلى الرّياءهو هو 
مخلص» لأنّه كالتهي عن المنكره والنهي أرجحح من الأمر كما غُلِمَ في الأصول. 

قلت: والجحوابٌ ما قدّمناه لك آنفاً في البحئين الآخرين في شرح قوله: ((ونظائر 
ذلك كثيرة)). 

نعم: عرّفناك أن مذهب الملامتية”" لزوم ترك الطاعات غير الواجبة» إذا خشوا من 
أن تراها نفوسهمء فضلاً عن رؤية الخلق لها منهم ختوفا من أن يَْلم الله هم عملاً 
معلولاً» حتى إن الأعمال إذا م تصمّ لم تركوها بالأصالة علماً منهم يحديث 0 
,رس صّائم ليْسَ له من عريّايه إل الجُوعٌ [ورٌب] قائم ليس له من قِيَايِهِ إلا الستّهَرُ))» 
ورأوا أن ترك العمل حيقئل هو نفس الإخلاص. 


4917/8 البحر:‎ )١( 
نسبة إلى اللوم كأنهم يلومون أنفسهم بالتفريط في الطاعات. (من هامش الأصل).‎ )١( 
وقال في‎ 2155٠ هو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة عند أحمد: ؟/الالء ابن ماجه (كتاب الصيام):‎ )*( 


الزوائد: إسناده ضعيف, 


فصل 
[المباهاة] 


[امبَاهاة]: مصدر فاعل الذي للمبالّغة. تقول: بِاهَينُه فَبَهَوتهء أي عَلبمَه في اليُهاى 
وهو الُسْرُ وامال» فهو يععتى المقاخخرة قاله في (القامرس). 

وتباهوا: تفاخروا. وقد تقدم أن الفَْر من مرادفات الكبر» فقول المصنف: هي 
(نوع من الرّياء مخصوص) فبه نر لا يَفَى أن المرائي يُريدٌ من الفعل غير ما أظهرهء 
ولا كذلك الْباهي فإنه ار يظهره» فهو مُبِاين للرَّياءه وهذا لامر مك21 
((تناكَحُوا تُكائّروا فإني مُباو بكُمٌ الأمَمَ يوم القيامة)) عند أببي دواد والنسائي والبيهقي 
من حديث مَعْقِل بن يسار بلفظ: ((فإني مكاثر بكم الأمم)) وهو عند: أحمد 
والطبراني والبيهقي والحاكم وابن حبّان» وصحّحه من حديث أنس. 

وعند أبي داود أن النبي يك قال: ((إن لكل بي حَوْضاً وأنهم يتبامون أيهم أكفرٌ 
وارده وإني أرحو أن أكون أكثرهم واردهمم)» وهذا ظاهر في أن الكائرة هي المبَامَاة 
قيل: لكن هذا إما يكون في الآخرة عند انقطاع التكليف فلا تقب كما لا قبح المباهاة 
من الله تعالى للملائكة في حديت”؟: ((إذا نام العبدٌ في صَّلاتِهِ بَاهَى ال به ملائكته)). 


قال: (و) هذا البوع من الرياع» (هو أن يجتهد في إظهار الخصال التي يثرف بها 
عند الئاس طلباً للثتّرف)» وَاَّعَى له صريحاء وحيكلٍ يُفارق الرياء» لأنّ طلب الشّرفي 
في الرياء مطوييٌ في والمدعى فيه غبر طلب الشرف» بل طلب ما عند الله. 


ف 


)١(‏ أرجه بهذا اللفظ من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلاً . السيوطي ف الجامع الصغير (71775)! أحصد: 
«/لمه ١‏ 555 » وأخرجه ابن ماجه )١855(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: ((انكحوا فإني مكائر بكم)). 
(1) أخحرجه البيهقي من حديث أنس والدارقطين وابن شاهين من حديث أبي هريرة وابن شاهين من حديث أبي سعيد. 


تلقيح الأفهام 381 

فقوله0” : (كالباهاة بحلق التدريسء وكثرة أهلها والالييصّاب اء حيث يراه 
الثاس طلباً للشرف, وعرض الجاه فيهم لغرض دنيوي لا ديني)؛ إن أراد أن طلب 
ذلك مصرَّحٌ به فذلك مُفاخرة ومُكائرة» وليس برياء. وإن أراد أن ذلك مَكُنوم غير 
مُظهّرء وإنّما يظهر ذلك تَديّناً وطلباً لما عند الله مع إخفاء خيلافه فهو رياء؛ فينبغي 
لتَيَفْظ للقَرْق المذكور. لكن لفظ الباهاة إنما يُطلق على إظهار المكَائْرَةٍ والمشاخرة 
فإدماجها في الرّياء لا وجه له. 

قال: (وقد وَرَدَ الوعيد على ذلك) السوع من الرياء في الأثر عن النبي إل عدد 
الطبراني والبيهقي من حديث ابن عمرء أنه قال: سمعت رسول الله يخ يقول: ((من 
هع الداس»): أي قصد في تفسيه أن يسمعوا (بعلمه سّمّع الله به) أسَامِعَ خلقه 0 
وصغره. . وهو في الصحيحين”" من حديث جُندّب بلفظ: (إمن ممع سْمّعَ الله به)) ولا 
أصل فيه لذكر ((علمه)) ولا لريادة ((كل سايع يوم القيامة))» فلهذا قال الصئف: أو 
كما قال) بناء على صحة الرواية بالمعنى لكن لا يخفى أن الزيادة الى ذكرت ليست من 
معتى الحديث الصحيح؛ وقد جاور المصنف وغيرّه في مثل ذلك» والله يسامح الجميع! 

(و) كذا أورد في الوعيد علي قوله #: («من طلب العِلّمّ لِيُجاري به العُلماء أو 
لِيُماري به السّفهاء, وليَصرف به وَُجُوه الناس إليه) الخبر تمامه: (لأدخله الله 
النار)) أخرجه الزمذي”” من حديث كَعْبٍ بن مالكء (ونحوهما كثير)» إلا أنهما في 
مطلق الرياء لأناّ اللام في ((ليحاري به) و ((ليصرف)) لام الفرض وهو نفسي كما 
عرفناك ححفي» والظاهر من فعل الطاعة خخلافه. 


د د 6 


4315 - البحر الزخار 317/5؟‎ )١( 

(؟) هو بهذا اللفظ من حديث حندب بن عبد الله البجلي عند البخاري (كتاب الرّقاق: باب الرياء والسمعة): 
89 وطرفه في: ١97‏ ومسلم: (الزهد): 134177؛ وأخرحه أيضاً أحمد عنه: 4١/5‏ وابن ماجه (الزهد): 
7 بلفظ: ((من يُراء يراء الله به. ومن يُسمّع يُسسَمّع الله بهع). 

(؟) هو عنده (أبواب العلم: باب من يطلب بعلمه الدنيا): 8/81 


فصل 
[المكائر ق 


(وامكائرة: نوع من المباهاة إلا ألهاتختص بامِاهَاة بالأغيان كالمال والرّجال» 
سواء كان الرجال عشيرة أو أتباعاً) إلا أنه لا يَحْفَاكَ أن المصنف قد عَدّ المباهاة من 
الرياء وعد المكائرة من الباهاة» فالأكائرة إذن من الرّياءء ولا يخقى أن إظهارٌ المال 
والرجال ليس من الرّياء في ورد ولا صَّدْرء فلو أَذْرَجَ لمباهاة وللكائرة في فصل الكبر 
لكان هو الصواب. 

(والمباهاة قد تكون بذلك): أي بالأعيان: فيكوكُ مُكاثرة (أو بأي الخصال 
المحمودة في الناس)» فلا تكون مكائرة؛ (فهي) إذاً (أعمّ من المكاثرة). هذا كلامه20 . 
ولا أصل له من فَقلٍ ولا عََِ لأن الكثرةً عبارة عن الكمء وقد تكون في الأعيان 
والأعمال» فإن من صلّى ألف ركعةٍ قد كثر من صَلَّى مائة ركعة؛ ومن غْرَا جميع 
غزوات البِي يي قد كثر من غزا بعضّها (و) المباهاة والمكائرة (كلاهما قبيحان)» 
لرجوعهما إلى التكثر كما عرّضاك. 

(وأما الاحتجاج على قبح المكائرة) خُصوصاً بأنه قال تعالى: لألْهاكمُ 
التكار7) فإئما همي ظاهرةٌ في بح ما يُلهِي أو يُشغل عن الحق. 


(فرع: : ومن امُباهاة: التقيْمّق في المخافل» يتكلدف أكا ع الكذم اللي وعرانيب 
المسائل طلباً للشرف» وقد صرّح عليه السسّلام بتخريمه حيث قال): جاه أحجّكم إليّ 


(1) أي في البحر: 414/5 
( التكائر: ١/3١9‏ 


تلقيح الأفهام ا 
وأَفْرَبكُم مئ يوم القيامّة: أحسئكم أخخلاقا» وإن أنْعَضَكم إل وأبْعَدَكم م أسوؤكم 
أخلاقاً (الثرنارون) المتشدّقون (لْتمَيْهقُون))) هذا تمام (الخبر) أخرحّه أحمد؟» 
ورحانه رحال (الصّحيح) والطبراني وابنٌ حِنّان في (صحيحه)» وأبو طالب في 
انل ولوقي ف خب الاعاذ: 

قال المصئف” : (والقَيْهقة: الكلام)؛ حقّ العبّارة أن يقال: التَفيِمُق: لتَكلم (ملء 
الشّدق تَبَجُحا): أي تَعَحْباً وافيخاراً بحسْن التعبير. ويشهدٌ له ما أخحرحّه اليزمذي9© 
من حديث جاير» أنهم (إقالوا: يا د اللهومًا الممميُهقُون؟ قال: المَكَبّرون)). 
تمدخ وا نولك اتن الكل الؤايرة التياد كنا ريه اللصنى» 

وثي المعنى عند أبي داود والتزمذي”؟ مِنْ حديث عبد الله] بن عَطرو أن الي 4 
قال: (رإنّ الله تَعالى ينض البَليع الذي يتحلّلُ يسانو كما تتَحللُ البَاقِرة). وعند أبي 
داود0) من حديث أبي هريرة أن البي يك قال: من عل صرف الكلام ليسي به 
القلوب لم يقب الله منه صرف ولا عَدْلا). 

قلتُ: والأحاديث ظاهرةٌ في تقبيح التكلّف لذلك العَرضء أعين التسجّح. 

(وأما قوله'" و ((أنا أقْصّحٌ مَن نطق بالصّاد» بد أني من قُريش) فلا يَرِد 
نَقْضاً على ما نحن فيه» إذ الكلامُ في تكلفي التمهُيِ وفصاحة النبي ها ليست مُتكلفة 
وإنما يرد سؤالاً على الافتخار» وقد تقدم الكلام على مفله في التكبّرء فلا حاحة إلى 
قول المصنّف: (فإنها أراد الإخبارَ بنعمةٍ الله لا الحث على التفيُق في المجالس طلباً 


)١(‏ أخحرحه من حديث أبي سعيد: مومه 

(؟) البحر: 4915/8 

(6) هو طرف حديث له عن حابر بن عبد الله (أبواب اليرّ: باب ما جاء في معالي الأمور): 4804.7 وأخخرجه من 
حديث أبي ثعلبة الخشئ أحمد: 1314/4 ١355‏ 

(4) هو من حديث عبد الله بن عَمرو بهذا اللفظ عند أبي داود (باب ما جاء في المتشدّق في الكلام): 8..ه؛ 
وعنه عند الترمذي: (إباب ما جاء في الفصاحة والبيان): 5011١‏ بلفظ ((.. البقرة..)). 

(0) أبو داود إكد٠هة).‏ 

(5) قال السيوطي: هذا حديث غريب لا يوجد له سند. 


تلقيح الأفهام 38> 
للشرفء فأمًا لو أراد بالإثيان بالكلام البليغ تحرياً لقع في الثفوس في تأديةٍ المعسى 
الذي قصده) لغرض حَسّن (لا ليقال: إن ليخ فليس من التفيق في شيء بل صن 
المندوبات))» أو المباححات: وكيف 2 تحرّم البلاغة للمقاصد الحسنة؟! وقد قال تعالى: 
«وكل لَهُمْ ف أنفْسِهم َوْلاً يَليغً7" . 

(و) أمّا احتجاجٌ المصنف بأنه (قد قال يم كما ثبت عند البحاري”" وأبي داو 
من حديث ابن عُمرء وعند أبي داوهٌ من حديث بُريدة أيضا: ((إِنّ من البيان 
لَسِخْرا)) فليس بظاهِر الدّلالةه بل قد احتجّ به البَعَْضّ على القبْح الظاهر الشَبّهِ بالسّحر 
التق على تحرعه» (أي يأخذ في( القلوب) ويعملُ فيها عمل السّحرء الذي هو 

تحسينٌ القبيح وتقبيح الحَسّن. وكيف يصمح أن يُقالَ: (فندب ول إلى تحرّي أبْلّغ 
الفصّاحة)» وذلك غيرٌ ظاهر» ولا يثبت المدّعي بامحتمل؛ والأدلة على الجواز للمٌقاصد 
الحَسَنَة مع الستّلامة من التُكلّف كثيرة. 

وقد ثبت حديث (وإنّ الله حَميلٌ يُحِبُ الجمال)). ولا أَكَلّ م من أن تكنون كه 
لمرء مون كلامه حَسَنَا مثل مَحبّة كَوْن تُوبه ونَمْله حَسناًء إذا حلت تلك امبّة من 
كبر از نحت 


(فرع: نّعم! وقد يَحْمّنُ من العَالم الخَامل ما صُورته صُورة المباهّاة من العناية في 
ظهور علمه, ياظهاره بالتدريس وَالتَكَلُمِ في امحافل في المسائل العويصة؛ ونحو ذلك» 
ليقصده الناس فينتفعوا بعلمه» ويرشدوا بهديه إذ يكون) حيئذٍ (كالأمر بالمعروف). 


(1) الفساء: 7/4 

(؟) هو من حديئه عند البخاري: (كتاب النكاح): 5١47‏ وطرفه في: 01/17 وعند أبي داود (الأدب): 6011 
و .0ه وأحرجه أحمد والترمذي من هذا الطريق وغيرها أحد: 9/١‏ لالالء 15 15/5 ال 
نا 

(5) في (ب): ((بالقلوب)). 

(5) هو من ححديث عبد الله بن مسعود عند مسلم (كتاب الإبمان: باب تحريم الكبر): /151) وأخرجه أحمد من 
حديث أبي ريجانة: 117/4- 174 


تلقيح الأفهام ٠‏ 1 

لكن عرّففاكَ في صّدرٍ الكتاب أن مغل هذه المرجّحات من وساوس الشّيطان 
ومكائده الي نصبها للعلماء» لأنه يعلم أنهم لا يطيعوه في قصد المْية فير 2 ين هم 
طاعة هي مبدأ معصيقء كما تبت عن الي 8 ((أن الشيطان ليسلكُ بابن آدمٌ تسعة 
وتسعين باباً من الخير يريد بذلك أن يُدحله باباً من الششرٌ)) فَالحرْمٌ هو احتنابُ غير 
المعصوم بهذه المرجّحات. ١‏ 

(و) أما أنّ (منهم» أي مما فَعَلَ للوجه الحَسّن المتّحيح: (قول يوسف: «إإني حَفيظ 
عَلِيجٌ4”") لا أنه قال ذلك عليه السلام (مجرّد طَلب الرياسة لما مرّ) من أن طَلّب 
الرياسة مِنْ أن مفلّ ذلك قبيسمٌ لا يفعلّه الأنبياء فلا يهم الاستدلالٌ بذلك إلا بعد 
تصحيح أن طلب الرياسة معصيّة في نفسه كبيرةً ليكون الأنبياء معصومين عنها. 

أما لو كانت صغيرة فلا”" لحوازها من الأنبياء. 


(فرْع: فأمّا لو طُلّبّ بذلك رَفِعَ الاستخقاف به ودفع حَط مرتبعه التي 
يستحقّها مثله فيحتملٌ الجوازٌ جريه مَجْرَى الي عن المدكر). 

لكن فيه بحث: وهو أنّه إن أراد أن يُعرّف بقدره من هو عالم به» فتحصيل الحاصل» 
أو من هو جَاهِلٌ له فليسَ استخفافُ الجاهل به منكراء لما عرّفناك غير مرّة من أن 
الِلم بكون الفِعْل قبيحا شرط في قبحه من فاعِله فلا يكون منكرا من الجاهل. 

وأمًا ما توسّمه المصنفُ من أن القبحّ (هو إضاعة) :: نفسيه (حقهم» حيث لم يعرف 
الناس بِقَدْر َيِه (وقد قال 46: إلا سحي النزين ادن لعجو كبناية 
فكون السكوت عن تعريفي الناس بقدره إذلالاً لتفميه ممتوعء وكوثُ تعريفهم بذلك 


0١‏ في (ب): ((فزئن)). 

(؟) يوسف: 7١/هه‏ 

(7) في (ب): (لم ينهض). 

(5) في (ب): ((ورفع حطه عن مرتبته)». 


تلقيح الأفهام اك 

من النهي عن المنكر ظامِرٌ البطلان» بل هو من المنكر لأنه محضٌ طَلْسٍِ العو وقد قال 
تعالى: تلك الدَارُ الآعيرَة تجعلها للَذينَ لا لا يُريدوثٌ عُلوَاً في الأرض ولا قُسّادا90 . 

(و) كذا لا يصحّ (قوله يه) حينَ دعل علي عليه المّلام وقد غمص املس بأهْلِه 
فأفْسَحَ له أبو بكر رضي الله عنه على مين رسول الله يخ حتى عرف السرورٌ على 
وَحْهِ رسول الله .ما فعله أبو بكرء ثم قال: ((لا يعرف القَصضْل لأولي الفضل إلا 
أولو الفضّل))!' أحرجه الخطيب في تاريخه عن أنس» وابن عساكر عن عائشة» ووحة 
عَم صلاجيه للمقام أن الكلام فيمن قال أو فعل بنفسه ما ريد به حفظ حتّهاء 
والحديث ليس من ذلك القبيل. 

قال المصنف: (ويجتمل) ما يقولٌ الرجلٌ أو يفعله لإراة حفظ قادره (التحريم إذ 
ذلك نَوْعٌ من طَلبٍ الشترفيء وقد نهِي عسمم لك كن لم يذكر المصتفُ إلا النهبي عن 
طلب مرتبة في التعظيم لا يستحقها الطالب كما تقدم. وعرّفناك الحقّ من كلام أَهْلٍ 
الحقيقة, 

قال: (والأقرب) من الاحتمالين هو (الأول) وهو الجحوازٌ للدَليل المقدّم» وعرفت ما 
فيه. (و) أما تعليله الأقربيّة 2 (لابأس عليه أن 5 القَددَ المستحق, له من 
الشرف”” إِذْ في تركه استخفافٌ به وهو خَرام) ودفع الحرام واجب» فأعاده لدضوّى 
الاحتمال الأول وشبهته؛ وعرفت ما فيه. أضعَفْ من ذلك قياسه قَرْلكَ طلب حقه 
عل :قل ماافيه حينئه] كما هال إليه بقولة: ومن كم سقطّت عدالَةٌ مّن حَطّ مرتبة 
نفسهٍ بالأكل في السّوق والبَؤل في السك ومجالسة الأزذال)» ووجةٌ ضعف هذا 
القياس أن حديث ((طوتى لِمَنْ تواضّعٌ في غَيْرٍ مَنقصّةء ودَلّ في غير مَسْكنة)» 3 
على خُيْن ترك طلب الشّرف كما تقدّم؛ بل هو من أحسن الحُمدن» ؛ وأمًا فِمْلُ الأفعال 


(1) القتصص: 85/98 
(؟) أخرجه عنهم امحق بهران في حاشية البحر الرّخار! د/95؟ 
(7) في (ب): ((التشريف)). 


تلقيح الأفهام ”7 


الْمسريْسّة فضّرورة الدّين قاضيةٌ بقبحها؛ فالله الْسْتعان كيف يُتصِدّى للاحتهاد من 
يقيس أحسن الحسن على أقبح القبيح! 
«ااع »ع 

(قرْع: : فأمًا لو قَصّد يإظهار علمه بعث التاس إلى مواساته بها يقوم بعائليه وَيَسْنِدَ 
به خلّعه من الحقوق التي يستحقهاء أو من خالص أمُوالهم؛ فالأقرب التحريم ريه 
مَجْرّى العكّسٌّب بالعبادة والعله. بل هو نفس التكسّب بهما؛ والريام أيضاً إن أظهرَ 
كَوْنَ المرادٍ بهما الطاعةوأخحفى إرادةً التكسب (و) أمّا لو أظهر اللكلي حَرَى مَجَرَى 
8 الأجْرّة على ذلك) الواحبي أو الندوبع وقد عَرَفْتَ أنّ أحعذ الأَجْرَةٍ عليه 
تُحرّم لكن هذا كلائئهم ولنا فيه بَمْتْ حَتَقناه في (شزج الفصول) و (ضّوء 
النهار)”2 هو معتى قوله: (ويحتمل الجموازٌ إن م يَقصد) بإظْهار علمه (الشرف؛ كما 
يجوز الدخولٌ في القضاء ليعود عليه بها يقُومُ نيه كما مرَ) في (كتاب القَضاع)0© 
من قوله 4 (وولدِب لدي" َم ليموته من بيس المال» إذ الاكتساب بالطاعَة أؤلى من 
الاكتساب بغيرها) انتهى. كدَمِنَ عن ذلك حيث علَّل التحريمٌ بأنه جار مُحْرَى 
التكيّب بالعبادة؛ فافهم أن التكسب بالعبادَةٍ مرم. 


ثم قال: (و) الاحتمال (الأوّل)» وهو التحريم (أظهر) لاستازامه الشرلك في العبادةٍ. 

وأجيب: بأنّ معنى ارك قَْدُ الأمرّين سواءء أما تمحيض العَمّلٍ لغير الهبّادة فلِيسَ 

من الشّرك بل من تمحيض استعمال آلةٍ الدين للدنياء وذلك وإن كان مكوهاًء كما 
صَرّح به أمير المؤمنين علي عليه السّلام في حديثه الطويل لكُميل بن زيادٍ عدد الذهبي 
في ترم أمير امؤمنين عليه السّلام من (لتدكرة) وغيره» فلا يض على التحريم؛ 
وأما ما يقال: إنّ ذلك جائرء لكونه كصلاةٍ الاستخارة وصَّلاةٍ قضاء الحاحة» والحج 
للقربة» والتجارة» فَالفَرْقٌ ظاهرء بأنَّ هذه إنما لم تقبّحْ لأنّ التوسلَ بها إلى الله تعالى» 


(1) شرح الفصول (خ)» وانظر: (ضرء النهار) للمؤلف: ((باب القضاء): 2557/4 وراجع في الحاشية رأي 
العلآمة ابن الأمير في الموضوع عينه. 
(؟) البحر الرّخار (كتاب القضاء والحكم): ٠١9/6‏ وما بعدها. 


تلقيح الأفهام 184 
لا إق اعد غيره من خلقة ههي #العاء الذي هو تخ الغيادة. واما:الوتشل بالعبادادشع 
إلى ما عند الخلق» فلا شك في أنه وَضْع للشيء في غير مَحَلّهه وصرفٌ للحقّ إلى غير 
هله كما تقدم تحقيقه؛ امم يدك على هذا الفرق ينفئك في كدير من المواضع الي 
حوّزوا فيها تثثريك الأعمال بالنيّات27 . 


2# 3 د 


[التفاخر بالأباء] 


(قَرْع) وين امْبَامَاةٍ (التفاخرٌ بالآباء والأقارب الذين شرّفوا بالدنيا) لو قال: 
التفاح يمن شرف من الآباء بالدّنيا لكان أولى ليتميّر عن المكائرَةِ كما تقدّم (لا) إذا 
وَقَع الافتخارٌ .عن شرف (بالدّين) فسيأتي الكلامٌ فيه. 

واحتجّ على تحريم هذه البَاهاة بأنّه قال تعالى: «إإنّ أكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم» © ع 
لكن لا يخفى أن الآ إنما تدلٌ على تفي كون الشُرَّف بالدّنيا سبياً عند الله للتنفضيل» 
لا على تحريه (وكذا) الاحتجاج عل اريم بأنه (قال ي: ((الناسْ كأسنان المقلط 
لا قل لأحَدٍ على أحَل إلا بتقَوَى ا للم)7" )» هو مع كونه في قرّةٍ الآيقه غير صحيح 
الإسناد» وإنما ذكره صاحب (التتّهاب) وأكثر أحاديثه واهية. 

ثم المصتّفُ قد ذكر أن المباهاةً مِنَ الرّياءه وقد عرفت أن التفاغرَ من التكبّرِ فلا 
وجه لعدو من الرّياء. ثم قوله: (وأمًا من شَرّف) من الآباء والأقارب (بالدين فلا 
حرج» إن أرادَ فلا حرّجَ في مَدْحٍ من شرف بالدّين فلا كلام في حَرازوء بل في 
ّنه وإن أراد (فلا حرج في الافتخار به) كما هو الظاهر من عقد الفرّع؛ فَذِلِكَ 
مناقضُ لما صرّح به في الفرْع الذي في آعير التكبر من قوله: (فرع: وليس من التكبرٍ 


)١(‏ في (ب): ((بالنية)). 
(؟) الحجرات: ١7/59‏ 
() ذكر ف الحاشية 437/0 أنه من الموضوعات. 


تلقيح الأفهام 23> 
مدح النفس با هُو فيها لا على وجه الافتخار)» فيتّغي رد هذا الشرّع إلى إلى "ذلنك 
الفرْع» لأنه هو بنفسهء فلا وه لإعادّته ونقطيه. 
(و) أما أن البي يي قد (قال: ((أن("2 ابن الدّيئُحَين)»» فمع أن الفحرًّ إنما 
بالذٌابح لا بالمذبُوح» الكلام فيه كالكلام في قوله فيما تقدم”" : 
اتح لشي لا يدنف اننا اوت عبن اللنحي 


نكرّره على أن المشهور في الحديث أن ذلك قول رجحل قال للنبي يق: يابن 
الدَّبِيحَين» ف سم رسول الله ول يدكره عليهء وإن وقعا في قول الحاكم أنه من قدول 
الي يك فالمشهورٌ خلافه. وين بالذّبيحَين: 

إسماعيلٌ بنّ إبراهيجٌ على ما شر الصحيح» من كونه هو الذَبِيٌ دون إسحاق. 
والثاني: عبد الله بن عبد المطلّب» لأنْ عبد المطّلب29 كان ندر ببح أحد أولادم 
إن كَمّلوا عَشْرة» فلمًا كملوا أفرع بينهم» فخرجت القَرعة على عبد اللهء والد النجي 
فاستشار عبد الب قريشاء فأشاروا عليه يفداله عاقة من الإبلء كما فى الله 
إسماعيل البح العظيم» فداه ممائة من الإبل. فصارت ديةً للقتيل. 

(ونحو ذلك كفير) وقع من البي وي ومن ن الأئمة وعلماء الأمة كما تقدّم في الفرع 
الذي في الكبْرء فلا حاحة إلى العطويلء الإقاتة وما يه ويجب مل المرا من الافتخارٍ 
المصرّح به في هَذا المَرْعِ على التَحدّتْ بالنَعمَةٍ وإلآّ لم يصمح حملّه على ظاهِره من 
لافقتخار كما عرفناك. 

(فأما الافتخار بكثرة الرجال لا لشرفهم فهو من المكائرة لا من المباهاة) لكنْ 
لا يخفاك أنّ هذا حَبْطٌ من المصئف» لأنه جعل المكائرَة من المباهاق» وبالحملة كلامّةٌُ من 


(1) لا أصل بهذا اللفظ وقال ابن حجر والزيلعي: لم نحده بهذا اللفظ؛ وقد اتفق الذهبي والسيوطي على تضعيفه. 
الألباني: (الأحاديث الضعيفة): رقم 711 ص1 755 

(؟) انظره فيما سبق (ص: 597) , 

(©) انظر الخبر في السيرة: ١5/١‏ 

(4) في (ب): ((بكثرة الرجال عدداًء لا لأحل شرفهم). 


تلقيح الأفهام الك 
وَل َضْلٍ الماهاةٍ إلى أل فصل الخَسَدٍ كلام عَث لا يليي بمَطلا ولقد كات له 
مندوحَة عن فصل المباهاةٍ والمكائّرّة لأنهما راجعان إلى تكبر أو عجب. 


(فَرْعِ: ومن المكائرة رفع البُبيان وزخرفتها فوق امختاج إليه, لقصدٍ التطاول على 
من لايستطيع ذلك؛ والاوؤس عليهم: فأمًا لو قَصّدَ مجرد العلذذ برؤيعه لحسنها 
وكبّرهاء أو التزيّن بذلك فلا إشكال في الجواز). 

لكن يعكّر على دعوى الواز ما نس في النهي عن ذلك عند الطّراني من حديث 
أنّس مَرفوعاً: ((إذا بنَى تى الل الم فوق سيِعٍ أو يسرع نادا مُنانٍ من السسماء: 
أينَ تذهَّبٌ يا أفسق الفاسيقّين؟1)) وله شواهِدٌ منها عند أبي نعَيُم والبيهقي عن ابن 
مسعود مرفوعاً: ((مَن بْنَى فوق ما يكلفيه كلف يومٌ القيامة أن يحملّه على عاتقه من 
سبع أرضين)) وإن كان فيه ضعفٌ وانقطاع, فللحّميعٌ شواهِدٌُ كثيرة منها 

عند أبي داود(! وغيره أن ابي يك قال: (ركل بناء وَبالٌ على صاحبه إلا مَالا» 
اتتهى. وأراد يك عالاً: مالآ ب منه. 

وأما أنه (قد قال تعالى: «إقل مَنْ حَرَمَ زينة الله الي أخخرّج لعباده والطَيّات مِنَ 
الْْق 4 ) نات عُمومٌ مَخصُوصُ بالنهي المذكرر وغيره. 

واثّراه بالرينةٍ ما إقال تعالى: ظإوَاخَيْلَ والبعَالَ واخَميرَ ِتَرْكَبوها وزيئة7©) وما 
قال في [التحل]: ظولَكُم فيها حَمالٌ حين ريون وحينَ تسْرحون» وهذه هي الرّيئة 
المباحةونحوهاء لا نحو لَبْس الحرير والذُهب ونحو ذلك؛ فهو بياث للزينة المباحة. 


وعليه يُحْمَلُ ما (قال ي: ((إن الله إذا أنعم على عبدٍ نعمة أحبً أن يرَى أثرٌ 
نعمّته) عليه)) أخرجه الزمذي”) من حديث عَمرو بن شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه» وله 


)١(‏ هو عنده بهذا اللفظ من حديث أنس (كتاب الأدب: باب ما جاء ف البتاع): 5770197 ؛ وأخخرجه له ابن ماجه 
(كتاب الزهد: باب في البئاء والخراب): 4١7٠١‏ وزاد فيه: ((.. وبال على صاحبه يوم القيامة)). 

(5) الأعراف: 77/90 

(0) التحل: 8/1 في الأصل (الأنعام)» والصراب ما أنبتناه فهي الآية (5) من سورة التُحل. 

(:) اللرمذي . 


تلقيح الأفهام 551 
شواهد كثيرة» منها حديث: : إن الله جيل يُحِب الحَمال))” . فكل ذلك عموم 
مخصوص أو مُطلق مُقَيّد عا لم ينه عنه من بناء أو سترفء أو لَبْسِ حرير أو نحو ذلك 

من المناهي الي صارت أصّولاً يُرْجّع إليها بحكم ,ما شابهها قياساًء وأنّ ذلك يُيْطِل 
عمومٌ إباحة الزينة» كما حَقَفَنا ذلك الأصل في الأصول. 


وبهذا يُعرّف ضَّعفُ تأويل أدلة التحريم الى أشار”" إليها بقوله: (فأمًا ((على 
هلّكته في الحق))27 » وقد كانت فاطمةٌ الرّهراءُ رضي الله عنها تستغل من دك 
والعوالي ألوفاً مؤولّفةه وكذا ولَدُها الحَسنٌ عليه السلام بعد تَنحّيه عن الإمامة» كان 
مَعلومّه من مُعاوية لكوك”؟ مُلككة وهما مَعْصومان. ْ 

لكن المصنف وإِن رص ف رفع البّنيان للتجمل» فقد قال : (اللائق بِمَنْ يُفْعدَى 
به ارهد في ذلك لتلا يُقوي حرص العّوام على الاشتغال بطلب الَلاذٌ وجَمْع المال, 
فيشتغلوا عن الآخرة بطلبها) لكن هذا التعليلَ ظَاهرٌ في أن ترلك من يُقتدى به للبنيان 
ونحوها من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء وهما واجبان على من يُقتدّى به؛ 
يعارم ار ناك لل عليه لض لوازي ادر إلا أن يقال: إن الأمرّ 
بالمندوب والنهي عن المكروه لا يجبان على العالم» لكنه وارث نبي وقد وجا على 
الأنبياء» لمكان وجوب التبليغ للأحكام كلها. 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(5) ف (ب): ((الذي أشار إليم). 

() هو من حديث ابن مسعود في الصحيحين بلفظ: إلا حَسَّد إل في اثنسين: رجلٌ آناه الله مالا فسُلطً على 
لكيه في الحوّ» ورَجلٌ آناه الله الحكمة فهر يقضي بها ويُعلّمها)). البحاري: (كتاب العلم: باب الفهم رز 
العلم): 7 وأطرافه في: 4154 ١14لا‏ 4/815 مسلم: (كتاب الصلاة): 4815 أحمد: 23/5 15 

(4) فدك: واحة في اللتجاز قرب خيبرء كان أهلها من المزارعين اليهود؛ اشتهرت كلقا بثمرها وقمحهاء أرسل 
البي 4 علياً نخاريتهم لم صالحهم على نصف أملاكهم سنة /اه / /7م؛ وبسبب أحقية إرث فاطمة لقدك 
من عدمه بعد وفاته يِه كان الخلاف واحفوة بينها مع أبي بكر رضي الله عنه كما هو معروف. 

© اللّك: (ج): الكاك ولكوك: عشرة ملايين. 

(5) البحر: 5517/0 وفيه ((جمع الأمرال)). 


تلقيح الأفهام 1 
((والصّيْدُ كُلَ الصّيْد في جوف القرا» 


فهو تمثيل على سبيل الاستعارة» لأنه مُكَل يُضْرّب لاتباع الأحْسّن من الأَمْرّين» 
فاستعارَةٌ المصئفٌ لإيثار الآعرَةٍ على الدُنيا بالرُهد» فالرَاهد في زيّئة الدّنيا مُحْي لِْسُنةٍ 


م 


حسنة. 

وقد (قال ي: ((مَن سن مئة حَسّمة كان لَهُ أجرها وأَجْرُ مَن عَمل بها إلى يَوْمِ 
القيّامة) لا ينقِصُ ذَلكَ من أَحُورهم شَيْا)). أخرحه مسلو("2 وغيره من حديث جاير 
بألفاظ متقاربة؛ لكن فيه: ((ومّن سن في الإسثلام سند سيعة كان عليه وزرها وَوِزْرُ مّن 
عَمِلَ بها مِنْ غير أن يُنقِصَّ من أوزارهم شَيْنا)). فمن يُقتَدَى به إذا تطاول في البنيان» 
سن سنةَ سَيعة فيلرّمٌ أن يكون التطاول مُحرماً عليه لا جائز؟ ل إذ لا أقلّ من أن 
يكون التَطاوُلٌ في البنيان مَكْروهاًء ومن سن المكروه» فقد سن سنة سيئة» وهذا يناقض 
باطو يه لنت فق اللزار كاله العام عشي العال زف ته عفدل 
الناس على خجلاف ريْرتها! ْ 


' / 
)١(‏ هومن حديث حرير بن عبد الله - وليس حابرا ولعلها سبق قلم من الناسخ ‏ عند مسلم (كتاب الزكاة: 
7 وكتاب العلم: ))٠١ ١17‏ وأخخرجه عنه أحمد: 79819//5, 175٠‏ 5517 


فصل 
[الحسد] 


(والخُسد): هو من لوازم الكِبّر المساوية لهء لأنه إنما يكون من الأقران المتنافسين في 
عمل دِيّن أو دُنياء فهر كمازويه (محرّم شرعاً). وقد عرّفناك غَيْرَ مرَةٍ أنّ القبائح القلبيّة 
َهْجِم على القلرب بلا اختيار لها في ذلك» كما يحم إدراك وه الأجنبيّة على البَصر 
بغير اختيار» وإنه لا تكليف بإعدام ذلك الحاصل؛ لأن إعدام ما وُجحد مُحَال وإنما 
الحم هو استخلاؤه والميل إليه ولمدا وَرَّد في نُظر الأحتبيّة: («الأوَى لك والقائية 
عليك))؛ لكن الثانية إنما تتدفع بتذكر الهلم بتفبيح الشّرْع أو لتقل للوقوف مع لذة 
ذلك الحاجم على النفس»؛ » فالتكليف إنما هو بالمقدور وهو المداقعَة لا بالطبيعيّ» »وهو 
انفعالٌ النفس لقبول ما مجم عليهاء » فيكوث الحكم الشرعي في الخَسّد ونحره من آفسات 
القلوب» إنما هو وُحَوبُ مُدافمَةٍ تلك الآفاتيء لأن تركها كتَرْك الألم الواردٍ على 
لبَدَدء لا يُستطاعء وإما يُستطاع مُدافعته بالأدويّة الْعْروفة في دَفْعِي لأنه مَرضّ قلبي» 
كما صرّح به قوله تعالى: «إي لوبهم مَرَضن7© فيكو الحكمْ الذي تبت في الس 
(إجماعاً) إنما هو مُداواته بأدويّة العلم؛ وعلى ذلك يُحمل ما يُوهم أنّ التكليف متعلق 
بالترك (لقوله ي) فيما أخرجه أبو داود'" من حديث أبي هريرة ونسبه ‏ غيرٌ ابن 
الأثير - إلى الجماعة بلفظ: إن البي و قال: ((لا تحاسّدوا ولا تاعشواولا تدابروا 
ولا يِعْ أحدكم على بَبْعٍ تعض وا إخواناء الْمْلِم أخو الْسْلِم لا 
يَظْلِمه ولا يَحْقِرَةُ التقوى ما شُّاء هَا هُناء هَا هنا وأشار بيده يك إلى صدره ثلاث 


)١(‏ البقرة: ٠١/7‏ وتمامها: ط.. فرادهم الله مرضاك». 
)١(‏ هو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة عند أحمد: 2711/7 2388 23117 57٠0‏ إوعند أبي داود. 


تلقيح الأفهام 3 
مرات - بحسب امرء من النشر أن يَحقر أخاه الُسلم كل المسلم على الْسَلِم 
حرام: مُه ومَالّه وعِرْضم)). 

وعند أبى داود”؟2 من حديث أبى هريرة بلفظ أنه يك قال:( ((الحسَدٌ يأكُلٌ 
الحَسّدات))» ان تمامه: ((كما تاكُل النارٌ الحخطب)). 


ونحوه عند التزمذي9؟ من حديث رق بلفظء أنه يله قال: ((دبّ بكم د الأَمَمِ 
َبلكُم: الحَسّد والبَعْضَاء وهي الخَاِقَة أما إني لا أُقُولٌ نَخْلِقٌ الشَّمْر ولكِنٌْ تَخْلِقُ 

ثم المصنف رَسّم الحَسّد بعد كر حُكْمهء وكان القياسُ العكس لأدّ بان ماهيّة 
الشيء قبل بيان حكمه فقال: 


(ى الخَسَدُ: (هو كرامّة وُصول العم إلى الَحْسُودء أو كرامّة (بقائها) بعد 
حُصوها (للغير) الْحْسُود بشرط أن تكوث تلك الكرامة (لا لأمر مُوْجبي) لا (من 
غداوَة) في الدّين؛ فإن المؤمن يَكْرَه نحم الي يتَقَوَى بها الكَافْر على المؤمنين» وإن 
كان لا يكره وصُول نِعْمةٍ الإيمان إليه . فالرّمُ يخساج إلى تتم وتَرْك للتَشيم »ولو 
قال: كَرامَةٌ بَعْض النْعَم على العَيْر لأمر دي لكان مُطرداء ا كافياً عن قوله 
من عَدَاوة (أو نحوها) كما لو كره غِنى صَديقِه حَذراً عليه من فثنة الفِّى» كما كرهه 
يك لأهل بيته حتى قال" : («اللّهِم اجْعّل قوت آل محمد كفافاً)». فإِنٌ ذلك كلّه لا 

نُ حَسّدا الحسن المقصّد فيه. 


)١(‏ هو عتده بلفظه (كتاب الأدب: باب ف الحسد): 53-07 وأخرجه من حديث أنس ابن ماجه (كتاب الزهد: 
ياب الخسد): ١951؟‏ 

(7) هو عنده بلفظله من حديث الرّبير بن العوام (القيامة): 537؟؛ وعنه أيضاً أخحرجه أحهد: ١١1 38/1١‏ 

() أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي مريرة بلفظ: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتأم) وف 
أخرى: ((كفافا» (الكفاف: الذي لا يفضل عن الحاجة) (البخخاري: كتاب الرقاق): ٠557؛‏ مسلم (كتاب 
الزهد): ه5١‏ ؟؟؛ ابن ماجه: (زهد): 45١15‏ أحمد: 2515/9 51 


تلقيح الأفهام تلط 


(ويجري مجرّى اَسسّد على النعم الحسد على الثناء وارتفاع الشأن) كأن مضنت 
رهم أن الأمرين ليسا من النّعم؛ فُجعلهما ئما يمري مَحرَى النعي ولا شلك في أنهما 

من أجلّهاء وإذا ثبت قُبحْ الحسد (فعجب مُدافعته) بتذكر الهلم بتفبيح الشرع والعقل 

له. وأما مثل قول الحَكّماء : ((المَسُود غُصِْاكُ على مَنْ لا ذَنْب ل) فهو إخبارٌ 
بالواقع» ولا يفيد دف فا يذفعه الهلم بأنا العضْبِ على من لا َنب لَه قبييح» ولأنه 
اعتراض على الّنعم في الحقيقة» وهو الله تعالى. ثم هذا تضرريع تين المصيف نا كرّرناه 
لك؛ من أن اكقدور هو الُدائّعة له بعد مُجومه؛ لا ترك مُجومه؛ فإنه غير مَقَدور كترك 
لمرض الذي مثّلنا لكَ به. ومِثلُه سّائر الآفات القَلبية من التكير, والعُجْبء وحُبّ الدّنيا 
وغير ذلك. 

(ولا بأس) على المسلم (أن يسأل الله أن يفعلَ له مغلما فعل للمَحْسُود) 

لو قال مثل ما فعل لغيره لكان أولى, لأنه إذا كان قد حَسدَ العَيْر فقد وقّع عليه 
البأس» وهذا قال: (لا أنه) يحوز (تمني كونه لهم» لأنه معنى كراهة بقاء النعمة على 
لعن الذي هو أصلٌ الحَممّد إلقوله تعالى: «(ولا موا ما قصل اله به يَْضّكُم على 
بَعْضٍ0'7) والآية وإن كان ظاهرها اله عن تمني نفس ما حصل للغبر» فالتحقيق أن 
التهي إنما هو عن تُمني مثله» فهو كقوله: طإواصبَحَ الَذِينَ تَسًا كانه بالأئس 
يُقولون4 وهم إما قالوا: « يا ليت نا يع ما أُويبي يّ قارُون74"' » فالآينان نهي عن 

مطلق التَمنِيه فإنْه قبيح يغ عنه سُوالٌ الله تعالى» ولهذا قال تعالى: لإواسثألوا الله مِنْ 

تطلو” . 

ثم الدليلان المذكوران نشر للمدعى الملفوفء غير مُرتب» ولو رَتّبِه فقال: لا بأسَ 
أن يسألٌ الله أن يَفْعَل لَّهُ مِمْلَّ ما فَعَلَ للمَحْسُودء لقرله تعالى: إواسْألوا الله مِنْ 
فَضْلِه) لا تمني كونه له لقوله ولا تنمنوا (ومحبَّة ذلك): أي مَحبّة مفل ما حَصّل 
(1) النساء: 57/5 


هق القصص: 73/98 و 45. 
(©) النساء: 7/4 وتمامها: «إ.. إن الله كان بكل شيء عليماً4. 


تلقيح الأفهام حك 


شام ام 


للميْره (يُسمى القيْرة)» وربّما يُسمّى حَسّدا أيضأء كما صرّح به حديث: («لا حَسَدَ 
إلا في انسين: رَحلٍ آثاه الله الحكْمة فهر يَقَضي بدا لبوا ررك قله اهما 
فسلّطه على هَلَكَبِه في اللَقْ)). متف ىعلئة مل ددن ابن دعرو ذا ؛. إلا أن 
الرجلّ الثاني من حديث غير ابن مسعود» وهو: ((رحل آتاهُ الله القرآن فقامٌَ به آناءً 
الليل والنهار)) من حديث ابن عسوا غريرة» زاد في حديث أبي هريرة: ((فسمعه 
جَارٌه فقال: الي أوتيث مئل ما أوني فلان)». وهذه الزّيادة صَريحة فيما قدمناه لك 
من معنى الآيتين» قهذه الغيرة إنما تُقبّح لأحل التَميء لا لو سأل الْتَمنِي ما تمناه من 
الله غير ناظر في سؤاله إلى ممائلة ما حصل للغير لما في ذلك من شائبة اللجكلة ولهذا 
ل 0 والمؤمنوك» 
فهي كراهة مَيْلٍ الغر لما يختص به الكاره من : هله ومّاله؛ كما ثبت ف الصحيحين 
وغيرهما من حديث أي هريرة» وابن مسعود اه بن شعبة 
لفق حديث أبي هريرة”" : ((إن الله يَغار» وإن اومن يُغَاره وإنّ غَيْرَةِ الله أذ يأتي 
المؤمن ما ححرّمَ ا لله عليه)). 

قلت: وغَيْرَةٌ الله نما هي على عَبْدِهِ أن يتعبّده”" غيرُه من الشّهوات الي نَهَاهُ عن 
أن يُتعبّد لحاء مع كون عَبُوديتهِ مما يختص الله به (و) هذه الغَيّرة الي (قد ورد)”؟ عن 
التي لاامدتعها بن محديتم أبي سّعيد مَرْفوعاً عند البيهقي والبَرّار والدّيلمي والقضاعي 
بلفظ: أن النبي يله قال الغيْرة من الإيمان) والذا من النفاق)) وفي لفظ: ١(والمذال))‏ 
بزيادة لام والعرب تسمّي من لا غَيْرَةٌ له أَذيْل. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث قبل قليل. 

150٠6 588/9 البخاري (كتاب النكاح: باب الغيرة): 17ه؛ مسلم (كتاب التربة): 51/؟؛ أحد:‎ )١( 
لكوي بر 2 ين تشردن. رضن الرنن‎ 

(؟) في (ب): ((يستعبده)). 

(5) البحر الزخار: 491//5 


تلقيح الأفهام 5 

(فرْع): والخَسّد (يكون بالقلب كما ذكرناء وبالقول كالوطع من الخَايِد 
للمَحْسُود يانكار ما يسمَبْ إليه من المكارم» والتنبيه على عَتْراتِه المغفول عنهاء لا 
لقصد التّحذير, بل لِحَط مَرتبيهِ التي حَسّده إناهاء ومنه تكلّف الطَّعْنِ على عبارات 
الَحْسُودٍ من العُلماء في مُصّنفاتهم, مع احتمال التأويل الصّحيح. وتقبييح صناغته 
فيهاء لا لِقَصْد التنبيهم على الصّواب الذي يحب حمل مُقاصيد العُلماء عليه لأنه كالأمر 
بالّْروف والنهي عن المنكرء و! ن لَمْيَْضَ به المُخطئ في عسارة أو معنى» وكثيراً ما 
يُوصي المصتّفون من اطّلع على َكل في مُصّتفاتهم بإصْلآحه مع الذّعاء له أيضاً. 

(ومنه ترك التعريف با يَعْرفه الخَاسِد من مَحَامِين الَخْسُود), أمّا هذا وإنكار ما 
يُنسب إليه مِنّ الَكَارم فهما من غَمْط الئاس الذي هو نفس التكبر, لا من الحْسّدء وإن 
كان لازما له. 

وكذا (إيراد اللغِزات عليه ليُظهر غَلَطه)؛ وهو من جملة التنبيه على عَثّراته. 

وبابحُملة كل ما ذكره المصئفُ من هذه الأمور الي عادّدها ليست بحَسَابِ وإثما هي 
من لوازمه ولوازم كبر إن مراد من تَصُدر منه هذه الأقوالٌ والأفعال» إما هو غَمْطٌ 
َضَائِل من يريد بها حَط مَرتيته» وطلب القَنُو عايه؛ وذلك هو التكبر. وعرَّفناكَ أن 
الحَسّد من لوازم الكبْرٍ المسّاوية له. واللآزم المساوي مَلَرُوم ولازم كل من التساويين 
مَلزوم لازم للآخيرء كما عُلِمٍ عند أربابه الحَقُول. 

وكون ما ذكرّه المصَنفُ من الأقوال والأفعال من الحَسَّد ويَدُلُ ع عليه الخبر الذي 
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رواه صاحب (الفردوس) وهو: أبو مُنصور شَهُردار بن أبي سشجاع الدّيلمي" رحمّه 


)١(‏ عالم» فقي محدّثء من أهل همان يتصل نسبه بالطتّحاك بن فيروز الديلمي؛ الأبناوي؛ الصنعاني» الصحابي» 
طارت شهرته لاختصاره ومن ثم وضع أسائيد جامع والده (فردرس الأخير) الذي ماه (مسند الفردوس) وهر 
مخطوط في عدة أجزاء» وقد توت الدّيلمي سنة .مدهه / 55١١م‏ (انظر الأنساب: 4.0/8 العير: 2018/5 
وتذكرة الحفاظ: ١755/4‏ للذهبي؛ وراجع للمزيد من التفاصيل عنه وعن مصنفه: مقدمة تحقيق در السّحابة 
للشوكاني تحقيق د. العمري: .)7١‏ 


تلقيح الأفهام لمن 
الله روى» (أنّ النبي يك قال: ((لا تَقيّلوا أقوال العُلماء بغضهم على بَعْض فإن 
حَسَّدَهم عَدَدُ نجوم السماء))!) 

قلت: لكن الضّمْف لاح على الحديث من جهة تركيبه؛ إن الحَسّد لا يَتَعَدّدء وإنّ 
تعدّه يبه والحديث قد ضُمِّفّ بغير ذلك» وذكر ابن الصّلاح(2 أن صاحب 
(الفردوس) كَثيرٌ الأرهام. وأمّا آخر هذا الحديث وهو ((إكّ الله لا يَنْرَّع الحسّد من 
قُلوبهم حتى يُدخلهم اججنة)) فمعناةٌ هُ ثاب في قوله تعالى: لإونرْعنا ما في صّدورهم من 
غِلٌ ونا على سر متقابلي04©: وما كان دحوم الجنة ظَاهِرٌ في مُنافاته معصية 
الحسد تأوله المصئف فقال: (هذا), أي دخولهم الئة مع الغل «محمول على) أنهم 
يندمون على ما صّدَرٌ منهم فيتربون (أو) يُحمل أيضاً على (كونهم أي: الغلّ (صغيرة 
بالنظر إلى كثرة ثوابهسم): كما قيل: إن كبائر الأنبياء صَغَائرٌ في جنب مالهم من 
الثواب» إلا أن هذا قول من لا يعْرف أن عقاب المخصيّة» إنما يكونُ تابعا لزيادَةٍ العلم 
تجا كما يدل عليه قوله غالى: «إيا نساء اللي مَنْ يَأ مِنَكُنٌ بفاحِسَة مُبيدةٍ 
او اح لولاا علي وأبو ف وام 

قبح القبيح سَرطا في فَبْحء وحَرّموا بأنه لا يبح من ااهل فرح لأنه كالبهيمّة» ال 

تي جار حتى قيل في المثل: ((حَسّئات الأبرار سيّمات الْقربين)». 

(و) هذا قال المصئف: إِنّ كلاً من التأويلين (فيه نَظَر): 

أمّا الأوّلُ: فلأنَ الحديث ظاهرٌ في أن نَرْعَ الحَسّد لا يكوث إلا بعد دول الجنة» 
والتوبة مسارم نرْعه قبل ذلك. 

وأمّا القاني: فلما تقدّم في دليل خُرمّة الْحْسّد من أنه يأكل المَسَناتيء كما تأكلٌ 
النارٌ الحطب» وذلك مُعنى الإحباط» والصّغيرة لا تحبط. 


)١(‏ هو الحافظ تقي الدين» عثمان بن عبد الرحمن الصلاح؛ الشهرزوري (ت 57ه/ 1155م) صاحب المقدمة 
الشهيرة في علوم الحديث (ط). 

17/07 الأعراف:‎ )١( 

(م) الأحزاب: 70م 


تلقيح الأفهام 55 

وأمًا ما قيل في وَجْه النظر من أنه يلرّم تعيين لخدي فيارم الإغراء بهاء وهو تبيبح 
فَسَاقِطء لأنه مُعارض بإيجاب قبُول التويّة» فإنه أشدّ إغراءً بالُخاصي» لأنه مُغْرَى 
بالكبائر» فضلاً عن الصّغائر» ومنقوضٌ بأاً على الصَُائرٍ عقابء إل أنه أسقط في جنب 
جناب الكبائر» كما أسقط عقاب الكبائر بشَرْط الثوبة» وكلاهما ثابت بشرط 
وساقطٌ بشرط. 

فإن قلت: إذا سَمَطَتْ هذه التأويلات كلهاء فكيف تأويلٌ ما شَهِدَتْ به الآية من 
الحديث؟ 


قلمت: هو مَحْمولٌ إِنَا على الشَيْره وهي تسمِّى حَسّدا كما تقلثم في الحديث 
الصّحيح» » وما على ما عَرَْناك به غير مر عن ألاسا يهشم عل التفشين من الآقنات 
القلبيّة لا يتعلة به التحريمء حتى يتعلق به اليقاب» فامرادُ بتع الفِلَ هو نع هجومه 
على قلوبهم» وهذا التأويلء وإن كفى في آخر الحديث؛ م يكن في أوّله أنهم عملوا 
عقتضّى الخد لكن عرّفنالة أن الحديث أقل من أن تَشتتَغل بتأويله لفلهور ضَحْفِه من 
وحوه؛ والتأويل» إنمايحتاج إليه للآية. 
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فصل 
[الغل] 


فصل)0": : (والفِل) بالكسر في اللّة: كالقليل. ععنى الْغْلُولء كالذبيح؛ بمعنى 
و ل سس * ا 
يخفي شيئاً من العغنيمة. وإما المخلوط كما في قوهم: توى غَليل: أي مُخلوط يقست 
للناقة» فهو على الأزّل: عّارة عمًا يُخفيه الموض من رار عطّض أو حب أُوسُرن أو 
عَداوةٍ. وعلى الثاني: ما يُخلَطُ بغيره كالغِش يعدم إخلاص الْحيّة والنصيحّة. 


وقوله [تعالى]: ريا لا تَْعَلْ في قلُوينا غلا لِلَذِينَ آمَثر 4 يحدمل الأمرين لأن 
الل مشترك بينهما. فمن ير حمل المشرّك على حم نتايه غر النافية مملهى 
الآية ظاهراً في العداوة الخحفاة. لكان والجِقّد أن الحقد هو العٌداوة ليود أي 
الَحبُوسة في القَْبِِ ريئما تحصّلٌ الفْرصّةٌ لفعل موحبها. 

وهذا ما أرادّه المصنّف بقوله: (إنّ الغْلّ وَالِقّد بمعنى واحدم, لأنّ من مَعانِي الفِلٌ: 
العداوة الْغلولة» لاد اع ليد اا لأنه يشمّل الفِضَ وغيره. 

قال المصئف: (وقد نَهَى الله عنه في قوله تعالى: إولا نَجْعَل في قُلويا غلا ِلِْينَ 
آصوا4) بناءً على أن الدّعاء نهِيّ اسنتلزامي» لأنّ طلب الثرك هو معتى الثهي» و وإنما 
يفترقان بلاسلا والتسّفل» لكن لا يَحفى أن الدّعاء بنفي شيء لا يستلزم حرمقه» 
لأن الأصل في الدّعاء أن يكونٌ التماساً دلب مَحْبِوبٍ أو دفع مكروه. وإن لم يكن 
مُحرّماً كما في طلب السّلامة من الشرور الي ليست محرّمة» وحينئذٍ لا تنتهض الآية, 
)1١(‏ البحر: 4954/8 


(1) آل عمران: ١51/5‏ 
(5) الحشر: 1١/59‏ 


تلقيح الأفهام 8 
(ونحوها) قوله تعالى: لإونرَغنا ما ف صُدورهِم ين غ04" للدلالة على الخُرمق وإن 
دل عليها غير الآية» فإ قد علِمٌ من ضّرورة الشّرْع خُرمة عَداوة المؤمن» لأحل يكانه, 
ومن لم استدل بعضّهم بالآية على أن المطلوب بها العِصْمَة عن الغِلّ لأحل الإيهان» 
كما هو شأن الكائزة هئ و قرا ير ل م 
قوله تعالى: طومَْ يفل مُؤيناً مس20 على َعَمَّد قبلَهُ لإعانه وإلا فد صحّ 
لكر الو لون يلم واد له كنا رج بن سبد سرب اين 
كثير من أئمة أهّلٍ البيت» والمقامٌ ليس لتحقيق هذه المسألة» وإغا المراد أن قولّه تعالى: 
ربا لا تََْلْ في كُلوينا غلا لنَّنَ آمنوا#”/ في قوةٍ قوله: (ريّنا لا تَجعَلنا أعداءً هم 
كالكفار) هذا معنى هذه الآية. وأمًا معنى قوله تعالى: «ونرْغنا ما في صُدوِرِهِم مِنْ 
غ04 فالظاهر أن المرادّ بالغِلّ فيها ما كانت تحر إليه المعاملة الدنيُويّة من حَرّد 
النفوس وتَطنيّقها من جَرْي بعض المعاملات على غير قانون المروّة والأوّة. لأنا 
عرَّفناكَ شُمول الغِلّ لحرارات القلوب الناشعة عن أسباب مختلفة (و)لا يعم قول 
الصتف: إن الغِلّ هو أمرٌ متوسّط بين الخْسّد والعداوّة) إل على هذا المعتى الأخخير» 
أعين: حَرّد التفوس وتضيّقَها على الوالي”» لسوء معاملته. أمّا إذا حملنا الغِلّ على إخفاء 
العداوة كان إياها. 

والمصنّف قد فرق بين الغل والِقّد” وَالخّسّد والعّدَاوة» بآن كلا من الغِلّ والمقد 
اْرّمين (هو إرادةٌ تزول ضَرَرٍ بالمؤمن أو قَرْت نفع عنم. 

وأمّا (الحسد) فهو برد (كراهّة) وُصُول (الْنقَعَة) إلى الَحْمُود كما تقدّم. 

وكذا الحقد كالغِلٌ في أنّ كلا منهما إرادةٌ ثرول الْضَرَّة أو قوت النفعة. 


(1) الأعراف: 4/97 والحجر: 59//١85‏ 
(5) الغساء: 18/6ة 

١١/55 الحشر:‎ )5( 

(4) الأعزاف: 47/17 

(ه) في (ب): «الولي). 

(5) في (ب): زيادة ((ربين)). 


تلقيح الأفهام / 0١‏ 
[العداوة] 


وأمًا (العّداوّة) فإنها (هي هذه الإرادة) الي في الغِل والحقدٍ (مع) زيادة عي (الغرم 
على فِغْل الور بِالعَدُوَ إن أمكن) وحيت لا يلس السسّد بشيء من الثلانّة» لأنه 
لسر افيهإزاذة عير للمحتود: ولا إرادَةٌ قوت المنفعةع وإ كان فيه أكراهة بقاء المنفئعة 
كما تقدّم, بناءٌ على أن كراهة البقاء لا يسْتَلزم إرادة الذهاب» وفيه نظرء فإِذّن في 
الحسد إرادةٌ فوت التفْعة فلا يُفَُّق من الغِلّ والجقد. 

والعَداوة يشرط فيها العَرْم على فِمْلٍ الضّرر بالعَدرَ بخلاف (الغِلّ والتقد) فإنه (لا 
يَصْحَيُهُما عَزْمٌ على فِعْلِء وإن أمكن, فهذا هو الفارق بين تلك الأمور). 

هذا كلام المصئف هناء وقد عرفت من كلايه ف فصل الحسّد أن كراهة بقاء 
النفعة من لوازمه؛ وهي تستلزمٌ إرادة زواليها. وأمّا أن الحقد لا يَصحيه عَم على يسلٍ) 
فحلاف ما صرّح به أكمّة اللغةه فنا في (القاموس): ((حَقَدَ عليه: كضَرّب وفْرح 50 
وحقداً وحَقَدا وحقيدةً أمسّك عَداوَته في قب وتريّص لفرصتها)). انتهى. 

وحيث قد سَاوَىبيئه وبينٌ الهِنّ وَحَبْ كول الثلاثة: الغِلَّ واليقد والعتاوة» 
متساوية في إرادةٍ الفعل» على أن أعذ إرادة الل في مَْهوم القداوة» لا بُرهان عليه من تقل 


ولا عَقَِ وا للأمرذ في مفهومها هو اعد فقط. لأنّ العَدوٌ فَعُولء ععنى قاعل» كصبُور 
,معنى صابر» والجمع ع كإلى وأعغداى وهم المتباعدون» نص على ذلك أئمة اللغة. 


فصل 
رظن السُوع] 

(قصل(2 : وظَنّ السُوء): لا يَذَهبْ عنك أن ره وغَيرَه مما تقدّم من القبائح 
القلييّةِ وغيرها من الغلوم”© مُمكنات» وكل مُمْكِن لا بد 3 
2 صدْرٍ الكتاب؛ أن الواردات القَلبيّة تَهُجُه" على النفس بَعْنَةَ عند مُصَادَفَةٍ أسْبايهاء 
وهذا حيلف في أنّ العَضَب مَل مُو مَبدأ إرادّة الانتقاى أو إرادة الانتقام هي مَبْدِوُه؛ 
والحقّ أن مبدأهما كليهماء هو إدراك امس لما تَكْرّهَه من القّسس فتتَحرّك بإرادةٍ 
الانتقام منه. فإرادة الانتقام هي نفس الضّب. وكذا ظَنّ السّوء مَبْدؤه إدراك النفس 
مُلابسّة الوك يلاعو قالية الوم . لهذا قال© ين ((مَنٍ الى ليهات استررأ 
يِه وعِرّضيه)) وف حديث: ((فلا يَلُومَنَّ مّن إضاء به اللّن)»» فما قِبِلَ من أن ظَنّ 
6 من 5 الحَسّده ولولا الحَسّدُ ما سامت النون» كلام لا ينغي صُدوره من 
فَاضيل» 1 كيف والرجل يُسيءٌ ان بأحَبَ أحْبابه» إذا وقف موقف تهمة؟: ولهذا قال 
2 للأنصاريين: ((خشيت أن يدف الشيطال ف قُلوبكما فتهلّك))”© فخاف عليهما 
إساءّة الظّن به مع علمه أنهما من أحب الناس له راط بعلو قدره, لأن أحدهما 


0 سيب و عرفناك 


.598/6 البحر:‎ )١( 

(5) في (بم: ((المعلرم)). 

(؟) انظر ما سبق في مقدمة (تلقيح الأفهام) (ص:18١1).‏ 

(4) هو من حديث صحيح للنعمان بن بشير في كلمة ألقاها في الكوفة عند الشيخين (البخماري: كتاب الإيهان: 
باب من استيرأ لدينه) 07 طرفه في: 4506١‏ مسئلم (كتاب المساقاة: باب أعحذ الحلال وترك الشبهات): 
8 وأخرجه أبو داود (البيوع): 0٠917؛‏ وأحمد: 570/5. والترمذي (البيوع: باب ماجاء في ترك 
الشبهات): ١5575 ١١١١‏ وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). 

(5) هو من -حديث صفية بنت حبي عند البخاري (78١؟)‏ وأبي داود (41/0؟1)؛ أحمد: 0/5 وقد تقدّم. 


تلقيح الأفهام 0 


مُعَاذ وإفْراطٌ حُيّه إرسول الله مشهورء فقول المصّلف في رَسسْم ظَنّ السنُوء: (هو أن 
نظن بأخيك الم فغْلَ قبِيحٍ أو إخلالاً بَاجبع غَيرُ منعكسء لخدروج القُدوطٍ من 
رَحْمَةٍ الله. فإنه ظلّنّ سُوء بغير أخ مسلم. 

وأما قوله: (من غير إقرار منه ولا أمارة يُوجب الشترغ العمل بها كالتتهادة 
العادلة الكامِلة: أو ما يَجرِي مَجْراها) كالشّهرّة» فيبغي أن يحمل على أنه شرط 
لحرمة العمل على على الآن» لا سوط لظن نفسهه لأن المظنّة إْنْما مقّيت مظنة لإيجابها 
الفآنء بحيث لا يمكن الفكاكه عن التفس عندهاء وإلى العمل على اللّن من دُون 
حُصول شرط العمل المذكوره تَعويمّه الأدلة الآتية لما عرّفناك غير مر من استحالة دفع 
ما يَهْجُمٍ على التفسء وامتناع تعلق التكليف بتركه لاستحالةٍ انتفاء السب مع وجود 
سَبّبهء وانتقاء سَبّب العمل بالفآن» وهو العلم الذي اعتبره الشّرع؛ لا يستلزم انتفاءً 
سب الفآن الذي هو ستبب مُلابسة التلّنة إودئيل تحرهه» أي تحريم العمل على ما 
يقتضيه» قوله تعالى: (ؤإيا أيه الْذينَ آمَنُوَا أشتنيوا كقيرا م مِنَ لظن إن ب بَخْض الظُّنٌ 
غ04 أي أن العمل مقتضى بعض الظن نم بدليل تضريج الآيات الأحر يتحريم 
الاتباع لظن لأن اتبلقه» هو العمل على وفقه» والشرآن يُفسُرٌ يه تجا سينا 
والطلق حمل على اليد إذا كانا في حكم واحدء "كما في للقام؛ ولو حّمانا الُطلق 
على ظاهره من الأمر باحتناب نفس اللَنْء لكان أمراً بالمستحيل لما عَرّفاك من 
استحالة اتفاء اليب مع ووو تيد راجا وسوت الاسديةك اليلم بيع 
الشتّرع له ني مراضع: فإنما ذلك واحبٌ آخر غيرٌ الخحرّم» ترام لاخر ل ابن انحو 
ا 
والخَدّر من الّرور. وعليه يُحمل حديث: ((احْتَرِسُوا اننا بسُوءٍ )”2 
البيققي والطّيراني في الأوؤْسّط والعسكري عن أنس مرفوعاًء وإن تفرد به بتي بن الوليد 
من هلاه الطريق» فقد أخرجّه القضاعي في (مُسند الشهاب) ان عبد الرخبتن أبن اود 
مرفُوعاًء وأحمد والبيهقي» عن مُطْرف ابن الشخير مقطوعاً. 
)١(‏ الحجرات: ١1/49‏ 
(1) السيوطي (الجامع الصغير): ١١‏ عنهم؛ وهو حديث ضعيف. 


تلقيح الأفهام حلدن 


ومعناه شَواهدٌ منها ما أخرحه تَمَام في (فوائده) عن ابن عبّاس مرفوعاً بلفظ: ((مسن 
حَسْنَ نه بالقاس كيرت" ندَامته). 

وما أخرجه التٌيلمي» وأبو الشتيخ عن علي عليه السّلام موقوفاً: ((اخَْمٌ سُوءُ الفّن)). 

وبالجملة لا سبيلَ إلى النجاة من شرور الدُنيا والآعرّة إلا بن الشّر أن مالا يُطن 
لا يُحْذّر منه. وَقَرْقٌ بين ارب من السُوء الطّدون» والإقدام على الإساءة إلى من ظنّ 
فيه الثشّر بقول أو فِمْلٍ. فأحاديث الجوازٍ متوبتهة إلى اهرب المذكورء وأدلّة التحريم 
متوحهةٌ إلى الإقدام الأذكور. وأما َفْسْ الفأّن فلا تتعلّق به أدلّةٌ انريم رأساً فعَليِك 
بضَبْط ما أهديناه إليكَ تلص من محَاراتٍ التعارض بين الأدلّة المذكورة وغيرهاء 

قال المصنف: (وهذه الآآية مُجْملة) إذ لم يُتَعيّن بها الببعض الذي هو نم » لكن لا 
يَحْمَاكَ أن الْحمّل إنما هو مُتعلّق التحريم؛ أعي البعضّ لا التحريم الموضوع له الفعل» 
فهي نَصّ فيه وإما كان البعض محملاً لأن المراد به بَْضَ مُعيّسن ك ((تقرة») في قوله 
تعالى: «إإنٌ الله يَأمْركم أن تَذيّحوا بَقَرَةك20 عند من قال: إنها يقرة معيّنة. أمّا لو أريد 
البَعْضٌ الدائر بين الإبْعَاضء قلا إجْمال» لأنّ الْطلق ظاهِرٌ في كل فردٍ منه. 

وأما وله إنه (بيّنها سبحانه بقوله: لإلولا جاوًا عَليهِ”") أي على ما قَذَفوا به 
عائشّة وصّفوان بن المَطل رضي الله عنهما (لابأرَعَةٍ فهد فهو دليلٌ على ما 
ذكرناه لك من أن تحريمٌ القن محمولٌ على تحريم ما يَْمَْ عنه مما لا يحور من قولء 
كالقذفي أو فِحْل كَهَحْرِه وي عائشة» وضرب بَريرة! "© وكذا الكلام في قوله تعالى: 


)١(‏ البقرة: ؟//1” 

١/14 الثور:‎ )9( 

(0) جاء في هامش الأصل التعليق التالي على هذا الخبر: ((يُروى أن عليَاً عليه الام ضرب المارية الي لعائشة 
رضي الله عنها لتخبر رسول الله ب حال عائشة فضربها لغلنّه أن عندها خمبراً عمنا قيل» إلاّ أنه قد اعترض 
تسمية الحارية بريرة لأن بريرة لم تكن عند عائشة إلا بعد الإفك بعدّة كما يُعلم من الأحاديث» وقد تؤول بأنه 
ممّى الراوي الحارية بريرة ظناً منه أنها هي والذي في كلام علي إنما هو واسأل الجارية))؛ وحول حادث الإفك 
انظر سيرة ابن هشام: 7917/17 


تلقيح الأفهام 2 
(لإوامتتتتهدوا شَهيين ين : رجالكم14” لعن هذا يكل بره شهادة انهم 
لصداقةٍ 2 عَداوةٍ 3 حر مَنفَعَةٍ أو 6 مَضَرّةٍ عن نَفسيه فإنه إهّانة لمن ردت شهادته 

وإهانة الُسلم الْمّتور لا 7 تجوز لأنها كمََفه. وكذا يُشْكِلٌ بأن الاجتهاد بقرائن المجاز 
والْشتّرك» ودلالات المفاهيم» ووجوءٍ ارحب ونحو ذلك من أسباب الفنون التي يرم 
بها امجتهد غَيرّه حتى إنه ليَحَيِسه ويُفرّق بينه وبين روحت ويقطع ماله بمجرد 
رُحوعه ف اجتهاده إليهاء لا إلى شَهادةٍ كاملةٍ ولا ناقِصّةٍ فإن أحيب بدَعوَى الإجماعء 
رد منعه لخلافي َم غَفير من العُلماء في تلك القواعد» ولو سُلَم رد عنع حُجيّته. ومن 
هنا اتنا في الأصّول أنه لا يجوز للحاكم الإكراةُ على كمه الذي يكون مرجعه إلى 
اجتهاد في مثل تلك القّواعدء إلا أن يكون محكّماً حُكمه الخصّمان, لا .عجرّد نصب 
الأئمة» وذلك لأن التحكيم كالالتزام اميت للملتزم البَراءَةَ مما الترّمَ به» وإن لم يكن 
له أصل في الوؤحوب. 
وأما قوله: (وعن بعضهم”” : إيّاك وظَنَ السّوء فإنه أَنْ يَدَعَ بتك وبَيْنَ صّديق 
صُلْحا) فكلامٌ حارج عن الَقَام إذ لَيْسَّ الكّلام في مَفَاسِد سُوء الّن, ولأ الحق نفسّه 
مُشاركٌ في هذه الَفُسّدة وهذا قيل في على عليه السلام: ((سلّك بالناس مَطريْقاً فلم 
يدع له الحقّ صَديْقا)). 


(فَرْع: والإجماع) قائم على قبح هذا لفآن» أي على قبح العمل على وف ظَنْ لا 
يُسْتّدد العمل على وفّقه إلى نص شرع (و) قائم (على وُجوب التأويل) لايس 
المنة» لأناّ الفلئة قد تكون مَظنة لقبيح وحَسَنٍ كما في وقوف النبي يك على باب 
ا 0 تجيل ثلايسها علق قد الوه شمن وهذا هو 
مَعنَى التّأويل. إذ التأويلُ طَلّبُ ما يَرجع إليه الشّيء كأنه باحتمال غير الصواب ذَهَبٍ 


5837/7 البقرة:‎ )١١( 
قي المطبوع من البحر: */594 ((عن بعض الحكماء)).‎ )05( 
. انظر ما سبق (ص:7015)‎ )9( : 


تلقيح الأفهام دن 
عن مَحلّه فآل: أي رَجّع إليه. لكنّ التأويل إما يجب (حَيْثْ أمكن): أي حَيث كان له 
وَيحْه بح وقول بأن يكوة السو ياقياً م يتحقّى اتكشائهء والظنة مظدة لبي 
وحَسّنِء وإلا يكن الأمرُ كذلك؛ بل انهم منكشف السز أو الَظِنَة ميّنة للقبيحء » فإن 
اناري سعد لا جين إل يا لا يقل ولا مين 

١و‏ أما قول المصلف: إنه (ورد في الأئر عمه و ((إذا رأيسم أحَداً في حَصلةٍ 
تسسكروتها فتأوّلوا له نيْفاً وسبعين تأويلأم)) فلا أصلّ له» بل أمارات الرَضع لائحة 
ل ا إذ الخصلة لغة: هي السجية 
والخلق الذي يتحلّق به الشّخص» وكلُ حلي مستدكرٍ فهو قبيح. فكيف برد إلى الحَسّن 
بالتأويل؟ هذا لف لا يصحّ معه قوله: (وهو مُطابق لقوله تعالى: طلولا إِذ مَوِحْتموةٌ 
ظَنّ الممنون والَؤْمِنات بأنفسيهم خَيْرام” لأ أمّ المومنين والرّحل الصالح الذي 
حملها على بَعيرِه بعد أن فاتها الرَكبُ ل يريا في خصلة مستنكرة» بل في سَتْر ضاف 
وكرم واضيه وهذا جعلهم الله أنفّس المؤمنين على سبيل الاستعارة للمبالغة تنبيهاً على 
أنه كما لا يظنٌ المؤمن بنفسه شرا يحب عليه ألا يظنٌ الشّر فيمن هو على أخمص 
أوصاف نفسه وأكمل كمالاته. 

وأراد المصئف بقوله: (أي تطلبو”” العأويلَ فظنوا الخير): بان مطابقة الآية 
للأثر» وأكد البيان بقوله: (إذْ المعلوم أنه لا يمكن ظن الَيْرٍ مع عدم 0 00 لا 
شيع ءإذ التأويل رد الظاهر الرّاحح إلى الخفي للَرْشُوح لدليلٍ عضّد لمكنو 
ما به راجحا وأما سي الك فليس امي العية حي تاج إلى الوه سل 
الّاهِرُ من أحوال المَيّميْن رضي الله عنهماء هو الديانة والأمانة والصياتة»:قمين 
قَدَفهِما فإفا رجح المرجوح عَلى الراحح؛ لا أْرضّح فهر اهن مُقتح خلاف 
الفذاهرء لا لأمارة بل لاتباع ما تفن التّيطال في قب من الشّر. وأما من رئي في خصلةٍ 
مستنكرّة فلا يحب النأويل له» بل لنا أن نحكمٌ عليه بِالظَاهرِ والله يتولى السرائر. 


00 الثور: 65 والمقصود بأمّ المؤمنين ((عائشة) رضي الله عنها في حديث الإفك وقد تقدم. 
(؟) ف مطبوع تكملة البحر: 444/0 ((طابوا)). 


تلقيح الأفهام 0 


كيف وأدلّة العُلوم العَميّة كلها إنما هي تظّوَاهرء والظواهر إنما يحب تأويلها إذا عالفت 
الٌواطع» ولا قَطْمّ بالإبمان لأنه من الأمور الباطتّق» ولا سبيلٌ إلى العلم بالبواطن إلا الله تعالى. 
نا ص 


0 
[قبح سوء الظن] 
(فرع: وظَنَّ السوء هو أحدٌ أسباب الغِلَ) لما عَرَْتَ من أنه ظنّ إخلال بواحبو أو 
فعل محظورٌء وهما مستازمان الّعاداةَ في الديين. وقد عرّضالة أن المعَاداةً مراوقة للغِلٌ 
افده إلا أنه لا وجه للتعرّض لبيان كونه من أسباب الفِلَ لأنّ قبحّه ليس لكرنه 
سيا لل حتى يترنّبَ على ذلك بقاءُ الزتيب في قوله: (فيجب ذَفْمُهِ بالتأويل) بل هر 
مستقل بالمبْح المحوج إلى التأويل. 
وأمَا قوله: (فإن تعدّر عليه ما يدفع الظنّ لزمه) أي لزم الّان (مباحفة المظون 
فيه) عن ذلك الذي أُوجبَ ظنَ السّوء بهء فلا وه له لأن المراد مسن التأول (هذا)”') 
حمل الفعل الُوهِمٍ للح على ويه من الحُسْنٍ مهم لا معيّنِ» وحيعدر لا يتعذّر ما يدفع 
الظن» إلا إذا كان سيب ظاهراء وَالظَامرُ لا يجب تأويله إلا إذا كان مُعارضه قَطعياء ولا 
قَطْعَ بالهصْمّة إلا لبي أو نحوه. وأيضاً قد قرّرنا في الأصول: أنه لا يجب البحث عن 
مُعارض الظاهرء بل يحب العَملُ به حتى يَظْهَرَ مُعارِضُ» لأناً البحث من تحصيل شرط 
الواحب ليجب ولا يحب اتفاقاً. وحقّقنا ذلك في الأصول تحقيقاً لا يعرفه إلا الفحول. 
وأمّا إيجابُه المباحثة (ليحصّل أحد مخالص) من سُوء الظِنّ فلا مضيق» لأن مالم يظهر 
فيه وجة الفح يكفي في فعْله حمله على رَيمْه شن مهم وما ظهر فيه وجه القبح لا 
يجب التخلّص منه بأحد وجوه. (أما اعترافه) بالقبيح (وقررّده عن التوبة فيسلّم الظّان 
خطر الظّن) بِصَيْرورَتهء علماً لا يقبح» و (أما) اعزافه (وتوبّته فيهلديه ا لله تعالى على 
يديه وهو ير له ئما طلعت” الشمس) كما رُوي في بعض الأحاديث (أو يكيف 
له كذب الأمّارة التي عم على الظّن)”" السو لكن عرَّفناك أنها إن كانت الأمارة 


)١١‏ في (بم: ((هنا)). 
(5) قي مطبوع تكملة البحر: ه/ 4 ((طلعت عليه)). 
(") في (ب): ««فرع)). 


تلقيح الأفهام 8 
مما يسوّغ العَمّل عثلهاء فلا وحة للمباحثة. وإن كانت مما لا يسو غ العمل عثلها فلا 
وحه لإيجاب المباحثة؛ بل الواحبْ استصحاب حالة ا الهم الأولى؛ لأن الأمارة الي لا 
يسرع العمل مثلها لا بطل حكمّ الامنتِطحاب» فإنه أحدٌ الأدلّة الشّرعية السّالمة عن 
المعارض؛ وهذا مَتَعوا العمل في مَسَألَةٍ الكلاب في الطّهارة بتلكَ الأمارَةٍ المشهورة. 


(نعم): لامائع من امباحمة لكن ليس ليس اللفروضُ هنا (كقضية علي عليه السّلام 
والصّحابي الذي رآه يدخلٌ إلى امرأة) أي بأتي ليلا إلى (باب)20 امرأةٍ مُسلمةٍ من 
الأنصار» لا زوج لهاء فيدقُ عليها الباب ويُعطيها شيئا مع قال علي عليه المسلام: 
فاستربته فقلت لما: يا أمّة الله! مَنْ هذا اليَحُلٌ الذي يُصمْرِبُ عَليِك بابك كل ليلةٍ 
يُعطيك شيئاً لا أدري ما هوء وأنت امرأةً مُسلِمة لا زوج لّك؟! فقالت: ذلك سَهِل 
ابر حُنَيْف قد عرف أني امرأة لا أَحَدَ لي» فإذا أُنْسَى غدا إلى أوثان قومه فكسّرها 
فجاءني بهاء ققال: احفظي هذاء فكاتٌ علي عليه المملام يوثر ذلك لسهل حتى ملك 
عنده بالعراق. رَّوى ذلك ابن هشام في السيرة9؟ . 
والرَبحُْ في عَدَم مطابقّة القِممّة للمّقام أن لمباحئة إنما أوجيّها المصنف عند تعدّر 
لتأويلء ولا موجب له هناء أما للرحل فلأنه بمهول» والتأويل إنما يجب لمن عُرفت 
دياتته؛ لأن التهمة إنما تقبح في مثلهء ومن هذا يُعلم أنه كان الصواب أن يقول 
المصتف : كقمّة علي والمرأة» لأن التّهةَ إنا تعلقت بهاء وهذا باحثها علي» وأما 
التأويل للمرأة فلم يتعذّر لأن صَّدَقة السّر إنها تكون ليلاً في الأغلب» وكات أحب 
ا و ا ل ا ا ير 
عن القباك 3 والرجل إنما كان يُناولُها ولا يدعل؛ وكل هذه قرائن ن الصدقة لا قرائن 
البق فمباحفة علي عليه السّلام لا دلالة فيها على الوحوبيء وإنما تدل على الجواز 
فقط. والاطلاع على ما سي من حي أو هر لا يتكر شوق؟" الس إليه. ولما كان 
هذا المعنى سابقاً إلى الأذهان ف القصة المذكورة:» سبق إلى ذِهن المصئف فقال: (فكان 


)١(‏ في (ب): ((بيت)). 
)١(‏ أورد الخبر نفسه عن السيرة في حاشية البحر: 4145/5. 
(9) في (ب): ((تشوق)). 


تلقيح الأفهام ”3 


سبب نزول قوله تعالى: <َالّذِينَ يُنفقون أَمْوالّهُم باللّيِلِ والنهار مرا وعَلايية04"),؛ 
رق عل زه الي كلا يطل لذ 1 متتو م جلك فكي وكزة بي 
للنزرول؟! والسبب لابدٌ أن يُطابق المسبب. وغَمَلٍ أيضاً عن كون الذي رواه أثمتنا 
عليهم السّلام» أن سبب التزول هو تَصَدق علي عله السلام - بأربعة دراهمٌ لا يمعلك 
غيرّهاء تصدّق بدرهم ليله وبدرهم نهاراء وبدورهم سرأ وبدرهم علانية؛ ورواء 
أيضاً ابنُ مَرْدَويه وتبعه ابن حِبّان في (النهر الجاري) من رواية ابن عباس. 

وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد وكذا رواه الحاكم والحسن بن محمد بن كرامة ف 
(تنبيه الغافلين). 

وكذا هو (ِقي أسباب النزول) للواحدي من طريقين بإسنادين متصلين» وعن الكلبي 
مرئلةة 

وقيل: نزلت في رباط الخيل في سبيل الله. وواه الواحدي من طرق عن جماعة من 
الصحابة منهم: أبو أمامة وأبو الدرداء وأبو هريرة) ومن التابعين مكحو والأوزاعي. 

وقيل: نزلت في أبي بكر ولم يُذكره الواحدي في (أسباب النزول)» وإن كان من 
المنفقين كذلك بلا شكء لكن النزاع في كونه هو سبب النزول. 

د 23 2 

ا 0 وطن أن المباحث إنها 0 كك 
عند تعذّر التأويل. وعرّفناك أن تعذر التأويل؛ إنما يكون مع ظهور الوجه البح 
فقوله: (مهما م يتيقن كذبه), خخلاف المفروض؛ وحيتاو لا تدع تكذييه إل حيث لا 
يظهر وجه القبح» . لأن الأصل كون الهم مؤمناً فيصدق مع عدم ظهور وجه القبح. 

قال المصئف: (لقوله يَنِِ: ((المؤمن إذا قال صدق))) ولا أصل لصحة هذا اللفظ 
عن البي و أمَا معناه فنابت عند البرّار وأبي يعلى من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا بلفظ: ((يطبع المومن على كل خلق لِيْسّ الخيانة والكذب)). 


7174/5 البقرة:‎ )١( 


تلقيح الأفهام م 
(و) أمّا أن المؤمن إذا (قيل له صلّق) فكذلك لا أصل لصحمه عن النبي 8# لكنه 
أشار المصئّف إلى ما شهد له من الكتاب العزيز» حيث قال تعالى حوابا على من قال 
لنبيه هو (لإأذْن#) أي يصدق كل من قال بقول: قل أذ خ ير لَكُم يُومِنْ بالل 
يون للمُؤمِنِينَ0'04 أي يصدقهم؛ فعلى كُلّ مؤمن الاقتداء به في تصديق المؤمنين. 


قلت: وأما الاحتجاج .كثل حديث أبي هريرة مرفوعاً عند الحاكم وصححه”") مع 


أن فيه سويد بن عبد العزيز وهو واو بلفظ: ((ومن أتاه أعحوه مُتَنْصّلاً مَلْيََْرْ ذلك محقاً 
كان أو مُيْطِلةٌ)» فمعتى القبول: ترك موا حذته بالعقوية» لا كوك اعتقاد فِعله الباطل» 
فإنٌ التصّلء إنما يكون عن قبيح معلوم. 

وقوله: محا كان أو مبطلاًه المراد به مسّواء كان صادقاً في العُْذر الموجب لفعل القبيح 
أو كاذباً فيه. 

ومثله ما عند الطيراني من حديث جابر بلفظ: رمن اندر إليه أحبره السلم قلعم 
يَغيّنُ منه كان عليه مثلٌ عَطيئةٍ صاحبي مككس)). ونحوه عنده أيضاً من حديث عافكية 
ومن حديث ابن عباسء وفي الباب غير ذلك والكل إما يدل على الث على العفو 
عن الذّنب لا على حُسن اللّنء مع تحقّق سبب سُوء الفلّن فلا تصلح الأدلة على قوله. 


(فرْغٌ: وغليه إن عير من اخية اللالم على بخطقتم ولا شانعة إلى توه :رو اسحاية 
منها) لأنه يحب عليه: (أن يسترها ولا ؛ يذيعها)» وإن لم يستتبه حتى يجاهر بالمعاصي 
كباماي تتتدي ادي شيل لابه قاد له سال 

(وأما الاحتجاج بقوله تعالى: طن الْذِينَ يُحبُونَ أنا تشيعَ الفاحشَةٌ في الْذِينَ 
آمّنوا7) فلا ينتهضّ على الْدَعى في مُقَامناء لأنّ اللقام فيمن علم منه الذنب. والآية 
نزلت فيمن لم يصدر منه الذنب» لأنها نزلت في (حديت الإفك) والنهي فيها إنما هر 


51/9 التوبة:‎ )١( 
١٠١/١ المستدرك:‎ )1( 
(؟) النور: 15/16 وقد تقدّم الحديث حول الموضوع.‎ 


تلقيح الأفهام له 
عن إشاعة الفاحشة؛ فيمَنْ لم يُفعلهاء فإن أجهب .أن الغموم لا تفصو عل اسبيةة رد 
بأن من تحققت منه الفاحشة غير مؤمن لحديث: ((لا يني الرّاني حين يَرْني وهو 
مُؤْمن» ولا يَسْرقُ السّارق حَين يَسْرِقْ وهو مُؤْمن))!" عند اللجماعة كلهم ؛ وغيره. 
وحيتكذر يحب (أستصحاب عدم تويته)”") والحق أنه لا ينضبط الكلام في هذا الفررع إلا 
بضبط الأُخرّة في الدّينه فمن حمل الدّين على الفرد الكايل منه» وهو فعل كل واحسبم 
وترك كل حرام قوليّن أو فعليين» قال: إن فاعل بعسض الكبائر ليس (أخاً لتارك7) 
الكل» فلا يغبت له عليه حق الس إلا أن يعلم توبته» لكن لا يجب عليه طلب العلم 
لتوبته» لأنه من طَلَب تحصيل شرط الواحب ليجب ولا يُجب» ومن حَمل الدّيين على 
يحرّد الشهادتين وما أمكن معهما من الأعمال» لم يخرج المسعيرٌ بفعلٍ الكبيرة ة مِن الأحوة 
في الدّين» فيستحقّ حقوقها من النصيحة والسيز عليه؛ إلى أن يتمرّد ويجاهر. وعلى هذا 
المعنى الأخير يُحمل قوله تعالى: نما الْؤينونَ وه فَأصلِحُوا بين أحريكم” فإن 
أحد الخصمين” لابد أن يكون مبطلاً» ول يخرجه باطله عن | سم الأخوة للمؤمنين. 

ومثله قوله و في لمحسدود في الخمر وقد لعنه بعضُ من حَضّر الحد ((لا تعينوا 
الشتّيطان على أحيكم))”؟. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأحاديث في لعي سا كرا بات عم 
الجما عة”" إلا البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((وَمَن سَثْر على مُسْلِمٍ 
سكّره الله في الدنيا والآرَةٍ والله في عون العَبْد ما كان العَبّْدُ في عَوْنَ أحيهم). 


,021/4 وأطرافه في:‎ ١ 51/8 هومن حديث أبي هريرة وق الصحيحين وغيرهما؛ البحاري: (كتاب المظال):‎ )١( 
مسلم: (كتاب الإججان): لام أحصد: 0/5 0 كول لالط تلاط تلط ابن ماحة!‎ 208٠١ الا‎ 
.)4545( ركتاب الفعن): 898؛ أبو هاود:‎ 

)١(‏ في (ب): ((استصحاب الال وعدم التربة)). 

(م ف وب): رراحاً لم). 

٠١/53 الحجرات:‎ )4( 

(ه) في (ب): ((المحتصمين)). 

(5) هو من حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ: ((.. لا تعينوا عليه الشيطان))» وبلفظه عنه عند أحمد: 
7٠5‏ وكذا البخاري من حديثه (كتاب الحدود): /ا/ا/1” وطرفه في 771١‏ وأورد ابن حجر الرواية بلفظ 
المولف أيضاً: (فتح الباري: 57/15 -7/). 

(/م أحمد: 769/9 054 08؛ ابن ماجه (المقدمة): 4١75‏ التزمذي (الحدود؛ باب ما جاء في الستر على 
المسلم): 555 4١‏ أبو داود كتاب الأدب: باب في المعونة للمسلم): 5955 


تلقيح الأفهام عام 

وي الباب غير ذلك. وهو ظاهر في أذ المستور باق على الأحرّة لم تخرجْه المغصية 
الُستورة عن الأّحوّة في الدّين» وظاهر ف أن السّثر مُعاونة على الخَيْره لا على الشّر. 
والسسّدُ في ذلك أن المُستيز طالب للسسّر رطلج الذر شرن شع ماساره نهو باق 
على الاعنزاف» والإبمان بحكم الشّرع» وحديت: ((لا يَرْني الزّاني حين يني وهو 
مؤمن)) مقيّدٌ بحين يزني. 
وهي الإبمان دي مول سس لكا لاسر خرن حديث: ا 
اطهيئقات عثراتهم)). دواو يواوه والنسائي وابن ان وصححف والشافعي والبيهقتي 
من حديت() عائشة ئشة مرفوعاً. 

قلت والعثرة هي الستّقِطة وهي نادرة لا غالبة. ويشهد لما فصّلناه حديث ((كلٌ 
أَمَيَ مُعافى إلا المجاهِرُون)) عند مسلم وغيره كما تقدم. وبه يُعلم أنه لا يشترط في 
حُسّن السّر أن يُستتاب العَائر» لأنه كغير المحتار» من حيث إن رغبته في الاستقامة 
فهر في حكم الثائب استص حاب ححيته الاستقامة فإذا عاود القبيح كشّفت الَْاودة عن 
الأخ في الدين. 

وما 9 هو تنى ما إقد قال 0 الاسم بن رامت عليه 00 فيما 


ا له 


)١(‏ هو من حديثها عند أحمد: 181/5 وأبي داود (كتاب الحدود): 450/8 وبقيّته: ((... إلا الحدود)). 

(؟) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسن العلوي الرسِيّ (175- 143ه / 88/ا- 18مم)؛ الإما العالم» 
الفقيه» الشاعر سكن جبال ((الرس)) من أطراف المدينة وأعلن دعوته بعد موت أيه محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن طباطبا سئة 59 ١ه‏ ومات في جبل الرّس على بعد ستة أميال من المدينة سلة 45 اه. 
له رسائل وتصانيف منها (رسالة في الإمامة) و (الرّد على ابن المقفع) و (سياسة النفسس) و (العدل والتوحيد) 
و(الناسخ والمنسوحخ) إلى ما هنالك من فتاو ومسائل فققهية أخرى. 
انظر: مصادر اليزاث للمحقق: ١9-19‏ 


تلقيح الأفهام لم 
الإلحاح عليه في طلب التُوبة عن أرّل زلّة» بل تجعل كأنها لم تكن حتى تكررً المعاودة 
فيكشف عن إصرار ورغبة في الشّر. 

زولا جفوته إذا جفا فإن لفقل كما صرّح به حديث: ((أقيلوا ذَرِي القيفاتم 
عَثّراتهم)) (وإن قَصّر فاحتمله وإن ترد عن التوبة)» أي عَاود تلك الدذنوب فكشف 
عن كونها ليست بعثرة (فعليك أن تحذر منمم» أذ المكاودة كشفت عن قبح سيرته 
وحْبْث سرِئْرته» فتحفّق كونه اميق ارجا من الإبمان» ثم كلام القاسم إن اتتهى هنا 
كما هو الظّاهر فَيَحدَرٌ ثلاثي غير مُضْكَّفْء وإن كان الدليل» أعنئ (لقوله 6: 
(«اذكروا الفاميق بما فيه لكي يحَذَرَةُ الناس))) من بقية المنقول عن القاسم» فيحذّر- 
ثلاثي مُضعّف العّين ‏ يععنى: عليك تحذير الناس من لأن من جعل الشّر دَيدَنا له صارٌ 
كاليّة الي دَيْدنُها الشّرء لكن الحديث لا أصل له بهذا اللفظء وإن كان المعنى 
صحيحاً من جَهَةٍ القياس. 

وعند الطبراني في الغلاثة0 برجال كلهم موثوقون من حديث معاوية بن حَيدة 
قال: خطبنا رسول الله يك فقال: ((حتى مّتَى ترعوون عن ذكر الفاحرء اهدكرة حتى 
يَخْذَره الناس))» لكن الاجر هو جاه كما تقدّم عند مسلم في حديث: كل أميَ 
مُعَاّى إلا الّجَاهِرون))» ونحره حديث ((من ألقى حلْبابَ الحياء فلا غِييّة له)) عند 
البيهقي من حديث أنس مرفوعاً بإسناد ضعيف. 

ولكن (عليه) يدل وريحمل) حديث: ((لا غيبة لفاسق) ولا مُجاهِر)) أخرحه رزين 
ابن معاوية. وعطف ماهر تفسيري» فلا يستحق الستر كما يستحقه العاثر» لأنّ العاثر 
مُعافى كما صرَّح به الحديث. فهو باق على أَععوّة المؤمنين لا تخرجه العثرة عنهاء ولا 
ا ولد اق :ذلك أن لمعتس مرتطة: وحديث: ((لو ل تَدْنيوا 

هب الله بكم وباء بقَْمٍ كي يدوا فيغفر لهم) يستلزم تَعلّى فضل الفقرة يكل 


مؤمن» ولا مَغفرة !إلا لذن 


(1) أي في معاجمه الحديثية الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير). 


تلقيح الأفهام 0 

والقول بأن العائر فَاسِقٌ محتاج بعدما حقّقناه إلى الدليل» ولا يوحد؛ كيف وقد 
نادى الله حاطب بن أبي بلئعة بلفظ: «إيا أيُها الذينَ آمنوا لا تتَحِدوا عَدُوَي وَعَدُرّكم 
أولياء4”" مع أنه قد نم حديث رسول الله و إلى الكفار؛ وذلك من أكبر المعاصيء 
حتى قال عمر للبي : دعي أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي ا" : ((وما 
يُدريك أن الله قد اطَّلحَ على أَهْلٍ يَدْرٍ فقال لهم: افُعَلوا ما شعتم فإني قد فرت 
لكم)). ول يروا أن حَاطباً تابء وإنما اعتذر بأن له في مكة أهلاً وعيالاه فأراد أن 
يكون ما فعل يدا لأولاده عند قريش. وذلك العُذر ليس بتوبةٍ ولا وجهاً مصححاً 
لجواز ما فعل حاطب. 

وتقدّم حديث: ((مثلٌ المؤين مُثل الفرس يَسمْنَ في طيله ثم يَرْحَعُ إلى أحيته»). 


)١(‏ الممتحنة: 21/7٠‏ وقصة حاطب بن أبي بلتعة اللخمي الصحابي (ت ٠؟ه)‏ ومكاتبسه لقريش سر واعتزافه 
بذلك مبسوطة عند الطبري 78/5 وتفسيره 34/9/8؟؛ طبقات ابن سعد 5/8 4١١‏ السيرة 534/5) الاستيعاب 
0+»؛؛ سير النبلاء 45/7 وغيرهاء وراجع الحاشية التالية. 

(؟) هوف الصحيحين وغيرهما من حديث علي (البخماري: كتاب الجهاد» باب اللجاسوس): 7٠٠07‏ وأطرافه في: 5041 
للخم 5ك كرك لمكت للقت أهده الى مدن الل 1١3/5‏ 3780 مسند الجميدي: 52/١‏ . 


فصل 
[حكم موالاة الفاسق وتعظيمه] 

فصل”" والموالاة): مُقَاعلة من الو وهو القُرب لأن الول مُقَاربٌ لوليّه بالجمسم 
أو القلب. 

(والْعَاداة): مُفاعلة أيضاً من عدا كُسّماء وهو البُمْده لأنّ كل عدو مُبَاعدٌ لعُدِوَه 
بالجسم أو القلب» والعِدّى: هم التباعدون. والمراد بالموالاة والمعاداة: ما يكونان (في 
الثين): أي لأجله على أن في للتَعليل» » مثلها في قوله 99" : ((إنّ امرأة دَحَلَتٍ النانّ في 
هِرَةٍ حَبْستهاء لا هي أَطْعَمَتْهاء ولا تركنها تأكلُ من حشّاشٍ الأض)). 

وهما حيئدٍ (واجبتان إجماعاً). والأقسام أربعة: مُوالاة المطيع» موالاة العَاصي» 
مُعَاداة المطيع؛ مُعاداة العقاصي. 

(فالأول والرابع هما الوَاجبان). لكر الكلام في مُحرّمات أفعال القلوب. فالقياس 
أن يُقال: مُحرَمان» ونين حرم إلا الأوْسَطان. فعلى المعنى اللغوي فيهما تكون 
الوالاة الواجحبة مرب الكل ل أل ديس وهي الأأحرّة في الدّيين» وَالْعَاداةٌ 
تباعده منه» لأجل دِيّنهء فيعودان إلى خُبّ الإيهان» وحُب نقِيْضه فلو حَصّل قرب من 
القاصي» لا لأحل متصويته» وبُعد من المطيع» لا لأحل طاعته» لم يكن ذلك من الوالاة 
والّعاداةٍ المقصودتين في شيء. 


)١(‏ تكملة البحر: دنه 

(؟) هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر في الصحيحين وغيرهما (البخاري: كتاب بدء الخلق): 51714 
(وراجع في شرحه فتح الباري: 5ه" إرهم؛ مسلم (باب تحريم قتل المرّة): 5747 و 17547! ابن ماجه 
والإقامة): 76 !؛ أهد: اوه كن لك 1ت 14 1ه 11/5 14و 114 


تلقيح الأفهام وفنا 

(وهو): أي كل من وجوب المقاربة لأحل دين الإسلام ووجوب المباعدة لأحل 
دين الكُفر. (مَعْلومٌ من دين الي يا صَرورةٌ؛ فمن أنكره قَسَقَ» وفي كفره ترقد)» 
لكن لا وَحة للتَدّد بعد دعوى كون الوّجحوب صرورياً من الدّين» لأن منكر الورحورب 
الغرّروري عنده كافر» حتى قالوا: والشّاك في كفره حُكُمه حكمه. 


ايه 


وأما تعليل أنه (يُحعمل الكفر) بقوله: (لردّه قوله تعالى: إلا تجد قَوما يُؤْصِسون 
بالل واليوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الله ورَسُوله74" فانكرٌ تعالى إيمان الْموادَ لهم). 
ففيه بحثان: 

أحدهما: أن الآية إما تدل على نفي وُحدان المؤمن ن اللوادٌ لا على أن الموادٌ غير 
مؤمن» كما هو الُدعى» ولو ملم أن الوجدان مُفَحم » وأنها ف قوة المؤمن لا يُوادٌ فإنها 
يدل عفهوم الصّفة» على أن غير المؤمن يُوادٌه ومع أن مفهوم الصفة مما يُستدلٌ به على 
التكفير والتتفسيق ليس هو المطلوب» إنفا المطلوب كون اخُوادٌ غير مؤمن» وغير المؤمن 
أعم من الكافر عند من قال: إن الإبمان والكفر يدان لأنهما وجوديان» فالإيهان 
تصديق إيجابي والكفر تصديق سلي. فمن لا تصديق له إيجاباً ولا سلباً كالتّاكء ليس 
بمؤمن ولا كَافِرٍ. وكذا عند من قال: إنهما نَقِيْضَانء أن النسبة بين نقيضي النقيضين» 
قد يكون عموماً من وجه لأنلقِيضّهما يجتمعان عند الُصنْف في ال شق لأنه عنده 
غير مُوْمِنٍ وغير كافرء والقضيّة القائلة غير المؤمن يواد وإن استلزمت عكسهاء فإنها 
تنعكس جزئيةٌ هكذا: بعض من يُوادٌ غير مؤمن» ولا يفيد المطلوب من الكلية حتى 
يقوم دليل غير الآية على مساواةٍ المحمول للموضوع فيهاء فتقم الكليّة من كلا 
الطرفين. والفرض أنه لا دليل ميوى الآية» ولا دلالة فيها. 

وثانيهما: أن من حَادَ الله ورَسُولهُ ظاهرٌ فيمن مانعّهما ودافعّهما عما أراداه من 
هداية الخلق» لأنٌ الحَدَ في اللغة: الدفع والمنم واأفاعلة منهما علاج) وذلك ليس إلا 
المحاربة لمما. وسبب التزول شاهد بذلك؛ فهي إما تدل على كفر من واد الْحَارِبَ لا 
كفر من واد المسالم» والمدعي أعمّ من مقّضى الثليل» فلا يلزم إلا قر كر خرن 


(0 المجادلة: /مه/7؟ 


تلقيح الأفهام ملم 
موادّة من يُحارب الله ورّسُولهء لأجل حَربه لهما. وإذا كانت الآية إنما تدلٌ على ذلك 
بعد اليا ولّيَ! فمن أينَ يلرّم كوثٌ حكْم الأصّ حكماً للأعمّ؟ وقد عُلِم في عِلم 
الامتئلال خلافه» هذا خلف. 

وكذا استدل المصئّف27 على كفر من أنك رحرمة موالاة الكافرين بأن الله تعالى 
جعل حكمه حكمهم (في قوله تعالى: ومن يعولّهُمْ مِنِكُمْ فإنَهُ منهُم4): أي حُكمه 
حُكْمُهِم)؛ ف الكفر. والاستدلال بالآية على ذلك وَهْمْ لأن الْدّعي كفر مُذكر خُرمة 
الموالاة» وم تدلّ عليه الآية. إنُما دلت على كون اتوي لهم منهم كما قال 2: ((مَنْ 
كر سوَاد ْم فهو منهُم))» وكونه منهم لا يستلزم كفره لقوله تعالى: طووإن كان من 
قَوْمٍ عَدُوَ رلك وَهُو مُؤين27 فحكم الله تعالى بأنة مِنهُم وبأله مؤمنء ولعدم استلزام 
كرد عدوم كن ه يطل ما قيل: إن كفر المنكر حرم مُوالاةُ الكافر إنما كان لردّه 
الآية؛ ووحة د بُطلان ذلك القول أنّ امدكر لحرمةٍ موالاة الكافر م يذكر مَدلُول الآية. 
أعْنِي كون مُتَولَيهم ينهم» ولا انتهض تُبوت كونه منهم دليلاً على كفره كما عَرّفناك. 

م لولق: تفل ومعناه: اتحذهم أولياء أي قُرّباءء إذ الوَّلي: القّرب لغ والقرب 
يكون لأسباب مُتعدّدة غير الاشتراك في الكفر» وللطلق لا يَدُل على الْقَيّد. أعني 
تَولَيهم لأحل كفرهم كما عرفت. 


اشع وحقيقة موالاة الغير) أعمّ من كونها في الدّين وغيره وهي تقضرقة على 
حسن أو قبح» لأن المفاعلة علاج» وهو حقيقة في فعل الحوارح»وإت وقع مجحازاً في مثل: 
ا بالموادة0» في مثله ما يدشأ عنها من الأفعال» وليسيت 
من أفعالى القلوب الي نحن بصّدد الكلام على أحكامهاء فلو قال: : وحقيقة تولّي الغيرٌ 


)١(‏ تكملة البحر: هينه 

3( المائدة: 1/6ه 

2 النساء: 87/4 

(4) في نسحة (ب): ((بالموالاة)). 


تلقيح الأفهام ان 
بلفظ التفّل لا لفظ القاعلة» لكان هو الصّواب» لأنّ التولى اتخخاذ الوَلي بالنية واحبّةء 
وهذا قال المصئف في (الدامغ): ((انُوالاة إرادة ادح والتعْظيم والإرادة فِعْلٌ قلبي))» 
لكن كان الصّواب أن يقول: والتولي. 

وأيضاً عرّفناك أله يَصحٌ إرادة مّدح الكافر وتعظيمه» بوفاء العهدء وحِفظ الأمانة» 
وصدق القول» ونحو ذلك فلا يطرد» فالصواب أن يقال: التولي خب الغير. فيشمل 
الواجب وامْحرّم» لأنهما يفتزقان بحسن سب الب وقبحهء كما أذ العداوة كراهةٌ الغير 
كذلك» فيشمل الواحبة والحرمة. وتحقيقه أن النفسن 'متتذبة إلى احبوب» فهي وَالية له 
قريبة منه» ونافِرّة عن المكروه» فهي بعيدة منه والوّلاية والعّداوةٌ هما القَرْبُ والبُعد 
كما علمت. ولأنهما لا يكونان إلا عن مسو يُعلم أنه لا بُعد في أن يكون الرّحل وليَاً 
وعدواء باعتبار سببينة أحدهما: للولاية) والآخر: للعداوة. وحيقلٍ يحب الزجحيح» 
فتجب مُغاملته عا هو الغالب غليه» لما عرفت من كون الغلية مدر كا شرعياً في كثير من 
المواضع. ولحذا عَرّقنا فيما تقدّم بين المجاهر بالمّاصي والعاثر بواحدة. 

وأما قول المصنّف في رسم الموالاة المطلقة: (هي أن تحب له ما تحب نفيك 
وتكره له ما تكره لها) فمحتمّل من وحوه: 

أحدها: أن الموالاة من أفعال التوارح كما عرّفناك به سابقاً. وإن كانت أفعال 
لقلوب مبادثها. 

وثانيها: أن الموالاة إنما تنشأ من فعل الغير محبوبك» وتركه لمكروهكء» فمشاركته 
لك في اللّحبوب والمكروه سَبِبُ الموالاة» لأذّ الموالاة سَببْ محبّة المشاركة. 
وثالنها: أن حُبْكَ وكّرامتك له ما تحب وتكره لنفسكء فَرْعٌ عن الموالاة لا يحصل 
إلا بعد حصرها بحصول سببهاء وليس نفسها ال هي حقيقتها. 

ورابعها: أنَّ المؤمنَ يحب للكافر ما يحب لنفسه من الدّين» ويكره له ما.يكره لها من 
الكفرء بل لا يُحَاربه إلا ليُوصله إلى ذلك المحبوبب ويصرفه عن ذلك المكروه» مع أن 
ذلك ليس عوالاقٍ فالرسم غير مطّرد. 


تلقيح الأفهام 0 


وخامسها: أن احبوب والمكروه إن أخذا مُهملين أو جزئيين كان تعريفاً بامجهول» 
وإن أخذا كيين لم تنبت موالاة رأسأًء لأنّ من الأمور مالا يبه لجل لوليّهء كتكاح 
زوحته ومِلّك ماله ونحو ذلك ثّا يحب الاختصاص به. وبالجملة حلال هذا الرسم 
كثيرة لا حاجة بنا إلى استقصائها. 

واستدل امصنف لصحته بقوله: وكما نبّهِ عليه ي) على أن الموالاة هي أن تحب 
وتكره للولي ما تحب وتكره لنفسيك حيث قال من حديث أنس عند مسلم' © بلفظ: 
(((لا يوم عَبْدُ حتَى يحب لجار ولأخيه ما يجيه لتفيهع». والصنت :رواةني لفن 
فقال: ((لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرى لأخيه المؤمن ما يرى لنفسيه ويكره ما يكره 
هام), فخيّر لَفْظِه وزاد فيه الكّراهة» ونقّص منه ((الجار)) ولهذا احترس بقوله: (أو كما 
قال). 

لكنّ ذلك لا يدل على ما ادّعاه من حقيقة الموالاة عَامّة كانت أر خَاصّة وما هو 
دليل على حقيقة الإبمان كما أخرجه أحمدا”؛ من حديث معاذ بن [جبل] أنه سأل 
رسول الله يتك عن أفضل الإمان فقال: ((أن تُحِبّ ل وض له وتشْيل لِسّانك في 
ذكر الله قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ فقال: وأن تحب لل أس م | تحب لنفسِك» 
وتكره لَهُم ما َكْره لتفسيك)). 

(وأما حقيقة العاداة) الْطُلقَة فقد عرّفناك أنها مُقَاعلة كاُوالاه وهي علاج لا 
يكون حَقِيقَةَ إلا في أفعال الموارح؛ وكلامنا في أفعال القلوب. فلا يصح قرله: (أن 
يُريد)» لأن الإرادة فِعْلٌ قَلبي» فهي العٌداوة» وأما مُعاداة الغير فهي فعل ما لم يتعد به 
نحو (إنزال المضرّة به وصَّرّف المنافع عنهم. لا مجرّد إرادة ذلك» لأنّ هذا رسم العٌداوة 


(1) هو من حدينه بهذا اللفظ عدد مسلم وبلفقل: ((لا يؤمن أحدكم حتى يب لأخبيه (أو قال لجماره) ما يحب 
لنفسه)) (كتاب الإبمان: باب الدليل على أنه من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير): 45 

(9) هو عند أحمد: من حديث معاذ بن جبل؛ وقد جاء في الأصل (معاذ بن أنس) زلّة قلم من الناسخ 
فصححنا ذلك؛ ولمعاذ بن أنس اله حديث قريب منه ف الإيمان سيأتي على ذكره المولف بعد قليل. 


0000000 


تلقيح الأفهام 1 يض 
الذي تقدّم له في القرق بينها وبين الغِلّ والفرق بين العداوة والّعاداق0 أذ المعاداة 
تستلزم العّداوة» ولا عكسء لحواز أن يكون الرّجل عدوا لآخرء والآخر لا يراه عَدُوَا 
فلا مُعاداة لأنها مشاركة ولا مشاركة. 

ثم لا حَاحَة إلى قوله: (ويَعْزَم على ذلك), لأنّ إرادة إنزال الضّرر هي الْعَرّم عليه 
وأما تقييدٌ إرادة إنزال الضّرر بذلك الخير والعزم عليه بقوله: (إن قَدَرَ عليه)» فمفهورمة 
مُخِلٌ لأنّ مُفهرمه أنّ العاداة القلبية لَيْمّت إلا إرادة ما يقدر عليه من الضّرر» ولا 
فكاق انها إراذة مساق اشر كما فى قزل تال لير تمتو بكم و90 . 

وكذا القيد"© رما لم يعرض صارف يُرَجَّح الترك), لأنّ صّارِفَ إنزال العسّرر 
بالعدو» لَيْس بصّارفي عن المعاداة القَلبيّة» وإما هو صارف عن مقتضاها. 

تنبيةٌ: لا يخفاك أن حقّ ترتيبي مباحث الموالاة والمعاداة أن يُذكر أولاً رسم الأعمّ 
منهماء لأن الأعمّ جء الأحص» والخزء مقدُمٌ طعا ثم رسم الأعص» ثم حكم كل 
منهما. والْصنف قَدّمٍ حكم الأعص قبل تصوير ذاته» وصرَّر الأعمٌ فلم يأشو بشيء في 
تصويره» وعفل عن تصوير الأصٌ الذي هو المقصود بالتأليف» وإنما تعرّض لديما لا 
يرحب تصويره وهو قوله: 


(قَرْع: والموالاة والمعاداة إنما يكونان ديتبّين حيث يواليهم: أي يُضامه على فِعْلٍ 
دين لأنّ الموالاة: المناصرة كما عرّفناك به» والمتناصرون: مُتوالون على الفعل الواحد. 

(وأما) أنها لا تكون دينية إلا إذا (والاه لكونه وليَاً للم» فقد عرفت أذ ول الله 
لا سبيل إلى العلم بهء والعلم بحصول المقتضى شرط للعمل بمقتضاه. وإإما المعلوم هو 
الفعل الذي جعله الله ورسوله ديناً لأوليائه» والواحب إنها هو تواليهم؛ أي اجتماعهم 
على ذلك الفعل» لا جمع ذواتهم مجردها. 


)١(‏ الثربة: /4ة 
(؟) في (ب): ((التقييد)). 


تلقيح الأفهام نض 

(وكذا) الكلام في قوله (بُعاديه لكونه عدوًاً لله لما أسلفناه لك من أن الخواتم 
بجهولة» كما أن الطاعة مَعلُولة فلا يصح الحزم بولاية الله وعَداوَيِه لأحدٍ غير المحصُوم. 

وأما قوله: كما نبّه عليه يخ في قولهم الذي أعرجه الرمذي”؛ من حديث مُعَاذ 
ابن أنس وأحمد بن ديت أي أمّامة أنه قال يلةِ: (((من أحبً لله وأبْفضَ هي 
الخبر» تمامه: ((وأعطى لله ومنع لش فقد امْتكمَلَ الإيُمان))» وقد عرّفناكَ سبابقا أن 
هذه نتائج الإبمان لا نتائج الموالاة. ركان ل بكرم أي: الموالاة والمعاداة الدّينيان 
(كذلك)» بل كانا لا لأحل كونه وليَاً 20 ولا لكونه عدوا ش اللتيزوات خوات 
يُحب له الخير لقرابته)» لكن عرفت أن صيلة الأرحام من أعظم الأمور الدييّة فلا 
ينبغي إطلاق كون مُحبّتها دُنيرية» وكذا المجازاة على التفع الي أشار إليها بقوله: (أو 
لنفعه له)؛ إذ لا أقل من أن تكون مندوبة إن لم تَجبء والمندوبُ من الدّين. فإذا قصد 
بالموالاة في الأمرين الوجه الشّرعي» كانت ديتبّة ضّرورة أن موالاة المؤمن ومعاداة 
الكافر إنما يكونان دينيينَء إذا قصد بهما الوحه الشرعي» وإلا لم تكونا ديتيِين فإنه لا 
يدق الك سن الاعوضة بولا ل يكذيا خنيقاء زإن كاذدديا ضوريا 

وكذا الكلام في قوله: (يحبُ له الشّرّ لمضرته له(" ولن يجب)؛ ولا تغفل عمّا 
عرّفناك به في حقيقة اموالاة والمعّاداة من كون الُالاة هي المتاصّرة الموحبة للاجتماع على 
الفعل» والمعاداة هي الممائعةٌ فيه الموجبة للافتراق» وعرفت ما في الرّسم فلا تَغترٌ به! 


(فرّْع: وإنها تحرم موالاة الكافر والفاسق الدييّة0” وهي أن تحبه لكونه عدوا 
ل. لكن عَرّفناك أن القياس أن يقال: أن تُحبّه لدينه الذي هو الكفر أو الفسق» لما مرّ 


)١(‏ هو من -حديث معاذ بن أنس الجهن عن أبيه عند الزمذي (أبواب صفة القيامة): 255147 وقال: ((هذا 
حديث منكرٌ حسن))؛ وهو من حديثه أيضاً عند أحمد: مم44 5٠‏ 8؛ وأحرجه من حديث أبي أمامة أبو 
داود إكتاب السّنة) : امك 

(0 في (ب): «أن). 

(0) ف أصل تكملة البحر 01/5 5: ((الديئيّة فقط لما مرَّ)). 


تلقيح الأفهام رض 
من كون وجحوب لموالاة والمعاداة في الدّين أي لأحله ضرورياًء ورك الواحب 
الضروري حرم على رأي من يقول: الأمر بالشيء نهئّ عن طيده وغيره. 

وأما الإشارة ما مر إلى الآيتين المذكورتين هنالك فعائدة على هذا الحضّر بالنقض» 
لأن الآيئين السابقتين مُطلقان ظاهرتان في الموادّة والتولي دينيين كانا أو دنيويين 
فيرادان بظاهرهما. 

قوله: (وتجورٌ الموالاةٌ الدنيويّة)» ويكون القياس0؟ بدل قوله: (إلآ ما حرّمه 
الشترع من ذلك إلا ما أحلّه الشّرع من ذلكء لأنه لا دليل على قوله: (وهو)» أي 
ما حرّمه الشرعء (ثلاثة أنواع). إلا الآيتان المتقدمتان. فلو اشتغل ببيان الجائز كمشي 
البي قة إلى أبي جهل كما سيأتي: والحرص على هداية 3 الكافر والنابيق وخر ذلك كما 
سيأتي 99 : لكن هذا لين عوالاة للطالم لأتها لمناصرةٌ له على الم » كما أن موالاة 
اومن مُناصرةٌ على خيصال الإهان. 

الأول: من ثلاثة أنواع: 

(الموالاة الدنيوية) الي حرمها الشرع (تعظيمه) أي الكافر أو الفاسق (بقول)» 
كمدحه أو ابتدائه بالسلام؛ (أو فعل) كمصافحَيه والشي وراءه يليت له رو إنما 
حرم مفل ذلك للآيتين السابقتين لا لأنه (قد قال تعالى: «(رليجدوا فِكُمْ غِلْظة24 ) 
لأن هذه الأقوالَ والأفعال» وإن كانت مُحرَّمة فليسَّت كوالاةٍ دينيّة ولا دنيوية, لأنا 
كرنا لك أن الموالاة المناصرةٌ في الدين» ولا مناصرةً في هذه على دين» وأيضاً الآينان 
السابقتان» وهذه كلهنٌ في الّْحَاربٍِ والمدعي حرمة تعظيم من هو أعمّ منه» وقد 
أسلفناك أن حكمّ الأخصّ ليس حكماً للأعم وحققنا لك أن المراد بالأمر ((بالغِلْطّة)) 
إغا هو عند القتال» وأما عند المعاملة فبالقول اللين والملاطفة على ما هو قياس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» من أنه لا يخْشّن إن كَفَى اللين 
(1) في (بم: ((أن يقول)). 


(1) ف (ب): (رما سيأتي)). 
() التوبة: ١77/4‏ أوها: «إقاتلوا الذينّ يُلونكم مِنّ الكفار©. 


تلقيح الأفهام تقس 

(وأما) احتجاج المصنف على استمرار الغلظة بأنه (قال الله تعالى: «ولل الْعِرَةٌ 
ولِرّسولِه ولِلْمُؤْمبينَ74" ). فلو لان المومن لَهُمِ أنافى يَعْلّه الآية» فمع أنها مُعارضة 
بالإجماع» على أنه لا يُحشّن إن كفى اللّين وبأنها خبرٌ بالعرّة عند الله لا أمرٌ بالتعرّز 
في الدنياء فالمراد بالعرّة في الآية الغلبة» لأنّ المنافقين كانوا يعتقدون أنهم الغالبون» لأنّ 
الدّارَ دارهمء وأن العَلبّة لهم فيهاء وأنّ الغالب يُخرجٌ المغلوبَ من داره 

(وأما) ما عند مسلو(؟؟ من حديث أبي هريرة أن البي يي قال: («لا تَبْدَؤوا اليَهودٌ 
ولا التَصارَّى بالسّلام)» فاذنهم كانوا إذا ردُوا على المسلمين قالوا: وعليكم السّام» 
بحذف اللام يريدون: الَوْت! لأنّ السّام: اسم له عندهم؛ ولهذا قال يل: ((وإذا 
ابتدؤوكم فَقُولوا وعليكم)؛ أي لا يذكرا" ما بعد ((وعليكم) لأن ايك جواب 
كافي ف الدّعاء بالخير إن قصّدذوه وبالشّر إن قَصَّدُوه وهذا النهي انع ار 

(وأما) تَرَهّم أن إفي تعظيجه إشراكه للمؤمن في العرّة)» وهو ينان حكم الله تعالى 
باختصاصه وأوليائه بهاء فَسَاقط لا عرفت من أن العَرَّة اي يختص بها المؤمن هي العِرّة 
عند الله لا عند الخلق. فريما كان ذو المال عندهم أعرَّ من المؤمن» ولو ملم كونُ المراد 
عِرَةَ الدنياء لكان المراد بالمؤمنين هم الصحابة» لأنهم هم الذين عرّوا في الدنيا برسول 
الله وك وتأييده بالملائكة لا غيرهم. 

(والفاسق) إذا كان مُجاهراً فقطء لما عرّفناك من أن المستر مقالٌ العَكْرة لا يستحق 
اسم الفاسق. 

(أما امجاهر فحكمه حكم الكافر في وُجوب الاستخفاف به), ودليلٌ ذلك أنه 
ظَالِمٌ لنفسه اتفاقاً. (وقد قال 48: ((مَنْ مَشَى إلى الم وهو يَعْلّم أنه ظَالِمٌ فقد بَرئ 


(1) المنافقون: 8/5 وثمامها: إ..ولكنٌ المنافقين لا يُعلموة». 

(1) هو عنده من -حديث أبي هريرة (كتاب السلام): 18117 وتمام الحديث: ((.. فإذا لقيدم أحدهم ف الطريق 
فاضطروه إلى أضيقه))؛ وشرح المؤلف لما ورد عند مسلم أيضاً لحديثين آخرين بنفس المعنى من طريق ابن عمر 
وعائشة (55١5؟‏ و .)3١56‏ 

”) في (ب): ((لا تذكررا)). 


تلقيح الأفهام ام 
من الإسلام))) أخرجه الطبراني"» عن أوس بن حنظل مرفوعاً لكن بلفظ: ((مَنْ مَشَى 
إلى ام لمعيته وهو يَعْلم أنه عد حرج مِنْ الإسلام)). وهر مقيدٌ بإرادة ((أن 
يُعينه)) فيحمل عليه ما أخرجه القضاعي والدّيلمي عن مُعاذ مرفوعا بلفظ: ((مَنْ مَشَى 
مَعَ ظَاِمٍ فقد أحرّم)» أن ذكر المعيّة ظَاهرٌ في المناصرة» ولأنّ المطلق يُحمل على المقيّد 
إذا كانا في حكم واحد كالحديئين. 

ويعضد المقيد ما أخرجه النزمذي” من حديث كعبو بن عَجْرة قال: قال وسول 
الله ي: ((أعيذلة بالله يا عب بن عَجْرة مل أمراء: يكز يوق بعلا ين عَشِْيَ أبوابهم 
فصّدّقهم في كَذِيهِم وأعانهم على ظلمهم » فيس مني ولسستُ منه0©» ومن عَشِيِيَ 
أبوابه َهُم أو ل يَفْش» فلم يُصدّقهم في كذبهم؛ ولم يعنهم على ظْليهم فهر مني وأنا ينه 
وسّيرد علي الحوْض)). 

وفي الباب غير ذلك في (أمالي) أبي طالبء و (الترغيب والتزهيب) للمسذري 
وغيرهما. والوعيد في الأحاديث المذكورة إنما هو على المشاركة في الباطل» وإن كان 
تجنب مظان المعاصي مما هو مقصود للشّرع في الجملة» فربّما رخص في المظنّة إذا علم 
أنها لا تستلزم المعنة» أمّا مع العلم قلا شبهة في تحريم الظئة. 

وقال المصئف: (إن النبي ‏ أرادَ من مَشَى إليه تعظيماً له إما بزيارَةٍ أو تسليم 
وتهنيةٍ أو وداع)؛ وهو غَفلة عمًا نبهناك عليه في الأحاديث المذكورة من وجه 00 

(وهذا لا يحرم المشي إليه لحاجة عارضة دينية أو دنيوية عامة أو خاصة يعلم أنه 
ما مَشَْى إلا لأجلها) لا لتعظيمه أو نحوهء لأنه كان الْمَىُّ لحاجق لم يكن تعظيماً بل 
كالمشي لأحذ الوديعة من لدنه. 

(وكما مشى النبي يِل إلى أبي جهل ليأمرّه يايفاء غرهه) الذي شْرَى منه أبو جهل 
إبلاً ومَطّله أثمانهاء فقصد البائع نادي قريش فشكا إليهم» وكان البي يم رأى منهم» 
(1) أخرجه عن الطبراني بلفظ المؤلف السيوطي في الجامع الصغير (8043). 
)١(‏ الترمذي (أبواب الجمعة: .)86٠‏ 
() في (ب) زيادة: ((ولا يرد علي الحوض)). 


تلقيح الأفهام ا 
فقالوا للشاكي: عليك بذلك الرحل؛ يشيرون إلى رسول الله وك يريدون الرْةٌ به لما 
يعلمون من التنافر بينه وبين أبي جهل» فذهب الرجل إلى النبي ف فذكر له شكايته» 
فمضى رسول الله 3 يخ إلى أبي جهل فدقاً عليه الباب» فقال أبو جهل: مَنْ بالباب؟ 
فقال التي يك: محمد! فخرج أبو حهل إليه مُرْعوباه قال له النبي يك: أعمط بيعلك'"© 
أتمان إبله! فقال مباً] : الساعة أعطي. فأعطاه الأثمان» ورحع النبي يي وحرج أبو 
جهل إلى ناديه فعيّروه فقال: ويحكم لقد كلمي وعلى رأسه فل ل أرَ مله قد فنح 
فاه» ليبلعئ! والله لو منعته لابتلعي ذلك الفحل. ذكر معنى ذلك أهل السير”2. فإذا 
جاز المشي إلى ظالم لاستخراج حقّ الغير فلا فرق بيه وبينَ حقّ النفسء إلا أن حقّ 
النفس ريّما جر إلى موالاة فتركه أولى. 

(وأما تعظيمه لمصلحة ذيذل اليتجوز كما سياتي) من تعليم البى 6ل +خماءة من 
الكفارء حتى فَرّشَ رداءه الشريف” ") لبعطيهم تعظيماء توسَّلاً بذلك إلى إيهانهم 
ونصرتهم للإسلام. 

(أما تعظيمه جرد استعطافه رَجَاءٌ لإحسانه أو دفعاً لمضرّته فلا يجوز» كما جاز 
المشي إليه بحاحةٍ عارضةء إلا أنا عرّفناك أن ما صورته صورة التعظيم إذا أريد به 
النُوسل إلى حاحةٍ رج عن كونه تعظيماء كما تخرج الطاعة بقصد الرّياء عن كونها 
تعظيماً لله لحديث: (ِإإنْما الأعمالٌ بالنيات))» فإنّ الييّة قد تقِلِبُ ما صورته الطاعة 
مُمْصية وها صورئه صُورةٌ الَمْصية طاعة كما في رمي الترس؛ وتحقيقه أن ما به التعظيم 
نما يُقبح لإرادة كرنه تعظيما؛ أما إذا أريد به غرض غير التعظيم فلا قبح. 

نعم: إذ | كان فاعل ما صورته صورة التعظيم ممن يُحتج به وتصادى يحيث يُوهِم أن 
ذلك الفعل جرد التعظيم» وجب عليه إِمَا الترك أو إظهار الغرض من الفعل» لا سيّما 


)١(‏ في (ب): ((بايعك)). 

(1) انظر الخبر في سيرة ابن هشام: -1785/1١‏ 890 

(6) يشير إلى حفاوته يك بمقدم جرير بن عبد الله البجلي وبسط عرض ردائه له (انظر سير النبلاء: ؟/270؛ مجمع 
الزوائد: 3/كبام). 


تلقيح الأفهام ول 
إذا كان العُرض دفع الصّررء فإنه من التَقِيّة والآية الكريمة مُصرحة يحوازها حتى 
أوجبّها الصاوق» ونص على الجنواز صاحبُ (الكشّاف) وغيره؛ لا سيما وقد نلك 
أن الموالاة امحرّمة نما هي نصْرة غارب للدّين لا غيرهاء لقوله تعالى: إلا يَنهاكمُ الله 
عَنٍ الَذِينَ 9 يقتا كم في الدّين ولَمْ يُخْ رج وكم من ويا ركم أن تَبَرُوهُم وتفسيطوا يهم 
إن الله يحب الْقّسِطِين. نما يَنهاكُمْ الله عن الّذينَ قاَلوكُمْ في الدّي)0) الآية» وما 
قبل من أنها منسوخحة بآية السّيفء قولُ من لا يعرف أن النسخ إنما يصار إلييه عند 
عدر التخصيصء أُمّا وهذه الآية خاصة وآية السيف عامة» فالمخقاص مُقَدّم على العام 
إن تأخر العام» كما اختار ذلك محققو أئمة الأصول» لاسيما مع إيماء الشاص إلى علة 

حُكمه؛ وحكم العام كما في الآية المذكورة. وأمّا مثلنا من لا يثبت العموم رابا فهو 
بكتسع عن هذا المضيق لأنه يقول: آية السيف بلفظ المشركين» والمرادُ بهم المحاربون 
المش ركون. ولهذا قالوا لعلي (عليه السلام)”© لما قرأ عليهم سورة براءة: بيننا وبين ابن 
عمّك السّيّفء على أنا عرفناكَ أن امْحرّم إنما هو التعظيم والموادّة لأحل المعصية» وأنه لا 
مانع من جواز الموادّة للقاصي لخبر في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. 


[إعانة الفاميق] 


(والتوع الثاني) من الموالاة الدنيوية الْحَرّم لها للقاميق: وهو (ما يحصل به إعانة 
على فسقه)» لا لقصد الإعانة على الفِسّق» وإلآ لكان ذلك نفس المرالاة المحرّمة الي لا 
وجة لإعادة الكلام عليها. وإنما المرادُ (يكون من قول) كنصح يقري به شوكته لا 
لإرادة تقوية شوكتهء:رأو فعل) كبيع سلاح:من الباغي (وإت لم يتضمن) كل من القول 
والفعل (تعظيماً) فإنه يَحْرّم قال المصنف: (لقوله : ((إذا كان يومٌ القيامَةٍ نادى 
مُنادٍ أيْنَ الظّلّمةٌ وأعوان الظّلَّمة وأشباءُ الظّلّمة حتى مَّنْ لاق لهم ذَواة أو بَرَى لهم 


8 الممتحنة: 6٠5/م و‎ )١( 
في الأصل (عليلم) وهو اخختصار (عليه السلام) ولن ينبه على مثل هذا فيما يأتي.‎ )١( 


تلقيح الأفهام ليس 
قلما)) الخبر تمامه: ((فيُجْمعود في تابوت مِنْ حَديدٍ ثم يُرْمَى بهم في جَهنم) رواه 
الأميرٌ الحسين في (الشفا)(2 بلفظ: ((روى)) على عادته في الإرسال؛ ولا ندري ما 


صحته . 


(ونحوه) الحديث الذي تقدّم بلفظ: ((من مَشَى إلى ظالم ليُعينم) وما ذكر هنالك» 
لكن عرفت أن تلك الأحاديث مُقيّدةٌ بإرادة الإعانةٍ على للم فهي موالاة دينية» 
والمطلق يُحمل على المقيّدء وإلا لم عدم صحة معامَليهم ببيع ولا شراء ولا إحارة» لأنها مما 
تحصل به الإعانة على حق ) وباطل» وقد أحازوا البيع من يستعمل البيلع في معصية: وإنْما 
خخصّصوا من ذلك بيع السّلاح والكراع» وحَقَقنا حقيقة الأمر في (ضوء النهار)”2 . 


نا « 


(والنوع الثالث من الموالاة الدنيوية امْحرّم فعلها للفاسق): هر الدّعاء لهم بِالْغفِرة 
ونحو ذلك مما يستلزم خير الآخرة. 

فإن قلت العُلماء قد أجازوا الدعاء لهم بالهداية وهي تستلزم الدُعاء بالمغفرة فإن 
وجود الملزوم مُستلزم لوحود اللازم. 

قلت: إنما يدعى بالشهداية للأحَيَّاء لا ارح وهم إنما منعوا (الدعاء لهم بالمغفرة 
لقوله تعالى: «إماكاث لِلنبيّ والْذِينَ آمَنوا أن اتعيررا لْمُشركينَ4” ) الآية الي 
قيّد الاستغفار فيها بقوله: ين بَعْدٍ ما تين لَه لَهُم أنْهُمٍ أصْحابُ ابشحيم 4. والتيكّن إفا 
يكون بارت علن الأسبرار علق العصية. 3 أن الخواتم كول 
وهذا امغر إبراهيم لأبيه في الحياة لتجويز هدايته وظنه إياها لِلْمَرْعِدَة الي وَعَدَها 
إياهء حتى أُوحِي إليه أ نه لن يؤمن» ولما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه. وعندي أن الآية 
إنا تتزلت لسدٌ أبواب الذراة ئع إلى الشّك في عذاب الكُمَار لأنه إذا صم تجويرٌ العفو 


(1) نسبه له أيضاً امحقق بهران ف حاشية تكملة البحر: 7/5:ه 
(7) ضوء النهار: ١535/7‏ وما بعدها. 
(©) التوبة: ١١/4‏ وتمامها: .. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما ثَبيّن لهم أنهم أصحابُ الجحيم». 


تلقيح الأفهام كيين 
عنهم كان الأمر كما قال بعض آل علي (عليه السلام) لأخيه: ((لا يَعْرَنَك أحاديث 
أل دار البَطِيح إن الله حرّم فاطِمّة وذُريّتها على الثارء والله ليِنْ لت الم 
ععصيتِك ودّخلوها بطاعاتهم لأنتَ أسعدٌ منهم إن”2 عَدَّرت في الدنيا والآعرة 
دونهم)). ويشهدٌ بذلك ما عند الواحدي في (أسباب النزول)”" أن البيّ 2 استغفر 
لعمّه أبى طالب بعدما مات» فقال المسلمون: ما يُمْتَعنا أن نستغفر لآبائنا وقراباتناء وقد 
استغفرٌَ إبراهيم لأبيه» وهذا محمدٌ يستغفر لعَمَّه أبي طالبء فاممْتَغْفروا للمشركين؟ 
فترلت الآية سَذا لذّريعَةٍ تلك الْفسّدة. 

وفي الآية فوائد: 

إحداهُنَ: النهي عن الاستغفار إنما هو لمن تبين أنه من أصحاب المحيم, ولا تبين 
إلا لِلْميّت المصر. 

والغانية: أن الاستغفار من النبي 2 لعمّهِ ظاهر في أنه و ل يتبين له كونه من 
أصحاب اللتحيم. 

والثالفة: أنّ فيها رد على القَايسِينَ أَنفسيِهم وأمواتهم على رسول الله و ومَيئِه 
بإبداء القارق بألّهء وإن اسْغْفَرَ لعمّهء فلم يتبيّن له أنه من أَصْحَاب اللتّحيم» وإن في 
على غيره بخلاف أمواتهم المشركين. وهذا ينهد لما احتاره جماعة من أثمتنا (عليهم 
السلام) من صسمّة إسلام أبي طالب ورواية حلَفِهِم ذلك عن سلفم («والقولٌ ما 
قالت حَذَام)29 . 

وأمّا ما رُوي في الصّحيحين من غيلاف ذلك فغيرٌ متصل الإسناد كما حقّقه الحفاظء 
وما في غيرهما معارض بروايات أهل البيت» وصاحبٌ البيتم أذْرَى بالذي فيه. 


)١(‏ في ربم: (رإة)). 

(؟) الواحدي: أسباب التزول: ؛ و (لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي) بهامش تفسير المبلالين: 741١‏ 755 

(8) اقتباس من بيت صّدره: (إذا قالت حَدَام فصدّقوها/» فإن القول ما قالت نحَدَام والببت منسوب في اللسان: (حذم) 
إلى وسيم بن طارق بن صعب وحَّذام امرأته. (رانظر مس العلوم: ١374/7‏ وتعليقنا عليه الحاشية (07. 


تلقيح الأفهام رسن 

(فهذم الثلاثة الأنراع الى هي: لالتَعْظِيمُ للقاميق, والإعانة له والدّعاءء جُملة ما 
يحرُمُ فعله للقاميق من المافِع الدنيويّة)؛ لكن المصنف قد جعل هذه من الموالاة 
الدنيوية» وجعلّ الموالاة مُطلقاً من أفعال القلوب كما تقدّم» ورّحع هنا إلى أنها من 
أفعال الجوارح كما هو الحق» وقد قدّمنا لك وحهه. 

(وأما الدّعاء له بما يجوز('2 له من الله كالرزق والعافية فلا بأس بذلك). لكن لا 
يَحَفَى أن الذّعاء له بهما من إعانته الي هي أعظم من بي القلم ونحوه؛ فيكون من 
الإعانة الى منعها المصنفء» ولا سبيلٌ إلى قياس العَبّد على الرّب» فإنه يَحْسنُ من الله 
مالا يحسن من عبده كالعلية بين الال والمظطلوم وخخلق الضوار» وإيلام الأطفال» وحلق 
الفعن في الدنيا والدين» وغير ذلك. ولا سبيل إلى المواب إلا التحكم بِتَجُويز مُعونة 
دون معونة (لا أنه يجوز الدعاء له (بطول البقاء كما سيأتي) في فصل المداهنة. 

وما كانت الموالاةٌ ولمعاداةٌ ومَنْ هُّما له في طرق تقيض»؛ وقد وضع المصئف فرعا 
للموالاة الدنيويّة للفاسق استشعر حكم نقيضهاء وهو المعاداة الدنيويّة للمؤمن» فوحصسب 
أن يوض ضع له فرع كما وَضّع للموالاةٍ الدّيويةِ للفاسيق. 


« 2 ل 


(قَرْع): فقال: (فأما مُعاداة الممن فلا تجوز لا دينها/» لا تقد (ولا دنبويها)» 
ولاحاحة إلى قوله: (مهما لم يصح فِسْقام» لأنّ من صم فسقه م يكن مؤمداً إلا بججارا 
باعتبار ما كان عليه. وكلامنا في الحقيقة » لكن المصنف قد أفاد بهذا القيد أن فاعلٌ 
المعصية الملتبس كبرهاء وكذا مَنْ رمي بها بلا دليل يصحّح وقوعّها منه باق على خرمة 
معاداته» وهذا ما قدّمناه لك من أذ المعاداة إنما تعلق بالْجاهِرٍ بالكبائر» لدلالة المجاهرة 
على استخفاف”" بالشّرع ريّما بلغ به مرتبة الكافر. 


3 د نا 


(1) العبارة في مطبوع تكملة البحر: 007/9 ((.. ما يجوز من الله فعله)). 
(؟) في (ب): ((على استخفافه)). 


تلقيح الأفهام ام 
(فرْع): : لَمَا حَكّمٌ المصنفٌ بعدمٍ جوازٍ لمعا الدّنيويّة للمؤمن» ورد عليه أن كثيرا 
من المؤمنين تعادٌوا وتهاجروا.وتباغضوا ورمما تحاربواء فأرادٌ أن يتحص من هذا 
الإشكال» ولا مَخلّصّ منه إلا بالقول بأنّ المتأرّل في المعادا مَعْذُور, وأن المعاداة 
القطبية التحريم ليست إلا ما كانت لأجل الدّين المعلوم كوثه دياً عاماً للمسلمين» لا 
من عادّى لأَجْلٍ دين اجتهاديء فإنه لم يتحقق كونه دينافَْوًَ عامَء وإن كان ديناً لمن 
امود مدر مدا كلهم عي من يقولٌ بالُحطمَة ومن يقول بالتُصويب - 
مُحِيعُون أنه يجوز للمجتهد للمجتهد العمل ما أَدَى إليه احتهاده» بل يُحبء ولم يجمعوا على أنه 
ل لأنّ اجتهادَ من خالّقه واحبٌ علي ولا تحورُ المعاداةٌ لمن فعلّ 
الواجبء فالمعادي أَنْ فعَل الواحب لمْحمّعَ على وُحوبه عليه مُحمعٌ على تخطننه ولأ 
المخطئة لا يعون تعيّن الُحطئ» بل قائلون بأن المُحطئ منهم في الخلافيات لا يتعيّن 
يقينء وإن ادعى كل منهم أنه الُصيبُ والمعطئ سواه» فنك ظنّ ممه لا تسوغ له 
اللعاداةٌ. وبعدٌ د هذا يُعلّم أن المعاداةً بين الفضلاء مُعاداةٌ حقيقية لكها تأويلية اي كز 
منهم متأوّلٌ للحق فيما فعلء فهو مجتهد متديّن ذلك (لدليل فلنه)'"" قطوياً عدد ختصيهء 
كما تومّم أنه قطعيي عند تفسيه» فيرجعٌ م التزاع إلى أن هذه المعاداة هَل هي كمعاداةٍ مَنْ لا 
دليلٌ له لمن له دليل» فيقاسٌ المتأؤل على المصرّح, أم لا. ولا شك في أن ذلك هو التفرّق في 
الدّين المنهي عنه كتاباً وسئة قطعيتين”؟ ولهذا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ((لا تقتلوا 
الخوارج بعدي» فإنه ليس من طلب الحق فأخعطأه كمن طلب الباطل فأذْركم). 
وبعد هذا يلم قوط قول المصنف: (ليس من المعَاداةٍ الوَحْشَةٌ التي قَلَ أن تخلو 
من كفير من الفضلاء) تومُّماً منه أن هذه الوحشة لا تستلزمُ إرادة إنزال الضّررٍ 
وصرف النافع لمن استوسحشَ من كما ستصرّح بهء فلا يكوث معاد وقد عرفت أنه 
قيّد هذه الإرادةً فيما تقدّم ا إذا لم يصرف عنها صارف. وَالفضلاءٌ المذكورون إنما 
صرفهم عن إرادة إنزال الصرّر معن اسْتَوحَئمُوا منه متهم للعضر والإيقاء على منْ لَه 
فضيلة لأجل فضيلته» وتحو ذلك من الصوارض الى لا تبْطِلُ المعاداة. وقد عرّفناك أن 


)١(‏ في (ب): ((لدليل عنده فيرجع النزاع)). 
(5) في (ب): ((قطعيين)). 


تلقيح الأفهام نض 
المعادّاة بردُ المباعدةٍ ابي هي علاجٌء وقد حصلت بين الفضلاء في الأحسام والأديان» 
كما كان ببنّ على عليه السّلام وبي بض المتحابة, وكذلك ما كان بن أ 
سين عليهما السّلام وأخيهما”" محمد بن الخنفية). ورْرِي مثلُ ذلك بين الحَسَتينٍ 
أنفسيهماء (وكذلك الخَسّن التصري وابن مييرينَ وبَيْنَ واصل) بن غَطاء غير 
البصري) أيضاًء (وغيرٌ ذلك كفي حَهَجْر ابن المسمّب أبام وهَجَرٍ يان الشُوري 
لابن أبي لَيْلى» وكان شَبْحَه حتى إنه لم يَحْضرحتازته. 
وهجر أحمد بن حنبل لأولاده وعمّه وابن عمّه لما أذوا جائزة السلطان. 
كر عبلٍ الزن بن عَوَفٍِ مما إلى أن مات. 
وهّجر طاووس لوَضْبوٍ بن مييّه0 . 
وهجر أبن ا من ضَّحِكَ في جنازةٍ. 
وحَرَى من أبي در وابن مُسُعود وعمّارء وهم خلاصة المونين في حَقّ بعضهم 
بعضاًء ما هُو مذكور في تراجمهم. 
وبابجُملة تَعدادُ ما صر بون الأفاضيل لا يُحصّى» ولا شبهة في أنَّ ذلك نوع من العَاداةٍ. 
وأمّا قول المصنف: (إن ذلك ليس من المعاداةع لأنّه قرّر أنها إنما تكونٌ بإرادة 
إنزال المضرّة وصّرف المنفعة» زوالا كوزوة لا يريد©» كل منهم بصاحبه ضرراً): 
فعجيبً. وأي ضرر أعظم من تضليله ومنعِه مؤانسته. 
وأمًا قوله: (بل يدافع عنه ما أمكنه) فمجرّد دَعوَّى» ولر ذائع غلبي عن عثمان لما 
قتقل» وكيف يُدافِحُ عنه الغيرٌ وهو أُوّل جان عليه بالتضليل وَلشُجْر ومنع المعروف. 
57 عُذْرُهم في العَداوَةٍ هر التأويل الذي ذتكثنا لك» وما كورام احق لتوشم 
قطعيّةِ دليله دون دليل صاحبه» مع أن الدّليلين كليُهما ظنيان» ومُخالف الغلني لا تجوز 


(1) (أحد) ليست ف المطبوع. 

)١(‏ في مطبوع تكملة البحر: 507/8 ((صنوهما)). 
(5) ف (ب): («إلى أن مات)). 

(4) ف مطبوع تكملة البحر: ((إذ يريد)). 


تلقيح الأفهام رضن 


مُعاداته إجماعًء فكلاهما مخالف الماع كن مخالفَ الإجماع خطاأً لا يفسّق؛ وإلا 
فكيف يصع بالأئمّة المتعارضين من أَهْل بر و والعلم؟! يُضذّل0") بعضهم بُعضاً 
رو ار مت يق . يا سبحان الله! كيف يستخلي الإمامٌ مثل هزه الْعاؤذِيرُ 
السّاقطة ولا يِف كيفيّة العُرٍ امتّحيح في فل ما ير ْنَالأفاطيلٍ منّ القبيح. 

وأا هَرَّبهُ من كون ذلك عداو إلى أن ذلك الصّادر بين الفُضلاءِ نوعٌ ِل كما 
ذكره صاحب (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: إونرَعْنَا ما في صُدُورِهِمَ من غل 76 
أن علياً عليه السلام قال: ((والله إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير من قال 
الله فيهم لو تَرَعنًا ما في صُدُورِهِم من غل)4)) انتهى. 

فذلك هرب من المصئف إلى ما هو أشدّ قبحاً من المبَاعَدةَ فهو كما قيل: 

فكاث كالاعي إلى تَنُعَبوٍ ‏ مُوائلاً من سُبلالرّاعد 


! 


وقد عرّفناك فيما سبق عدمٌ الفرق بين الغِلٌّ والعٌداوة» وأنهما مُتّلازمان نقلاً عن 

أئمة اللغة وغيرهم. 
3 3 3 

(فرع: فأمًا التعاهد على المناصرة بن المؤمن والكافر أو الفايق» فقد دكن 
المنصورٌ با ه©) أنها موالاةٌ توجبُ الكُفْرَ والفسلق). 

ونا كان ظاهر كلام المنصور با لله عليه السلام» الإطلاق أن عدو الكافِر والفاميق 
قد يكونٌ مؤيداء فمناصرتهما عليه غير جائزة. 

قال المصنف”* : (والأقربُ عندي أن المتَاصّرّة إنها تكوث مُوالاة حيث تكونُ 
عامة)؛ والعامة أن يتعاقدا على (أنّ وليّهما واحدٌ كائناً من كان وعدّوهما واحيد 


)١(‏ في (ب): ((بتضليل)). 

(؟) ف (ب): ((فيقتله)): 

(©) الأعراف: 5/07 وتمامها #.. تجري من تحتهم الأنهار». 

(4) المقصودٌ به الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة رت 4 51ه/17110م) وقد تقدم ذكره. 
(ه) مطبوع تكملة البحر: /5.07. 


تلقيح الأفهام 4م 
كائناً من كان فهذه موالاة). لكن هذا سهرٌ على ما رسم به الموالاة» لأن المناصرَة 
وإن كانت عامّة» لاتستلزمٌ أكثرٌ من أن يُحبّ أحدهما انتصار الآخرء لا أن يُحبً له 
كل عا بضبة اليه ريك له كل ما يك هاء كنا هو ريشم الوالاة نه العسفبة 
فقد عاد كلام الإمامين إلى أنّ الموالاةَ هي المناصّرةٌ كما عرّفْتاك به مراراً. وأيضاً الموالاة 
ال تكون كفراً أو فسقاً إنما هي أن يُناصر أحدُهما الآخيرٌ على المؤمن لأحلٍ إكانه لا 
لأحل دَفْعهِ عن شيء من الدنياء فإن ذلك عرّم آخر لاقطع بكبر الْحْصِية به حتى ييلع 
إلى سق ولهذا صرّح جماعة من أهل الَذُهب بأن المولاة لمع على كَونِها كفراً 
هي أن يوالي الكافر لأحل كفره» ويُعادي المومن لأحل إعانه. وأمّا كونُ هذه المعَاقَدَةٍ 
مُحرَّمةَ قطعا)» فلا ويه للقَطم» » لأنّ العمومّ إنما هو ظاهرٌ في كل فَرْدٍ عند القائل ببه» 
الظَاهرٌ يس من أولَة المَطْع » كما عَلم في الأصول؛ ونا تعليله للقطع بقوله: 
(لتضمّيها مُعاداة المؤمدينَ حيث يُعَادُون القاميق لفسْقه والكافرٌ لكفرم» فَسَاقِطٌ لأنّ 
الدلالة المطابقية مأ كَادت تنتهضُ للقَطْع فضلاً عن التضمئيّة» وأيضاً مضه المشلم 
للكاوْرٍ على مؤمن لاتستازم أن يُناصِرّه على الوَّجْهِ الذي عادّى الكافرٌ المؤمنّ لأجْلي 
لحوازٍ أن ينصره معتقداً لجلافي مُمْتقّده ولا بال في ذلك لذاته ولا لخيره. 

وحينئل يُعلّم أن لاصحّة لقوله: (وأما إذا كانت خاصّة نحو أن يتعاقّدا على حَرْبِ 
قوم مَخخْصوصينء فليسَت موالاةً حقيقيةً فلا ثوجب كفراً أو فسقا) لأنا إن دنا 
المحصوصينٌ بغير المومن من يَحسنْ حَريْه لم ببق لقوله الأني. فأمًّا من يَحْسْنُ حربة 
فأيّده» وإن أطلقنا للمخصوصين ولو مُؤْمنِين م ينه الفرقٌ بينَ العامّةِ والخاصّة: لأثّ 
محارية المومن بالمعاقَدَةٍ الخاصّة إذا لم تستلزم الكفرَء فبالأحرى ألا تستلزمّه العانّق لأنّ 
الخاصٌ أقوّى دلالة من العام, والحمق أنهما مشركان في قوله: (لكنها إن كانت 
المناصرةٌ عليهم حَْسَنة) ككونها مدافعةً عن نفس أو مال مثلاء (حَسُّتت وإلا 
بْحَت)» ككَرْنِها بَياً مثلاء وإما تقبح» (لا لكونها موالاةٌ بل لكونها إعانة على 
المدكر)» فأمًا المعاقدة على حَربٍ (من يَحْسُنُ خَربّه): كما إذا تعاقد الإمام العَادِلٌ 


تلقيح الأفهام وام 
وسسُلْطانُ الإسلام على حَرْبٍ الكُمَار امحاريينَ (فلا بأ بالامْتعصار عليه بالقسّاق 
والكُفَارٍ كما مر في كتاب (السهر)7©: 

وقد كانت حزاعةٌ عَيَْةَ م رول الله يه مُسلِمُهم وكَافرُهم حتى إنه أذحلهم في 
َيه الذي عاهَد به فُريشاً عام الخُدييية: كما أَدْسَلَس قريشٌ في غهدهم ب بكر 
وكان سب الفتح إعانة ناس من قريش لبن بكر على تَبْبيت خزاعة: وهم آمنون» 
اعت نه إل ررق نا ل معي له بتي لبت لي 1 

لامُمّإني تاشدٌ محم د أ ف أَينَاوأيُه الأتلدا 

إن تيا أعلفُوك اليد وتقَضُوازٍمَاملك الوكدا 

م اك كشي ١‏ فضي تبحس ويكا 

فقال النيّ ك: ((لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة)). فتَجهّر للفتح وقح الله عليه 
ثم استعان على هوازن بِمّنْ لم يكن قد نت إسلامٌه من قريش» ومُزيئة» وأتشجّع 
وغِفَار وحُهيَّة» وبي سُلّيم وب لَيْث. ونحو ذلك فَعَلَه يك في غروَة تبوك. 

(وقد استعان الناصر الخَسنّ بنّ علي الأطرر ش”” عليه السلام) يحستان ملك 
الّجُوسء وكان ذلك وَسيْلَة إلى إسلامى» كما ذكره السّيّد صّارم الدين”؟ في (البسّامة) 
بقوله: 

وكان إسلام حستان على يده في ألفي ألفي من العبّاد للشجر 


)١(‏ البحر الزحار: 971/8 وما بعدها. 

3517 - 544/9 انظر الخبر والشعر في سيرة ابن هشام:‎ )١( 

() هو ثالث أثمة الدولة العلوية بطبرستان؛ كان شيخ الطالبيين وعالمهم زت ؛ ١‏ لاهارل/ا ١‏ 5م). 

(5) هو العلآمة الكبير إبراهيم بن محمد الوزير (ت 5154ه/ مم صاحب ((لهداية)) و((الفصرل اللزلؤية))؛ 
و((البسامة)) منظومة تاريفية له نشرها المرحوم المؤرخ زبارة (انظر ترجمته في البدر الطالع بتحقيقدا / دار 


الفكر 0159524): .٠ه‏ - 5ه 


تلقيح الأفهام إفرون 

(واستعان علي عليه السلام) بالأشعث بن قَيّْسء وكان يتهمه أمير المؤمئين عليه 
السلام في الباطن. 

وأمّا قولٌ المصئف: ( بسعيد بن قَيْس وكات مَلِكاً في اليمن) قَرّهم. أن سعيداً 
كان من خخلّص أصحاب علي عليه السلام الْحقَينء فلا يلح يثالاً في اللقام. كيف 
وقد أعطاه راية هَمّْدان ول يَرَلْ راضيياً عليه (حتى قال علي عليه السلام فيه شعراً: 

لله دَرُ الميّرِيّ الذي أنسى ‏ إِليّنا مُفِيراً من بلا التَهائم 

سعد بن قيس اخَيْر جِمْيّر وَالدأ ‏ وأَكْرم من في عُرْبها والأعاجم) 

وباجملة: لاحاحة إلى تَعُديد ما صّدر من رسول الله يك ومن أهل بيو من 
الاستعانة بالفسّاق» فإنه مُتوائِرُ المعنى. 

وأمّا قوله تعالى في المنافقين: طقل أن تَحرْجُوا مَعِي أبداً و ُاُوا مي ع دُوأ21 
فلأتهم الذين كانوا أرادُوا أن يَعنَانُوه في العقّة مَرْحمَه من توك فكانوا غير أهلٍ 
للاستعانة بهم: إنما يُستعان عَنْ ينفح ولا يِضرٌ. 

وكذا ما أخحرحه مسلم من حديث عائشة”" أن رجلا من اليهود اعترض للبي ول 
في بعض خزواتة يستاؤنة اي آن عدرج معه هاء! فقال التي كل9: («نا لانستعين مُشرك)» 
وذلك لأذّ عداوةً اليهود كاين كما قال تعالى: «لتَحِدَن أَسَدٌ الناس عَداوَةً للذِينَ آمثرا 
التهود”” فربما وحدوا فرصّة لهم في الُسلمينَ فاغتنموها. 

وأمًا مَنْ له حَهِيّة على المسلمينَ لقرابة أو نحوهاء فهو مأمونٌ الغائلة بشرطر أن تكون 
مَضْلحةٌ الاستعانة به نحَالِصة عن مفسدةٍ راححة أو مُساوية. لا كما في حُنود الأئمة ف 
هذو الأَعْصّارء فإنا مَفْسّدة الاستعانة بهم راجحة على مُصْلحتها مع أن مصلحتها ليس 
إلا بحرد حصول الوَطأة خحالية عن تَّمرَتَها الدّينية ال هي المقصردٌ أُوَلاً وبالذات» فإنا 
لله وإنا إليه رَاجعُون!. 


.45/5 التوبة:‎ )١( 
159 74/5 (؟) هو بهذا اللفظ من حديئها عند أبِي داود (الجهاد): 41157 ابن ماجة (الجهاد): 97ل ؟؛ أحمد:‎ 
لم لمائدة: وأركم.‎ 


تلقيح الأفهام فضض 

فرْع: لما قدّم المصنفُ الكلام على مّوانع0" الموالاق أراد أن بين مَمَمَضِيّهاء مع أن 
القيان هو الكش لأن مانم إغا هو مانم القعضى ومغرقة الضافع يهب تقثمهنا 
على عرف العناكه كثال: وويستحق الموالاة والغطيم كن طهر فتن حال الإجمات]: 

والمراد بالظهور: ما اتيك إلى أمارات تَفيدُ الظنّ الرالحح» وإلا وجب الامتحان لقوله 

تعالى: طنا و4 وذلك أن الفِسْقَ والتصنمٌ لما غلبا كان الغالبُ هو الأصل؛ فلا 
ينتقل عنه إلا بناقل امسو العمل عليه (وإن كات باطنةٌ مخالفاً) لما دلْتْ عليه الأماراتٌ 
فإنه لآ ربط ب, بين الظن وبين شيء من الحُقيقة» وإفما ويب ب العمل عليه (لقوله 3: 
((نن نحكم بالظَاهِرٍ والله ا السرائر)») إل أن هذا الحديث دار على ألسنةٍ 
الفقهاء ولا أصل للفظف وإِن كان معناة عند مسلم”) بلفظ أن النبي 2 قال: ((إني كِ 
أؤمر أن أَنقّبَ على قُلوبء الناسء ولا أشق يُطُونَهم)) انتهى. 

وأحاديث الس على المسلم ظَاهِرةٌ في كَرَامَةٍ إظْمَارِ البّواطِن» (ومن ثم صم أن 
يحَكُمّ المكلّف الحافظٌ على دينه نّمم إذا م تُرْعَ له حرمة فَضْلِهِ تلك المحاقطّة كان قد 
(حْط عن مرتيمه التي يستحقها) على الناس (من التعظيم) يبان للمرتبة الي 
استحقه©) (عليهم لما يظهر لهم من حاله). 

وأمّا قوله: (وإن كان لايح منه أن يعتقد أنه مُسعَحِقٌ للتعظيم في نفس الأمر 
كمن”*) لايقطع بأنه من أهل الجنة) فلما عرفناك غير مرّة من أن الأعمال معلولة 
والخواتم بجهولة» لكن لايخفى أن الحكم بأنه قد خط عن مررَبتهٍ إنما يكون بعد ظنٌّ 
الاستحقاق في الواقع أو الحكم والاعتقاد كلامٌما يتعلق بها في الواقع» فإثسات أحدهما 
ونفيُ الآخر مُناقضة؛ الهم إلا أن يراد بالحكم الطَنٌ بالاعتقاد الممزم فصحيح؛ لكن 
لايساعِده قوله: (بل يَعْلم أنه يستَحِقُ من غيره التعظيم) لأنه إنما يظهر ذلك فقطء 
)١(‏ في (ب): ((مانع»). 
(؟) هو من حديث أبي سعيد الخدري (كتاب الزكاة): 1514. 


(9) في (ب): ((يستحقها)). 
(5) في (ب): ((كما لايقطع)). 


تلقيح الأفهام م 
والقلن غير العِلّم. وكأنً المصنفَ ذهب وَمْمّهِ إلى قوهم في الأصول: إن الحكم إذا ظِ 
لج رعو لحل ا وما علىي ررب الكبل بالظنٌ» والإجماغ دليل يفيه اليلم. 
وذَّهَل عن كون متعلقِي العِلم والفنٌ مُحمَِفنَ فلا يُحْديه قوله: إنما("» علم (بالتظر إلى 
ما يَظْهِرٌ منه من حُسن الطريقة» لأنّ ما ظهرَّ لايحصّلٌ به الهِلّمٌ بالاستحقاق؛ وإنما 
صل ب له فقط» والولم بوحُوم العمل باون إنما يكول حيسث يُحد الظالً 
والعامل» لاحيث يكونٌ الفأن من مُكُلّف؛ والعمل من آخخر فإنّ ظنّ بجتهدر لايلزمٌ غيره 
العمل عليه» فضلاً عن أن يعلّم أنه يحبُ على الغير العمل به» هذا سَرففٌ في الاجتهاد. 
ومن هذا يُعلَم بطلاثُ قوله فيما سبآتي فَلهُ مطل ما يستحقهه لأنّ استحقاقه المطالبة 
ع يوت الحقّ على لقو ولا ينبت إلا إذ له الغ وإلا كان حكما للنفس على الق. 

وبهذا يُعلّم أن قوله: (فإذا لم يفعل له ما يستحقّه بالنظر إلى ظاهر حاله فقد خط 
عن مرْتبته). إن أراد أنه قد حَطّ في ظنه فمسلّم ولا ثمرة له وإن أراد أنه قد حط ما 
يستحقه في ظن العَير فإن كان الغيرٌ قد اعتوف بالاستحقاق لم يبقّ لقوله فيما سيآتي» 
قله المطالبةٌ بها يستحقّه وجه لأن الاعتراف بالاستحقاق هو نَفْسُ التعظيم فطلبّه من 
باب كحسل الخاطل رز :ل يكل للقي قد اعتوقة بالايسعقاق فين لد الطالية غير 
كن اللي بها سج علن فووا للد رط اجر و لكر طيقة عليه 

وبعد هذا يُعلم اختلال كلامو في بقيةٍ هذا الفرع إلى آخخره من قوله: (وليس له أن 
ل 
لعلا يطلب ماليس له» بل عليه أن يخبرَ من ظنٌّ أنه مستحق مستحقٌ للأكرام أنه غيرٌ مُستحقٌ 
له ليرفع التغريرء كما قال المصنف: على الفاسق رفع التغرير (فإن لم يَعلم أنه ثمن 
يستحقٌ الإهانة فلةُ المطالبة بما يستحقه لظاهر حاله من الإبمان, لأنّ التعظيم مستحق 
من لم يعلم فسقّه من المؤمنين فلَهُ طَلبُ مَا يستحقه, وله الغضّب من الاستخفاف به 


(0 ف (ب): (راتم). 


تلقيح الأفهام خسن 
إذْ هو ظلم حيشل). ولقد كان للمصئف رحمه الله مندوحة على مدر على أنه لو 
لم استحقاقه على الغير تعظيماً فالمطالبة إنما تكوثٌ بقدر مَعْلوم؛ وجعلوه شرطاً في 
صحة الدَّعوّى على الغير» وليس للتعظيم قدر معلوم. وهذا قال العٌلماء: ((لو ل يُعِيِنِ 
الله كيفيّاتٍ شكره لا و حب على الكلّف إِلآّ ما يسمّى شكراء قَلّ أو كَكْرَ ولو محرّد 
الاعتراف بالفضطل)). 

(فرْع: قبل: والموالاة والمعاداة يَحْعَصَان)؛ أي يخقص وجوبهما وخْرَمتّهماء لأنّ 
أنفسهما أفعال قلبية عند المصنف»ء فلا يُنامبُهما قوله: (من بَيْن الأحكام الشتّرعية) إلا 
بتقدير وُجُوبهما وحُرْمتهما اللذين هما حُكمان شَرْيّان يَحقّصّان بأنه لايجوز التّقليد 
فيهماء يع أنه يَحْرّمِ اعتقاد وجُوبهما وحُرْمَتهماء لاعن دليل سوى اجتهادٍ من قلَّده 
القلّد في الحكم بهما كما في النفس يق والتكم ير بالتأويل (لتفرّعهما): أي تفرع 
الوجوب والُرمة (على حصول الإيمان والكفر)» والفسق فيمن تعلّقا به (وهما): أي 
الإبمان والكفرء (علميّانَ) إن أريد أن التكليف المتعلقَ بإمان الغْيْر وكفره عِلْميَ» أي 
لأَعمَلي فيه إلا بحرد اعتقاده؛ كمعرفة الله وصفاته ونحو ذلك ما المطلوب فيه أن 
يعلّمه كل مكلف عن دليله» فط ضّرورة أنه لاتكليف على رحل بالعلم بإمان غَيرِه 
ولا كقزة: وإن أراد أنهما سيان لأحكام وموائع لأخر وشروط لأخرء وكلّ ذلك من 
أحكام الرّضع الي لايتعلق بها عمل» فهي علميّة؛ ولايصمٌ التقليد في علْمي ولا ما 
يتب عليه لَمَ أل يصح التقليد في الفروع؛ إذ ما من حُكم فرع إلا وهو متزتب على 
شرط أو سبب أو مانع أو قاعدةٍ أصولية هي علميّةء ب| ل الأحكام كلها منزتبة على 
معرفةٍ الصّانع وصيذق البلّغ» وهما عِلمّان. 

وإن أريدَ إخراج الموالاة وامُعاداقٍ واستثناؤهما من عموم صيحّة التقليد في الأحكام 
الشرعيّة» فالتخصيص يفتقِرٌ إلى دليل» ولا دليل» وإِن أريد أن الموالاة والمعاداة مترتبتان 
على العلم بأنّ الباطن موافق للفلّاهرء لزم في كل الفزُواهر ألا يعمل بهما إلا بعد العلم موافقة 


باطنها لظاهرهاء فيلرّم امتناعٌ العمل بالظواهر رأساًء وذلك خحروجٌ عن دائرةٍ العلم. 


تلقيح الأفهام ان 

وإن أريد أن الإعان والكفرّ أنفسّهما عِلْمِيان» أو اعتقاديان» ولا سبيل لأحدٍ على 
الاطلاع على اقتقناد غيرة. كما أقتار إلينه قوله تعالى: لوَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر 
صر27 كما نَوهّم أبو هانيم أنه لايصحٌ اعتقادٌ كُفْر من نطّى بكلمات الكفر 
وافتخرٌ به فساقِط لأنه ايلم شَرْحَ الصدر إلا صّاحيهء ولأنّ الآية إنما نرلت تسثلية لمن 
أكره على كلمة الكُفر وعُذْراً له بالاكراهء ولولا الإكراه لحكمنا يكفسره» وإن لم يعدم 
شرح صدره. . وأيضاً لو انشوط الِلمٌ الأخص بالبَاطن لم يساعده الاستدلال عليه بظاجر 
الخال كما حاتي لأ الظواهِرَ لا تقيّد العلم الأخص .عدلولاتهاء أعني الُطابقَ للواقع» 
ولا بسناعده ايض الاستدلالٌ على التكفير والتفسيق التأويايّين اللذين يتابع فيهما 
المتكلمون بالقياس للمخطئ على العامد,» واللآزمٍ على الملزوم» لأن القياسَ من أصلهٍ 
ظئ» فكيف به مع ظهور الفارق بِينَ العَمّد والخطأ واللازم والملزوم. 

ون أرادول(” بِالعِلمٍ ماهر أعم من المطابي وغيره ليشمل الاعتقاد والظنٌ الراحح لم 
يستند منعٌ التقليد فيما يب على الكُفرٍ والإبهان دود غيره إلى دليل» بال هو بحر 
تحَكمٍ مضه فالحق ملع العَمَل بكلّ دايل ظني يعانم اعجار الشتارع لعن بيه 
عصرم #العا مدن والنطق بكلمة الإبمان وكلمة الكفر ونمو ذلك من المناطات الي 
عُلم من الشّارع ترتيبٌ لوازيها عليهاء وإن ل يُفدٍ سوى الظن كما حققئاه في (شرح 
الفصول)”© وغيره؛ وما عدا ذلك من أسباب الفن لايكوثٌ سببا لوجُوب فعلٍ ولا ترك 
ولا تحريم. وتحقيق أنه لاد من العلم بكون الدَلبل دليلاً شرعياً شرّعه الضّارِعٌ 
بخصوصه؛ وإن لم يفد المستدل سوى الظن» لأنه قد عُلم تكليفه وجب ذلك الدليل. 
ومنه يُعلّم ما قرّرناه في الأصول من مَنْع القياس في الأسباب. 


)١(‏ النحل: ٠١/15‏ وتامها: وإفعليهم غضب الله. 

(؟) ف (ب): (أراه)). 

(©) هو كتابه الذي شرح به (الفصول اللؤلؤية) في الأصول للعلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير وشد 
سبقت الإشارة عليه. 


تلقيح الأفهام لك 
وأمًا العام المقلدون من عَمِلَ على تلك الشّبهة الى ليست مح فهم مغْرُورونٌ 
عَم أهليّتهم لمعرفة حقيقةٍ الح من حقيقة الباطل» وأوزارُهم محمولة على من أضلّهم 
لقوله تعالى: يأ أَرَْارَهُمْ كايلة يَوْمَالقِيامَةِ وم أوْار الذي يُضيلُوتهُمْ عر لم74 , 
وعلى ما قررّناه يُحمل قولٌ هذا القائلٍ أي: (لاتوالي إلا مؤمناً ولا تعاوي إلا 
كافراً أو فاسقاً. فمن لم تعلم إيمانه يقيناًبما يظهر لك من حاله)؛ الي جَعلها الشّارعٌ 
مناطاً للحكم بالإبجان في الظاهر (لا في نفس الأمر), فلا يُشرط» (لم تلزمك موالاتة 
ومن ل يُلم فر أو فق بما يظهرٌ لك من حالكع, الي جلها الشارع شاط كم 
بالكفر أو الفسقء (لم تجرّ لك معاداته)» ولهذا لاتجوز موالاة المجهول حَاله ولا معاداته. 
وما إلحاقه بالدار فينبي على وُحوبه الِجْرةٍ بعد الفتح وعدم وخوبهاء وبعد هذا 
عر أن قوله: (فأمًا إقامة الحدودٍ بالشاهدين)» مع أنهما لايفيدان غيرَ الظنٌّ لايردٌ 
نقضاً على المّعي لأذا سبيّتهما بخصوصيهما للعَمّل قلبيَاً كان أو غيره مُعلومةٌ كتاباً 


و 


(وأمًا نحو حَرْب العَوا مّ الباطنية وإن لم يحصل هم يقبن بالكفر والفسق)؛ فلاشك 
في رودو َقْضَا على منع التقليد في العاداقه ره الأئمةٍ وأتباعهم لهم مستلرمٌ 
لمعاداتهم القلبيّة ضرورة؛ مع أنّ الحرب إنما كان عن احتهادٍ من الأئمة» فاتباعٌ العوامٌ 
لهم تقليد. 

(وأما) الاعتذار بأنه وإن وقع الحربُ (فإنها هو عمل تتعيّدُ به فَعَذْرٌ لامسَاسَ لله 
بالمخلّص عن مضيق الإشكالء لأن التحلص به في التتّاهدين» إنَما كان لكوتهما حُجَة 

مه قطعاً. فهو حجّة على العُلماء والعوامٌ وليس عملٌ العوامٌ على وفقه تقليداء لأنه 
نَصّ قطْعي» والتقليدٌ إنْما هو في الاحتهاديات الي لانصٌ فيهاء وحربٌ البَاطنية من 
ذلك القبيل. فكيف يكوثٌ العوامٌ متعبّدين به والتقليد في نفسه جَائرٌ لاواحب؟ وامائرُ 
ليس من المتعبّدات» ولو كانوا متعبّدِينَ بالاجتهاديات لَرِمّ تعيّدهم بالاجتهادّين 


.7 8/15 النحل:‎ )١( 


تلقيح الأفهام 17 
الَاِضَين» فيحبُ عليهم مئلاً تقليدُ من يُرى كُفرَ ابَاطيّة في حَرْبهم؛ وتقليد من يَرى عدم 
رهم في عدم حربهم» فيجمع عليهم وحودب القبشين في متعلق واحد وهو محال. 


وأمًا 0 إن 07 0 ا فاو فساداً لأنها 0 الّعاداة» والأصل 


قد (لأنها من أعمال قوب كما تقدم ذاعماك القلورب أفعالٌ 
تاج الفرقٌ بين أحكايها وأحكام أفعال الجوارح إلى دليل. ثم إن أريد أنه يشترط أن 
يكوث مُسَْددُ أفعال القلوبه رؤية ظاهِر حال الرجو رار الس كلا رد > إن م 
يحب لنا مُعاداة من لم نشاهيذ اله لم آلا تقل رواية فسقِو وإذا اكتفينا)!! ' برواية 
فته فروايةٌ الأئمة وعحواصّهم حال من حَاربوه كافية للعوامٌ في جَوازٍ معاداته. 

نعم: نجه عدم قبول رواية المطلّق للفسق إذا عُلم أنه يُفسق بالتأويل المعتلف في 
كونه طريقاً إلى التفسيق والتكفير» كالأئمة المتأخرين هكمو تلق سن 
خالفهم في الطئيّات» والتفسيق إها يكونٌ بمخالفةٍ قَطْهِيّ من إِمَامةٍ أو غيرها. . أمامن 
أثبت الفسق بالتأويل ومواضع الخلاف» فلا شك في أنه لايقلد في تفسيق معاديه ولا في 
حربه لأنّ مُحَالِفَ القلَّيّ لايفسُقٌ ولا يحورُ حربة وإن تعمّد المحالقة للظئي كما حققنا 
ذلك في (براءة الدّمة في تَعريْحة الأئمة)'" وبعد هذا يُعلّم أن قوله20 : (فإن الأئمة وإن 
أمروا العَواةَ تحرب الباطيّة فليس إلا كأمر الحاكم ياقامة الخَدَ). لايتحه إلا إذا 
كانت معاي الباطيبّة ونحوهم قَطْمية التحريم والكبر بالنص» كأسباب الحسدود 
لابالتأويل. وكان نقلّها من كل واحدٍ منهم ثابتا بنصاب الشَهادَةٍ كأسياب المدوة من 
الرَتَى والقذُف وشرب الخمر. أما إذا كان تحرمُها وكرها ونقلها احتهادياً لم يكن أمرٌ 
الأئمة بحربهم كأمر الحاكم بالحدّ مع أنّ الحاكم لو أمرّ بحا يعلم المأمور أنه لايحب 


(1) جاءت العبارة الي ب بين القوسين في (ب»كما يلي: (لأنه يستلزم ألا يجوز لنا معاداة من لم نشاهد حاله عمن 
روى لنا برد كونه فاسقاً بلا نقل سبب الفسق الصحيح وإذا اكتفينا). 

02320( انظرها مطبوعة محققة (ص:5؟؟ وما بعدها) من الكتاب. 

() تكملة البحر: .5٠14/‏ 


تلقيح الأفهام ركنا 
على المحدودٍ لم يَجُر له طاعة الحاكم فضلاً عن وحوبها عليه. وكذلك الإمامٌ لأحاديث 
النهي عن طاعة الأمراء ها ليس بطاعة لله كما حققناه في (براءة الذمّة) أيضا وغيرها. 

وبهذا يُعَلْمُ سقوط إطلاق |القول أن أمرّ الإمام حُجَةٌ كالشّاهدين تثبت بها المعاداة» 
وذلك أن طاعة الأمراء مُقيدةٌ بالأمر بالطّاعةٍ المعلومةٍ لا بالأمر الملتبس كوثه طاعة أو 
غير طاعة» كالاجتهاديات؛ فقياس أمر الأئمة على الشَاهِدَين لايصحٌ إلا إذا 5 
مستندهم مُستندَ الشَاهِدَيْنَ وليس إلا المشاهدة: فما لم تعلم الأئمة بالمشاهدةٍ أو التواتر 
المعصية القَطْعيّة وكبرها ممن حاربوه وإصراره عليهاء لايجبُ تقليدهم في الحرب و 
غيرة؛ بل لايجوز. وأمّا ما قيل من أنّ المسلمين منذُ خلافة أبي بكر إلى الآن لايسألون 
الأئمة ولا يُخالفوتهم فيما أمروهُمْ بهه وذلك إجماع على اقباع قول الأئمة» فساقط» 
لأن الأماع» إن كرا بسي وقاد لايعتبر في خلافي ولا لماع » وإن كانرا 
مجتهاين» فإنما اتبعوا احتهاد نفوسهم لا اجتهاد من اتبعوه. على أنا لا نسلّم الإجماعَ 
على إمامة إمام بعد رسول الله يك بل ربّما أُجْمِعٌ على إمامة الوصيّ علي (عليه 
السلام)» وإن حَارَّبه من حَاربهء فَإنما حَارَبه مَحبَّةَ للدّنيا لا إنكاراً لإمامته. 

ثم قال هذا القائل: (ولو أمرُوهم بالمعاداة القلييّة وإن لم يعلموا) أي العّواء”"©» 
(كُفرهم)؛ أي كُمْر الباطنيّة (أو فسقهم)» كان الأمر (خطاً) من الأثمة» لكن عرفت 
أذ للعاداة من علو الأفعال» حلااقرق ين أترعم عمل درط فسا بل أمرهم بالحرب 
أحقٌ أن يُمنع» لأنّ رك الاداة القيّة قد لايكون مَقدورا» بخلاف ترك الحربي» وين 
الأمر بالحربي» يستلزم الأمر بالمعَاداة كما نبهناك عليه آنفاً. 

ثم تحريم الدّماء فيح على وشَرْعي لاتحريم الاعتقاد» فإنما هو شرعي» وما جمع 
المتيئين فهو أعْلّط في الحرمّة. وأا ما عند البخاري من حديث أبي ُريرة مرفوعاً أن 
البي 2 ا قال بعض الصّحَابة للمخحدود في الخمر الهم الله انتَهَره النبي يخ وقال”": 
((لاعينوا الشّيطانٌ على أبيكم) فلا ينتهضٌ حّجَة على منع التفسيق» وإنما هو من 


)1١١‏ في (ب): ((القرم)). 
(1) تقدم تخريج الحديث . 


تلقيح الأفهام 32> 
إقامة العَائْر وإقالته والتراع في الِمِضر؛ ونا كان هذا القِيْلُ وتفاصيله ظَاهرةً الضّعفيء قال 
المصئف: (هكذا ذكرّه بعض عُلماء الْذهَب)» وهو الشيخ أحمد بن محمد بن حسن 
الرصّاص”"© المعروف بالخُفيدء وهو (محعيلٌ للنظر)» وقد عرّفناك ما فيه من الأنظار. 

وأما قول الصنفي في وجه النظر: (إذ يحعملٌ أن يقال إذا قامت الشهادة العادلةٌ 
ياسلام يودي أو توبة قاميق وَجَبّ إجراء ه أحكام الإسلام عليه. والموالاةٌ من 
جملتهاء ولا إشكال في ذلك. وكذلك لو شهدوا أنه فعل ما يوجب الفسق)» فلا يرد 
رسا على سارت اميل : ومن م يعْلم كفره أو فِسقه لما يظهر لك من حاله لا 
في نفس الأمر»ء فلا 2 يشترط كما تقدم. عم ا ال ات 
17 أو فسقه بما يظهر من حاله» إذ ليس مراده بالعلم» العلم امُطَابق» وإلاّ لاشترط 
نفس الأمر» بل مراده الهلم بها اعتبره الشّارع مناطا بدليل قاطع. وهذا هو الذي ينبغي 
أن يقال فيه: هو ظني» العمل به قطي لاغيره. ولا قطع بوجوب العَمَلٍ إلا إذا كانت 
مَناطِةٌ الماطٍ قطعيّة ولا كذلك مناطيِّةٌ الاحتهاديّات» ولهذا يجوز مخالفتها لامخالفة 
شهادة العَدلين» وحققنا ذلك في غير موضع من مؤلفاتنا في الأصول» (فينبّغي التحقيق 
في ذلك)» ونحنٌ قد حققناه لك بها لامزيد عليه والحمدٌ لله 

تعم: (قأما سير الواحد [المعدّل]9© ياسلام م أو فسق فالأقربُ أنه لايعمل به) في 
العلميّات» وإن كات يُعمّلُ به في العَمليّات وأدلة العمل بخبر الواحد وإن كانت عامة 
كما علم في الأصول إلا أن الهلمي مخصص (إذ) فرّق البي 8 بينهما حيث (لم يعمل 
يك بخبر عمه العباس وحده) حين أخبّره (أن أبا طالب) قد (أسلم) كما ذكر ذلك 
أهل السثيرء لكن هذا ينبي على تحتيق كون مانعه من العمل هو كول المخبر به علياء 
وإلاّفاموَائح كثيرة لاتتحصرٌ في ذلك» ولهذا قال المصدف: (ويُحعمل جَواؤٌ العمل بهم 
2 العِلميّاتِ كالعمليات لعموم أَدلَةٍ ة العمل به» إذ الفارقٌ طَرْدي» والمانع لايختص لمي 


)١(‏ لعلّ القصود الفقيه العلمة الأصولي أحمد بن الحسن بن محمد الرصّاص (ت ١11ه/1774م)‏ انظر مصادر 
العمري: 1586-151, 
(؟) أضفنا (المعدل) من مطبوع تكملة البحر: 5.5/8. 


تلقيح الأفهام دان 
ولا عملي لحصول تأثير في الأمرين. والحق أن الآحاد متفاوتة ارتب ٠‏ رب راو يحصل 
برو العلمٌ لفرْط وَرَحِه وَحِفْظِه ووب رار لايفيدٌ خيرُه ظناً ولا شكاًء ولمذا قال 
أحَمدٌ: العَدْلُ من يُفيدُ بره الهلم؛ وهو قيار الول نحي الواحجد المحفوفي بالقرائن 

يفيدٌ الجلمء كما اتفسق عليه الأصوليون. ولا شلك في أن شهرة ورّع الرحل وعِلْمّه 
وحفظظّه وضبطّه» من أعظم القرائن وأدلّها على الصدق إذا جرم بالخبر. ولا ينبغي 
إطلاقٌ الردٌ ولا القبول» إلا أن أدلهَ قبل الواحد كا م تتتهض إلا على جوز العمل لا 
على © صط-2 الأصول أنها إنما تجوّر فعلّ ما لم يكن أصله التحريم وترك ما 
لم يكن أصِلّه الرحوب؛ لأن الجائر إنما يكون جائراً إذا م يعارض معلومً الوجوب أو 
الحرمة. وهذا مع الجمهور من تلخ القطعيّ بالأحاد» ومّتعت الظاهريّة نقلّ البَراءَةٍ 
الأصلية بغير المشهور, والكلام في غير اجرح والتعديل (كالجرح والتعديل)» وهذا 
قال: (عند من لم يعتبر فيهما )نصاب الشهادة» فلا وجة لقياس أحدهما على الآخر. 


(فصْل): [الحميّة] 


(والحميّة هي): لغة الأتفة وهي الم 5 الغير لما على الغاضب أن 


وأما قول امصئف: إنها: (العزمٌ على نصرّة مَن له بالعَازِم وجه اختصاص من 
رَحَامَةٍ أو مِلَةٍ أو ولاء)» فَغيْرٌ منعكس لخروج الحميّة على من لايُريد أن يُنصرء وغير 
مطرد أيضاً لدخحول الموالاق» فإنها إرادة الخ للولي» والعزم على النصرة إرادة خصير له. 
وأيضاً إما يتّجه كوثها هي العَمُ المذكورٌ على قول الشّريف7": إِنّ إرادة الانتقام مبداً 
العَضبيء لا على ما هو المحتار من أن الغضب هو مبدأً إرادة الانتقام. ونبّهناك فيما 
سَّلّف على أذ مبدأ الغضب تَعمّدُ الغير لفعل ما يكرهه القادرٌ على الانتصاف؛ فالحميّة 
نوع من العُضَّب» وتخصيصنا الكاره بالقادر علي لأنّ من لاقدرةً له على الاتتصافي 


فرع : والحميّة على الْحقَ جائرة بل واحبة, أن العصّن فيه للحق» وهو الدّين» 
والدّين 0 وقد اتفق الْمْلمُون أن الغطنت 5 من أفضّل أعمال الإيمان الواجبة» لأنه 
من إنكار المدكر. 

وأا أنه وبتبت (لقوله ي: («المؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشدٌ بعضهم بعضاً»» 
عند الشيعين”2 من حديث أبي هريرة بلفظ: ((الْويِنُ لِلمُؤْيِنٍ كالبْسَان يَشُدَ يَعضُّه 


)١(‏ المقصود صاحب البحر الزحار وتكملته هذه؛ المهدي أحمد بن ييى المرتضى. 
؟) البخاري (كتاب الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضأ): 507 وذكر ابن حجر في شرحه: 490/٠١‏ 
(5) البحاري ( ٍ بعضهم 4 

أن النسائي قد أحرج الحديث أيضا. 


تلقيح الأفهام انا 
يَمْضاً)) فلا يننهضُ دليلاً على الوحوبء وإنما هو خَيرٌ عمًا تستازمةٌ الموالاة من 
التعاون. (والحميّة) على المبطل (محرّمة) لو قال: الحمية على الحقء والحدمية على 
الباطل» لكان أولى» لأن ارم إثما هو الحميّة على البَاطِل لا على نا نفس المبطل» لا 
لِبَاطِلهء فإنها قد تكونٌ واجبةً كالحميّةِ على المظلوم الفاسق فإنه وإن كان مُبطلاً قبَاطله 
لايُسرٌغ ظَلمّهه وقد احتمى الني 8 على مراع وأكثرهم كقّار. وسيأتي عَفّد المصنّف 
لذلك فرعا على حدة. 

وإنّما حرمت (لقوله تعالى: لإإذْ جَعَلَ الّذِينَ كَمَرُوا في قُلُوبِهِمٌ الْحَييّةَ حَوبَة 
الْجاهِلِيّة4”' )حين منعوا البي 0 اليس عام الخُدَيييَة وقالواء لاتتسامع العرب 
بأنك دَحَلتَ مكة على كرو متا فارحع هذا العامّ وعد يقابل إن شكتء (فصدوه يك 
نقد من أن عترم الغرية: وتغيرهم بباطل؛ فذمّهم الله على ذلك والدّم دليل 
القبح), لكن لا يخفى أن الآية لاتدلُ على قبح الحميّةٍ إل بعد العلم أن حيّة الجاهلية 
صفة ذم وإذا م ينمتا كونها صفة ذم إلا بالآية كان الاستدلال بها دَوْر صريحاً. بام 
المراد بها بياكُ الحكم الشّرعي في العَضَب وهو الخُرمة المدّعاة» ومجرد البح لايدل 
عليهاء لما عرّفناك من أن القبحّ أعم فلا تنبست الحرمة إلا بنهي غير الكرامة» وذلك 
ليس إلا ما اقيزن بوعيدٍ على فعل المتهيّ عت ولا يُوجَد لما عرفناك من أنّ الواردات 


5 


القلبية غيرٌ مَقَدورةٍ الع وإنما التكليف مُدافعها كما سبق. 

وكذا الحكمٌ بالتحريم (لقوله يخ): ((إنما يؤتى الناسٌ يوم القيامة مِنْ إِحْدَى ثلاث: 
إِمّا مِنْ شبهةٍ في الدّين ارتكبُوها أو شَهوةٍ للذةٍ آثروها (أو من عَصبيّة لحميّةٍ أعملوها) 
فإذا لاح لكم شُبْهةٌ فاثلوها باليقين» وإذا عرض لكم شَهُوةٌ فاقَمُوها بِالزُه 
وإذا عشت لكم عصبية فادرؤوها بالعفر. إنه يُناِي منادٍ يوم القيامّة: من لَه أجحرٌ على 
الله فليقم» فيقومٌ العَاقُونَ عن الناس» ألم ترٌ إلى قوله تعالى: ظفْمَنْ عفا وأصلمّ فأخْرةٌ 
على 0741 ات 000 


75/54 الفتح:‎ )1١( 
.150/147 (؟) الشورى:‎ 


تلقيح الأفهام كن 


ا ا سي ع ا 0 - 
هو من أحاديث الأربعين الوَدَاعِيّة التي شرّحها الإمامُ امنضورٌ بالله عبد الله بن 
(عليه السلام) (بحديقة اليكمة) مُرَسلةَ عن الإسنادء متدرا يأنة:موتجيوة ق-: 
سنا ويب مشائعه» لكن قد صرّح ناف لسئة بأن هذه الأريعين تعرف 
(بالوَدَاعِيّة) عند أئمةٍ الحديش» وأن غالبّها من كتب الإسرائيليات0!7) 


1 5 
5 


(فرع: : وليس من الخَميّةٍ القيحة العَضَبْ لذم أقارب الإنسان الْبْطلينَ بغير 
اهم من جْنٍ أو غيره فإنه كك حين منصرَقِهٍ من بَلْرٍ الكبرى لما سَمِعٌ من فم 
قريشاً اجن وهوّن أمرهم)؛ وهو سلامة بن قَيْسٍ أو سّلمة بن سلامة شك الراوي؛ 
ذكر أهلٌ الس أن البي ف ل بل الرْحَاء قافلاً من بَدْرِ الكيرّى لقيّه من كان تأغيرَ 
بالمدينة عن بدرٍ يههرنه بالظّفر» فقالَ الرحلٌ المذكور: وما الذي تهنؤننا بهء فوالله إن 
لقنا إل عحائر سلما كالان الممقّلة فتحرناها وجمنا. فتبسم البي يل والتفت إليه» آم 
أنه (اليقت مغْضباً) فلاء وما أْمَرَه بالتأني في وَضْفِهِم الذي عَجَّل فيه» (فقال: مها» 
اله أو ياسّلامة أو يابن أي . وأما لفظٌ (فلان) فليس في امحكيء وإنما وقع في 
الحكايق» والتغييرٌ اليسيرٌ في المي جائرٌ كما في قوله تعالى: ل كان يرما سينا 
إليهم74" أي ما سبقتّمونا إليه. ثم قال البي 4: (( والله (إن أولشك لَلْمَامُ), ابر 
وف تأكيده بلقسَوٍء ون واللام وتعريف المسرية بح لمر ايض وليه عليهم 
مُبالغة عظيمة في تَعْظِيمٍ ابر كباق كرا تعال! ند ما مُالك94" ولا شلك في 


الات لو خا علي عن لوالو محش بغر رين للحدي وغَمّطهم 


2د 2 * 


)١(‏ ذكر المحقق بهران على هامش (تكملة البحر): 4/5 .5؛ أن أصل الحديث لايحضره. 
(0 الأحقاف: 11/55. 
وم ص: 1١/58‏ وتمامها ل.. مَهْرُومٌ مِنَّ الأخرابي». 


تلقيح الأفهام كن 

ضع وذ ااعرقت أن اها قر على الشتن من امير رقيها عر تعدو انع فيلا 
يال به العنةة وإِعا اعد با تفرع عنه من استحلائ» والعَمّلٍ على وفقوه عرفت 
(أنه يحرم قَصْدُ أذَى المؤمن بسب أقاربه المبطلين), بل وإن م يُقصِد ذلك» » إذا ظن أنه 
تَأذى بسيّهم. وأما تعليلٌ الخحرمةٍ بقولة: (ذْ لامصلّحةً في بهم حيشز). فمن عَجيس 
التعليل» إذ الحرمة لاتبت لعدم المصلحو» وإنما تثبت اوبعره التسةة الى م نينا 
تأذي المومن. (وأما) تأذي المومن بسب أقاربه اين باهم فإنه (لاخَرَّجَ على 
المتأذي)0": لأن التأذي في الحقيقة تأسّف عليهم وغيرةً من تَلبّسهم بالباطل كما كان 
من رسول الله ي. ومثل هذا الأسف وإن كان منهياً عنه بوثل ولا كَأنَ على القّو 
الكافْرين4 «إولا 7 تَذَهَبْ ؟ نفك عَلَيْهِم حَسراتو7) فهو معفو (إذ لايمعكن ل 
كما تّهناك عليه مراراً. 


)١١(‏ في (ب): ((.. المتأذى بذلك)). 
إقة الآيتان: الأولى من المائدة: 8/5 > والأخرى من فاطر: 6/85 وتمامها: #.. إن الل يما يصبعون©. 
عليمٌ 


فَصل:رَذَمَ المداهنة وتقبيحها] 


(واكدَاهمةٌ: إيثار مُجَاملَةٍ الفاسق على إنكار فسْقو)؛ فهي مُباينةٌ للمُدَاراقٍ لأنْ 
المداراة مُجاملة املق بغير محر شرعي» :» والّدامَنَة من الغِشّْ لأنها إظهارٌ جلف 
الْطْمَرء كما أن الف إِفَاءُ حيلف الظهرء رهما متقاربان بالمعنى لايفازقان إلا بأن 
الّداهنَ لايريد الغْشرّ وإنما يريد رض الُداهَن بالقبح» » بخلاف الاش فإنه يُرياد الش. 
وكأن المداهنة من الدّحْنٍ الذي في الظاهر لا في الباطن ن» وذلك نوع من اللفاق» كما 
قال ابن عقرنلن قال الم (إإنا محل على السُلطان فنتكلّم يكلام حتى تحرج فنقول 
0 فقال: ا ل ل 

وقد تقرّر في الأصول أن لفظ: (( كنا نفعل)) ظَاهِرٌ في فعل المجماعَة» إلا أن الدَاهتَة 
امه تكون بقول أو فِمْلٍ أو ترك وكل ذلك من أفعال الخَوارح» وكلاسًا في أفعال 
لقارت: :قات أحيدة أن المداهة هي إر اده تلك الأَفْمَال لَرِم انحضياة أفعال القلوب 
لقبيحة كلها في إرادة القبح» > فلا" تتسايز إلا تعلق الإرادة» كما لا تتسايز الوم إل 
بتمايز متعلقاتها؛ فكان يحب الاكتفاء بالكلام على قبح إرادةٍ القبيح» ثم يداد القبائح 
خارجية. وَالحَقٌ ما عرّفناكَ به من أن التكليفّ إنما هو بمدَافعة (فِعْلٍ القببي) 1 كر 
لعِلم بقبْحه. 

والمداهتة قَدْ (وَرّد الشرعٌ بذمّها/» لما تستلزمٌ من الفِش المحرّم» وترك النصيحة 
الواحبة» وقد ثبت (لأن الدّينَ النصيحة)) بالأحاديث الصحيحة. (و)أمًا استدلال 
المصنف على ذلك عا يُروى (في الأثر) عن الم لبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ((إذا 
رأيت الرَّجُلَ محمُوداً في جيرانه وعَشِيرَته فهو مُداِن)) أو كما قال تَعُدَولٌ عن 


١١‏ في (ب): ((حُب القبيح)). 


تلقيح الأفهام ١ه‏ 


الماء إلى الزاب» لأنّ الأثر المذكورَ إنما هو من قول سُفيانٌ الشوري كما ذكره في 
(الكشّاف) وغيره» وهر معارض بما عند أحمد والطيراني وابن ماجّه من حديث ابن 
مَسسعود() اوحديث كلثوم الخراعي أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سّمعتَ 
يرانك يفولون قد أَحْسَنتَ فقد ست وإذا سَيعتَهم يلون قد أسّأت فقد 
أسأت)) وما قل من أنه لاتنافي بين القولين» لأن الدح كما يكونث لازماً للشتادح 
يكونُ لازم للمدَاهَنةٍ مردود”” بمنع كونه لازما لماء لأن المرادٌ بالمذح الّدحٌ بظهر 
لعن والّداهن إنما يَمْدح ف الوح مع أنه ل بظهر. 

وأمّا قولٌ المصئّفي: (ومعناها إرادة التغاضي)؛ أي إرادة ترك الإنكار (عند فعل 
الْمكر)» فقد عرّفناك أن الدّهانّ قولٌ أو فعلٌ أو ترك وأن الإرادة لاتصلّح معنى له» 
ولا يصح تعليلها بقوله: (لثلاً يغضب فاعلّم لأنّ انتفاءَ عَضبه إنما يكون بيرك الإنكار 
لابترك إرادته. 

وأمّا استدلاله على أنّ المدامنَة هي الإرادة بما (قال تعالى: ظوَدُوا لَوْ تُذهِنٌ 
بُدْهِنون4) ”2 قَرّهم لايخفى » لأن الود هى س0 الحب» وحُبّ شيء غيرّه» وكذا لايصلح 
الاستدلال بالآية على التحريمء لأنها جود أخيان” حبتهم لما. 

قال: (وهي) أي إرادة الدَامَْةٍ (قبيح”) شرعا) بناء على أن العَرْمّ ُشارك الْمْزوم 
عليه في وجو قُبْحه وفيه كلام في الكلام. 1 

وأنًا أنها بحت (لوجوب النهي عَن المدكر) فمبييٌ على أنّ الأمر بالنهي عن المنكر 
نَهِي عن ترك النهي عنه؛ وفيه لاف» والحق أنه إنما يستلزمة ولكن (أقلهم)» وهر 


(1) هو من حديثه عند أحمد: ١7/١‏ 4وابن ماجه (كتاب الزهد): 471715. 

(1) جاء بعدها ف (ب) مايلي: ((بأن قول البي صلى الله عليه وآله وسلم وارد في جيران عصره وكانوا لايداهنون 
كما أن قول سفيان رارد ف جيران عصره وكانت ظهرت المداهنة واستحلاها الناس ولو كان المقولان عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنافيا)). 

م القلم: 154/و. 

(؟) ف (ب): ((قبيحة)). 


تلقيح الأفهام نكن 


مايكون (بالقلب)؛ لامتنع على المدَاهِن فإنه منكر بقلبه للمتكر وليين مرييدا له1دوإن 
أراد المداهنة فَإِنْه لاتنائي بين إرادة المداهنة وعام إرادة المنكرء فلا يُصْلح تَعْلِيلٌ قبح 
المدَاهَنَةٍ (يؤجوب النهي عن المدكر)» فالعلة إنما هي ما قدمناه لك عند قوله: (واناء 
وَرَهَ الشرعٌ بذمّها). على أن المداهنة إنما تكرن من كاره المنكرء ولا كان مُواليا 
لامداهتاًء والمداهنة محرّمة؛ (ولو) داهن الرحل (والداً أو ولدا). 

وأما (قوله صلى الله عليه وسلم: ((القوا الفْسَاقَ بؤجوه مكفهرة))) فذكره 
صاحيُ (النهاية)20 من حديث ابن مسعود» لكن بلفظ: ((إذا لقيت الكَافِرَ فالَقَهُ بوه 
مُكُفِهئ)) وف هذا المقام من التفصيل ماتقدّم عند قوله: «إوْيْحدُوا فيكم غِلظّة4» قلا 
وجحه لإعادته هنا. 

ومما تقدم تعرف الكلامً على قوله: (وقد اقعضى الخبرٌ أن من ل يلزمه الدكبير 
رم د عن المنكر ( تسن ممه البَشَاهَةٌ والطّلاقّة في 

جْه فاعله فهما), أي: البّشّاشة والطلاقة (دهان محرّم لما فيهما من إيهام الرضَى 

عنه) والتصويب له في ذ فِعْل انكر وأما أن فيهما من إيهام عدم إكار اراك رقب 
فقد عرّفناك أنه لاتنافي بين الدّحان وَإنْكَار لكر بالقلبي إنما ينافيه [ نكر امذكر بَاليْدَ 
والأسان . على أن فيه شيئاً آخر وهو أن مداه عند لدف إرادة وَالبْشَاشَة والطّلاقة 
ليسا بإرادّة» فلا يتمشّى كوثهما دهاناً إلا على ماعرّفناك به في أنّ الدّهانَ هو القول أو 
الفعل أو الرك. 

(فأمام) لو كانت البَحَاسَةٌ بعد أن (قبّح عليه فعلّه بلسانه أو فعله لم يلزمه بعد ذلك 
هجرّه)؛ لكن الأمرّ بلقاء الفاسق بوجو مكفهرٌ مطلّقُ غير مقيّد بقيد الإنكار علي 
والتقييدٌ لادليل عليه وشّهِدٌ على بطلانه ماأعرجه زيد بن علي (عليه السلام) وأبو 
داوة تن يديت ابن مغر 09 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ِإنّ أَوّلَ 
ما دَحَلَ النَقصُ على بي إسرائيل أنه كا الرّحلْ يَلْقَى الرحل فيقولٌ له: اتتي الله يا هذا 
)١(‏ النهاية: 1959/4. 
(؟) هو بهذا اللفظ من حديثه عند أبي داود (كتاب الملاحم: باب الأمر رالنهي): 4775 


ونين 


تلقيح الأفهام الاداقا 
ودغْ ما تَنَعُ فإنه لايحل للك» ثم يلقاه من الغَدٍ وهو على حاو فلايسْشه ذلك أن 
يكون أكِيله وريه وقعيلده» فلمًا عَلوا ذلك ضربٌ لله لوب" بعضيهم على بَسُض)). 
ثم قال: طلسن اَن كَفَرُوا من بي إسثْراِيل عَلَى سان داود وَعِيسَى ابن مَرْيَمٌ لِك 
با وا ركثوا لشخرق كار | لا يناهت عَنْ مك رٍ َوه ل ما كانوا مَفعلُون» 
[المائدة: ه/م/ا- لاع ثم قال: ((وا ل لتأمرةٌ بالمعروف تنه عن المنككّرٍ ولتأخدنٌ 
على الام وشاطت ار ار دريل ال وا بنك عل بست فشتكم 
كما لَعنهم)) انتهى. 

وهو ظَاهِرُ في أنّ الاكتفاء بتقدّم النهي لايقبّح البَمَاشَة وَالطّلاقة بعده. 

ركنا نعضي عبواط بن عمد القيلى أخة زوا باغ مكل بأنه كان ذاعية إلى 
الإرحاءء وهذا الحديث ما يُنافي مله فيز عَليه لا لَهُ. وقد صرّح أئمةٌ الأصول أن 

ما روه البتلوعٌ يُقبّل فيما هو عليه. 

قال المصيف9؟ : زولا يلَمُه بعد الإنكار الغلَظَةٌ في كل حال حيث اضطرٌ إلى 
مُخَالْطَته) . الطترورةٌ الى تبي فعْلَ امدكر عند الصنّف9© هي عَشيةٌ تلفي نفس أو 
عُضوء فلا يَصلّح العمثيلُ بقوله: (كالرٌوجةٍ والخادم الفاميقيْن)» وإنما يصلحٌ ذلك عنبك 
مدنا كن فس الضرورة باللخائحة. وأا أله إما حار ذلك لإجماع المسّلفي7” على حواز 
مخالطتهما) مع فسقّهما فلا بد للإجماع من مُستَئدِء ولا مُستََدَ إل ما تقدّم من الأدلة 
على أنه لا يحرم إلا مَحبّة الفاسق ومُناصّرته على فسقه. وما عدا ذلك فلا دَليل على 
تحرعه. وكيف يْصح ذلك؟ وإِنْما قال تعالى في نَييّه: «إوإنك لَعَلَى خَلْقٍ عظيم» 
لملاطفته الكَافِرَ والقاميق وغيرهما. 


20 تكملة البحر: هه والعبارة فيه (( .. لم يلزمه بعد ذلك هجره والغلظة عليه.‎ )١( 
كذا الأصل.‎ )١( 

(5) في (ب) ((المسلمين)). 

(4) في مطبوع البحر: ((مع إنكار فسقهما)). 

(ه) القلم: 4/54. 


تلقيح الأفهام غم 


وأمّا حديث ابن مسعود فقولّه فيه: ((ثم يأتِيه من الغَدِ وهر على حاو فلا ينعُهُ 
ذلك)» إلى آخره ظَاهِر في أنهم يقعدون مع العَّْاةٍ حال عصيانهم؛ وذلك محرَمٌ 
بالاتفاق لقوله تعالى: #إفلا تقَعُدُوا مَعَهِم حَتى يُخوضوا في حَدِيشْ غيره7 . 

وأمًا قولّه: إحسب الإمكان): فسَبْق قلم يُرادُ به: حسب الضّرورةة» بدليل قوله: 


(فرْع: وليس من الإذهان إطعامٌ القاميق» وأكل طعامه, والنزولٌ عليه وإنزاله» 
والمتوور مسر والعكس). لكر لامُطلقاً بل في (بعض الأحوال)» وهي حالة 
الضرورة في الطَعَام والإطعام والنزول والإنزال. وأمّا السرورٌ وعكسُه ففيما إذا كان 
سرورّه بحقّ وحزئه من باطل. 

(و)كذا ليس من الإذهان (محبته لخصال خَيْر فيه أو لرَحْمَةٍ مع إظهار كراهّة فعله 
ومع فعل الواجب من النكير عليه كما كان منه صلى الله عليه وسلم في مُخَالْقَةٍ من 
هماه ١‏ لله فاسقاً )وهو الوليدُ بن عقبة بعنه النبي صلى الله عليه وسلم مصدق”" إلى ب 
ْمل وكان به وهم عدارةي الجاهلية» ًا بد توه يحتمعين على عاد لتقي 
عرب للمقبل» ؛ فظنهم يريدُوثٌ به شرأء فرحَمّ إل الي على اله عليه بوسلم يقول لسه: 
إنهم ارتدُوا ومنعوا الزكاة وهّمّوا بقتلي؛ ذ فهمٌ البي صلى الله عليه وسلم' "© بغزوهم؛ الم 
وَصّلَ بو الممْطلق إلى البي صلى الله عليه وسلم يتنصّلون يما كذيه علب سكيم 
الله وكَذّبه حيث قال: («إياأيها الذين آمَنُوا إنذ جاءَكُمْ فاميق ينبأ فتيينواي)9) 
وأشار المصنف ,ماق البي صلى الله عليه وسلم إلى توليته» قيل: فيه دليل على حواز 


2١50/4 النساء:‎ )1( 

(1) الخبر بطوله ف السيرة: 793/7 وأحرجه عبد الرزاق ف تفسيره عن معمر عن قتنادة وأخرجه عبد بن حمييد 
والطبراني عن عائشة. 

(؟) في (ب) زيادة ((رأصحابه)). 

(5) الحجرات: 0/59. 


تلقيح الأفهام وم 
تولية الفاسيق؛ وفيه تَقلّرء لأنّ ابي صلى الله عليه وسلم إنما ولآهُ قبل أن تنزل الآية 
بناء على ظاهر الشهادتين» وإِنْما ولآه بعد ذلك عفمان لكونه أخاه لأمّه. وكان فاسِقَ 
تصْريح إلى أن مات حنّى حدّهُ علي عليه السلام ي الخمر» (ولقوله تعالى: إلا يَنهاكمْ 
الله عن الْذِينَ لَم يُقاَلُوكُمْ في الدّينٍ» إلى قوله: «لأن تبَرُوهُمْ وتفسبطُوا إلنهم24" . 

وقد أطعم علي (عليه السلام) ابن ملجم بعد أن صَرّبها"». وأنزلَ الرّسول صلى 
اله عليه وسلم وفد ثقيفي المسجة وهم كُفَار فالفاسق أولى). 


5 


وكل هذه من المخصصات لآيات الْوالاةٍ والمعاداق» وعرّفناك أيضاً أن هذه الآية 
أخخص من آية السسّيف» وأن العم يينِى على الخناص عدد جمهور”" أتمتناء مع حَهلٍ 
التاريخ؛ ومع تقدم الخناض أيضياً: ويكون تقدّمه قرينة أنّ العموم المتأخر مرادٌ به 
المخصوصء وأمّا من اشوط مُقَارئَة المحصّص المْتفصل؛ ول يقل ببناء العام على لاص 
مع جهل التاريخ» لَرِمّه عَدَمْ صحّة الاحتجاج بهذه الآية ونجوهاء وما خصّصتة من 
آيات الموالاة والمعاداة» أما على تقدير حَهْلٍ التاريخ ليس الوح للاجمال» وأمًا على 
تقدير تأر الخاص فَلِصََمٍ الدليل على مقارنته ولا عدمها . فلا يتحققٌ كونه ناسِخاً ولا 
عتصصاً عدم تحقق شرط كُل منهماء إِذْ شرط الناسيخ كونه”» وارداً بعد إمكان العمل. 
وشرط المحصّص العلم بكونه كان ق؛ قبل إمكان العملٍ» والأصحاب في الشروع ذَاهِنُود 
عن هذه الأصول الي أَضّلوها غيرٌ عاملين عليهاء ورما يُقال: وقوعٌ واحدٍ مُبّهمٍ من 
النسخ أو التخصيص في الواقع كاف في حواز العمل بالخاصّ المتأخخرء لأن الناصٌ إنما 
يُسخ قدر مَدلُوله من العام فهو كالتخصيص. فهذا رهم تائع نيه الأصوليؤة) لآن 
النسحٌ إنما يتَعلّق بالحكمء وهو الطّلب. أعيي: افمَلوا ولا تَفْعَلواء زح عرض عرني 
لايتبعض. ولهذا كان الصّحابة رضي الله عنهم يَروْن أن الخاص المتأخرٌ نسح للعام 
(1) الممتحنة: ٠5/م.‏ : ' 
(؟) ذكر امحقق بَهْران في تحشيته على البحر (505/5ه) معلقا على هذا الخبر أنه جاء في إحدى الروايات أن: ((عليا 

عليه السلام لما ضربه ابن ملجمء قال: ((أطعموه واسقره وأحسنوا إساره؛ فإن أعش فالحق حقي» أرى فيه 

رأبي» وإن أمّت فرأيكم في حقكم))» وانظر الكامل:53/9١‏ وليس فيه العبارة الأولى. 
(؟) بدها في (ب): ((اخققين)). 
(4) ف (ب): ((العلم بكونه)). 


تلقيح الأفهام حكن 


كله وعليه جماعة من الأصوليين» وإنما تبعَضّ العام بالتخصيص» لأنّ مدلوله كثرة قابلة 
للتبعييض. على أنّ من ذهب إلى إبطال حُجِيّةِ العام بعد تخصيصه كما هو الحقء احتجّ 
بأد دلالته إا كانت بالعموم, وهو وصف للعام» وقد ذهب» فكيف يبقى المدلولٌ وقد 
ذهب الدال؟ فالعموم كالحكم لايتبعض. وحققئا هذه المباحجث في الأصولء ولا ينجو 
من مُضائقها لمان نفى العموم بالأصالة كما هو الحق قّ وحَققناه في مُلانه20. 

(ولا بأس بإلانٍ القول هم مع فِغلٍ مايّجبُ فعله من النكير لقولهٍ تعالى: ودلا 
تُجادِلُوا أَهْلَّ الكتاب إلا الي هِيّ خسن 4” "؟؛ وذلك لأنّ الواحبّ إنماهو تبليغ 
لحك لا الأكراه عليه لقوله تعالى: «لازكراة في الدّين4”" وحققنا كيفية الجدال في 
شرح بيت يخصّه من أبيات مَنلُومَتَنا الموسومة (بكنفي القناع عَنْ أركان الابتدا ع)7 


(ولفعله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي قال فيه حينَ وَذْنْ له حَاجيُ صلى 
الله عليه وسلم» هكذا في النُسخ” بواوء والصّواب: أَذْنْء لأنّْ المممّزة المفتوحة 
لاثقلب واوا إلا في لفظ أحد على شذوؤء فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:( 
((بئس ابن أخي العشيرة هى) نمَّأذِن له. وألآن له القول كما حَكَتْ عائشة 
(رضي الله عنها) )أخرجه البعاري”" . وغيره من حديثهاء وبيّن أن الرّحل هو غييئة 
ابن حِصْنٍ القراري وكان يُسمَّى الأحمق المطاع. وني حديثها أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((إنلكَ قلت يارسول الله فيه قبل أن يَدْحَلَ ماقت ثم قابلده 
بخلافه» ققال: ياعائشة! إن من الناس من يَِقَى لفحشه)). 


د 2# 2 


)١(‏ انظر مسرد مؤلفات العلامة المدلال (ص: 7825) من الكتاب. 

(؟) العنكبوت: 45/59 

(5) البقرة: 25/7 ؟وتمامها: «ا.. قد تبين الرشد من الخي». 

(54) انظر مسرد مؤلفات الحلال ص:65م من الكتاب. 

(ه) في المطبوع من البحر: 5.5/0 (لأذن)) ولعلها قد صُّممّحت من قيل المراجسع للطبع المرحوم العلآمة المؤرخ 
القاضي عبد الله عبد الكريم الحرالي» إذا كانت كل النسيخ كما ذكر الشارح علامتنا اللجلال. 

(5) هو من حديثها عنده (كتاب الأدب): 5777 وطرفاه في: 4517795054 وأخرجه عنها أيضا أبو داود 
(4797-41991) وانظر شرح ابن حجر للحديث في فتح الباري: .4900-4857/1٠١‏ 


[جواز تعظيم الكافر والفاسق لمصلحة عامة] 


(فرع: فأمًا تعظيم أهْلٍ الثرف من الكقار والفْسّاق رَجَاءٌ لرُجوعهم إلى اير أو 
لُنصرتهم الحقّ أو خُذلانهم الباطل أو نحو ذلك من الماح العامة أو الخاصّة أيضاًء 
كاتقاء فحشه كما علّل به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه لعيَيْمةً بن حصن 
الل د وك الم و 0 
الفقهاء» (فلا إشكال في جّوازه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كشير 
من رؤساء المشركين حينَ وفدوا عليه حتى بلغ من تعظيوه إياهم أن أَفْرَضَهم رِدَاءَف 
والذين أفرشهم رداءه حَمْسَةٌ تَقَرِ وهم: أبرهة الأصلغر بن شرَخبيل بن أبرهة الأكبر 
ابن الصباح القيل): أي العظيم امارح للمُلك في لَةٍ جمْير» وهذا المذكورٌ هو (الذي 
قال فيه صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتاكم كَريمٌ قَوْمٍ فأكْرمومع).) 

وهذا اخيّرٍ طرق كثيرة عند جماِير امْحدّثين لم يصح منها شيء» حتى حَكمٍ ابن 
حَجَرٍ وشييته الِرّي عليه بالرضع» فوهماء لأنه عند أب بي بى دَاوْدَ في المراسيل بسندٍ صحيح 
من حديث المي مرفوعاً مسلا وكثرة طرق لاتقصصُر به عن الحَسّن لغيره مع شهادةٍ 
حديت عائْشَةٌ له بلفظ ((يرنا أن ننزل الناسَ منازلَهُم)) كما تقدم0© لكن المذكور في 
سببي الخبر عند جميع من خرّحه إنما هو عَديّ بن حاتم لا أبرهة المذكور. 

(ومن الخمسة: الأبِيِضْ بن حَمّال) ذكره العَسّاني7؟ ف(طرفةٍ الأخبار) وقال: هر 
الذي قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم كريم قوم فأكرمره)) وهو 


)١(‏ قبل قليل وسبق تخريجه. 

(؟) يع الملك الأشرف» عمر بن يوسف الرسوليء الغسّاني رت 735ه/1737م) صاحب كتاب (طرفة 
الأصحاب ف معرفة الأنساب) المطبوع بدمشق (لمجمع العربي) عام 549١؛‏ انظره وكتابه هذا ومؤلفاته 
الأعرى في مصادر التراث للعمري: 07ه-8اه. 
والخبر وحديئه (ص) أيضاً في طبقات ابن سعد 15/4©, العبر للذهبي ١/55؛‏ الإصابة لابن حجر ١5/١‏ رقم 
)١5(‏ وانظر (كتاب الأمرال) لأبي عبيد القاسم بن سلام (تخقيق د. عمارة» دار الشروق): 1755 (0)3485 


تلقيح الأفهام م 
(السبائي) من سبأ بنّ مرئد وفي (منظومة ننئوان”" الحائيّة) أنه ابنَ مرائدء (وهو الذي 
أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الماء العد). لم يُقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الماء 
وإغا أقطعه مِنْحَ مأرب (ولا ملح لأهل اليمن غيره)» فقال الأقرعٌ بن حابس: يارسول 
الله إغا أقطعتّه الماء العِدّ والعِدَ بكَسْر العّين: الماء الكثير الذي مآؤه(" لاينقطع» فشبّه 
مَْدن الح بعين الماء تامع تحدد المادّة» وأرادَ أن مثل ذلك مما لايستغيي عنه النّاس» فلا 
ينبغي اختصاص رَجُلٍ منهم به. 

وهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((لاحِمّى إلا لله وإِرَسُولهم)”" لأن المتعجرفين من 
رُؤساء العرب كانوا يَحْمُونَ لأنفسهم من الماء والكلاً مايضيّقون به على غيرهم. 
وبسبب ذلك تل كُلَيب أو مُهلهل بن ربيعة لأنه أفرط في توسيع حِمَّاهء حتى لم 
يك يبقى لغيره مايُجدي. 

(فاسنتقالهم» النبي صلى الله عليه وسلم: أي طَلب من الأَبيَض بن حَمّال أن يُقيلّه 

ول يَستَقل البيّ صلى الله عليه وسلم من بلال بن الحارث ماقتطَعَهُ من الْعَادن 
القبليّة!» لظلهور أنْها ليست ما تعم الحاجة إليه الناس كالماء والملح. 

ومن الخمسة: حُجر بن وائل) العنُّوابُ وائل بن حجر" وفي (شرح الحائية) 
لنشوان:27 وائل بن أوس (الحضرمي من وَلَد شَبيبَ بن حَضْرموت بن سبَا الأصغرء 


2١548 انظرها في شرحها بتحقيق العالمين القاضي إسماعيل بسن أحمد الجرافي والمرحوم علي إسماعيل المويد:‎ )١( 
وقارن مع الإكليل 10/7 والأسماء الواردة هنا مع (شمس العلوم) لتشوان نفسه بتحقيقنا: (ط. دار الفقكر‎ 
4/دالاه.‎ 

(1) في (ب) ((الذي له مادة لاتنقطع)). 

(9) هو من حديث الصعب بن جثامة عند أحمد: 78-510//4 وأبي داود: 5185. 

(5) (كتاب الأموال) لأبي عبيد: 58 (رقم )18٠‏ عنه (لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقطعه العقيق أجمع)). 

(5) انظر الخبر عنه ف طبقات ابن سعد 5/؟؟والاستيعاب 31/4 ١؛‏ الأنساب للسمعاني ١١//41؟‏ 

(5) انظر عنها ما سبق في الحاشية الأولى في هذه الصفحة . 


تلقيح الأفهام من 
وهو الذي قال له مُعَاوية) بن أبي سفيان حين بَعنه النبي صلى الله عليه وسلم معه 
عاملاً» ولم يكن لمعاوية ندل لأنه كان صُغْل و كا!» فشكا إلى وائل حي الرّْضّاء وسّاله 
(أن يُعيرّه جذاءملأنّه كان راكباً ومعاوية يَدْشي. فقال له وائل: اتتقل إلى ظِلّ الناقة 
ققال اله معاوية: وما يغ عين خظِلٌ الناقة؟! هكذا رواه ابن قيّمٍ الدؤزية ترط تر 
داود باختصار» ولم يذكروا ماذكره المصنف”) من أنه (قال له: لست قن يلبسنن 
أخنيّة الألوك) ثم قال معاوية: (فأزدفني خلّقك على الداقة قال) وائل: ( ولا أنت من 
راف الملوك) وأا قوله: ( لكن استظِلٌ في ظلّ ناقتي وكَفَى لك شرفا) فهر مشهورٌ 
في القِصّة ولم يذكره من رَوَى الخبرٌ من ذكرنا. 

ثم عاش وائلٌ إلى إمارة مُعاوية» ووّفد عليه» فرحب به مُعاوية وأدتاه وأكرمّه وذكره 
القصّة وقال له: تلك الكسرة والذلة في الإسلام ذمّبا عي» والقدرٌ السابق أورّدني ماترى. 
ثم أمر له يايرَة عظيمة» فأبى وائل وقال: أعطها من هو أحوج إليها مني. 

وكان وائل حاملّ راية قومهِ مع علي عليه السلام أيام عيفين وقيل: قتل فيها. خرّج 
له الجماعة إلا البخماري2. 

هولآء الأربعة من الخمسة (قال نثلوان بن سعيد الجميري يفتخيٌ) بهولاء 
المذكورين ف رآئيته الطريلة» (وكلهم من حمير). 

وأمّا حامس الخمْسة: فإنه لم يكن من حَمْيرَ ول يُفرشه النبي صلى الله عليه وسلم 
رداءّه وإنما أفعده على مِحَدّت غيّر الصف العارة فقال: (وأقعد صلى الله عليه 
وسلم عَادِيَ بن حَاتم على مخلّته) وهي وسّادة من أَدَم مَحْفُوةٌ ليفاً لو كان إقعاده 
عليها (قبل أن يُسلم وقال في حَقَه: ((إذا جاءكم كريم قوم فأكرهوه))) هذا هر 
المشهور كما قدّمنا لك تحقيقه(©. وإن كان ممكنا 7 تَكَوُرُ قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك القول في غير عَدِي. 


)١(‏ انظر ترجمته وهذه القصة وغيرها ب طبقات ابن سعد: 5/؟1؛ الاستيعاب: 1571/4غ تاريخ يغداد: 
١و3‏ أسد الغابة 5/0 4ع سير النبلاء ؟/9/اه. 

(؟) روى له (1/1) حديئاً منها عند مسلم سبعة أحاديث» وأكثرها عند أحمد: 5١94-116/5‏ وانظر ارح 
والتعديل: 57/5 وتهذيب التهذيب: .١١8/١١‏ 

() انظره قبل قليل. 


تلقيح الأفهام لض 

فإ قُلت: الوفود المذكورون م يَقادُوا إلا رعْةَ في الإسلاب والرقَادة لذلك كالنطق 
ا فلم يُكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عَلم أن نهم أنه للإسلام. 0-2 
أن أحداً منهم رَبجَع كافراء فلا يكون الاستدلال بذلك على إكرام الكُقار كينا 

قلت: استصْحَابُ كفرهم قبل إظهارهم الشهادتين كَاضم في نُسويتهم كقاراء 
والخلاف في اشتراط التلفظ بالشهادةٍ فيه تفصيلٌ مُعروف. 

قال المصنف”2: (وهل يختصٌ هذا النوعٌ من التأليف بالإمام كال تأليف بالعطاع)؟ 

مِنْ مال الله (الأقرب أنه لاختص)» بالإمام» بل هو الظاهر من قوله صلى الله عليه 
وسلم: (زإذا جاءكم كريم قوم فاكرموه)). وأمًا قوله: إن (حصلت علة حستة) فيلة 
اسان منْصُوصة بتنبيه النص» وهو ترتيب الأمر بالإكرام على كرَم الوّافد» فلا تون 
عِلَةُ الإكرام هي التأليف كما توهمه الُصنف» بل عدم غَمْط الناس. (وعليه يحمل 
ذلك الخبر), الصّواب أن يُقال: وعليه يدل ذلك الخبر. 

قلت: ويدلٌ أيضاً على تقدير أن يكون تأليفاً؛ على أنّ التأليف إما يكون للرؤساء لأنهم 
هم الذين تأليفهم يُعودُبمصلحة على الإسلام؛ أمّا تأليف آحاد الفسّاق كما يدّعيه المتأخرون 
من أثمتنال"© فإنما هو مَعُونة لهم على الفسق بلا مَصْلحةٍ عَائدةٍ على الإسلام ولا مَضْرّة. 

د د د 

مَضْرّة في نفس أو مالء فالأقرب أن الشرع لم يعجه لذلك). 

لكن أشرنا لك سابقاً أنّ قول" البي صلى الله عليه وسلم في غُييّْدة بن خُصن: 
((ن من الناس من بن لفُحشه)) ظاهر في حواز التقيِّ على النمس عثل ذلك لفل 
الذي فَعَل لَهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم من التتعظيم واخلاطفة. 
(1) البحر 01//0. 
(؟) يقصد أثمة اليمن وأُمثالهم من حكام وأمراء الأقطار الإسلامية في عصره. 
(6) تقدم تخريجه (ص:57©) وهو عن عائشة بلفظ ((استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

بعس أخو العشيرة » فلما دخ انْْسَط إليه وألان له القول» فلما ترج قلست: يارسول الله! حين سيعت الرحل 


قلت ذا وكذا ثم تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه فقال: ((ياعائشة متى عهدتئ فاحشاً! إن من شر الئاس 
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الئاس اتقاعء فُحْشه)) (وانظر فتح الباري: اه ؛-هه4), 


تلقيح الأفهام لمن 

وأما تعليل عَدم الإباحة بقوله: (إذْ عِتاب | لله تعالى للمؤمنين في قوله تعالى: ايا 
يها لين آمْنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلياءً لفون إِلَيْهمْ بِالْمَوَدَةٍ 4 
وسبب نزوها وشكرم انظ اوها لكُنّ عدو لله يقعضي تحريمَ ذلك: إذ نزلت مُعاتبة 
على مُداهَئتهِمِ رجاءً منفعتهم, ولفظّها عام لكل مُوادَّة فلا تقصر على سببها). 

ففي هذا التعليل نظرٌ من وحوو: 

أحدها: أنّ الكلامٌ في يرَدٍ التعظيم للفاسق لاي معاوتته على فسقه. والآية إنما 
نزلت عتاباً لخَاطبو بن أبى بَلْنَّة('2 على إعانته الكفارَ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلب حيث حدرهم بن رول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أعظم المعونة 
والموالاة ال عرفناك إنما هي المناصرة» ولهذا صرح قولّه ((أوليا) بأن تلك مُوالاة 
وهي ظاهرة في أنّ الموالاة هي المناصّرة. 

وثانيها: أن لفظ ((عَدُرَي وعَدُوكم) مضافه وتعريفُ الإضافة عَهِديكما 
صرّح به أئمة النحو والمعاني. والمعهودٌ بعداوة المؤمنين إنما هو امحارب» ويشهد لذلك 
السيدب قولة تغالخ* «لاينهاكم للك الآية المتقدمة. 


وثالتها: أنّ تحريم كلّ موادة إن سَلمٍ عمومٌ الحنس المحلى قد خصّص مما تقدم من 
جواز محبة الفاسيق لخصال خير فيه ونحو ذلك. وعرّفناك صِحّة القول بأن العُمِومٌ بعد 
تخصيصه لايكون حُحة في غير السبب» » لأنّ إخراج غير السّبب ظاهرٌ في قَصّره ه على 
السبب. وحيتدٍ لايتجه قوله فلا تَقصّر على سببها وهو فعل حاطب ونحوه. ولا قوله: 
وله قداته ال شال خلى لكان على عزو مظبم لفاس اماد ساطة 
وذلك لما عرّفناك من أنّ الآية ل تنشّمْ على حاطب التعظيم؛ وإنما نُقَمّتِ الموالاة (لقوله 
تعالى: طقل إن كان آباوْكُمْ وأَنناوْكُمْ» إلى قوله:طأحَب إلَيَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه 


1/5٠ الممتحنة:‎ )١١( 
انظر خبره فيما تقدم.‎ )1( 


تلقيح الأفهام بض 
وَجِهادٍ في سَبيلهِ قَِربصُوا حَنَى يَأتِي الله بأمْرهِ وَاللُّ لا يعدي الْقَوْمَ الفاسقِين2"74 
فك سبحانة على أن عو ف المضرة من منابدة الطاكين في النفين أو امال وآ خوف 
مفارقة الأحباب ليس وجهاً مرخصاً في ترك جهادوهم حيث وَجب). 

لكن عَرَفْنَاك أن هذا مُسَلَيٌ وإنما التراغٌ في برد تَْظِيمه» ولا ولآلة في الآيةٍ على 
النهى عنه؛ إِنْما نَهَتْ عن الْنَاصّرة. 

فقوله: (وإذا ل يكن كذلك لم يكن رََاءَ نفههم وخوف مَصَرتِهم سيب ترخيص 
في جواز تعظيمهم)» َل النزاع» َأ الآية مَسْبِوقَة لتفسيق من ترك الواجسب المعيّن 
العو عر ليخي لساري و بادك اسوك رق مم م كتاف أنه 
فد رفوي لاله زايد الأبد رن عكر سمي زات عرن اند 
ورَسُوله وذلك كفرء ما التزاع فيمن لأطَّف القاميقَ وعتَادعه بذلك عن نفسه ومَّالِه 
غير معتقدٍ لاستحقاقه اللاطفة» فإِنّ كوئه تعظيماً إنما يكون تعظيماً بد التعظيم كما 
أسلفناه لك وكفى في ذلك مارّخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقَتّلة ابن 
الأشرف من التكلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتَعْظيم عَدَو الله وللحجّاج 
ابن علاط؛ وبالحملة لم يع الله تعالى على عباده إلا ير َيِه بالمودّة أو تفضيل الغير 
عليه تَعالى» كما قال: «ِإيُحِبُونَهُمْ كشب ١‏ لله ولّْذِينَ آمَنُوا أَضْدُ حُبَا و2 فمن 
أخلص حيّه لله لم يضرّه التقيّةمظاهرة على نفسه أو دينه أو ماله إلا أن يفعلّ ماحْرّم 
عليه قَطعًء والتقيةٌ غير محرّمة بصريح قوله تعالى: «إإلاً أن تَتقُوا مِنهُمْ ثقاةٌ 204 وحينهار 
يعلم أنه لايتتهضُ للمصنف قوله: (سيما وقد قرب من التصريح بدمٌ من فعلَ ذلك 
أي تعظيم الفٌاسق, حيث قال: «إإِنٌ الَذِينَ تَوَقَاهُُ الْمَلائَكَةٌ ظالوي أَنْفْسِهمْ قالُوا 


(ل التربة: 714/5. 

(؟) الكشاف: تفسير الآية 75/5 
(©) البقرة: 1580/7. 

(؛) آل عمران: 78/5 


تلقيح الأفهام لضن 
فيمّ كنم قالوا كنا مُسْمَصعَفِينَ في الأزض قالُوا ألو تكن أ رض اللّهِ واسعَة فُتهاجرُوا 
فيها) الآية بتمامها إلى قوله: اوليك مَأُواهُمْ حَهنَمُ سات مَصييرا00 
ووجه عدم انتهاضه أنّ ظَاهِرَه دم من ترك الإبمان قادراً على إظهاره وإظهار فروعه 
الضتّرورية كاِجْرةٍ في أل الإسلام» لا ذم من صرّح بالإمان وق بوظائفه. وإنا عَامَلَ 
الفاسقّ معاملة دنيويةٌ وقليُه مُطممنٌ بظليلو وها يحب عليه للإمان؛ كيف وقد قال 
تعالى: ا رحال مُؤْمنُون وَنساءٌ ايه لَمْ تعْلَمُوهُمْ أن تَطَؤُوهُمٌ) إلى قوله: 
ولو ترَيّاو يلوا لَعَذَيْنا الّذِينَ كَفَرُوا مِنَهُمْ عَذابا إن . فأبقى الله تعالى على الكفار 
ترجحيحاً للبقيا على من بينهم من المؤمنين. 
وأمَا قوله: (وكفى بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((القوا الفْسَاقَ بوجُوهٍ 
مكفهرة)) وقوله: ((من مشى إلى ظالم وهو يَْلَمْ أنه ظالم فقد برئ من الإسلام))» 
فقد تقدّم الكلامٌ على ضَعْف مَّتنِه ودّلالته» فخذه مما سلف. 
وإذا علمت أن الأدلة إما تدلٌ على تقبيح استخلاص الكُفار وقبح الاعتذار عن 
الإهان ولوازيهِ الّرورية بدعْوّى الامتضعاف» عرفت أن قوله: (فلا يخرج من هذا 
العموم إلا ماخصّه دلالةٌ واضحةٌ شرعيّةٌ وم يخصص هذا الوجّة وهو تعظيم الفاميق 
بالجواز (دلالة)»”" مُسَلْمٍ إن كان التعظيمٌ ياخلاص مود ورضئّ بفسقه» لأ ذلك 
نفس موالاته على الَعْصِيّة» والنزاع إنما هو في الملاطَفَةٍ والمحادعَةٍ بالمقال اتقاءً لشرّه أو 
توصّلاً إلى حقّ عنده. ولا شك أن ذلك كقصده لمبيع أو نُمنِ» وأنّ ذلك ليس تعظيما 
بل مُجرد مُعَاملةٍ كَمُعاملةٍ الرّوجة الفاسيقة والكِتابيّة عند من أجازٌ يكاحهاء والخادم 
الكافر يجامع الحاحَةٍ إلى المعَاملة. كيف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُلاطفْ 
لمتَافِقين مع عِلْمه بأن كفرّهم أشدّ الكفر! 
)1١(‏ النساء: 1//4ة . 


7/4 الفعح:‎ )١( 
.508/8 (م) كذا في الأصل وف مطبوع تكملة البحر:‎ 


تلقيح الأفهام لان 

وأمّا قوله: (ولا يمكن قياس المصلّحة الخاصّةٍ صَّةِ على الْصْلّحةٍ العَامّة): فقد عرفت 
أنه لاحاجة إلى القياس» أن الأدلّة غيره كما قاستاً على جوز املاطَمَةٍ للمصلّحَةٍ 
ا ل الت ع افرة مابس واد 
كافْر. وكيف لا؟! وإنما قصد النبي صلى الله عج وبا لماجي فيه امسر 
برحل 7 وكونه غير القَاصِدِ وصفٌ طردي في الْقَضَى بل ثبت حديث (رابدا 
شيل توك تترل): 

نعم! يتّجه قبح الْلاطَفةٍ لالناع ينها لعدم القتصي بع وحوح الاخ؛ وقد حققنا في 
(ضوء النهار)”" أنه لايشيّط في جواز أكْل اكَينة إلا الحاحة إلى الأكل؛ وأنها هي المرادُ 
بالاضطرار في قله تعالى: لفمّن ص50 لامَارَعَمَةُ الفقهاء من وف تلف النفس 
أو نحوه؛ وأوردنا على جواز ذلك حديئين حَسَنين مَرْفُوعَيْن نصّين في كون محرّد 
الحاحة إلى الطعام كافية في إباحة أكلها. 

قال المصنف: (وأما الخبرٌ الذي رواهٌ الفقيهُ العالم علي بن محمد القُرَشسي 
الصّتعاني في (الشمس) )» أي في كتابهٍ الذي سمّاه (تمس الأخبار) فإنه أورد فيه 
حَديقاً بإسناده إلى ابن عباس في (ذمّ العلماء المواصلين للأمراء ولفظه أن السبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((إنّ أناساً من أمتي يقرؤون القرآت ويتفقّهون في الدّين يأتيهم 
الشبْطان فقول لَهُم لو أَنيْتم الملوك فأصبكم من ذُنيَاهُمٍ واغترلتموهم بوببكم) ): 
أي :ولا يكونٌ ذلك. 


وهو عند ابن ماجّة”" وروائه تْقَاتٌ باتلاف يسيره وزاد فيه: ((كما لأيُجتنى من 
القَنَادٍ إلا الشولهُ. لأييجتنى من قربهم إلا.)) اتتهى. 


.1355-1951/56 ضوء النهار (باب الأطعمة والأشربة):‎ )١1( 
وتمامها ظو.. غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه».‎ ١7/7 (؟) البقرة:‎ 
.5868 هو عنده من حديث ابن عباس (المقدمة):‎ )7( 


تلقيح الأفهام مم 

قيل: يعن النبي صلى الله عليه وسلم ((الآ): الخطايا. وعند أحمدا» برجال 
الصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((ماازّداد العيْدُ من المسلطان قربا إل ازْدَادَ 
من الله بُعدا) وفي الباب غير ذلك. 


قال اللصنف: (وكلٌ ذلك مصرَّحٌ بتحرعه: بمد: أي تحريم التعظيم لمصلّحةٍ خاصة بلا 
إشكال). 


وأحيب: 


أولاً: بما كرّرناه لك من أن كَرْنَ المواصلة لحاجة مُبطلٌ للتعظيم لأن التعظيمَ إنما 
يكون تعظيما إذا لم يكن لحاحة. 

وثانياً: بأن الأحاديث إعبّار لأَنْهِي» والتحريم لاينبت إلا للنهي وغاية ما يدل عليه 
الخَيرٌ هو الكراهة» وهي من التقبيح لامن التحريم. 

وثالقاً: أنّ مخالطة الملوك مُظنَة امُداهََةٍ كما تقدم في قول ابن عمر: ((كنا نعدٌ ذلك 
على عَهْدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا)) ومظان القبيح قبيحة؛ وإن لم تكن 
محرمة. لأن المظنة لاتستأزمٌ المثنة. ْ 

ورابعاً: إن الأحاديث في العُلماء تهجيناً عليهم الوح إلى خجلاف مُوجب علمُهم 
لأنه ليس في أيدي الوك إلا الدُنياء وموحِبٌ اليلم هو ارهد فيهاء فإذا عملوا على 
جلافب ؛ مُوحبو عِلْمهم فقد أضاعوه؛ كما صرّح بذلك أحاديث الغلماء أماء الرُسل» 


مالم ياوا السّلطان ويداحلوا الدنياء فإدا :فعليوا ذلك» ققد خحأثوا الرمتل: أخخر بحّه 
العُقيْلي من حديث أنس» وإن كان ضِعيفاً. فأحاديث الباب هد له. 


ونا امتّشعر الْصلفُ أن حُكمه بالتحريم مُعارض با صّدرٌ من كثير من أئمة أهل 
البيّت والمتّلف الصّالح من مُخَالطَة الملوك» فيلرّم كونهم تُعلوا ارم لاسيّما ومنهم 
علي عليه السلام فإنه خمالط الثلاثة؛ وإنما هم عند لصفي سَلآطين لا أثمة» لأن 


.441-45٠ هؤ طرف من حديث عنده من حديث أبي هريرة: ؟/1لا؟‎ )١( 


تلقيح الأفهام 8 
الإمامة للوَصّي. ومنهم الْحَسّنَانَ حَالْطًا معاوية» وأمراءهُ حتى قال المصدف: إن كثرة 
ماكان يتناوله الحْسن من تُعاوية من الأموال أوجب تعلق التهمة ب فإنُّ جائرئّه كانت 
من معاوية ألف أَلْفي من الثقد فقط 72 

فأحابّ المصنف بقوله: (فَأمًا مااشتهرٌ من مواصِلَةٍ الْحَسّن بن علي عليه السلام 
لعاوية ورين العابدين لعَْدٍ املك بن مروان فمن بحت السّير والآثار عَلمِ يُقيداً 
أنهم م يَصِلُوا إليهم وصُول تعظيم في مجرد قَصْد زيارة أو تهدةٍ أو قدوم أو وداع أو 
وَجْهِ يقصدون به مداراتهم بوجْه تعظيم» وإفا كانوا يواصلون في الرّوايات المذكورة 
عنهم. ما مَطْلوبين إلى حَضرتهم أو لطلب حَاجةٍ خاصة)*". 

ولا يخفالة أنّ واب المصَدّف هذا هو الذي مازلنا عليه نُدَنْدِنْ من أنّ مافعلٌ من 
مواصلَةِ القُسّاق والملوك لحاجة عَامّةِ أو خاصةٍ فقد حرج عن كونو تُعظيماً لحديث 
((إنما الأعمال بالنيات)) وأن الفَمْلَ لايكَونُ تعظيماً حتى ينوي به التتعظيم بحرداً. ومن 
هذا بِدّلّ بعض من لايّفهم ماذكرنا لف خاصّة بلفظٍ عائّة وهو َل في غلط! لأنّ 
الحاحة لاتوصّفُ بالعُموم وإنما توصّفُ به المصلحة: لأنّ الحاجحّة عَلْمِتْ في الأمر الحزئي 
الذي يدعو المعاش إليى» 8 هذا التبديلٌ يأباه ماسيّأتي مر فصكد الأفاضل للحَاحَةٍ 
الخاصّة. ثم استدلٌ المصنفُ على أنهم لم يُصلوا للتعظيم بأنهم مُظهرون للاستخفاف 

لمن واصلوهم. 

(فإذا عرض هم خطاب أو فعل ظهر منهم الاستخفاف الكلي) بهم بالقول أو 
الفعل» ومنه ما روأه ابن عبد ربه في (العقد) من (القصّة المشهورة عن الحسن”") مع 
معَاوية وأخيه عُتبة وعمرو بن العاص)» والوليد بن عُقبة والمغيرة بن شعبة فروى أن 
هؤلاء اجتمعوا في بلس معاوية فسألوه أن يدعو لهم الحسن بن علي ليفاخروه 
ويُصغْروه فامتنع عليهم معاوية لما يعلم في اسن من تبات جَنانةء وطَلاقة لسائي 
وعلمه عخازي أقرانه. فأبوًا إلا الالحاح على معاوية فَأْسْعَفهم إلى استدعاء الحسن. 


)١(‏ في تكملة البحر 508/0 ((عامّة م)) ولاحظ تعليق المؤلف على هذين اللفظين. 
(؟) في تكملة البحر ((للحسن)). 


تلقيح الأفهام حش 
فلمًا وصّلٌ الَْسنُ أقبلوا عليه إقبالَ الكلآب على الأَسلدِء وأظهروا مافي نفوسهم منّ 
البَْي والخّسّدء فأقبلَ على كل واحلٍ منهم يذكره ه ناته وهّنات أهله؛ ويُعرّفه مقدارٌ 
اسه هله حتى أَلْقَمِ كل واحدٍ منهم الجر وم يقم أحدٌ منهم حتى أقمأه 
الْمَجَلَّ والضّجرء حين أظهر لكل واحدٍ مالا يُطيق جححده. 

وما (سجّل عليهم في ذلك المجلس كل واحددٍ وحدّه. ومنه ما رُوي أنه دخلَ على 
معاويةً في بعض الخّوائج فانقطّع عنْهُ معاويةٌ في مَشُورةٍ بعض أصحابه في جانب 
امجلس(27 فكتب اخَمَنُ في دَواةٍ معاوية هذين البيتين): 

نا الفَضْلُ ياهذا عَلَيِك ييَدَِما إليك وجُوهاً م تثينها المظَالْبْ 

وإث الذي يُعطِيك من خُرّ وَجْهوِ لأفضل مِمًا أنت مُْمْطٍ وَوَاهبْ) 

وهذا ظاهر في أنّ الحسّن عليه السلام إنما قَصِدّ معاوية لحاجة خاصَّةٍ حلاف 
ماادّعاه مُبلول خاصة بعامة وخلاف مَامنعه الُصنفُ من قَصْدٍ القاميق للحَاحَةٍ الخاصّة 
باسح ا د ل ا 
و ع تور ل ((اليد ليا َي من اليد 
الستفلى)). وحيث اعترف يذل الوجهٍ وادّعى أن المطَالبَ م نه وهل شين الوؤحوو 
غير بذلها؟! هذا حلف من القول لايصدرٌ عن عاق فَضلاً عن أن يكن شح عليهة9» 
لفاضل. 

(وكفى) ف رد شُمّة من احتجّ عواصِلَةٍ الحسّن لمعاوية على جواز مواصلَةٍ الظَلّمّة لا 
لتعظيمهم: (بما حكاه ابن عبد ربّه في (عقده) والمسعودي في (مروجه) 7 أن معاوية 


)١(‏ في أصل التكملة للبحر زيادة ((ساعة ه)) والحكاية ميسوطة ف الحامش نقلاً عن ((كتاب جواهر الأخبار)) 
لبهران. 

(؟) هو من حديث ابن عمر عند أبي داود (كتاب الزكاة): -)١745(‏ 

(؟) في: (ب): ((علمية)». 

(5) انظر مروج اللهب: 181/9 


تلقيح الأفهام 4م 
بعد عَقَدٍ الصّلح قال للحسن: قم فأعلم الناسَ أنكَ قد سلّمت هذا الأمر! فقامَ 
خسن فَحخَطّب وشكا من أهل العراق» وكان ما قاله: ((وإنها اخَليةٌ من عَمِلَ 
بكتاب الله وسنَةٍ نيه فأمَا صاحبكم فإنْه رجلٌ قد مَلَكَ مُلكاً يعممع به قليلاً 
يعدب به طويلاًء وإن أذري لعلّه فتسة لكم ومّتاع إلى حين)) أو كما قال). 

يعي أن هذا لفغله أو معناه. وكلّ ذلك يدل على أن الحسن غير مُعظم لمعاوية» لكن 
ل امل ل ا ل ا ا 

من الفعل» وكلٌ عاقل يَعلّم أن عدوا لايقصد تعظيم دوه بفعلٍ قطء وإنّما 

0 

فإن قلت: وإن انتفى عن الحَسن قد تَغْظيم معاويةء ففي فِعْلِه المذكور قبح7) 
آخر لأنه استّسلم مَاوية وَل له حتى دعي يلول رقاب اللومدين» ومسوّد وجوه 
المؤمنين» وتعلقتا به الهم الي ذكرها المصنف في تناوله الأموالٌ الحايلة من معَاوية 
فما عُذّره؟! وهلاً وادّع كما فعلَ أبوه بعد التحكيم؟ لأن ظنّ عدم القلّب إنها يُسَوَحْ 
ترك الحرب مذة مَعْلومة كما في صّلح الحديبية» وفي موادّعَة أبيه بعد التحكيمء وأما 
ترك الإمامة مطلقاً أو الصلح على تَرْكِ الحرْب مطلقاًء فلا يحورٌ كما علم في القواعد. 

قلت: قد أحيب عا قال الحافظ ابن عبد اليرّ: ((أنه لأَخِلاف بين العلماء أن الحسنّ 
إما لم الخلافة لمعاوية مدّة حباة معاوية لاغير» ثم تكون له من بعده. وعلى ذلك 
انعفد بينهمنا ما" العقده: وراق الس ذلك: جيرا من إراقة الدماء» وإن كان عند نفسه 
أنه أحق بها)) انتهى ماقاله ابن عبد ال90 . 

ولا شَكَ في أنّ ذلك تَقييدٌ للمُسالمة.مدّة مَعلُومة الوقوع وإن كانت غير معلومة 
المقدار» فليست مسالمة مطلقة ولا دائمة» ولهذا احتالوا في سم الحسن على يد زوجته 
جَعْدَة بنت الأشعث حَذراً من عودٍ الخلافة إليه9 . 
(1) في: (ب): ((قبيح)). 


(؟) انظر الاستيعاب: .581/1١‏ 
(*) انظر في هذا الكامل لابن الأثير: 50/9 4؛ سير النبلاء للذهبي: */ره4؛ 7. 


تلقيح الأفهام علض 

وأقول: في اللمواب نَلَن لأنّ ذلك ظاهرٌ في تَرْكِ الإمامة مده حياةٍ معاوية» والمسالمة 
إنما تكوثٌ مع بقاء كل من المتسالِميْنٍ على دعواه وحُجّته فالحق أن التتحي أنه كان 
لأنه عَلِمَ أن لاسبيلَ إلى بقاء الإمامةٍ في أهل بيته» لما علم أنّ جدّه صّلوائت الله عليه 
رأى ب أميّة يرون على مِنبرِءِ نزو القِردّة فسلاه الله بإنرال سُورة القدرء وأنها خَيْرٌ 
م لوي انه الد هين عديك «لقرق سيريا 1 

وكذا عَم ما قله أبوه عليه السلام وقد تماوت معاوية» وأ مر بإظهار موت ليمسعتتج 
بذلك خراً من علي عليه السلام؛ فلما بلغ علياً ماقيل من موت معاوية قال عليه 
السلام: ((أيظُنُ ابن آكلة الأكباد أني لاأعلم موته ولا مقدار حياته؟! والله مامات 
ولايموت حتى يلي ما تحت قدّمي هذه ما كَذَبْتْ ولا كذَبت!)). 


فلمًا علم الحسنْ تحال قا منصب الإمَامةٍ فيه وفي أهْلو بها عَلِم من ذلك وما 
دل عليه من فسا أصحابو الذين لاناصيرٌ له برهم . حتى الها إلى مرادقه وطعنوه 
بنحر مَسلْمُوم في اليه وَحَب عليه التدحي من الإمامة؛ لأنّ بحفظها ضَارٌ وسيلَة إلى 
هلّكته وخلكة أهل ينته. وذلك مَفْسّدةٌ عظيمة لاتحوز صل ةِ عامةٍ ولا خاصّة. وما 
قيل من أنّ طلب الملكة تَحْسّن لإعزاز الدّين فكلامٌ من لايعرف الدّين. وهل إِعْرَارُ 
الدّين إلا قي بَقَاء إِمَامِهِ لا في قثْله؟! فإنهُ إذلالٌ للدّين وَمَدْمٌ لأركان سن سيد المسلمين. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم0": ((إنما الإمَامُ خنة يَُاَل مِنْ ورَائ). 

(وكذلك): أي وكالُذر لمواصّلة اسن لمعاوية العذر (في كل ما نُقِلَ من مُوَاصِلَةٍ 
العغُلماء الراشدين للظّلمة”" فإنها كال لطلب الحاجة'" لاجرّدٍ تعظيم بتسليم أو 
تهمةٍ أو ودّاع). 1 


)١(‏ هو من حديث أبي هريرة عند البخاري (كتاب الجهاد): 7917 وطرفه في: 1117!؛ مسلم (كتاب الإمارة): 
0 أبر داود (الجهاد): /70/01. 

)١(‏ في أصل تكملة البحر :51٠/5‏ ((لبعض الظلمة)). 

(") في أصل تكملة البحر: 0١١/0‏ ((لطلب حاجة أو إجابة طالب)). 


تلقيح الأفهام ام 

لكن عَرَفتَ أن الْصنَفَ قد غَفل عن مدعا فاحتجٌ لصحَة نقيضه. . وأنه ادعى أن المواصلّة 
للمصّلحة الخاصة لا تجوز. ثم جحعل العُذرَ في الواصلةٍ هو طَلّبّ الحاحّة» وهي مَصلحة 
نخاصة. د وهكذا فليكُن تأليفُ من لايشتَغِل بالتأمّل لمقاسد الكلام ول النزاع والخصام! 

أعم؛ (ربّما تقل(1) من مال قلبه إلى حب النيا واتبّع هَواهُ من القلماء مواصليهم 
تعظيماً). 

قد عرّفناك ماصرّح به أثمة الأصول من أن الفعل لاظاهرٌ له لكثرةٍ ةَ احتمالاته 
ووججحوهه وأنه لايتعيّنُ لوحه من الوجحوه إلا بنيّة ذلك الوحهء والنيّة محلّها القلب» ولا 
يطَّلعُ على ماني القُاوب إلا الله» إلا أن يُصرّحَ صاحبٌ القلب بما في قلبه من نيه الرّحه 
محم فطع حعلناه على فيه بَئرة» وكثير من العلماء انلخ عن مُوحب الهلم وارتكب 
ِمْلَ احم القَطْعِي. (فقال فيه زين العابدين”": (رأكَلَ من حَلَوَاهُم فمّال إلى هواهم)).) 

ومن فعل ارم القطعي أو أخبرٌ عن نفسه أنه يُرِيِدٌ بمواصلة الظالم تغظيمه؛ لالما 
أسعفه ستفنى”" المصنفُ فيما تقدّم» من جواز النزول عليه وحميّمه لخصال خمير فيه وجّوازٍ 
3 ميمه لمصْلّةٍ عام وإن كان التعظيمٌ ليس بتعظيم إذا كان لمصلحةٍ عامةٍ أو خاصةء 
وإنما مي عنالفة وملاطفة» فإن الفعلَ والقول إنما يكونان تعظيماً إذا ُصد بهما محرّد 
ريف من لقا ب فالعلماءٌ الذين يعلّم أنهم إنما قصدوا بحرد ريف الفلالم غير قائمين 
بها يحب عليهم من الذكير فيما وبحّبّ فيه الإنكار (لايحتج بفعلهم إلا ضّالٌ عن الطريق). 

لكن لايخفاك أن الاستقراء الام فيما أسيب» أو الاقم فيما أَغْلّم قاض بأنه 
لايوبحّد من العُلماء من يقصد جحرّدٌ تعظيم الظّالمه بل لايرجد من العُوام أحد كذلك. 
وإن واصلوه تقيّة أو الحاجةٍ خاصةٍ. 


)1١(‏ من في الأصل من البحر: ((.. عمن)) 
(؟) قال في حاشية البحر: /210: ((قيل هو ابن شهاب الزهري)) (وانظر عنه الحاشية بعد التالية). 
(5) في (ب): ((لا لما استنتى)). 


تلقيح الأفهام فض 

[الفقيه المؤرخ الزّهري وموقفه من الإمام زيد وهشام بن عبد الملك] 

إذا علمت هذا فاعلم أن قد قيل : إن المشارٌ إليه في قول زين العٌابدين ((أكل من 
حَلواهم فمال إلى هواهم)) هو اليُهري7©: حتى إن المصدف والإمام يَحْمَى تلقيا رواية 
خحطأً عليه؛ هي أُنْهُ من حرس متشبة” رَيْدِ بن علي عليه السلام وهي رواية باطلة من 
وجوو. 

أحدها: أنّ زيداً صلب في الكوفة وكان الزُهري مع هشام22 في الشّام ولم يسكن 
الكوفة. 

وثانيها: أنّ الحاكمٌ أبا سعيدٍ ذكر أن الزّحري ممن ناصر زيداً ورج معه لقتال 
اللمة. وفي (أمالي أبي طالب) أن هشاماً قال للرّهري: أتاني آنه فقال لي: إنه ما 
أصاب أحدٌ من دِمّاء آل محمد إلا أُوبَقَ نفسّه من رحمة الله! 


قال: فخرج الزُهريُ وهو يقول: أمّا والله لقد أوْبقَت نفسك وأنت الآن أوبق لها! 

وذكر ابن حَّمدون في (التذكرة) عن الرّعري أنه قال: إِنّ عبد الملك لما بعث إلى 
عامله أن يحملّ علي بن الحسين إليه في الحديدٍء فحمُله في حَدِيدٍ أنْقَلى وكان الزُهري 
حَاضيراً فاستأذن العَامِلَ في أن يودع على بن الحسين: فأذد له قال: فدخلت عليه 
والقيودٌ في رجِليْه والفِلٌ في يديه» وهو في بق فبكيت وقلت له: وَوِدْت أني مَكَانك. 
فقال: يازُهري! لو أشاء لم يكن ما تَرَىء ولكني أتحمله تذكراً لعقاب الله ثم أخرج ذلك 
من عُنقه وليه بنفسه؛ فَمَرّج ذلك ماعندي من العْصّة. وكلٌ ذلك ظَاهرٌ في تشيّع لعي 
لأهل البيت» حتّى عُدٌ من الشبعة. فكي ف يَتَولى حراس حَشبة صلب إمامهم؟! 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الرُعري» القرشي (1155-58ه/57-5178/م)» الفقيه» المورخ؛ المحدث» 
الحافظ المشهور؛ أول من دوّن الحديث وله تصنيف في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم (اللترح والتعديل: 
+ طبقات فقهاء اليمن» 55 التهذيب: 50/9 5). 

(1) أي أنه كان من حراس عتشية صَلْب الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين صلب في 
الكوفة في خحروجه على هشام بن عبد المك سنة؛ ١١ه‏ حيث استشهد (انظر الطبري: 7177/4). 

(8) المقصود هشام بن عبد الملك. 


تلقيح الأفهام فق 


لعم: اشتهرَ عند المحدثين أنه كان يَنَرَيا بي الأجناد حتى قال الذّهبي: (ركان له 
بئيّة مُصفرة ومَلْحَفَةٌ مُتصفرة. وقال مكحول: أي رَخُل هُوء لولا أنه أفسد نفسّه 
بصحبة الملوك)) انتهى. ّ 

لكن الرّي والصّحبة المذكورين من مسَائل الاجتهاد الي نحن عليها الآن دن ولم 

عم لتيل إلا على حُرمة تَنْظيم القلّالم لأحل ظُّلمه كما عرفت» والعام الجتهاة 
كالزُهريٌ لايخرج باحتهادٍ وإن كان اللائقٌ به استشعارٌ شِعارَ العُلماء والزُهاد. 


* # د 


(فرع: فإما إتيانهم مرّدٍ وَعْظٍ أو تذكير أو أمر تمغروفي. فلا إشكال في جوازهء 
وعلى ذلك ونحوه يم ينبغي أن يُحمل مواصلَةٌ | العُلماء للسّلاطينَ لما عرّفناك به آنفاً كما 
أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل يأمره يايفاء غَرمه كما تقدم ولكن 
ذلك مشروط بأن يُعلم مَفْصُودهة"» حتى لا يُنوهم منه قد تغطيمهم بذلك). فيجرٌ 
على نفسه الهمة ويجعل» نَفْسَهُ قدوة للعوام. لكنا عرّفناكَ أن الفِمْل إذا كان لَه وحُوه 
مُختلفة في الحُسمْن والقبْح وفعله من هو ظاهر التديّنء وجب أن يُحملَ فعلةٌ على 
الوه الحَسمّنِ» ومن حَملٌ على الوّحه القبيح فقد أحطأ وأتى من حهّةٍ نفسه. فكيفَ 
يحب على العَالِمِ أن يَقَصدّ إلى ذوي الأوهام الباطلة ليرقع أُوَهَامَهم؟ ودرا عامل 
ذلك لافتقرن إلى أن ُْلِ كل من عَلم نا باع حتى الصّلاة» وتوهم أنا شُرآؤون 
متها نا لم نفعلها رياءًء » على أن أوهامٌ الَحَذولينَ لاتندَفِعٌ معليرةٍ ولا بغيرهاء لأنهم 
متقيّدون بالأوهّام؛ مستغنون بها عن صحيح الأحكام. 

وأا قول المصنف: (لأنه حينئذ) أي حين أن1") يكو في إتبان الام لهام تخظيم 
لَه يكون الصّواب أن يقال: وإن كان (مصلحة) دينية ولكنها (ُعارضها مفسدة) 
لكنا عَرّفناك بُطلانٌ هذه المفسّدةٍ ة على أنها ليس إلا مه مَفْسَدق ولا يَيّت للمظنة 
حُكُم الثنة إلا بدليل شرعيء كما جعل للفراش حكم الوّطء؛ ولو اعتبرنا لكل مُظِنَة 
كم يها دنا من خلا بالأحنية؛ ونم ذلك. 


)١(‏ في (ب): ((قصدم)). 
)١(‏ ((أن)) ساقطة من (ب). 


تلقيح الأفهام امم 

وأمًا رم العف بأن إيهام التعظيم للظالم (مَفُسدةٌ رَاجِحَةٌ أو مساوية)» فَجُرَافٌ 
لأنّ الرححانٌ والمسّاواة لايُْلمان إلا بعد وقوع النعْل؛ ولا يُتضبطان أيضاً. ولهذا مدع 
أئمة الأصول التعليل الصاح والّفاسد. 


2 نا د 


(فرع: فأمًا لو كان الظالم هو الذي وصل إلى الفاضل تعظيماً له فلا بس بالقيام 
في وَجهه ولقائه مكافأة له على إحسانه). 

لكن لايخفى أن الإحسان إذا صمِّح وقوع التعظيم في الجملةٍ احعاج الفرق بين 
أنواع التَعظيمٍ إلى دليلٍ على مَنْع البعض وتّجْويز البَْض 

وأما قوله: (وهُو في تلك الحال ليس بمعظّم له على حدّ تعظيم الفضلاع. 

فإن أرادَ أنه ليس بِقَاصِدٍ بالقيام في وحهه مايْقصّده بالقيام في وجوه الفضّلاء من 
لتعظيم» ؛ وثفا هي مَََْةٌ ا إرادةٌ عظيم فهذا هو الذي ما زلنا كر لك جَوازه سوا 
كان قياماً في الوحه أو غيره. وإن أراد أنه لاتعظيمٌ في ذلك ولا صُورة تَعْظيمٍ كما يدل 
عليه قوله: (بل هو المعظّم للفاضل بوصوله إليه) قسرّف في الَبْطٍ وانتقالٌ إلى الكلام 

في التعظيم بالؤصول عن الكلام في التعظيم بالقيّام في الوحه. ولما استشعر المصنف أن 
لقي الظّام بالقيام في وجهدء وإن لم يكن التعظيم مقصودا فيه فم نُوهمٌ للتعظ 7 
كك اتن نيما معنم هاورو اقيم كال (إنما جار هذا الْوهِمٍ لأ فيه مصلحة ديسّة) 
هي التسبّب به إلى أن يُعظّم القلّالم الفضلاى إذ لو استحف به لاستحفّ بأهل الفل» 
وهذه مصلحة دينيةٌ (لاتعارضها مفسدةٌ)» إلا تومّم الْتوهمين. وهذا رجوع من 
المصتفي إلى ماذكرناه لك من أنّ بحرة تَوَهُم الْمَوَضّمين لاهنَمُ من فَعلٍ ماله وَحَهُ حُسْن 
ؤوجه قبح لإرادة الوّجْهِ الْحَسَنء والكلام في نفيه أن (المفسدةً راجحةٌ أو مساوية) 
كالكلام في إثبات ذلك كما تقدم قال: (والمصلحة)”"©؛ الى سرغت تعظيمٌ الفاضل 
للظالم الذي وَصّل إليه؛ (هي استدعاؤه بذلك إلى تعظيم الفضلاء). لكن لايَحْقَى أن 


)١(‏ في أصل التكملة: 5٠١/0‏ ((وتلك المصلحة)). 


تلقيح الأفهام ام 
موجب تعظيم للم للقضلاء وعأته البَاعنة له ليست طْمَْه في أن يقوم واحد منهم في 
وجهه إذا وصل إليه» فقيامٌ واحاو منهسم في وَجْهه أيسسنا عل مُناسبة لاستدعائه إلى 
تعظيم الفُضَّلاء ضرورة أن دَاعيّهِ إلى ذلك لايكون إلا يشل ما دَعَاه إلى الوصُول إلى 
القائم في وحهه. 

(و)أمًا قول المصنّف: إن الفَاضِلٌ وإن سّاعْ له من تَحْطيم الظلَّالِم هذا القدر فإنّه 
(ليس له مكافاتة بأن يَيلَ إلى منِْله تعظيماً له لالحاجةٍ سوّى التعظيم له لأنه يكو 
في تلك الحال هو المعظّم بالوصول إليه خالصاً) عن تعظيم من الظالم له» بخلاف القيام 
م ا ا منه وتعظيم له لكر كُلّ هذا هو 
هُوّسٌ! ووقوف مع التعميل ونسئيانٌ للضّابط» لأنّ المعَبرٌ إذا كان هو الْصلحة فَقَصْدُ 
لالم إلى متزله أشد إفضاءً إليها من القيام في وحهه على أن القصد إذا كان مُكافأةٌ 
وجبت ولم يكن تعظيماً أيضاً لما عرفت من أن الفعل إنغا يكونُ تعظيماً إذا قَصِدَ به 
بحردٌ التعظيم. ما ذا ففيدايه المكافأة لم يبعد أن يكونٌ والحياء وقد ساغ القصدُ لغير 
واحبي من حاجةٍ خاصة كما تقدّم تحقيقه» فلا يتجهُ حي قولٌ المصنف: (وقد نهّينا 
عن تعظيمهم إلا لمصلّحة عامّة كما قدّمنا). 

على أن التعظيمٌ لطلب مصِلْحَةٍ عامةٍ ليس تعظيماً كما كرّرنا ذلك» وإنما هو توسّلٌ 
بفعلٍ ما صّور له التعظيم إلى غرض. 

و)أمًا أنه قد (كره المؤيّد بالله عليه السلام أكل طعامهم وقبول عطاياهم لما 
يُورث من محبّتهم وهي محرّمة). 

فإن أراد بالكرامّة الأولوية فلاشكً في ذلكء لأنه مَظِنَة حُصول مَفْسَّدة على دين 
لأنه من الشُبّهِ الى وَرْدَ الحث في المسّة على اجتنابها. وإن أراد بالكراقَة التَحريمٌ فلا 
وَحه لهء كما لاوّحه لقوله: إن محبتهم مُحرّمة» لأن ارم إنما هو محبّة الظَالم ظللمه لا 
لحصْلة ير فيه. ونحو ذلك مما تقدّم تحوير المصنف له. 


تلقيح الأفهام سن 

قال: (قلت: وإن أحْسّنوا إلى المؤمن لم يجبا عليه من إظهار''" شكرهم أكثر من 
الاعتراف بأنهم أُنْعَموا عليه واليّسيْر من التعظيم الذي لايظهرُ به به إجلافم كالق 
في وجه من وَصّل بنفسيه تعظيماً لأهل الفَضّلٍ, فهذا القيامٌ لا أثرٌ له في جنب وُصوله 
نفس إلى الفَاضِلء بخلاف وصُول الفاضل إلى مََازهم لقصلد وَجْهِ التعظيم مهم من 
تهشة أو غيرها. فَجَلالئُهِم في ذلك ظَاهرةٌ إذْ لو جوزنا ذلك لم يفتوق الحال بينهم 
وبِينَ أئمةٍ ا هذى فيما يستحقونه من التعظيم). 

ل ل ل 
ومياطه! فإن الَْاط هو ما عرّفنالكَ به في حديث: ((إنما الأعمال بالتيات))» من 
الفعلٌ إنما يَحسسُنُ ويُقبح سحُسْن اليّة فيه أو فبحهاء » فإن وقع القصْدُ جرد التعظيع 3 
قبْح» كما يَحْسُنُ لقصد تعظيم الإمام والعَالم. وإن وقع لسن الُعَاملة ة والمكافأةٍ حَسَن 
قيامٌ كان في الوه أو وصول إلى منزل من تحب له المكافأة أو غيرهما. فلا وَخْهَ 
لحّصر الأعم في الأختصٌ بلا دليل؛ إلا التحيّلُ الذي لأيناط به > كم شرعي» ويجوز كود 
الرّجلٍ مُعظماً من وجو مُحقراً من آخحر. والمعاملة واحبة على الوّحهين» ولا تنائي. 

قال: (فأمًا إطعامهم وإنزالهم فليس بتعظيم» بل تفصّلٌ وإحسات كالإحسان إلى 
الذمّيين وإلى الخادم والزوجة الفاسقين). 

«فع: فمن م يمكنه القيام)''' : الصواب الإقامة» (في جهّتهم إلآ بتعظيمهم): قد 
عرّفناك أن القبح إنما هو تَعظيمٌ الظَالم لأحل ظلمه لاما صوّرته صورة التعظيم» وهو 
محرّد التقيّة. 

(وكذا مواصلتهم) إِنما تحرّمٌ إذا كانت مُوالاة على البَاطلء أمّا الُواصلّة للتقيّة 
اام الي فَرغنا من الكلام عليهاء فقد عرفت حُكمهاء ثم الموالاةٌ والتعظيمٌ أجل 


.511/ ليست ((إظهار) في المطبوع من التكملة:‎ )١( 
((اللقام)).‎ 5١1/8 في (ب) كالأصل: ((القيام)) وف تكملة البحر:‎ )١( 


د لفك لام 
لظم أمور قليّة . ففرْض عدم إمكان الإقامة إلا بهما وَحْه له لأنّ الإقامة مُمكنة 
بدونهما ضّرورة» وإن ل تكن بدون ما صورته صُورةٌ التعظيم والموالاة» فإنا عرّفنالة أن 
الأفعالَ لوازمٌ لا في القلوب» واللازمٌ أعبّء والأعمّ لايدلُ على الأخصّ بخضوصه. 

وحينكل لايصحٌ قوله: 2 لمعه الهجرة: بلا خلاف). بين من أثبت دَارَ اليسق 
وأوحب المجرة منها 

وأما تَعْلِيلُ اللروم بقوله: (إذ مَن ل تفكنه الإقامةٌ في جهة إلا ١‏ بفعل المحظور") لرمته 
المجرة بلا خلاف)؛ فإغغا ذلك إذا كان تحريمٌ الحظور قَطعيَاً غيرٌ اجتهادي. لكين 
عرّفناك أن امحرّمٌ القطعىّ إنما هو تَعظيمُ الال ومواصأته لأجل ظُليه وذلك إنا م تعينه 
/ 7 1 
الثيّةه والمكدّف غيرٌ مضطر إلى تلك النيّةء وإن اضطرً إلى فعل اللخارحة؛ ولهذا أنرلَ قوله 
تعالى: ولكِنْ من شرح بالكُفر صُذر74©. 

نعم يتّجه إِيحابٌ لوجر على من أكرة على محظور لايفَقِرٌ حصره إلى النية كَقبلٍ 
مؤمن ونحو ذلك» وإإما وحبت الحجرة على من 00 تمكنه الإقامةٌ إل يفثْل مَحْطور 
وبدليل قوله تعالى: «إن الذين تَوَقَاهُمْ الملائكة ظالمي أنشيهم» الآية )20 

لكن عرّفناكَ أن ظلم النفس إنما يكرث بشعل الكبائر القطعيّةء وترك الواجبات 
الشرعية7”©: أما الواحبات والمْحرّمات الفلنية الاجتهاديّة فقد عَرَفْتَ أذ كل مُجتهدٍ فيها 
مصيب لاظالى لنفسه. والصدف إن أرادٌ هذا التوع فظلم انس فيه والمماحرة لأحله 
مَمُنوعان. وإن أرادَ مَنْ أكرة على الفواجيش فدَلالةٌ الآية عليه مُسَلمة. 

وبعدٌ معرفتك هذا تعلّمُ صحّةٌ عُذر جماهير أهل البيتٍ كاحَسَنِين وأسباطهماء فإنهم 
واصلوا وأقاموا في ديار بي أمية ويَني 00 يَشيِذٌ منهم إلا الاسم بن إبراهيمّ وانا 

عبد ١‏ لله بن ال حمسن عليهم السّلام. 

)١(‏ في أصل تكملة البحر: ((قبيح)). 

(5) النحل: ١/1‏ اتمامها: «إفعليهم غضب من اللهك. 

(©) في (ب): ((من لاعكنم)). 


43 النساء: 91//4. 
(5) في (ب) الضرررية. 


تلقيح الأفهام فض 

والمسألة احتهاديّة ليس للتطويل فيها مّحلّ. كيف وقد أقام علي عليه السلام بين 
ظَهْرانَي'ْ عثْمان مع أفاعيله المشهورة» بل حاول البي و للمشركين في أن يأذنوا له قي 
الإقامة في مَحَةَ بعد عُمرةٍ القَضاءء حتى يبي بروحته مَيْمُونة مع كون اليد لهب وهي 
دار حربء بل م يرج منها إلا كرهاً وحيْفَةَ من القسل. وهذا كاف للمُصنّفء فلا 
نشارك في التطويل من ليس على مُدّعَاه ديل ولو أجلى العُلماء ومَضّابيح العلعاء نين 
ديار السّلاطين الإسلاميين لضَّل الخلق» وانقطع عن العَوامٌ معرفة الحقٌ والله يحب 
الإنصاف. 


من المداهنة الكتابة بلفظ ((العَبّد)) و ((المملوك))] 


«فرع: ومن بع المداهنةٍ عددي: التعبّدُ لغيرٍ الله في اغاوَرَة» أي ف اللفظٍ بأن 
يقول: أنا عَبْدُك وإلا فالتعبد في اللّغة المّاعة والتذلل. 


وكذا التعبّد في (المكاتبة وهو ما قَدْ أطبقّ عليه كثيرٌ من الناس في الكتابة بأقل © 
العبيد وأصضغر المماليك). 


ولا وَجْهَ لقوله: (على مراتبه المعروفة)» وليسّ ف تلك العبارات ترتيبٌ عُرفي» 
فَضْلاً عن لَكُوي أو شرعي أو عقلي. ثم لا وجة لعدّ ذلك من الْدامَتَة لخروجحه عن 
ل ا ل ل 
فوله: (فإنه حادث مُبتدّع ابتدعه من خالّط من المسلمين إلى بلاد العَجم؛ ور 
من" يُعامل به مُلوكها من ذلك؛ وهو بقيّةٌ من عباداتهم إياهم وكان حدوثه في 
0 


0١‏ ف (بم: ((بأدل)). 

)١(‏ في (ب): (زما تعامل به)). 

(؟) ف المطبوع من تكملة البحر: ١1١/5‏ («(الوليد الخليع))؛ وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مرواك (8/4- 
5ه ا//ا. 4-7 4 لم)؛ لض عمّه هشام بن عبد الملك سنة 116ه/؟؟ لام لكنه عاش ف قصره بالبادية 


منصرفاً إلى الشعر والخمر رالموسيقى والغداء» فلم يلبث أن خخلع وقتل! 


تلقيح الأفهام يض 
به اناس أو يكاتب» وضرب رجلاً بسبّبٍ ذلك حعى مات ولم يكن منهُ شيءٌ في 
. عهده ينك ولا عهدٍ الخلفاء الراشدين بعده). 

وإذا ثبت أنه من يدع الأفعال والأقوال كان حقّه ألا يُذكر في مُحرّمات القُلوبه. 
0 العُلماءُ باتصافها بِالْخَمْسَةٍ م 
رن ع كر ولك رفي ان 


والتدب: كما قالَ عمر" في صلاةٍ التراويح: ((نِعْمَتٍ البذعة)). 


والكرّاهة: في رَخْرفةٍ المسّاحده وتمئَة القرآن» ونخصيص القُبور. 
والإباحّة: ل 
ومنه: ما سيأتي للمسّدف تجويرُه من البدّع في المكاتبة. 


والخرمة: كتحليلٍ ما حرم اشر أو تحرعة؛ وهذا هو المرادٌ بأحاديث التهي عن 
البدعة» مثل عة مثل حديث عَائِسْةَ في الصحيحين”" أن البي يله قال: ((من أحْدث في أثرنا 


ععاءك 


عن لبن بكار ره 


ومثل حديث العَرْيّاضٍ بن ستارية" عند أبي داود والترمذي» وصحّحه أن النبي كك 
قال: ((إياكم ومُحَدَنّات الأمُورء فإن كل بذعةٍ ضّلالة))» والأمور مرادٌ بها أمورٌ 
لين كما في حديث عائشةً حَمْلاً للمُطاقٍ على امقيّد لأنهما ني حُكْمٍ واحدء وذلك 
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هو الثافلة الأصوليّة. 


(1) أخخرجه البخاري (كتاب صلاة التراويح) من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري: )501١(‏ بلفظ ((.. نِعُم 
البدّعة هذه!)). 

(؟) هو عنها فيهما بلفظه: مسلم (كتاب الأقضية): 417١8‏ البخاري: (كتاب الصلح): /151؟؛ (كتاب 
الاعتصام): فتح الباري: ١//11©؟‏ وأخرجه أيضاً عنها ابن ماجة (المقدمة): 14. 

(©) أبو داود (كتاب السنة): 47017» الترمذي: (أبواب العلم): 7415. 


تلقيح الأفهام كس 

وأمّا قوله: (بل كان صَّدْرٌ ُكاتبتهم بعد البسْملة من قُلان بن لان إلى لان بن 
فلان؛ سّلام الله20 عليك؛ وإني أحمد الله إِلنِكَ وأغرفك بكذا)؛ فمسلّمء ولكنّ هذا 
ِل وأكثر ما يدل على ابخُازٍ الذي هو حكم العَقلٍ وليس كم ترْعي» والباعة 
إنما هي مُخالقة أمر الشّرعء لامخالفة العرفيء لاحتلااف الأغراف كاضيلاف الملأبس 
والماكل وَالّشَارِب واللغات» وغير ذلك. 


و قوله: إن المكاتبات في الصّدر الأول (م تزّلْ كذلك حعى حدتت هذه 
البدعة. وقد قدمم" في (كتاب اللل) ما رواةُ سُليمان بن أرقم حيث قال: 
«شهدت الخَسّن, يَعني البَصْريء إذ جاده كتاب عُمّر بن عبد العزيز» وقد بلغ عُمرَ 
أن اسن يقول: (من كدب بالقَدر فقد كَمَرء ومن حمل ذَلِه على الله فقد 
فَجَر))؛ فكتب إليه عمر: ((أما بعد فإنه بلغني أنك تقول في القَدّر قولء فاكتب إل 
برأيك فيه). فقال الحُسن لابنه عبا !لل اكتب: ((من الحسّن بن أبي الخَسّن إلى 
عُمر بن عبد العزيز))» فقال له ابئه: ((تبدأ باسمك قبل اسمه؟! فقال: ((إنه من السنة 
كذلك, كانت السنة على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر) . 

فهذا لايدلٌ على المطلوب من الخرمة أو الكراهةء لما عرّفناكَ من أن السّنة لَعَة: 
الطرِيْقة: والعّادة» والطرائق والعّادات لاضابط ا في غير الدّيانات. 

(و) أمّا قوله: إن (دليلَ كون هذه البدعةٍ ة مكروهة, إن لم تكن قبيحةً محرّمة قوله 
) في الصحيحين7؟ من حديث أبي هريرة:( ((لايَقُوان كم عَبِدي وأمَتي ولا 
يقل الْمْلوكُ رَتِي ولا رئتي» ولكن يَقول قناي وفتاتي) وسيّدي وسيّدني» والرّي 
اللم)). 

1١‏ ف (ب) والمطبوع حذف البلالة. 
(؟) مقدمة كتاب البحر الزحار: 5” وما بعدها. 
(5) هو بهذا اللفظ وبقريب منه ومن عدة طرق من حديثه عند البخاري (كتاب العتق): 557 7(وانظر شسرحه في 

فتح الباري: 180-11717/9١)؛‏ مسلم (كتاب الألفاظ؛ باب حكم إطلاق لفظة العيد والأمة واليد): 455149 


وأرحه عنه - أيضا ‏ أبو داود (كتاب الأدب: باب لايقول المملوك ((ربي)) و ((ربق)) ): 5918 وأحمد: 
دض ل ا 0 اللي 


تلقيح الأفهام لياق 
وعند مسلب9؟ من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ: ((لا يَقُولَنٌ أَحَدكُم عَبْدِي وأَمَي. 
ا 2 مع اه سدامع يي 5 .9 
كلكم عَبِيدٌ اللي وكلُ نسّائكم إِمَاءُ الله» ولكن لِيَقل أحذكم: غلامي وجَارييَ وفتاي 
وفناتي» ولا يقل العَنّد: رَتّي» ولكن لِيّقل: سَيّدي ومُولآي))» وفي رواية ((لايقل العَبِدُ 
لسيّدهِ مُولاي» فإنً مَؤْلاكم اللم). 

0 الصف لفظ:( ((من مَلَكَ عبداً أو أمَّة)) )لا أصل له في الحديث؛ء وأمًا 
((فلا يُقل: عَبْدي ولا أمتي » وليقل: ناي وفتاتي)) )فثابت كما سمعت» كما أن 
معنى قوله: ((رفإك العِبّاد عبادُ الله والإماءً إماءٌ ١الله))نابتٌ‏ عند مُسلم» وإن كان 
بغير لفظه. وهذا احترس بقوله ر(((أو كما قال))) . 


ولا ثبت هذا النهي» (والنهي يفضي القَيْح)» أي التحريم» (إلاّ قري تصرفه إلى 
الكّراهة ال هي من جمس الحيْنٍ عند الجمهررء وكان هذا النهى أصلاً يقاس عليه 
تعبّد الرٌ لغير الله كما أشارٌ إليه المصنف. 


(وإذام كان (قد تهى عن ذلك في حقّ الْمْلوك فاخُرَ أول» وإذا قَبّح أن يقول 
للملّوك: أنت عبديء قَبّحَ أن يقول لخر للحُرٌ: أنا عَبْدُك أو أقل عبيدك؛ وهو وإن 
كان مجازاً واستعمال المجاز جائزء فقد وَرَد التَهُِ عن إطلاق لفظ التعباد لِغير الله عز 
وجلء فوجب اميغاله» ولهذا كان: أكثر مايُسمّى العبِد في القرآن فتىّ قال تعالى: 
«من قتياتِكم المؤمسات74" فسمّى الإماء فتيات ونحوها كفير”" لإقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعَتهم في رحاهمي9) وقوله: #إثراودٌ قََاهَا عن تقسيه”» ونحوها. 


(1) مسلم: (145؟5١)‏ وانظر الحاشية السابقة. 
(9) النساء: 78/4 

(5) في (ب) زيادة: ((كقوله تعالى» وقال..). 
(4) يوسف: .507/1١17‏ 

(0) يوسف: 50/17. 


تلقيح الأفهام مم 

وأما قولّه تعالى: «إوأنكِحُوا الأيامى مِنَكُمْ وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبادٍ كم وإمابكم2”4 
فلا يكفي في جواز إطلاق هذا اللفظ منا بعد ورود النهي عنه لأنه يجوزُ من الله ما 
لايجوز مناء ألا ترى أنه يجوز من الله أن يقسسم بالمخلوقات من السماء والطارق 
ونحوهما ول(" يحسن منا للنهي)؛ عن اَلَف بغير الله كما ثبت ذلك من غير ما 
طريق في جمهور دواوين الإسلام. 

(فكذلك هذا فإن قيل: قد ورد في لفظ البي يل تسمية الاك ربَّأه والمملوك أمة 
في الحديث الصحيح في أمارات الساعةٍ بلفظ”© ((وآن تَلِدَ الم ربنَهَ))» وغير ذلك. 

والني يك حُكمه حُكْمنا في التكاليف, إلآ ما خصّه دليل» أحيب: بأنه يحتملٌ 
النسخ» أو أنّ عِلَة النهي هي قطع ذريعة التكبّر والتعظيم» وذلك إما يكونُ مع إضافة 
اذالك والعبد والأمّة إلى نفسه؛ كما يُسْعِرٌ بذلك لفظ: عَبُدي وأمَيَ. وأمًا إذا كانت 
الإضافة من غير المالك فلا حَرج» وهذا هو الوجه عندي. 

(لا يُقال: قد أجمع المسلمون على استعماله). إن أراد القائل الإجماع علىاستعمال 
التعيّده فلاشلكٌ في صيحمّة المدوابو بقول الصدف: (لأنا تَقُولُ: إجماع أهل القصْر 
مَمْنُوعٌ)» ولكن لايُساعده ما سيّاتي من قوله: إن بعض القَضلاء امتنع من المكاتبة» لأنه 
لم يمكنه المكاتبة بغير التعبّدِ للمكتوب إليهء لأن الإجماعَ المدعى إنما هو سُكوتي لافْلي من 
الكل ضَرُورة أن الأَعْلّى والتِرْن لايكتبان التعيّد» وإن سَكّنا لمن فعل كما سيأتي في قوله. 

وقد تسامحَ بعضُ أثمتنا المتأخرينَ حيقد الكتابة بغير التعيّد ممكنة بل واقعة من الأعلى 
والنظيرء وإ اراك لاما فلي امعيال التزاحي في صُدورٍ الكتب على خلاف فِعْلٍ 
المّلفيء ليمكنّ دَعوى إجماع المتأخرين غليه انتقض على المصّدف دعوى الإجماع بقوله: ‏ ' 


.99/94 النور:‎ 0١ 

(؟) في تكملة البحر: ه/517 ((ولا يحسن)). 

(1) هو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة (كناب الإيمان): 5٠‏ وطرفه في: /ال/9؟ بلفظ ((.. إذا ولدت الأمة ريها..))» 
وبلفظ المولف عند أبي داود (كتاب السنة): 458؛ أحمد: 310/١‏ 4514 4595/9 5؟غ. النزمذي (أبواب الإبمان): 
باب ما جاء في وصف حبريل للبي يل: 71 وصححه وحسنه؛ ابن ماجة (المقدمة): 07". 


تلقيح الأفهام كن 
(فإنَه) قد (بلغنا عن بعض) السّلف (الفضلاء أنه كان ينزلك المكاتبة تحرّجاً ثما قد 
استعمله الناسُ من هذه البدغة)» الي هي الشَّراجم الُشتملةُ على التعظيم للمكشوب 
اجا مات اليو أو الّدح أيضاً وإن كان حَقاً. لأنه قد ثبت عن النبي 
00 مرفوعاً: ((رإث كات الرّحلُ لاد ماوحا 
أحاه لأمَحَالة فليقل: أشْيب قُلاناً والله حَسْبُه ولا أرَكِي عَلَّى الله أحداًء أحسبُ 
كذا وكذا إن كان يَعْلّم ذلك) انتهى. 
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فقوله: إن كان لاب ار في أله لاحسُن اللدح إلا لج إليه كتتري عِرْضيه والدّسّ 
عنه ونحو ذلك. وحيغلر لا أقلٌ من أن يكوث المدحُ في صّدْرٍ التراجم مكروهاء والثداء 
وإن جار فإنما يَحسّن على العَائب لاخيطّاباً لمن هو له. 

(و)هذا الذي ترك المكاتبة بهذه البراجم (لم يمكنة المكاتبة بغيرها) با كان على عهاد 
رول الله (لئلاً يُسَبّ إلى التكبر) الذي هو غَمْط الناس فَصْلهُم. 

قيل: وقد وقعٌ ترلك المكاتبة في إمتقاط حق واب من يُكتبٌ إليهه وحق الرّحم 
ور ذلك: اوهذا شنط أعظم قحا من فر منه الصنف وقال: (إنهة” لم يشل الإجماغٌ 
نقلاً مُتواتراً ولا آحَاداً). 

لايخفاك أنّ هذا هو سَنَدُ مُنْع الإجماع» وكات الواحبُ تقدمّه على ما نْقِلّ عن 
بَعْض الُضْلاء فيقول: هكذا الإجماعٌ ممنوع لأنه لم يُْقل؛ (وإنّما ذلك) أي دعوى 
الإجماع (قياس) مِنْ مُدّعيه (للغائبين) عنه (على الحاضرين) عنده؛ في فِمْل العَائِِينَء 


)0 هو من حديث معاوية عند ابن ماجة (كتاب الأدب: باب المدح): 71757 ولفظله: ((إياكم والتَمادّح؛ فإنه 
الذبحُ)). 

)١(‏ هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عند البخاري: (كتاب الشهادات): 
0 وطرفاه في: 2575051 41755 ابن ماحة (كتاب الأدب: باب المدح): 5754؛ أبو داود: (كتاب 
الأدب): علم4؛ أهد: 1/5 ؟؛ معحلاة. 


(؟) من تكملة البحر: ((ثم أنه)). 


تلقيح الأفهام دكين 
كفعل الحاضيرين (من دُون طريقة)؛ أي علَّةٍ للقياس» (ناظمة للمٌقيس في حكّم 
الّقيس عليه» وذلك دَيْدَنُ الُحَازْفِين في دعوى الإجماعء وأيعنا الفينات إنما 0 
حكماً لافعلاً كما في المقام. فقولُ المصنف: إِنّ ذلك قياس من البط أيضاً. 

0 


د د 


(قَرْع: ومن البدع الْخْدَنَةٍ الدُعاءٌ لأهل الدُول بتخليدٍ الك في مُحاوّرةٍ أو 
مكاتبة, فإن كان ظالاً فهو قَبِيحٌ مُحرَّم لقوله : ((من دعا لظالم بَالبّقاء فقد أحبً 
أن يُعْصّى الله في أضه))) ذكره الرمَحْشري في (كَسَافو والعرالي في (الإحيا» لكن قال 
السبكي: م يرد مرقوها: وإنما ورد البيُهقي وابن أبي الدنيا نو تقول الكدن البصري: 
قال المصنف”: (وهذا الخبرٌ نص صَريحٌ فيما ذكرّنا)» لأن البقاء أعم من الخلودء 
فإذا كان القبح لازماً للأعمّ فهر لازم للأص؛ لأن الأعمّ لازم للأحص» ولازم اللازم 
لازم. 
(وأمًا إن كان مُحِقَاً فمكروه أيضاً عددي لتضمّه طلّبّ ما قَدْ أخبرَ الله بأنه 
لايفعله حيث قال: «إوما جَعَلما لِبَشْر من قَبْلِكَ الخُنْدِيُ”؟ فهو بمنزلة الدُعاءء بألا 
ثقام قيامةٌ ولا يُجعل دار خلاف هذه الدّار). 
قيل: وَإِنما كره لأنه طَّلبّ للخلاف ما اقتضئّه الميكمةء فيلرَمُ العبّث» ولا يَحْمَى عَدمُ 
اللروم» لأن مثل ذلك الدعاء يكو نيا لا صرّح به أئمة المعَاني من كن صب 
الطّلب تكونٌ للم فالوَّحةٌ هو التعليلٌ بكراهة التمئ الثابسة في السّنةه ولما امشتعر 
الُصئف أن الذاعى بالخُلودٍ إنها يريد طُولَ البقَاى لأنّ الخلودَ مما يُطلق عليه. 
قال: (وأما كوه قاصداً لطول البقاء فذلك لايفِيده لَفْظ التخليد إلا بقَريسةٍ لأنه 
موضوعٌ للدّوام الذي لاانقطاع له). 
)١(‏ البحر ه/511. 


(؟) الأنبياء: 75/7١‏ تمامها: .. أفإن مت فهم الخالدون». 
5) ف (ب): (ركما)). 


تلقيح الأفهام 00 


لكن لايم أن قرينةً الحال كافيةٌ ولا يشيرط في القريدةٍ كونها لفظيّة» ثم كو 

مَعنى الْخلودٍ هو عدم الانقطاع ممُتوع لأنه اعتباري إضاق ينقطع بانقطاع ما اعتبر 
إضائته إليهء ألا ترى أن الله ممّى اللِتَ في الدُنيا عخلداً في الآية المذكورة. وهذا الخد 
يَْقطع طترورة وأما الخُلد في المّنة فلأنه إنَما م ينقطع لعدم انقطاع محله. . وبهذا يُعلم 
أنه لأيُجدِي المصنف قولّه: ألا تَرى إلى قوله تعالى حاكياً عن إبليس «إما تَهاكُما 
بُكُما عن هَل الَّجَرةٍ إلا أذ تَكُونا مَْكَيْنٍ أو تكُونا مِن الخالدين74©: وقال: 
هَل أَذُلّك عَلَى شَجَرَةٍ الْخْلدٍ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى4)” . 

وأمًا قوله: (قَلَفظ الخلد إذا أطلق أفاد ما ذكر فمسلم» ولا يُجدي ما ادّعاه 
لأنَ الخد ابت والخلول» وهو بلحل وإذا كان لمحل تنا يفنّى انقطع الحلولُ فيه 
ضرورة (فيقبُح الُعاء بالخلود للقاني به من غير قريسة)؛ لأنه من التمني المكروو 
والمكروه من جنس القبيح على الأصح. وإن كات رأي المصّفي كونّه من الحسْن» وأما 
اشتزاطه أن تكوث القرينة (لفظيّةٌ» فَتَفْلةٌ مما صرح ح به أئمة المعاني. 

وأراد بقوله: (وإن كان قد تسامّح في ذلك بعض أئمسا المتأخرين)» المهدي علي 
ابن محمد وَولده صّلاح الدين 7 حيث تلقيّا من الداس الدّعاءً هم بالتخليد لكنْ 
عرفت أن التسامُح إذما يكونٌ حيث لاقرينة على الّجانز وقد عرّفناكَ أنها غير مُنفكّة 
عن هذا امجاز. 


دضع: فأمًا الدعاء بطول البقاء فبنجوز للمُحقّ لا امبْطِل للخبر)؛ امهم الفا أي 
لفهوم قوله فيه لظا له فإنه يُفهم جوازٌ الدّعاء بذلك لغير ظالم» وإن م تكن له صِحَّةٌ 


(0 الأعراف: 7/07 

الفايلة 

() كانا معاصرين لصاحب البحر وتكملته المشروحة هذه المهدي أحمد بن يحي المرتضى» وقد سجن الثاني 
المرتضى سبع سنوات لمعارضته له وماتا معا في طاعون سنة ه58 ١م‏ (انظر ترجمة المهدي علي وابنه 
المذكور في البدر الطالع بتحتيقنا ط. دار الفكر/35/4١):‏ 483-1481 وراجع الحاديث عن المرتضى في 
المقدمة. 


قن مص د سا 


تلقيح الأفهام -00 ١‏ 
عن النبي يك كما عرّفناك؛ على أنا قد نبهناك على أن ين الدّعاء ما هو فُضول قييخ» 
ولهذا نزل قوله: وإليس لَك ين الأمر شيء 7# تأدياً لرسول الله يذ ومنعا له من طَلَب ما 
ايعلَمُ لصلحة فيهء وقال نوحٌ رب إني أَعُودُ لك أن ستاك ما لَيْسَ إي به به علم7 , 


نا د 2# 


(فرّع: فأمًا استعمال: نمس الدين: وعمادُ الدين ونحوهما فمبتدع أيضاًء لكن 
لابأسَ فيهم ”© لجريه برّى اللقب. 

لكنّ اللقب نما هو ما علب وصارٌ كالاسم بحرّداً عن معناه الأصلي من المدح 
ونحوه؛ وآمًا يفل هذه الألقاب فليست غَالِةً على شّخصء بل هي باقية على معانيها 

وال الذي تقدّم الكلامٌ ني يه وقح فلا يكونٌ (كالتسوية باح وفاضل”*) 
وَالأَسَّدٍ ونحو ذلك). وإِنْما يُجْري بحرى الّلقب في الكُنَىء نحو أبو فلان وأمّ فلان» 
وكَانت 0 أيضً 2 الس 

وأمّا قوله: (إنه لم يَرد نهيّ عن ذلك)؛ أي عن شّمس الدّين ونحره» فلا حاحة إلى 
لني نه بخصوصي لأن الي عن البدّع حُملة ثاب فيلرم مُ المصنف احتياج خصوص 
كل بدعة مما ذكرّه آنفاً إلى هي اص ولم يَرِذْ نه صحيح عن الني يه في 
حصوص أكثر ما يَسْعُهُ من ذلك» وإنما المخاّص ما عرّقناك من أن البدعة انه عَنها 
ما كانت في الدّين لا في الأعراف» فكلامٌ امصنفي هنا رجوعٌ عمًا ااه من قبح 
كرامَةٍ كل بدعة في الدّين أو غيره. 

(وأمًا استعمال: سيّدي ومولاي؛ للصاحب الذي ظاهرةٌ الصّلاح فلا حَرَّجٍ فيه 
أصلاً)” , أمّا مولاي فَصّحيمٌ وأا سيّدي فيخقصٌ بالرئيس المقدّم في الناس؛ فإذا كان 


(0) آل عمران: 1748/9 

(1) هود: ١١/1؟.‏ 

(5) من (ب): ((به)). 

(4) في تكملة البحر: ((وبالفضل)). 
(ه) في التكملة ((أيضاً)) ((بدل أصبلا)). 


تلقيح الأفهام ا 
الصنّاحبُ كذلك فَصّحيحٌ» » وال فلا صم لإطلاق هذا اللفظٍ على مرؤوس» على أن 
صِحّة سيّدي بالإضافة إلى المتكلم ظَاهِرةٌ اكع في الأحرار» وإنما يصحٌ معرّفاً باللام أو 
مضافاً إلى غائب أو مخاطب يفل ما ذكرناه في عبدي وأَمَيء فلا يرد أن" الي 2 
قال: (لأنا سيّد وُلْدِ آدمٌ ولا فحر)) ولا تسميته'” لقيْس بن عَاصم المثقري: سيد أهل 
الوَبرٍ» ولا قوله للأنصار: ((أما تَسْمّعون ما قال سَيّدكم؟!)). ١‏ 

(وأما استعمال: الْقَرَ والّقامِ والجّنَابٍ والمخلس ونحوهاء فَمَجّازات لم يرد فيها 
دليل) خاص (على قبْحها). لكن عرّضالك أن الصنف قد اكتقى في التقييح جرد 
البذعة» وهذو يذعة؛ فلم تفبيحهاء وال وجب عليه الترّقف على تقبيح ما وَرد في 
تَبيْحه بخصوصه دليقٌ حاص به (وإن كانتت السَةٌ هي التأسي بالسَّلّف الصاح 
وقد ذكرنا كيفية مكابانهم؛ المسّالة عن مَمَاسيِد النَصنْع والمدامنة والكّذب وغير ذلك 
ما لاتخلو عَنْه عبارات المتأخرين 

(وأما استعمال: الأفضل والأكمل ونحوهما فلا يحسن لمن ليس على تلك 
المتفات أنه(" كَذِب). ولا لمن هو على تلك الصّفات أيضاً لأنه مَدْمٌ وقد تقدّمَ 
دليل كراهتّه. رما يقال ذلك من امسَلّقة للناس كما تقدم؛ ومن الماراة لمن يُحشَى 
منه» وقد نبت فيها حديث” ((مُدَاراة لنّاسٍ صّدقة)) عند الطبراني وأبي ُعيم وابن 
السنّي والعَسْكري والقضّاعي وابن حِبّانَ» وصحٌّحةٌ من حديث حابر مرفوعا له وله 
ل ا (نإث الله تعالى أَمَرَني مُدارَةٍ 
الناس» كما أمّرني بالُرائض))0* ؟ وسندةٌ ضعيف» لكر الحديثين مُتعاضدان. فإنّ قلت: 


)١(‏ هو من حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الفضائل): 1/8؟5؟؛ أبو داود: (كتاب الفضائل): 2551/1 أحمد: 
4ه 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد: 9//ام. 

(6) في مطبوع (تكملة البحر): 17/5 ((إذْ هُو). 

(4؛) هو من حديث جابر عند الطبراني والبيهقي في الشعب كما في الجامع الصغير .)8١1/0(‏ 

(ه) أخرجه من حديثها عن (مسند الفردوس) للديلمي السيوطي ثي الجامع الصغير )١155(‏ وهو حديث ضعيف. 


تلقيح الأفهام بين 

. 3 5 53 7 ع 2 39 ع 2 
المداراةٌ من الدامَنةٍ وإلاّ فما الفرق بينهما؟ قلت: الْداراة التجاوز للناس في أمور الدّنياء 
والمداهنة التَجاورٌ لهم في أمور الدين الي لارّخصّة فيها. 


خب الدنيا] 


فصل وقول" به :( (رحبٌ الدّنيا رأس كل خطيقة) ) أحرحه ريسن بن معاوية 
من حديمشع ديف قال: كيت رون الله ينول في خطْبةٍ الرّداع: ((الخمن جماع 
للم والنساء حبائل المتّيطّان» و الدّنيا رأس كل حطيكة)). 


فهذا الحديث (ونحوه. يوجب على المكلّف مَعْرفة تَفْسيرٍ الأنيا هَهنا ليَجتَِبُ حُيّها 
وإلا لَمْ يمن الخطأ» لكنّ هذا تيوق مو ا 

الأولى: بان أنّ رأس كل خطيئة مَعناه أَعْظّم الخَطَاياء ليكون تفس الب لَّهَا مُحرّماً 
يجب الحتنابه» كما هو المدَعَى ف أفعال القلوب. لكن عرفت أن مُجومٌ الحبّ على 
النفس ضَرُوريُ لايستطيع رده وهذا قال أئمة المعاني: إِذ الحَبَّ اا مد 
لف اه فالحق أن مَعنى كون بها رأس الخطاياء إن صَحٌالحَديت» هو أنه مَنَشُوها 
كما يقال» رأس مال التجارة» لأنه منشأ أرباجهاء لكن لي الها شي هو 
جَمالُ الْحبُوب» والح إنما هو افعال النفس ومَيلها المطلبئعي إل صورة اللمنال: 
فصورة امال فِتنةّ هاء أظهرها حَلِقه0 وعرّف عَبْدَه ضر الانتان ط لَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ 
عن ب ين ويْصتى من حي عن 0 وليدمٌ ماسبق في علمه من ُصول شقِي وسعِيد. 
وهَهّنا مَحارَات لايَهّتدي فِيْها اليَربُوع'" إلى نافقائه» فَنسأل الله الِمايّة والهداية. 

وعند هذا يُعلَم أن نَفْسَ الحب ليس مُحرّماء وإنما حرم مع يْقَةٍ الَحْبوبٍ على 
أن الل تعالى ولهُ انهه ما عَم َف عَبليه عن الصَبْرٍ عن الَحْبوب» ل ينمه إلآ عن 


(1) للبيهقي في شُعْسه الإيعان عن الحسن مرسلاً وهو حديث ضعيف (الجبامع الصغير 6355). 

(59) الأنقال: 17/4. 1 

(؟) البربوع: (ج): يرابيع؛ نوع من القواضم يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل. 
(؟) كذا الأصل رفي (ب): ((معائقة)). 


تلقيح الأفهام كن 
شيءِ يُسير من الْحْبُوباتي» هو أضرّها عليه. إن كانت كُلَهِا ضَارَة وهذا ورد في 
تفسير قوله تعالى: لو خلِقَ الإنساثٌ ينام ' أنه لايصبر عن الجمال عند رؤيته. 

القانية: أن الدنيا الي حُبّها رأس كل + يكة» خخطيئة» تقيض الأخرى؛ وهما يَقَعَانَ صِقَّة 
نفس الخَياةٍ كما قال تعالى: ليرِيدُونٌ الحياة 0 04 وضفه فس دار المَيّاة كما قال 
تعالى: لوك الدَارٌ الآخيرة004) فيكونٌ المرادُ أن حب الّياة الدُنياء أو خب الدار الدنيا 
رأ الخطاياء لأنّه يُنسبي الْوْتَ الذي مُو لقاء اللي يمقر لفسال عاط ولآشك في 
أنّ ما يُتْل عن اللو فهو مَنْشَاْ كل حَطِيةٍ. وأما مّسمية ((ممَاع الدنيا)) ديا مَمَجارٌ من 
تَسسْميةٍ الحالَ باسم لحل ولا يُحمل عليه اللفظ ِل لَِريَةٍ مُصّحِّحةٍ للحَمْل عَليه. 

الثالغة: أنا لو فَرَضنا أن الدّنيا م مُخركة بين الخيّاة والمَاع» لم يصع حَدلها على 
لاع إلا يقرينةٍ عَقَليّة أو تقلية» ولا قريئة» فقول الُصئف: فنقول؛ إلى آخر ما ذّكره 
سَتَعرقك أنه ليس بشيء. 

أمّا قوله: م20 عبّة بجمع الال الخَلآل صل الكفاية ليس بخطإء فليس مرخ حب 

الدّنيا: فمبي على أن المرادَ بالدّنيا متاعهاء ولا قرينة عليه كما عرّفناك. على أنا وإن 
سَلّمنا أن الْرادَ بالدّنيا متعُها المتباينة» لَرمَ أن يُقال: الدناء بافظ الجمْع» ثم الكفاية: إنما هي 
سد المعة وسثْر العُورة» وليسَ ذلك من مع المال. ثم لاعلاف في أن الرَهُدَ من أفضّلٍ 
امنُدوبّات» ولا شبهة في أنّ ترك الندوب مكو والمكروه مِنَ القيْح على الصّحيح؛ وما 
هُوَ منَ الفح فهو خخطأ. وإنما رخص الشّرعٌ في المكروه كما رخص في المحرّم للحّاحة. 

وقد أخرج الزمذي”2 من حديث أبي هُريرة» وقال: حسن غريبء أن البي ‏ 
قال: ((الدُنيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُون ما فيُهاء إلا ذِكْرَ الله وعَاِماً ومتعلماً ومّا والامّما)). 


4/5 النساء:‎ )١( 

(؟) القصص: /5/7/ تمامها: قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون». 
() القصص: 19/98 تمامها: #.. بجمعلها للذين لايريدون عُلوا في الأرض ولا فساداك. 

(5) العبارة في (ب): ((لاحلاف أن محبة جمع المال)). 

(ه) هو عنده من حديثه (أبواب الزهد) باب (ما جاء في هوان الدنيا عند الله): 514714, 


تلقيح الأفهام 0 


ويد له ما عِندَ الترمذي أيضا'" والحاكم؛ وصحَسه من حديث سَّغْدٍ بن سَهْلٍ أن 
البي وي قال: ((لو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله حَناحَ يَحُوضَةٍ ما سّقَى الكَافرٌ منها شائة 
ماء)) انتهى. 

كل ذلك ظاهِرٌ في مَوانهاء والمهّان مَلْعُونُ إذ اللعنُ: هو الإبُعاد, وما أَبْعَدَه الله 

ريد معنا لماكل ذلك رو يود كوس اتيراال اشن 
ولِلعيال ولمقاصد الخير ليْس من حُبّ الدّنياء كَلامٌ مَنْ لم يُستيقظ؟"©» إن ين ا لرخص 
ما هو واحبء وإن كان في أصله مُحرّماً غَيرَ مَحَبُوسِيء كأكل المينة للضّرورة. 

وبذلك يُعرف عَدَمٌ حدرَى قول المصف7" : (وكذلك محَبَةٌ حفظ المال من ذَارٍ 
وعقار وقَصّةٍ وذْهَبٍ ونحوهاء وعِمَارانُها والاخترازٌ عليها منَ الصتياع ليس بخطأً: 
م الدّنيا. وكذلك محبَّةٌ التلذذ بالباحات' مِنَّ الطَّاعم واللآبس 
واكراكب والمْتاكح والبنيان ليس بخطأء لقوله تعالى: طقُلْ مَنْ حََرّمَ زيئة الله الْيِي 
حرج لعبادوك الآية)”*© 

ووجْهُ عَدم حَدواهٌ ما عرّفناك من أن ال رخيص في الف لاينائ كون الترك غرعة. 
ولهذا وقَفّ الزُمَادُ على قَدْرِ الضّرورة» وهي سَّدُ د الرّمَقء حتى مات إِمَامُّهِمِ صلوات 
الله عليه ولم علا يَطنه من شعيرء ثم مات ودرْطُه مرهوئة في أطُواع ينه» ولم يتغل 
بدار ولا عَمَارِ ويُعلّم بذلك ضَعْفُ قزله. 


)١(‏ الترمذي: (547)؛ المستدرك للحاكم: (كتاب الرقائق) ؟5:05/5. 

(؟) كذا الأصل. 

(5) البحر 17/6 ه. 

(؛) في الأصل ((للمباحات)) وما أثبتناه من (ب) ومن مطبوع البحر: 11/5 5. 

(د) الأعراف: 707/7 تمامها: #.. والطيبات من الرزق قل هي للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
فل الآيات لقو يعلمواة. 


تلقيح الأفهام 9١‏ 

(فرْع: فتلخص مما ذكرنا أن الدنيا التي نهينا عن حُبَّها هي الشّرفُ والال 
الَطلوبان للمُباهَاةٍ والكائّرةٍ والعُثرٌ على من عَدِمَهُماء لا للكفّاية, أو للمشلّحة دِيْسَة 
أو لِتَجمّل بِينَ الناس. وقد نبّه الله عرٌ وجل على هذا المعنى الذي ذكرناه بقوله: 
تلك الدَارٌ الآخِرَة نَجَعَلّها ِلَذِينَ لا يُرِيِدُون عَلُوَاً في الأَرْض ولا فسادا204, 
وقوله عَل: ((ما ؤثبان ضتاريان في زريبة غنم بأضرٌ لَهَا من حب الشترف والمال (على 
المسلم في دينهم”"2) أخرجه الترمذي7 من حديث كَمْبو بن ماللشٍ. وأما رواية 
المصنف بافظٍ في: ((زرعة بأضرٌ من حُبّ الرّفي والمال على الْسْلمٍ في دينم))» فزريسة 
لا أصل لها و البفية رُوَاية بالّعبى» ولهذا قال: (أو كما قال). 

وأما قوله: (فالآيةٌ الكرعةٌ واْرُ الثبوي» كالْصرحَين بأن اْرادَ بحب الدّنيا الذي 
نهينا عَنَهُ إنما هُو حب التترف واكَال طَلَبا للعُلو كما قدمنا)» فهو بنآءٌ على أنّ المرادٌ 
بالدّنيا: مَتَاعُهاء وقد عرّفناك عيلافَ ذلك. وم أيضاً على أن اد اع مَقَصُ رٌ على 
الشتّرف والمال دود ما ذكره الله من نحو قوله: وإ رك خا شري لبور 
َل 2904 وذلك ما لاّدَليلَعَليهِ إِلاّمَوهَم أن الحُكمٌ على الخَاصّ بحم العام يخمتص 
لعا كبحب حَمْلَ العام عليه» كما هو مذهب أبي ثور”” في الأصُول» وقد عُلِميُطلانه. 


ع 2 


(ثم قوله تعالى): لمن كان يُِيدُ الْحَاةَ ادبا وَِيسَها04© ظاهرٌ في أن زينتها 
غيرها بكم وجُوب َعَايرٍ الَمُطُوضم والَمْطُوفي عَليه. ولقد كان لجعي ميدوحة عين 
هذا الاجتهادٍ ابي عَلَى الخيال. 


.17/58 القصص:‎ )١١ 

(؟) ما بين القوسين من مطبوع تكملة البحر: 5١7/5‏ واتفاق مع تعليق المؤلف على لفظ الحديث» وقد ججاءت 
العبارة في الأصل وف (ب) ((لدين الرجل المسلم)). 

(') هو من حديثه عند الترمذي (أبواب الرهد): 7581 ولفظه: ((مَا ونان ايعان أرميلا في غدي بأد ها من 
حرص الَْءِ على الال والشرف لدينه»). وقد حسسّنه وصحّحه» وقد أخرجحه عنه - أيضاً أحمد: 5350 5 

(4) آل عمران: 15/7 

(5) هو إبراهيم بن خحالد بن أبي اليمان الكلبي (ت 5١‏ 8ه/؛ دهم) العالم الفقيه صاحب الإمام الشافعي. 

(5) هود: ١5/1١‏ مامها .. نوف إليهم أعماهم فيهات». 


تلقيح الأفهام نحن 

وأا قولُه: (وأما/ + حُب الدنيل"” (لطلّب العجمّل في الناس قلا بأس به2©0: فقد 
عرفت أن ١‏ الْكَائرة واّبَامَاةَ من التجمّل ضرورة» وعَرَفْتَ قَبْحَهماء فلا بد من الوؤقوف 
على قَدْرٍ من التحمّل» وليسَ إلا ما كان عَليه رَسُول الله يك وأل يبنو فإنهم مِعيَارٌ 
الدّين وقائرة ومين وما كانوا عليه هو (معنى التجمل) الذي هو رخُصُولَ جمال 
يُحصّنْ مَنْ حَصل لَه من أن تَرْدرِيه الأعين لان يِه وَحَقَارَة ته 

الك 500 
حَالِم» فإنما هو فَضَائله وحايذه لأنّ مَنْ لا فضريلة له ولا مَرْمِةَ له في التعظيم» وإن 
لبس الخَرٌ والر. فد لَيْس مُعنى التَجمُلٍ إلا ما بمنعه عن ازوراء الأَعْين لهيثتته. وذلك 
يَحْصلْ بالقُوْس اليف المتاتره ولس من اكال الَدْمُوم ولا الْحَيُوبء وإنّما هو من 
السّتر لا مِنَ الذكر. 

وهذا وَرََ لهي المتّحيح7" عن لِنْس َرْب الشهرةٍ «فحيشلو» أي حِيْنَ أن يتمير 
الَدمُوم مِنْ حُب الدّنيا عن غير الدموم (ِيخِفُ التكليفُ في ذَلِكَ عَلى مَنْ لَه أدنى 
مَسْكَةٍ في الدّين والحمدٌ لله رب العالمين). 

رمت درطي راكرن مسق :6 طزة زرو لم نا ري 
به العو في الأرّضٍ والفسّادء فلا بس عليه في حَمْعهه وإن جَمّع مِنَهُ مَاجَمَع قارُون. 
وعلى ما ذَكرْناه لك يُثقل التكليفء لأن رَحخَارفَ الدّنيا مَحْبُوبَة وحُبّها سم قَاتِل 
ورك الَحَبُوبٍِ صَعْبُ. تسأل الله السّلامَة والتوفيق. 

(فإنه لأيَطْلَبْ التترف واكَالَ لذلك) الَقْصِدء وهو العُارّ في الأرض (إلا المُجيرون 
الْحَمَردُونَ على ا لله» لا المومنون الخَاشِعُون)» فإنهم لأَيَطْلبون الخرف راندال رأسأً 
لِعِلْمِهِم أنّ طَلَبْهما هو نَفْسُ إرادةٍ العُلرَّ في الأرض» ولهذا تراهم أَذْلَة على الُومنين أعرّةٌ 


)١(‏ في (ب): «(المال)). 

)١(‏ في مطبوع تكملة البحر: ((فلا بأس في ذلك)). 

() أخرج أبو داود (015؟) من حديث ابن عمر قوله : ((من لبس ثوب شهرة أَلبسّه الله نوب مذلّة) وهو 
أيضا من -حديئه عند أحمد: 917/97 189 


تلقيح في راان 
لعفيمة منهُ العوفيق) 
: 7 
3 مم 
با لله الى 
8 راكبء (ور 
: لدنيا إلا كبُلعَة الراك 
لاه 3 1 3 نيا ! : 
- يطلبون من 
كاذ لاد : 1 7 
13 كٍ لتحقيق. 
درك الحق وا 


َاجبن] 


(قصل: الجبْن): سح لنفْسٍ بطيهها لقائدة تأعرها عن مقع المكروه على فائدة 
تَقَدّمها عَلَيه رحد (هو البْخل بالنفس) الذي هو الضنة بها عن مُّمَّاسَّة المكرُوه» ولأنّ 
فائتنّه السّلامة وفائدةً التقدم على المكروه هي الكَرَاهَة بيل ما هو كمال. 

البخْلُ بلنّمسء لا إشكال في تخرهه حَبْث يَجَبْ يَذلها)ء وهو حيث يُحَوَر 
الستّلامة كما تقدم في اشراط شجَاعةٍ الإمّام إلا أنه لابَدَلَ لها مع تجويز السّلامة لأنّ 
العدىٌ), حي يجب الطلب» (و)على (مُدَافعَته) عند صولته تللق 

وإنما خحُرّم البْنُ (لقوله تعالى: ومن يُوَلَهِم يومَئِدٍ دُبْرَه4 الآية)'"2. والوَعيّد فيها 
شدي ولا وَعِيْدَ إلا على مُحرّمٍ. 2 يقال: الوعيد إنما هو على القرار» وهو من 
أعمال الوا رح» وكلامنا في أفعال القلوت: واف أذ الفِرَارَ إنما يَكُون للحُبنء وفيه 
ين 

أحّدهما: : مَنع حَصْر حْصْر الفرار على الحين» أن له أسباياً كثيرة غير غير 

وثانيهما: أنّ تَخريم الفرار ل ا فلو 

بح لقح" على القدرة على القبيح ولق الشهرة ة لى ونحو ذلك. ولا قَائِلَ بذلك» 


لايَصحٌ الحكم بقح القَبيح حثى يُعلم أنه اغتياري» لأن الحُسْن والمَبْح من صِفَاتٍ 
لعل الاعختيّاري اتفاقاً. 


(0 الأنفال: 15/8 تمامها #.. إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً إلى فعة؛ فقند باء بغضب من الله ومأواه جهنم وببعس 
المصير. 
(5) في (ب) («اجين)). 


تلقيح الأفهام دوع 

(و) أما الامنتئلل على تخريم الجُبْن ( قال تعالى: كيب عَلَيَكُمُ القِعَال وَهُوَ 
كه لكُمْ4)”" فابعَدُ عن الدّلآلة على تخْريمٍ لبن القَلِي من الآية الأولى» لما غلم من 
كون القُدْرّة على الفثل شَرْطا في تعلق التكليف؛ وَالحبِانٌ لايَنْدِرٌ على القمَال» فهو 
تخصيصُ من عُموم الخِطاب» كتخْصيص لأَعْمّى والأغرج والمريض. 

ولا استشعر تل المضسفة أن ابن غير اختيّاري كما ذكرنا فلا يتعلق به تحريم قال: 
(وأمًا قوله ول: («الجْين وَالجراءة عَرِيرَتان يَصَعْهُما الله حَيْثْ يَشاء))) أبو يَعلَى من 
حديث أبي هريرةً مرفوعاًء وفيه مَعْدي بن سُليمات» ضعّفه غير واحدٍ من الحُفَاظ. 
وإنما أخريّه مالك في الموطأً"© عن عُمر مَرْقُوفاًء وتبعه البيهقي بلفظ: ((الشهًا 
وابحبنُ عَرائِرُ في الئاس يَلْقى الرّحل يُقاِلُ عمّن لايَغْرف» ويلقى الرّحل يَفرّ عن يي 

(و) إذا كان الجن عَرْيرَةَ إن (القَرائر لايتَعلق بها تَخليلٌ ولا تَحرِيج). 

وأمّا جواب الصف بقوله: (فإنا تَقُول: الْعْلُومُ من لْعَةِ العرب تَسْميةٌ الإقدَام على 
العَدَوٌّ ضَجَاعَة(” والفِرار مه جُبْا). وقد علمنا (تَعلّق الَدْحَ وَالذّم بهما)» فما كان 
يُنبغي صدورٌه عن مثله افيه من وحوة: 

أحدها: أن الإقدام والفرار من أعمال الجوارح» فكلامنا في أفعَال القلوب. 

وثانيها: أن لَيْسَ النراعٌ في التسْميّق فإ تسلْمية اللآزم باسم الَْرُوم مَجَارُ مُظهور. 

وثالثها: أن الَدْحَ والدّم يتقان بغير الاختيّاري» فإن الرّحلَّ يُمدَحٌ بحسن وَحجهه 
ويْدَمٌ بقتحهة“لأن الراد.بالحسن .ها يكن كمالاً: وبالقبح ما يكون نقصاً لقَيْينَ كانا 
أو كيين وبهذا يُعلم بُطْلآن قوله:« فَوَجَبَ حَمْل الخَبّر إن سح (على أن المراة أن 
سبي جين واجقراءةٍ عَريْرّتان باعنتان عَليهما فسمّى المسبب)» وهر الإقدام والقرار 
غريزة» (باسم سَبّبهم» القَلِي (تجؤزا)؛ لأن الغْريرّة لَيِسس إلا ما في القلبء ووجْه 


.715/9 البقرة:‎ )١( 
2577/5 (؟) هو من حديث له ف الموطأ إكتاب الجهاد):‎ 
في مطبوع التكملة: 5/ه ١ه زيادة ((وجرأة)).‎ )5( 


تلقيح الأفهام كن 
بطلان هَذَا لحمل أنه مبني على أن ان الذي نحن بصّددهء هو الفِرَارٌ الذي هو من 
أفعال 5 وليس كذلك» إنما نَحْنُ بِصّدَدٍ لحرن القلبي الذي هو سَبّبِ الرَارِء 
فإذا كان هذا السب عَرِيْرَة لم يُتعلق به مَحْرِيبٌ وإن كان نَفْصاً وَحَب تعلق الذّم 1 
هو فيه» فما حَصّل الصف من هنا الخَسْل إل على تَْقيق الاشكال. وأما تمُثِيله 
بنّسمية الْسَبّبِ باسسم المّبو بقوله: (كتسمية التبة عَقَاا) فَرَهِم أيضاء 0000 
لم وما هو تمي ادي هما كما يقولون: : أكل فلان الدّم: أي الدّية الْسَبّية عن 
الدّم. وأمًا اقل فإنه نَفْسُ الدّية حَقَيْقَةَ مَصْدرِ عنى الْفُعُول أي الإبل الْعُقُولة. 

وأمًا قوله: (فكأنه قال7') الباعث على اجن واجخّراَة عَرِيْتان) فكا أقرببُ مِنْ 
ذلك أن يُقول: سب اجن واخراءة غريزتان (فلمًا كثرٌ )استعماله دف الْضّاف 
وأقيم الْضَاف إليه مَقَامِهِ كما في وإوامئال القرية2”6 محازاً. 

وأما القول بأنه (استغنى بالمستببو) عن ذكر السبب فإنما يكونٌ الاستغناءً في مَحازٍ 
الحذّف الذي ذكرنا لا في انحاز المرسل» والفرقٌ بينهما واضحٌء فَإِنّ مَجَارَ الحذف لم 
عل فيه المذكورٌ اسماً للمحذوف» بل هو باق على معناه؛ ولا كذلك المجارٌ المرسلٌ فإن 
المذكورٌ قد جُولَ اسماً للمحدُوفي (ققبلَ الجحين والجراءة عَريْرّتان): أي مسّببا ابن 
والخراءة غريزتان. فقد تين لك أنهُ من حَذْف المضافف وإقامةٍ المضافب | إليه مَقَامَّه لا 
تسمزة المستب؟بامثم بالنيسية ولو علا ار في لفظر القَريزة كما قسّرنا به أولا 
لصح كوه من تمي السب باسم الستبب العّريزة لكله يأبى ذلك قل فكانه قال: 
الباعث على ابن واكراةة غَرِيّزتان لأنّ الألقاظ في هذا التقدير كلها حََائِقُ لامَجَارٌ 
مُرْسّلّ فيها رأساً. 

(والَمنى في الخُبن: : أن من النّاس من تيبي ال لبه بيبل الشجاعة ونث 
عليهاء أو يَبْني الل قَلْبَهِ بن قبل اجبْنَ وتَنقث عليم. فما حل الْصنق من هذا 


)١(‏ في مطبوع البحر: ه/10ه زيادة: ((قال ي)) والصحيح أن القول لعمرٌ وقد تقدم تخريجه عن مالك قبل قليل. 
(؟) يوسف: 45/١7‏ تمامها .. الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها». 


تلقيح الأفهام كن 
القطويل إلا على تَحْقيق أن الْبْن القَلِي لقي لايتعلق به تخريم» فما كان له أن يُدْملَ 
اكلام في الحبن على مُحَرّمات أفعال القُلوب. 

(رفٍ تحقيق تلك البُنيّة)» الي بي عليها الك أَبْحَاتُ)» هي الأنبحاث الي ف 
قول الْمترلة: إن الله َل ق كار على بي لتقل اللطف» جواباً على ما وَرَّد عَليهم 

من أن اللطف إذا كان واحباً على الله ددهم وم يلط بالكان فقد حل براجير 
عليه فأتابوابها ذكر فوَرد عَلَيْهِم أنه إنما َلقَه للا وهو ينان العذل. 'ويتهم من 
أحَابْ بأنه ل يَعْلم لَهُ ُطفاً فَوَرَدَ عليه أن الله عجر عن أن يَلْطّفَ به. ومثلٌ َلك قالوا 
في عِصّمة الأنبياء. وقد نهنا في (شرح الفُصول) على تُبَدٍ من تِلكَ الأبْحاث في كَبْيّة 
عِصْمَةٍ الأثبياء بقَْرٍ ما ذكره”"2 صاحب (الفصول) منها وإن كانه (يَُول شَرْحُها)» 
اد اد حل سار بن لويد 

(وأمًا قَوْلُ المصلف: فهذا القَدْر كافب فيما ذكرناه)”" من بَيّان كَوْن لبن فِغْلاً 
قلبياً محرماء فَقَدْ عَرْفت اعتتلاله َضْلاً عن كِفايته في مُدّعاه. 


د د د 


)١(‏ هو العلامة إبراهيم بن محمد الوزير وكتابه (الفصول اللؤلؤية) وشرحه للمؤلف عنطوطان انظر مسرد مؤولفات 
الجلال فيما سبق (ص85). 
)١(‏ في (ب): ((فيما قصدنام»). 


[البخل] 


(والبخل): : تريح النفس بطيّعها لقائدةٍ إمْسّاك ه اغَال على فَائِدَةٍ ذل والمرجح: 
(عبارة عن شِدَةٍ حُبّ الال الخاِلة على منعه حَيْث وَجَبِ)» أو رَجّح وبَذل. وأمّا أن 
الْبُخْلَ في التحقيق: هو منغ فمَنعُه عن َركٍ إنقاقهء والترلك كالفل عند الأصوليون» 
كلامما لَيّسا من أفعال القلوب» فَهّذا الََمْ كالفِررٍ الذي سر به الْصَنفُ لخن 
(وسبَبُ المع هذه حُيّه كما قدا في الجين). فَعَلى هَذَا شِدّة حب امال غُريزة هي 


سبب مئعه. 


(وقد ذَمّ الله تعالى: (الذينَ يَبْحَلُونَ ويأمُرونَ الئاس بالبُحل)7" ) فاقتضى قبِحَهء 
فقال: ؤومن يحل فنا يحل 06 ه204 (و)إذا كان البْلّ باكالر هو مُنعه عَمَّا 
يجب صْقُه فيه من تَخصيل نَفْع أو) دفع صر أو دفع (ذي.» فقد عرفت كون 
ذلك تركا لا الي فلا ينّجه عَّهُ من أفعال القلوب. والحقٌ 1 وَالبِحَلٌ 
كليهما وصفان فيان منشؤهما حب اليا وَحُبُ متاعهاء إِذِ الَّحيُوبُ لييمج 
مُحِبه بفرَاقِه. وقد عرقناك في مدر فل ((شياً ؛ الدنيا)) ما هو اَي وعرّفناك أن 
لحارم ييْنَ الفبح و والخُرمةء لأنّ من الأفغال الطّْعيّة ما هي قَبيحَةٌ ولا يُعَاقَبٍ الْرْمٌ 
عليها. كيف ود تبح الله الدُنيا ودَمُها مع كَوْنها فِمْلّهِ ولق ولا ذنب لها؟. 

(و) لما كان (التقتير) ا 
أي من المالء (ذون الكقاية مع سي لكقايه. وقد ذمّه الله تعالى بقوله: لِوَالْدِينَ 


إذا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا ا 0 
(1) النساء: 4/لام. 


)١(‏ محمد: 88/4 تمامها .. والله الغ وأنتم الفقراء. 
() الفرقان: .51//5٠‏ 


تلقيح الأفهام 0 
7 الْمْدُوجِين» فد فتبه بذلك على قح اعرف لكنْ لأَيَحَفَى أن الكفاية لخورلةة 
فالرَدٌ إليها رد إلى جَهّالة» وقد تكلم كل من الشّراح فيها عدر فَهْيه وعِلْمِ فلم ينوا 


00 


بشيء. . وعندي أنّ مِيْزان الاعتدال في ذلك رتسل الله ةد ف فنفقته هي النفقة الَسَّنةٍ 
امتَوّسسّطّة بين الشّيئين. 

أمّا في الأكل: فقد نت عنه قوله' : (إما الْمَلا وعَاءٌ شر من بَطْنِ)) وفي 
حديشع آخر ((يحسنيو امرئة من القُوس لمات يمن عليه فإن كا ولا بد قاعلا 
كلت لِطَعَامهِ وثَّلثْ لشرابه وتُلْثْ لتفسهع). 


وأمًا في الْأس: فثلاثة ثياب: عِمّامة» وملحّفة» وإزّار وزيّادة نَوْسهٍ فيس للتجمل. 
ولكل مَنْ يَعُول نحواً من ذلك» وما زَادَ على ذلك فهر سرف قبيح. ّ 

ونَيْس كُلَ قبيْح مُحرّماً كما عَرَفناك يراراً. هذا هو التَوسّطْ في النْقَقَةِ على الأهل 
والنفس. ويتبغي للضيف زَيَادة على ذلك» باعتبَار مه ومقداره. ْ 

وأما الصّدقَةُ: مََلى طالب القوتٍ طَعَامٌ يَؤْيه ومو صّاعٌ كما في صَدَمَةٍ الفطر. 
وعلى طالب البثير ما يشر عوك وعلق طالب الثوقة على القارم كدر تلك المال, 
وما تحاورَ أحدٌ طَرَّف ما ذكر فسَرَف أو تقتير. 

إل أنه رما عَرّضَ للرّيادة والنقص مقتضى أو للتوسط مَانمٌه قحب السأثر 
الختتتى وامائع بتذرهماء هذا من يس بسثلطان. ولاق ا لاد قو و 
لأَهْلٍ سُلطَانه نه يجب عليه القسوية يهم على د السوية بين أولده. و نبي َعْنِى بالتسويّة 
الوقوف مع المقَادِيْر الْْنُويّة كالفَضَائل والّدَافِع في الإسلام ييه ككثرةٍ العَوّل 
وقِلتهم؛ على تحو ما فََلّه عُمر بن الطاب في دوين الدَوَاويْن» هذا في أَهْلٍ ولاينو. 
وأمًا من ليْسَ ينهم كالوفاد من الأقطار الخَارِجَةٍ عن ولايّعه لطُلّبٍ الْجَائِرّة فعلى 
مقإدذيرهع أي الثرفت ابض وعلى قذر شد الثمّه وقريهاء وقد كانت حَوائرٌ وسو .. 
)١(‏ أرجه ابن ماجة ف كتاب الأطعمة من حديث المقدام بن مُعْدي كرب (843©) بلفظه ((ما ملآ آدميّ وَعَاءٌ 


شرا من بن حلب الآدمي ليما يق ليه فإذ غلبت الآدمئ نفس لت للطّعام وثلت للمترابه َكل 
للنفّس)). 


ب 


تلقيح الأفهام 5 
الله يل لرُؤْساء الوفودٍ أربع عَْرة أوقيّة سبع أواق للأفراد. ورما ظَهرَ مُرّحّح للزّيادةٍ 
توفَفُ على قَذْره وَيْسَ لَه ضَابطٌ إلآ ما حَصّل في ظَنّ الْخْطي الحَكيم العَذْل لا 
اليل والْتَسَهّي للرّياء والسّنْعَة؛ وعلى مَعْرفةٍ الميكمّة والْصلّحة يُحْمل ما كان يَصدرٌ 
عن : رَسُول الله يك من حَدُوٍ الال وإث كان في صُورة الستّرفه لأنّه في جنب ما عَلِمَهُ 

من اللّحة بيرك الوب الذي يسك ب ارق كما أن افر الوا بطل الُحَامي 
مَل لين لِغيْره. 


[السرّف والتبدير] 


(والمكرف لُخة: تقيض القند (والعبذِير: التفريق والبث» كاله مَأحودٌ مِنْ يَذْرِ 
الرّراعقٍء لأن البَاؤِرَيْمْث لبر في أرض الّراعة ويُفرقة. , 

وأا قول الصتف: إنهما (في اللغة: صَرْفُ اكال فيما لأَيَجِلِبْ تفعاً ولا ثساءً ولا 
يدف ضرراً عن نَفْس أو مَال أو عِرّْض)» فلا أمثْل له في الْنُرْل عن الغ وإنما اللغة 
عا ذكَرْنا نقَلاً عن أَمتها. على أن مَفهوم قَولِه: فيما لايَجْلبُ فعا ولا يذفع» إن ما 
جَلْبْ فعا أو دَفَع ضررأء ليس بِسرّفِيِء وإن زّاد على قَدْرِمَايحَاجٍ إليه في الب 
والدّفع» (وقد قال تعالى: «إوم يُسرفواك). مدحهم بتَرك السّرفي وما تركه صفة 

ملح عله ميمّة ذَمٍ (وقال: : إولا تبذر تبذيراً إن المبذرينَ كانوا إخوان 
الشتياطين#)” وما أفهم كلام امصنف آنفاً أن ما أنفقه اليّمُلُ لطلب الّداء لايكون 
َبْدِيراً في اللغة» وقد حََالْمَه التّرع في ذلك فحرّمه. 

(قال: وقد حَرَّم التتّرعٌ صَرفه مْجِرّدٍ التَاء قال الله تعالى: بإكالذي يق مالّهُ 
رئاءً الناس4”" فهو أي التبذير: في الشرع إضّاعَةٌ اكال أو صّرْفه في وَجَهِ قَببْح)؛ 
ينبَغي أن يُفسر القبيح هنا ما يَشْملُ المَكْرُوَة لما عَرَفناك به من أنّ ما زاد على الكفاية 
فهو سرف وبي وإن لَمْ يَكُنْ مُحَرّما كما أن ما تفص عَنْها مع إمكانها فهو فَبيْح» 
ينهد له ما في النهج7" أن أمير المؤمنين كرّم الله وه قال لزياد”» بقارت ا 
لس العباء وتَخلّى عن الدنيا نيا: ((يا عدو تَفسيه لق اهام بك الحبيث - , يَعْن الششّيطان ‏ 
أما رَحِمْت أَمْلَكَ وُوَدَكَ أَرَى الله أحَل لَك الطّيبات» وهو وك ان اسن الك 


(1) الإسراع: 5/117 اا 

(؟) البقرة: 556/7. 

() نهج البلاغة (ط؟. دار البلاغة» بيررت9/6١):‏ 578-4578. 

(4) ف النهج ((عاصم بن زياد الحارثي)) وهو أو العلاء بن زياد الحارثي أحد أصحاب الإمام علي. 


تلقيح الأفهام 0 
أَهْرَُ عَلَى الله مِنْ ذلك)). فقال زيّاد: يا أميرَ الْوْمنِينَ هذا نت في خَشٌونةٍ مَلْبِسِك 
وحُشونة” مأكلك قال: ((وَيْسَكَ ني لست كفك إن الله سبْحانه وتعالى فَرَضَ 
على أئمةٍ اقُدَى أن يُقَدرُوا أنفْسَهم بِصَعفَةٍ النّس كَبْلا يي بالققير فر 

قلتُ: وَكَلاُم أمير الومنين كوّم الله وَحْهَهُ هذا ظاهِرٌ في أن التَوسُط بين الإمْرّاف 
والتقتير هو مَقَامُ الّهرٍ الَحْمُودٍ. ينهد لَهُ أن الرُمْدَ في الْلغَةٍ ضِد الرَعْبَّة َغَلَب في 
الشرّع على ضِدٌ الرّغبّة في الدُنياء فَمّن وَقَفْ عَلَى َدْرِ الكقايّة الي حَفَفنَاهًا آنا فَلَيِسّ 
برَاغِب ف الدنياء وإنما هُو واقِفٌ على حَدٌ الصصَرُورَة. وذلك لَيْسَ مِن الرَّعْمِةٍ في شّيء 


- و 
إذ الراغب لايُقفْ على حَد مما رَحِب فِيه. 


د د د 


(5) في النهج ((حُشْويّة)) ومعناه غلظ الطعام وسوء المأكل ولعله الصواب. 


5 3 
[مفهوم الزهد] 
(وأمًا قَوْل المصتّف: إن (الزُهد2 تَرْكُ البَاحَات التي يَخْشَى المْكلّف أن يَخْمله 
التولّع بها على الدّخول في ا لشبهات مُحَافَظة عَلَيْها). 
فهذا هو رُمْدُ الدّرّحة السُقلّى من الزُهادء لأنهم إنما يَعْمَلون عَلَى حوفي ولَيْسَ 
مِنّ الرّمْدٍ في شيء لأنّ صّاحبه رَاغِبٌ فيما رَهِدَ فيه وإنما صَّدَهُ الخوفث؛ فهو حائِفٌ لا 
رَاهِدٌ كما أنه رُهدُ أهل الدَرَّحة الثَائِيّة من الرُهادٍ لِطَّلبهم شَرّف الرّهْد وثَّمَرَته. 
وهّذه الدّرحة وإن كانت أَشْرّف من الأولى فَنَدْ بَتَىّ على أمْلِها لوث من اسْيَخُظام 
ما زَهِدُوا فيه لِذَلِكَ حَفَرُوه بتركه. 
وأمّا الزّهدُ الحقيقي» فَهُرَ رُضْدُ أهل الدّرّحَةِ التَلَِةءِ ومّم الذين تَسَاوَى عِندَهم 
ايبن اليش والخطير واطمير: ومَولاء لَيْسَ لَّهُمْ رمد رأساً لأن الزهْد في الشّيء 
رع زوين وهُمْ لاترون مَعَ الله شيناء حتى طاغائهم زُهداً كائنا أو غير لمهم 
بأنها مَعْولَه ف لاشيء اليه إنما يكوث في شيء وعند هذا (يتَحَفْقَو) بالرُهد 
في ضيه هلاي كود تفئنساً لفاس ولا ثرون يسا ِسَناسَه لأ ذلك فَرْع 
التفرقة بين الأمرين» وقد انتفت عَنهُم كما قال قائلهم: 
مَك به لطلف الكنن فاأمتكن شم الحبال هي العُمموث اليس 
وعيفة طنتوت للفو نزافتة , نك ولت لساب ألْعَْسُّ 
قال المصنف: (وقد وردت الآثارٌ بدذبه كقوله 46: ((ألا وإِن الرّاهدَ هد في الدّنيا 
أراح قلبّه وبَدّنه في الدنيا والآخرة))). 


)1١(‏ في مطبوع التكملة (البحر): 511/0 زيادة: ((في الشرع)). 
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وهذا من أحاديث ((الأربعين الوَدَاءِيّة)27 الي تَكَلّم الخْفَاظ فيها كما عرفناك» ولا 
حَابَةَ إليها مع أْحَادِيْتْ البَاب فإنها كثيرة. 
[من أحاديث الزُهد]: 

حديث: ((ازهد في الدّنيا يُحِكَ اله وَارْمَدْ فِيْما في أَيِدي اناس يُحبولة)) 
أخرجه ابن ماجة”' وغيرة من حديث سَّهّل بن سعد الساعدي بأسانيدٌ حسان. 

وعند أبى دَاود”) والنسائى من حديث عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ أن رَخُلاً من أصحاب 
رَسُول الله و قال لفضّالة بن عبد وهو أميرٌ عصر: مالي راك شَعْناً وأنت أميرٌ 
الأرْض؟ فقال : كان رسول الله يك يُنَهّانا عَنّ كبير من الإرفاهء قال: فمالي لا أرَى 
عَلَيِْكَ حِدَاءٌ؟ قال: كاذ رول الك قة ياثرنا أذ بحي أحبان؛ 

وكفى با ف الصّحيحين”'» من قوله : ((اللهم احْكَل رزق آل محمد قوتا)». 

وي الفقر ومّدْحِه ما هو أصحٌ من ذَلِكَ وأصرّح ولا حَاجَة با إلى اسْييْقَاءِ أوليِه في 
هَذَا للَقَام. 


مام مس 


نعَمْ قد عَرَقْتَ أن الرُهد عِبَارَةٌ عن الرَعْبَةِ عَنْ فَضُول الدُنياء وأنّ الفضول عِبَارَةٌ عَمَا 
لآضَرُورَةَ نفسريّة ولا دِينيّة مُلجقة إليه. وأما ما كان كحلا لما تحب على الرء أذ 
يُنْدَبُ من فِعْل أو ترك فَاليُهْدُ فيه مُحَرم كالرّهْدِ في ترك السب لِسَدّ حليه ومَنْ 
يَعُول» والزّهْدُ في النكاح لِمَنْ يُحَافُْ عَلَى دِينه. ولهذا كان مِنهُ واحبٌ ومَندُوب. 


(1) سبق للمؤلف أن ذكر أن أغلب هذه الأحاديث من كتب الإسرائيليات وأن الإمام عبد الله بن حمزة شرحها 
في كتابه 

(7) هو من حديئه عنده (كتاب الزهد): .5١١57‏ 

(5) أبو داود (كتاب الترجل): 415١‏ وهو عند أحمد: 277/5 

(5) هو بهذا لفل من حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الزهدٍ والرقاق): ١55‏ 5؛ وعند البعاري: (كتاب 
الرقاق): 54٠0‏ بلفظ ((اللهم اررّق. .) وقد أحرجه عنه أيضاً أحمد: 4١517/21110779‏ وابن ماجة إكتاب 
الزهد): 41179 بلفظ مسلم. 
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إذا عرفت هذا (فلا زُهْدَ في تلآث: المرأة الخسمناء), إذا لم تَكْمُل العفة إلا 
نِكَاحِهاء فإنه يَحبْ» (وإن غالى في مَهْرِهاء لما في ذلك من تَكْميلٍ الدّين). 

أمَا إذا كَمّلت العِفَة بعيرهًا فلاشّك في هليل الأحول الذنناء إذْ هي من 
نفس ماع الدّنيا بحكم حديث 017 («الدنيًا معَاعٌ وير منَاعِهًا اكه الصّلِحَة)). 

وامراة بالصالِحَة ذات الدّين ا ف ١‏ لم21 بلفظ: ((قاظف* بِذَات 
الدّين ريت ؛ يذَاك)). 


ولهذا قال: (مهما لم تكن من المنععمات اللاني لايقتفن بدُون اللذات في الَطْعَمٍ 
والْلبّس)» لأنها ريما صَّارَتْ حَريْرة ة إلى تَرْك الرّهْد 

(ولا زهدَ أيضاً في (امسْتَعدَاب الماعع: أي طُلَب العَذْبِ مِنْهُ (إذ قَدْ كان يُسْبَعْدَبْ 
لبي و من الأمكنة النازِسحق)» بعر اليا ينها وين الَو يمان كما بست عند 
أبي داود" من حَديث عَائْشْة» ومن حديئها عِندَ الترمذي7©: ((كان أحب الشرَابر 
إلى رَسُول الله و الخلرَ ابره . 

ووجهه أن الرُهدَ إنما ندب لأنه ترك ما يُشْعَلُّ عن الله.من الفضول لا أنّ الطيبات 
مَكْرُوهَة لِذوَاتها. كيف وقد ل به الْرْسَلين؟ فقال: «إيا أيّها 
المُسلٌ كُلوا من الطأيباتي74”© وقال: فإيا أيُها الذينَ آمدوا كُلُوا من طَيباتٍ ما 


رَرشساكمك0. 


)١(‏ هو من حديث ابن عمر عند مسلم (كتاب الرضاع: باب ير متاع الدنيا المرأة الصالحة): 4١551‏ ابن ماه 
(كتاب النكاح: ياب أفضل التساء): 55خ 4١‏ أحمد: 155/9 

(؟) هومن حديث أبي هريرة عند مسلم: (كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين): 21557 البخصاري 
(كتاب التكاح: باب الأكفاء في الدين): 5.4٠.‏ ابن ماجة: (كتاب التكاح, باب تزويج ذات الدين): 
0ل !) أهد: لفق ا45. 

(6) أبو داود: (كتاب الأشربة): 51/78 

(4) التزمذي (أبواب الأشربة: باب ما جاء أي الشّراب كان أحبّ إلى رسول الله 5: 91/5 1. 

(ه) المومنون: "51/91. 

جى طمن كلم 
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تلقيح الأفهام كله 
ولذلك تَبَتَ أن الْستَحبَث مَكْرُوةٌ كالضّبٌ والأرتب ونحو ذلك. ومّاء الّدينةٍ مَالِحّ 
كانوا يَعَافُونَ شُريّه إلا يَعْدَ أن يبلا فيه التَمْرٌ أو الزبيب» كَنَّاءِ زَعْرَم بصا تمك ما 
: هه النشن لَيِسَ مِنَ الزُهد لدوب بل مِنّ الَكُرُوه ويس كذلكَ حبر الششّعير 


كس 


وتحو ذلك: فإ الْوَفِينَ ريما اشْتَاُوا إلى أكُله. 

َبِاْجُمْلةٍ: العلة في عَدَمِ كرَاهةٍ اسَْمْدَابٍ اماء هُو ما ذكرناء ولِهَذا يُكْرَهُ شرب أكثر 
ما يُسد الخُلّة من العَذْبيء كما يُكْره أ أكثر ما يُسد الكل من الطعام لآ أن اليل ما 
ذكره الُصَنْف: مِنْ أنه (لاَحْتَاج في ذَلك إلى كسمب الأموال)» إذ لو كاث الهلّة ما 
ذَكْرةُ لَمَا كْرةَ ِحمُواص الْلُوكٍ ونَحْوهم مِنْ وَرَنَةِ الأموَال الخليْلة في اللذات» لأنهم لم 
يُحْتاجوا في ذلك إلى كسُبي. 

وأمًا تَصْحيح عِلَِّ بقوله: (بدليل قوله (تعالى]: طإوما أنعم له يخازنين0)4" فهر 
ااال امسر عيذ قي لله سين لسلسم رلا يقد جناي بار 
انل السّليم من الوبّاء)» لأنه من الطيّاتٍ كما ذكرنا في الماء. 

(وأمًا (الجَامِعُ للمٌرافِق) : فإن أريد بها اينات على الدّين أو الّوصُوفات في 
السسّة بالفضل كمكة والَدِيةٍ والنّامٍ وجَزِيْرة العَرَمِو وَغَيْرِهِنَ مما وَرَدَ فِيْهِ حَدِيْتْ 
سبح على تقازنها في الشيل فلل وإن أريد الات على الدنياء وإن حالف ما 

َضَله رَسُول الله 5 مع مشّقة سكناه كالدينة» فَلآَشْكَ في أنّ اختيّاره عَلى / عَلى الْفَضَلٍ 
مُحَالِفُ للرُهْدِ مَكْرُوةٌ باص وتقَدّم حَديثْ أنه يك كان ينهى عن كثير من الإزقاو 
وتلل عَدَم الكرَاهة بقوله:(لأنه لايَحْتَاجُ في ذلك إلى عَرَامَةٍ مَال)» صَوْيْفٌ كالتظليل 
الول مع أنّ قوله: (لأن الأرض كلّها لله هو هَرسٌ في التَخْليلء لأنّ مُستلذات الدّنيا 
كلها ل ود ندب ترك كثير من المسجَلدَاتٍ لأنه مُو الزهد. 


)١(‏ الحجر: 7/1 اتمامها: لإفأنزلنا من السماء ماءٌ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين». 


تلقيح الأفهام د 

(و)أما قوله: (إلا حيث يكون دينه في غَيْر ذَّلِكَ المُسكن). أَقِصّدُ وأكمّلء (فإن 
رهق كود وهم علثوم. مَل عن حرق انعد زا شري مزل لبالب 
والمكان الذي يَنْقْص فِيّْهِ الدّين غير مبَاح. وإن أَرِيْدَ ما يَحْمّع رافق فقد تقدم. 


[الفرح] 
َل والفرَع: هو الور الذي ينل غ0" افق طأرع. 


والطَّرّب: حفةٌ تَحْدث عَنْ ممنّرٌَوٍء أو خُزنء أو شوق» فيوجب حَرَّكة. قال في 
(القاموس)”')؛ وتخصيْصّه بالفرّح وَهْم. 

(فإت كَان)» الفَرّحٌ محظور فَمحرّم لقوله تعالى)» حاكياً عن قوم فَارُون: سإذ 
َال له غك لاترّح وإن الله لابجب الفرِجين)". إلا أن الفرِجِيْن عموم ولا يضر 
العُمومَ عَلى سَبْبِهِ عند المصّنْفء ولهذا عَضَّدَه بقوله: (لإذلكم بما كشم تَفْرَحُوتَ في 
الأرض بغير الحقّ#)0». ومفهوم بغير الحقّ حوارٌ الفرّح بالحق» كما قال تعالى: #إقل 
مضل الله وبِرَحْمَي فبذَلكَ فيفر حُوا0". 


شع 7 ل القليء ا يَف ب به ول 0 كالليب”" “شيل د" ا 
ار لني قه ومتر نات 0 وإن 3 أن بباح رادو ا عور 
يقْبْح» كما يَدُلَ عَلى ذلك قولء فَلاً يَجُورُ النظر إلى ذَلِكه لأن النَظَرَ إها يكوثٌ إلى 
الفعل المقترن به الفرّحٌ 3 الفرح 0 لأنه َل فغلط منشؤه مُنع صَّاجِبي (الكشاف) 


)١(‏ ف مطبوع تكملة البحر: 317/5: (يصدر) بدل ((يحصل))؟ وفٍ (ب): (منه) بدل ((عنه)). 
(1) القاموس والأْسان وس العلوم: (طرب). 

(5؟) القصص: 77/58 

(4) غافر: 50/هلا. 

.58/٠١ يونس:‎ )©( 

(5) في المطبوع: ((من لعب)). 


تلقيح الأفهام ١‏ .: 

عن النظر إلى زي الظلَمةٍ لهم اليل وَالْصَارعَةٍ ونحو ذلك. وهو عر 
لأنهم إنما أرادوا به أن يَنظنَ نر إليهم العا فيَسْتَعْطموشم فإذا ل يُظر إليهمي بَطَلَ 
عَرَضُهم ول يم النَظر إلى المباح لأنه ضار مُحرّماء طن البلا عند للرنا قر 
فرضُ كونه مُباحاً. 

(وأما قوله: لِلْحَظْر)”'": فإن كان الحطر ‏ بالطّاء المهملة ‏ فَمَعْناُ لأنه مَنة ختطر 
الأول مهم في الباطل. لكن لأوَّحة لبت الحكم بعَدَمٍ الجواز أن المظنة إنا رُم إذا 
عْلِمّ إقصّاؤها إلى العنة» وإلاً َه الْتَنَابه المكروه. وإنا كان الحَظْيُ بالظاء الْمْحمة 
كما يُشهّد له قرله: ( 9# لابجل لَِنِ رى الله يُصى قتطرف حتى كه غير أو تسَقِل) 
رواه صَّاحِبُ (الجامع الكَاف) وتبعه صَّاحِبْ (الشّفا)» وله شُوَاهِدَ تَقَدّمت. 

َالعَرَضُ إنما مُو في الْلجِس بالخَيل ونحوه من الْبَاحَات. فَكُيِفَ يَحْكُمٍ عليه 
بالتحريم؟! فليته ترك هذا الفرعٌ من أصله واستغبى عنه بقوله. 

وإ كان فرحا يمبَاح أو مندُوبم أو يمْمَة ِعْمَةِ - دِيْيّة أو دُوْنيُويّة ‏ حَصلَّتء فالأقرب 
ا ا ور ا 

فليُفرخواك7"©. إلا أن الادِرَ كرْنُ ذلك يعنص والعرعَة هي تك الفح مُطلقا يا 

مع ما شاع ال وقَرَهء لقولة تعالى: للك لا تأ سا عَلَى ما فائكمْ وَلا تَْرَحُوا يما 
آناكم7. وَيَعْضدُ ذَلِكَ عُموم قوله: ولك اللا بُح اْقرجين»)0» ولا ينافيه 
الترخيص في القرَح بالحَ» لأن الترُييص إنما يكوث فيِما أ لَهُ أصْلٌ في القبْح. وهذا جَعَل 
أئمة الطريقة المَرّح بالطّاعّة من العَحَب بها الْبْطِلٍ لكُمرّتها كما تَقَتَم في الحُحْب. 

وبهذا يلم أن نف الترّج» لما ورد من تَجويْرٍ التنايف في العرُسَات والأعْيَادِء نما 
هو تَرْخيصٌ في شيء من البَاطِل. قد عَرَفْتَ أن الّخصّة حَِيْقتها ما أبيح لِعُذَّرٍ مع 


)١(‏ في مطبوع التكملة: 5١5/0‏ (الحظره)). 
(؟) يونس: ١٠/8ه.‏ 
(ع) الحديد: /له/؟7. 


(4) القصص: 5/978/. 


تلقيح الأفهام لك 
بَقَاء النّحريمء لولا العُذرُ فإنه إنما أبيخ في العُرسّات ليَكُونَ: («فصل ما بين الخلال 
ارام رب الف وَالُوس في النكاح)) رواه المنيوطي في (اللشامع الصّغي)''» عن 
لكا لترمذي والقَرويي من حلي مُحمّد بن حَاطِب» والترمذي من حديث 
يُريدةَ في قُدوم الغائب» وفي الباب غير ذلك مما بلع مَبَلّعْ الصّحَةٍ للذَّاتِ وللغير كما 
حققناه في (ضّوء النهار)”". 

(وقال تعالى: طوَيوْمَيِلٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ , بر الله يَنْصْرٌ مَنْ يَشاه)”". 

اعلم أن الفْرْسَ عَلَبَتِ الرُومٌ في رمن ب الي و قبل الببثرة فَقَال المُضركون من أَضلٍ 
مك للمُومنين فيها: أنتم أهل كتابوٍ ونَحْنُ لاكَاب لهاء كُمًا أن اروم أهلٌ كتاب 
والفرْس لاكتاب لهم ومّنْ لاكِتابَ لَهُ هُو العَالِبُ؛ فاق الْمسْلِمُونَ ذلك ذَرْعاً حنى 
إن أبا ب> كر رضي الله عَنهُ رَامَنَ الكُقَارَ على ألا الرُوم سيَذْيُوَ الشرس )00 
ينين4 كما صِرّحت به ليق , إل أنه قَدّر البضع عقدار معيّن» فقال له البي و 


((هَلا زذت ع له إل السع8 كاله بن لع قل دو بكر رشي الاعذة 


رات الْلِمون» فَفَرِحُوا بُصول راتوا قليه ورارة أ أمارة لنْصْرَةٍ الله لَهُمٍ على 
الشر كين فَفْرحُهم إنّما هو بر ال لَهُم الي دلت عليه علب لرُوم لَلفْرس لا أنهم 
روا بنصطرَةٍ اروم عَلى ارس إلذاتهاء فإ َنْب الاوك على الك مَحْطْورٌ لامباحء 
ترح به اومن لِذاتهء ول كان اراد لت لم يناميب التمثيل بهء لأنه يَكُون فرحا 
ِمَحْطُورء كلاسا في المَرَح بر الَمْطُور الذي شر تصدية و الزاهتن ومتضؤول أمارة 
النصر. إلا أن القراع مَتقُوة مرح يمرن به ول عبر مَحْطُورء ولا عل مهنا للْمُسْلِمينَ 
كما في قوله: 


)١(‏ الجامع الصغير: 801 ه)؛ أحمد: 5١1/5‏ ؛ ابن ماجة (كتاب النكاح): 8357 !١‏ التزمذي؛ من حديث محمد 
ابن حاطب الجُمحي ‏ أيضاً - وحسّه (أيواب التكاح): .1١35‏ 

.554-551/9 ضوء النهار (كتاب البكاح):‎ )١( 

(0) الروم: ٠‏ 4/8-ه وانظر المخبر في تفسيرها بي (فتح القدير). 

(4) الروم: 4/٠٠‏ وَهُمْ من بَعْد عَلِهِمْ ُو في بطلع مينين». 


تلقيح الأفهام للك 
(ومن الفرح)» الذي اقتْرن به مُبّاح (مَا رُوي عن جمَاعةٍ من الصّحابة أن رَجُلاً 
هنهم حَجَل جِيْنَ حَصّل له مَسئّرة يُشترى). 
رَوى أحْمد”" من حَدِيثْ عمارة ابنة حَمْرَة للا احمَصّم فيها علي وحَثفر وَرَيْدٌ أيَهُم 
يَكْفلهاء أن الي يك قال لجعفر: ((أشبهت حَلْقِي وعلقي) فَحَجَلَ. وقالَ لعلي (عليه 
السلام): ((أنت مني وأنَا نك)) فحجل. وقال لِرَيْد ((أنت أخونًا ومّولان)) فسحجل. 
وكذا رُوي أن جَعْفَر لا رأى رَسُولَ الله و حِيِنَ فلم من الخبشة حَجَلَ فرّحاً. 
(واخجل: هُو نوع لعب عند فرَحء واللّعِبْ مبَاح). 
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)١(‏ هو من حديث علي عنده: 4٠١5 41١8 :359-9/١‏ وعن ابن عباس: ١/770؛‏ وعن أسامة بسن زيد: 


١‏ !؛ وعن عبد الله بن أسلم مولى البي و : 45/4 ؟. 


نمنل: 


والجزرع: لغ نقيض الصّبره وهو خمّة محدث عن خُرْن وجب حَرَكة فهو 
كَالْقَرح كِلآهُما مبدأ فعل حرم. وعفالة ا لاد أقتت لقره اتسين يتلق 
بها تَحْرِي وإنما ارم ما يدأ عَنها من أفْعَال ابمُوارح» لأنا صبْط الموارح تكن 
وضَبْط الوراردات عَلَى النَفس فَغَيرُ ُمكن» » وإن أمكن صَبْطّها يتذكر العلّم يشويهًا. 

كيِف! وقد نت في (النهج) عن علي (عليه السلام) أنه للا وَضَعّ ابي لذ في القر 


عات ع 


سَلّم عَلَيه» وقال بَعدَ كلام: ((أمًا حزني عَلَيِكَ فَسَرْمَد وأمًا َبْلي بَعْدكَ فَمْسَهّن)). 


وأمًا توهّم الصف أن الجرّعَ من أفعَال الفلوبي حَنَى إنه2"2 قال: (هو العم الذي 
َك به فل من حش وَجهٍ أو شق جَئِبٍ أو كر مبلاح أو عفر بعِيمةٍ أو 
مِمَلْق90) بصوت)» اعحبّاري أ طبيعي كتيج البكَاءء فإن أَرادَ أنه 7 مِنَ العم 
الئل هما حُرَؤه غير لبي ايكون قَلبياً. ون أَرَادَ أنه الفِغْل دُون الغَيٌّ فَلَيِسَ من 
أفعَال القاوتي: وإن أرَادَ أن العم دون الفعلٍ» فالغ حزن والحن لاينهى عنه. (وقد 
نهِي عن الجَرَعٍ في آثارٍ كرق ظاِرة في تعلّي النهي بِالفعْل لا بالغم. (كقوله : 
ودرا تيان لي لثما والآخرة))).الخبر» تمامه: (زمرمار عد كف :ورقة عي 

مُعييية)) أخرّجه البرَّار" ورجالةُ ثقات. 

ونحوه حَديث: («ولكني نَهيت عَنْ صّوتين أحمقي ل فاجرين: صّوتي عند نِعَمَّةٍ 
فرحا وصوات عند مُعِِيْبَةٍ ترّحا)) أخرّجَةٌ الترمذي7)» وحسّنه البغوي في (شرح 
)١(‏ (أنه) ساقطة ف (ب)- 
)١(‏ في مطبوع تكملة البحر: 0107/8 ((أر شكرى)). 
(0) هو من حديث أنس» وقد عزاه المحقق بهران في الحاشية إلى البزار أيضاً وكذا السيوطي في (المعجم الصغير) ٠(‏ لاه). 


(5) هو عنده من سحديث جابر (المننائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على اليت): 1١١١‏ وقد حسنه رصححه» 
وذكر أن في الحديث كلاماً أكثر ما روى. 


تلقيح الأفهام ع 
المسّة). وف البُخحاري27 من حديث ابن مسعود: (( ولَيْسَ مِنا مَنْ صرب الخَدُودَ وشقّ 
تو ودَعَا يدَعْرَى الخَاهليّ). وفي الباب غيرٌ ذلك. 

وريّما أَذْمَلّس المصيبة إذا عَظْمَت عَنْ الأشر اليسير مِنَ الكَلامٍ كما نت في 
البعاري”” من حَديث أَنْس أن قاطمة لام الله عله لما تل رَسُول الله ب قالت: 
((واكرب أبتام) فقا ©:: ( ((ليِسَ على بنك كرب بعاد اليوم)» فلمّا مات ملت 
تقول: (يا أتاُ أحاب رب عه يا أبتاة جح اروس مأوا يا أبتاة إلى جبريل تنعاة). 

فقول المصئف: ولا كال في تخريهه) يخي أن يُعلى التَحريم بالأفْعَال النَاشِعةٍ 
عَنْ الغ لابنفس العَمّ وتحرعه. (حَيِتْ كان على مُصيبة خَاوِئة من جهة الله 
وكذلك إذا كانت مِن جهّة غَيره. 

(وأمًا قوله: لأقاه لو كان سيف تفرد بالق فارتقا في لها 
لأجل الندم؛ فالأقرب أنَهُ غَيْرُ مُذكر إذا لَمْ يُنَكِرةُ يك على مَنْ أتاهُ يَحْبُو التَرَاب 
علَى راسو لا واقعَ أفله في رَمََان). 

00 مالك”" في (الموطأ) مُرْسلاً إلا أنه لم يَذْكُر حَيْوَ الثراب» وإنّما قال: ((إجاء 


م وم 
عوس اميه مم 


عْرَابِي يضر ب فخحذه؛ وينتف شعره)). 

فلا يحفَاك أن التقرِير إنما يكُودُ حب إذا لم يتقدمه إِنكَار أو يتحر عَنه أيضء لأنّ 
الَْقَدم كَافي والمتأخر ناسح وَقَدْ طفَحَتٍ الأحاديت بإنَكَارِ الجرّع قلا وّحة 
للاحيَجًا ج بذلك السّكوت مِنَ النبي 46. عَلَى أن الخَرّع مِنّ الصية مَنْعِيةٌ على 
0 ما 


)١(‏ هو من حديثه عنده (الجنائز: باب ليس منا من صرب المقندود): ١7919‏ و1754 وهو أيضاً عدد مسلم 
(كتاب الإمان): 4١١7‏ ابن ماجة (الجنائز): 4١95‏ أحمد: الإكر 459 455 

(؟) هو من حديئه عند البماري (المغازي): 44577 وأخرحه عنه ابن ماجة (الجنائز: باب ذكر وفاته 4: 
58 أحد: ١41/9‏ 

() الموطأ (كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر ف رمضان) عبن سعيد بن المسيب 2791/١‏ وأخرجه برواية 
المؤلف أيضاً في حديث أبي هريرة أحمد: 515/7. 

(5) في (ب) ((على معصية الأول)). 
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قطل: 


في بيان ما يلحقّ بمحرّمات أفعال القُلوب من الخطر الّخوف الذي عدّه فيما 
تقدّم لاحقاً بها فقال: ١‏ 1 

وله يخ: («الماسٌُ كُلّهم هلكى إلا العالمون, والعالمون كلّهم هلكى إلا 
العاِئُون, والعاملوث كلّهِم هلكى إلا امُخلَصُون والمخلصون على خَطرٍ عظيم). 

هذا قد اشتهر أنه عَن انبي 8# ولا أصل لِصحّةِ ذَلِكَه وإثفا هو من كلام الزمَا. 
قيِل: نه من حلام ذي الثون المصطري27 » ولهذا كان إعراب المستثنى ف فيه على غَيرٍ 
الَشَهُرر في المستنتى من الموحب. 

قال المصئف: (وهذا يُوجب على سَاِوه» أي يَبْعَثْ م لهُ كمّال حَذَرٍ على له نفسة 
مِنَ الملَّكَةِ على سَامِعِهِ (إِمْعَان النظّر في مَعْرِفةٍ مَؤْقِع لطر المخواف) أي (مَظنة البَاقِة 
بعد خُصول) سبب النحاقٍ من (العِلّم والعمّلا") والإخلاص). 

إلا أن مهنا بَحْناً وهُو أن املَكَة الَحْكُوم بها في هذا الكَلام إِذ كان اراد بها 
الهُلَكة بالل فهو مُنَافيٍ لآيات الوَغْدٍ وأحَاديث الرَّحْمّة والشّفاعة والعقو منَافَاةً 
ظَاهِرَة» فيب رَدُه. وإن كان المراد ها إنكان اغَلَكَة ِعَدَمٍ الهم بحُسْن الخَاتِمَةِ ليم 
الفِة بالديا وشَهّواتِها كما يَدُلُ عَليه الَدِيثْ امتح عند الكتسينا© مون جديدة 
ابن مَسنْعود أن النبي يلك قال: ((إن أحْدكم لَيُمْمل بِعَمَل أَهْلٍ الجن حَتَى يَكُونٌ ما بَيْنَهُ 


)١(‏ نسبه مراجع تكمله البحر (حاشية: ه/ إل كلام لسهل بن عبد الله التستري (ت:81 7 ه - 35هم) 
وهو آحد آثمة الصوفية وعلمائهم؛ وذكر المحقق بهران ف تخريجه أنه لم يقف عليه في كتب الحديث المعتبرة» 
لكن مغله أورده الغزالي ف كتاب (الإحياع) ومعلوم ضعف وبطلان كثير من شواهده الحديثية. 

(؟) في (وب): ((العمل الخالص)). 

(*) البحاري (كتاب التوحيد): 54 55/!؛ مسلم (كتاب القدر): 72151. 


تلقيح الأفهام داع 
وبَيْنها إلا ورَاعٌ» فَيِسْبقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فَيَعْمَل يعمل أل الثار فيدخلهاء وإن أحَدَكُمْ 
ْمل بعمَلٍ هل الَو حتى ما يَكُون َيهُ وها إل راغ سن عَلَيْهِ الكتاب» فَيَعْمَلُ 
عملٍ أهل الحَق ميَدُحلُها)). 

فمّع أن هَذَا اديت المسّحيح صَرِيحٌ في أن الكل لأيَهلَكُ “وإنما يولك البخض) 
وصَرِيْحٌ في أن معان لطر في معْرقة مَوْقِعٍ الحَطَرٍ لايُحْدِي» وأنّ قَوْلّه: (والأقرب أن 
الخطر المخوف على المكلّف بعد خُصول ذلك) العلم والعمل؛ والإخلاص (منه؛ إنما 
هو حصول ما يحبطه من المعاصي)» مُسَلّم. 

وأما قوله: (ولا(!2 تكليف عليه بعد استكمال الغلاثة: العلم والعمل والإخلاص 
إلا في حفظه ما يُحبطُ من المآق فُممنُوع» إذ لليف مع سيق الاب عر مَدُوره 
ولا تكليف إل مَقَدُور. وأيضاً من أُصُول الصف ومن تَبِعَه أن مَاعُْلمَ الأَسْرُ انتقاء 
شط وقوه لأيُجُوز نكيف بو» كما أن ما علِم الآ والأمُور كلآَهُما اتفاء رط 
قوع الحو عاق وإذما جَوَرَ الأَضَاعِرَةٌ الأول لأَنَهُم لاَسْتَرِطُوتَ في الأشْر إرَادة 
الأَمُورٍ بو كما ب يََْرِطه الصف ومن قَبعَهُ من الَْْلة. وإذا كانت إرَاده الأمُورٍ به 
شَرْطا للأمْرِ عِنْدَهُمء فإرَاةٌ الآ لِمَا عم ُو أنه لأقَعْصيقَة لاينفِي لِمَحَلُوق فطلا 
عن الخالق الحَكِيم؛ ؛ حَتَى لَرمَهُم مِنْ ذَلِكَ مُواققَةٌ الأشَاعِرة أن الله لايُريد الطَّاعةَ من 
العاصي؛ وإن كان يحرها ويرضَاها لة+ولا يحب له الحِصيان ولا يزضاة: وير هنذا 
رق مُحَقِقُوهم بين الَبّةِ والإرادة» بأد الإرادة لاتتعلّق بفِعْلٍ الغَيْره وإنما تتعلّق به 
المحيّة والرّضّى» لأنّ حَتِيْقَة الإرَادَةٍ هي مايُخصّص الفغل بصيفاته الوحودية» وَاعَتَبَاراتهٍ 
الإضَائّة: فلو تَعلَقَتْ إرادة الل تَعَالى بطاعَةٍ المْدِء لَكَانَ تَعَالى هو الْخصّص لها 
بعيقاته وسُودَا وريه فَكَانَ هو القَاحِلَ لّها. وليك مُحرّد آلو إأفايل. ونا م 
تبال الأشَاعِرَة بكون الله تعَالى هو فَاعِلَ عل المَادِء حَرَموا بآنه مُرِيدٌ لأَفْمَال الهيَادٍ 
طَاعَاتِها ومَعَاصِيْهاء وأنتنوا لد كما مَعَ فل اله تعالى يُتَعلّق به الْخَرَاءِ. وهّذا القَدرُ 
كَافي في هذا الَقَام وقَدْ حَمَفْنَا هذه المبَاحِت في غَيْرِ مَرْضع مِنْ مُولْقَاتنا. 


)١(‏ في التكملة ((وإنه)). 


تلقيح الأفهام حلت 
وبهذا يُعلم أن حفط لكلف لعَملِه من الْحْبِطَاتِ إِذَا كان الله قَدْ عَلِمَ أنه 
لأيَْفَظه لايتعلق به التكليف» لأ َلك من اكليف يما عَلِم إلا من اليقاء ف شّرط 
وفرع لايتحرزه إلا من حور التكليف بالحتال؛ لأ التكليف عِنْدَهُ عار عَن الأمْرٍ 
والنّهي» وهُمًا ايَسَِْمَان إِرَادةَ الْأمُورٍ به و والنهي عَنَُ الي إليها مرجع قبح التكليف 
بالْحال ومن مهنا دعن جاه التي إن أن الكقار غَيْر كين بالشرْعِياتٍ» 
وعِبَارةُ الُصّنّف أيضاً صَرِيْحَة في ذَلِكَ حَيْت يَشْتَرطُ في وجُوب الصّلاة وغيرها 
الإسلام. ّْ ٌ 
وأمًا قَوله: (إنه لايكلف إلا ؟ بحفظي”' من المآثم الباطبق» كالرٌياء والشب 
وتتهها خوك ال علي القاطلة ولهذا قال: فيما سيأتي» وكَذّلك التُحفظً من 


1 
بك س 8ت ايم 


أمر يلق وه قبحو. 


وأمًا الاعْتِذار نان البَاطِنة هي (التي يجوز دُمُول الخَاطرٍ عَنْ عَظِيمٍ خطْرهًا 
يسامح فيها). فالدّهولٌ عُذْرٌ مصحّح للتفو عن البَاطَِةٍ والظلاهِرَة قلا يَكرِنُ مُخيطا 
كما دل عليه حَدِيث”©: ((إنّ الله تجاوز عَنْ | أت الخَطَأ وميا ونا اموا 
عَلَيْه). واكّرادُ لنَجاورٌ المُجمَيبٍ الكبَاْش كما صرّحت به الآية بغير توبةٍ» وإلآلم : سق 
بَيْنه وبينَ العَمّد فرْق» إذا اشترّطت فيه التوبة. 

وأا الامتذلانٌ على المدّعي بأنه (قد قال تعالى مبّهاً على ذلك). أي عَلَى أن 
الخَطَرٌ هو الآثار البَاطِنة: إأن تَحبَطّ أعمالكم» فاراٌُ: (لإوأنهم لاتتعُرون4)” 
بِالخَبْط لأنه أمرٌ لايثلّمه ويَمكُم بهإلاً 0 ولَيْسَ المرادٌُ: وأنتم لاتشعُرون» 
بالْخبط الذي مُو رفع أصوايكم فَوْقَ صّوت النبي 38 ضرورة شُعُورهم بدك ولا أن 
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الراد: ((وأنتم لاتشعُرون بتخرعه)) لأنّ مَنْ لايشعر بالتحريم» لاط عَمُله أن عدم 


(1) بي التكملة ((بما يُحبطها من الآثم)). 

(؟) هو من حديث أبي ذَرّ عند ابن ماجه: (كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي): 47051 ونسبه 
السيوطي للطبراني والحاكم 1 حديث ابن عباس (المعجم الصغير: 02 /11). 

(5) الحجرات: 1/45 والآية: طإيا يها لين آمنْوا لا رفوا أَْواكَكُمْ فق" صرت لبي ولا تَحْهَرُوا لَهُ بالقزل 
كَحَهرٍ بنك نض ألا مَحَعد أطمالكُم ركم لا مشفرون». 


تلقيح الأفهام 1 
الور بالتحريم عَذرٌفي الفو. فَكَيْفَ يكون مُحبطا؟ بل صرّح أئمة الأصُول مِنْهُم 
الُصف بأنّ الجلم به بقْح الفح مط لفحو فَططلاً عن رعو وإنا كان الصُواب أن 
يُقال: ُو قاط للْعقّاب لالنقبح» وإلا لَكَان دوراء إِذْ لايح إلا إذا عُلمَ فنْحُه ولا 
يعم َبْحْهُ إلا إذا قبح. فإِنٌ قلت: إذا كان الْرادٌُ: وأنعم لا تتشعُرون باخبْطٍ 0 
نع سا هيه 
: نَعم! ! وذَلِكَ طبيعي عَقْلي أيضاً. فإ العبّيّ يُعامل أَضرابه من الصبيان مِنَ 

ا ع 0 . وكذا الناقص يُعَايلٌ 
الكَامِلَ مُشاركة في النقص. هذا ضَرُورِي سي وعفَلي ليحَلِفةُ إل مَنْ لأَحَياءَ لَهُ؛ 
ولا شه في أن يقدارَ رَسُول الله يك وعَظَمَنهِ ظاهِرَةٌ في كل قأُسبو. قَمّن عَامَلَهُ بغَيْرِ 
موجيهاء قد حَحتهاء فكلِف يصح القول بأنهم لم تكروا بقح رفع أطولتهم فوق 
صوتوة. على أن شعورّهم بلقح والتحريم بن هذا الي كاي فإ في فوة: احتنبوا ما 
ذْكِرٌ في المستقبل. لا تبط أعْمَالُكم بعميان هَذًا النهي» وأنهم لاتشعْرون أن هَذا 
العصيان مُحْبِطٌ لأعمالكم. 

وأمًا الاسْتذلال بأنه (قال صلى الله عليه وسلم) فيما أحرجّه أحمدٌ والطبراني 
والبتهقي من حَديتٍْ مهل بن سَّعْدء والنسائي وابن مُاجه وابن حِبَان من حديث 
عائشة: ( ((إيّاكم ومحقّرات الذّنوب إن لَها من ا لله طالبا)» ). 

. فامراد مُحَقّرات الذنوب مَا تَستحقرُوته أنتم» واسْتِحْفارْهُم إناه لاسرم حَقَارَته 

في الواقع. كيف وقد استحقّروا عبَادَةَ الأصنام؟ بل رَأوهًا طَاعَةٌ وهي أُعْظَم الذنُوب» 
واممتحقروا الإفك» وقد قال تعالى: ونون هيا وَهُوَ عند الله م0 و 0 
لم أنها هي الصكَائر فإثما يُْمَى في جَنْسه احتنابو الكبائر فقي مَطْلُوبَة يشرط عَامٍ 
احتئاب الكبائر. ولهذا قال طَالبِاً بالتنكير أي طَلباً في الجملة: كلتك أي 
(وكالتحفظ) مِنَ الاثم البَاطَِةٍ (التحفظ من أمر): أ نمق نبي شن ددر الذاهِرة 


16/54 النوز:‎ 1١ 


تلقيح الأفهام لك 


(يَدِق وَجة قُبْحه قَيّراه العام( العَامل المخليص حَسَناً وهو عند الله قَِيحٌ)؛ كما 

يفعله كثِيرٌ من الزّهادِ؛ ومن وضع أحاديث في التَرَغيِسه في الأعُمال الصّالحة والتهيب 
مِنَ الأعمال القَيْحَةِ وكذلك ما يتكلفه أَثمّة الاحتهادٍ منْ إِنْبَاتِ ؛ حُكْمٍ في الشّرّع كك 
ينْصّ الكجنابُ ولا السيلة علي نص صَرِيْحاً ولا غَيْرَ ريه فََسالُ الله الليمّاية. 


فيؤتي ذلك القَاعل لِئْلٍ ذلك (من إخلآله بالفظر المح فيم أي في تريح فلم 
عَلَى تركو فإن الْجَارّقَة في الأغمال وإهمال اللْظر في مَعْلّحَة الفِمْلٍ ومَفْسَّدَته 


بنعمة العُقُول وميْلٌ مع الشّهرَةٍ أو الفُضمُول. 

قال: (وقد ورد عَنْ النبي يل التَحذِيرُ مِنَ الدَنْب الذي لأتَمْحُوه التوة» حتى قبل 
له: وأيّ ذنب لا تمحوه التوبة؟ فقال يق ما معناه: ((إنه الذنب الذي يَعْتَقِِدهُ 
الإنساث”" مِنْ الإحْسّانء وَهُوَ عِندٌ اللْمِنَ العمنيّان))). 

قلت: لَعَمْري إن نه هَيه الأحاديث الي يزويها الْعتسْف! عن رسول الله 8 
لأحوي قة توا له تاها ولا لها سيد عن ب :ولا مر ! 

ثم الَشهُور عند أهل السّلوك أنه الذّنب الذي لايتُوب مِنهُ لا الذّنب الذي لاتمْحُوه 
التوبّة والمَرْق يَيْنَّ العْبين واضِح. 

وأمًا قوله: (فلاً خطر يَحَئنا شاه العَالم العَامِل الْخْلِصُ إلا أحدٌ هَذين الوَجْهّين).فقد 
عَرَفتاك أن الخطر فيما تض و تضمّله حَديث ابن مَسْعُود اقم ذكره؛ (وقد نبّه يخ على ذلك 
بقوله: ((حراسة العمل أَشَدٌ من العمل)))؛ أخ رجه البيهقي بلفظ: («الإبقاء عَلَى 
العمل» أشدٌ من العمل)) من حَديتْ أبي الدّرداى» ّ أن الْنذِري قال: أظنه مَوقُوفا: 


)١(‏ في مطبوع تكملة البحر: 518/8 ((العيد)). 
(؟) ف مطبوع التكملة: 5١8/8‏ ((العبد)). 


تلقيح الأفهام 4.9 

قلت: هو مُعنَى قَوْله تعالى: : إن الْذِينَّ قالُوا ينا اللّهُ م نم استقامُواه7 ر قوله: 
إفَاسقِمْ كما أيرزت004 ؛ حتى روي أنه قيل سول الله : سَيَبْتَ يارَسُول الله 
قال: شيّبئنِي هُودء قولهُ تعالى فيها: لإفاستقم كما أمرت#. 

وقوله 4:(((لو صليتم حَتَى تَكونُوا كَاخَتََا وهم حعى تَكُودوا كالأوتار 
وتوقيكم بين الركن وَالَقَام, م فَعَكُم ذلك إلا بالورع. ألا وإ الدّينَ الوَرّعء ألا 
وإث الدّينَ الوَرّع؛ ألا ون الدّين الوَوَع))) قالها ثلاثاً. 

إلا أنّ هذا السّياق لَمْ يَصِحّ عن البي يك وإنما هو كلام ابن عُمر. وأمًا مييّاق الَرُويّ 
عَن البي وك فهو بأفظ: ((يلاك الدّين الوّرّع))”2 أحرّجهٌ الخنطيب وابنٌ عبد البَر. 

وأخرج النطيبُ أيضاً وابنٌ عَسّاكر من حَدِيث ابن عَبّاس: ((الكلٌ شيء ل 
الدّين الوّرّع)). 

وف (حامع الأصول) من حديث جابر أنه ذُكِر عند الدبي يه رَحَلٌ بعِبَادةٍ وَرَحُلٌ 
بوَرَعٍ فقال البي : ((لا يُعْدل الوَرّع بنشيع)). 

وقد كَسسّم الصنف الوَرَعٌ إلى نَلائِ أقسام: دناه العَدَالةء وأوسْطه تَرْلكُ الْكْرُوهاتن 
وأَغْلاه تَرْكُ مَا لآبأسَ بهء حَدَراً ما به البِأس. 

قَلتْ: وق (الثالث) 508 ابن عَطية السّعدي عند دَ الترمذي ؟» وقال: حَسَن 
غَرِيبْ أن الِي يك قال: ((لا يلغ العَيْدُ حَقيْقَة التقوى حَنَى يَدعَ ما لأباس به كدر كا 
به البأس)). 


(1) الأحقاف: 1/45 

١7١/1١ هود:‎ )5( 

(9) النهاية: 1/4/5 1. 

(4) الترمذي (أبواب القيامة: »)١5‏ وأخرجم أيضاً من حديثه ابن ماجة (كتاب الزهد: باب الورع والتقوى): 
41. 


تلقيح الأفهام رت 
(فرّع: : فائدة10) الورع استشعارٌ الخواف). 
اعْتَرضه شيخنا شمس الدين أحمد بن يحيى حَسابس”7 ؟ رحمه الله: ين قاقنه الويع 
اسْتِشْعَارٌ الخواف» لأن مَنْ حاف تورّعء لا العَكّسء كما نهم عبارة الصنفة وأجحابٌ 
شيخنا عز الديد7© رحمه الله بأد دَلِكَ مَبْنَ على أن لف (فسائدة) بالقاءء وإنما هي 
بالقاف وحَدف النَاء ولو سُلَمٍ فَهُما مُتَلازمَانَ» ولا يَحَفَى ما فيه لأنّ الائدة يحب 
تَأخرّها عَنٍ الّفِيد الما ليسا كذلك. ١‏ 


وما أن (ِقَائِدَةَ الخَوْف عدم الغفلّة مِنْ 3 قِصّر المهلّة) وقَرْبُ الرخلة وتَجْدٍ 
ذِكْرٍ المؤت) فَلاسَكَ في ذلك. ار للد 
الخوف» قلاتنبيه» والْبّه عليه (بقوله*» : ((أكْئرُوا مِنْ ذكر هَادِم اللَدَات))) هو الأَمْر 
بكر الوْت» ثم الحديث من أحاديث ((الأرْبَين الرّداعية» وقد عرفت شَأنَهاء ورواة 
القضّاعي في الشّهاب مقطوعاً لَمْيذكر صرحتهء وذكر شارخه: أن سّببه أن البي يل 
حَرَجٍ إلى السْحد فَرَجَدَ جماعةٌ يَضحكُونء فأحَدَ يعَضّادَتي الاب وذكره. 


8 (قوله: ((كَفَى بالموت واعظ))) لاتَِيْنَ فيه على أنه فَائدةً الحَْف» وإن 
له أل عند الطأيواني من رواية عمّاره يمه عند غَيِْه من زواية ابن عمر عدن 
00 : (ولله درُ بعض الحُكماء حيث قال ِنَكُنْ طاعتك لله 
بقدر حاجعك إليه) يريد: : أن حَاحَتَك إليه لاتنفكٌ طرفة عين» فكذا فلتَكّنّ طاعبك. 
(وجراءتك على المعاصي بيقر صَبْركَ على النار). 


)١(‏ في مطبوع التكملة: ((قائدة)) بالقاف. 

(1) انظر ترجمته فيما تقدم 

(0) المقصود به شيخ المؤلف» العلامة الفقيه عرّ الدين المؤيدي المعروف بالفي» وقد تقدمت ترجمنه وقد أشار 
المؤلف بالشيخين وفضلهما في أول مقدمته لهذا الشرح النفيس. 

(4) في التكملة ((للدّة)). 

(5) هو من حديث أبي هريرة عند الزمذي: (أبواب الزهد: باب ما جاء من ذكر الموت): 45 ولفظه ((ذكر 
هازم..)) بالزي وقد روي بالاثنين. 


تلقيح الأفهام حرق 
لكِن لآ َوه لعجب من هذا الكَلآم؛ فإنه معام على الرّجاء والحتْف. العامة 
الكَايلة مِيّ ما قَالَسْ رَابعَة العَدَويّة(') رضي الله عنها: ((و الله ما عَبدتك طمّعاً في 
جحنتك ولا مخفا من تارك ولكن لِعَظَمَةِ حَلايِك)). قال: (ولله در بععض الواعظين) 
هو أبو القَرج عبد امن بن عَلي العروف باين احوْزي7"©: (حيث يقول: ((بامقهورا 
غلبة القْسٍ صل عَليْها بطو العَئْمةء فأتها إذا عرفت جندك امسر وت لك 


م نعم 


وامْعْها لَِيْدٌ الاح لتصْطلحا على ترك الجر رام الشَّيْطَانُ والدّيًا عَدُوَان بائنان 
عَنكَ» والنفسْ عدُوٌ مُبَاطِنِ))). 

بنَاءّ على أن الشيطان غَيُ افيس ولحو" أنه هي» وهذا قال ي: ((إن لي شَيْطَانة 
ولكن الله أعَانَي على كتلها)). 

«ومن أدب القتال قوله تعالى: قَاتِنُوا الذزين يلُونكم من الكُفاريي)9» وكفى 
وبقول الملك الجليل)”* في فائدة الخوف ومخالفة النفس كونها هي" الجمةٌ التي 
صرّح بها في قوله تعالى: وَأَمًا مّنْ خاف مَقامَ ربّهِ ونَهَى نفس عن الْهَوَى 1 قن 
الْجَنةَ هي الْمَأوَى )20 ولكن لايَححْفَاكَ أن الرّاحب مو أن يكُود الخَوْفُ والرّحاء 


)١(‏ علّق ف هامش الأصل على استشهاد المؤلف بقول رابعة ما يلي: 
((لايخفى أنه تعالى قد أثنى على من دعاه عوفاً وطمعاً وقال: للإيدعون: | رغباً ورهباك وغيرها من الآيات 
الكرعة وروى المنوف عن عدة من الصحابة وقد ملأ الله كتابه العزيز من صفات الجنة والنار تشويقاً وتويفا 
فأين يقع كلام رابعة من ذللك)) 

(؟) كان ابن الموزي علامة عصره ف التاريخ والحديث؛ كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد (8:ه - 
0ه/4 11 -11١1م)‏ ونسبته إلى ((مشرعة النوز)) من محال بغداد. 

(:) علق في هامش الأصل بهايلي: ((إعلم أنه ملم بالضرورة العقلية والدييّةء ومتادق عليه عند جميع الأمّة بَلْ 
وعِنْدَ أل الكتب العمَاوبة بين الؤوذ:والتضارى: أن لله حَلْقاً يُسمّى إبليس وسمَي الستيُطان مُغاير للإنسان 
مَادةٌ وهيمة» دل على ذَلِكَ صرائح الكتاب والسئة وما أدري من أين أعحدّ الشارح هذه الكلمة الغريبة! حاو 
الله عنه وغَفا0). 

(5) التربة: 177/9. 

(5) مابين القوسين من (ب) ومن مطبوع تكملة البحر 0/5 55. 

(3) في (بم: («(ني)). 

008 النازعات: ١/0/9‏ ؟ 


تلقيح الأفهام لفت 
فَرَسَي رهن لأيبَفي لمر ذ ارت اتتيا على السو لذ رنة |«اصلس 
الرّحَاء ضار رطا موأ والرّحاء إذا غُلَب الخَرْف ضار وسيل إلى التسَاهُل في 
الطّاعات إلا إِذّا حَضَرَ الموت» فإِدٌ الطّاعة قَدْ تعذَرتء ولَمْ يَنْقَ إلا الرّحاء فَيَحبُ 
كَوْنه هو للب عند اموت لما أخرّجَه مُسلم' وغيرةٌ من يت بابر رضي الله 
عَنَهُ أن البيّ 8# قال: ((لايَمُونَنَّ أحَدكم إلا وهو مُحْيِنٌ الظَنّ بربه)) وثبست في 
الصّحيحين!؟ من حديث أبي هريرة أن البي 5 قال: إن الله تعالى يقولُ أنا عِندَ ظَنّ 
عَبادِيء فَلِيظنٌ بي ماشائح). 

وعند البَيُهقي أن البيّ يك قال: ((إنّ الله تعالى أمَرَ عبد إلى الا فلمًا وَقَفّ على 
شَيّرها التَقَتَ وقال: أما والله إن20 ظَني بك لَحَسّن؛ فَقَالٌ تعالى: رُدّوه فأنا عِندَ ظَردَّ 
عَبْدِي بي)). 

لك د ْنَا فيما سلف أن مَرْحعَ المتّعادةٍ والَقَاوٍ إلى أثر لايلّمُه إل الله تعالى» 
لا عِضْمةٌ يعمل رأسا وإنما هي يفرط الاسْيعَاٍَ بالل ور الحزل والقُرة إليهه والشيري 
من كُلّ سَبّب غير قله وَرَحْمَتهِ وحَولِهِ وقوتو. 


قال المصنف: (ولدختم كتابنا هذا بهذه الآبة الكرعة: «إوَأَمَا مَنْ خاف مَقامَ رَبَّهِ 
وَنَهَى النفْس عن الْهَوَى , فَإِنَ الجَنةَ حِيَ الْمَأْوَى2”4 تفاؤلاً عل الله تعالى يَجْمَل 


خَاتمةً أعمّالنا التقوى ومُجَابّة الأطواء وعاقبة أمرنا سُكون جَنَةِ المأوّى). 


)١(‏ هو من حديثه علد مسلم (كتاب اججنة: باب الأمر بحسن الظطن بالله تعالى عنا الموت): 2581/97 ابن ماجمه: 
(كتاب الزهد: باب التوكل واليقين): 507 1؟؛ أحمد: 3/6 ماع مك ال الم ا 51 
أبو داود (كتاب الخنائز) .)53١١5(‏ 

(؟) هو من حديثه عند البخاري: (كتاب الترحيد): 754٠١5‏ وطرفاه في: د . دلاء 171ه/؛ مسلم: (كتاب التوبة: 
باب في الحض على التوبة): 15 ابن ماجه (كتاب الأدب: باب فضل العمل): 8857؟؛ أحمد: 301/5 
ال ب ين الي 

(5) في (ب): ((إن كان طنى)). 

(4) النازعات: 40/95 وليست ف شرح المؤلف؛ أنحذناها من التكملة ليستقيم المعنى. 


تلقيح الأفهام 2 
وَنَحْنُ تْحُو ذَلِكَ مِنْ لْطْفِهِ وكَرّمد (قَهُوَ لف مَسسئول وأكْرّم مأمول)2 . 


نس تَحيِمُ كَلامَنا بإنا لله وإنا إليهِ رَاجعُون» اين برِضاه مِنْ سُحطِه ويعفْره 
من يمو وَمُعَافَاتهِ من ليت وبه مِنْهُ أنه لاحَوْلَ ولاقوَة إل بالل اللي القطيمء 


وصَلَى الله عَلَى سيّدنا مُحمدٍ وآلو الطَّينَ الطَاهِريْنَ وسلّم (تَسْليماً كثير برا طيْباً مباركاً 
فيه)0" , 


2 000 عبارة التكملة: ((فهو أكرم مسثول وخير مأمول)).‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين ليس ف (ب)» بعده في الأصل خحائمة نصها: ((اتنهى كتابته يحم الله تعالى وله المنة والثناء 
والفضل ف شهر رجب سنة سَبْعِينَ ومَائَةِ وألف [مارس 1/0107ام]» أدحله الله قير وعتمها بو بقلم العبد 
الفقير عبد الرحمن بن يحيى الحرابي* وقّقه الله لصالح الأعمال. ولا حول ولا قوة إل بالل العلي العظيب وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحيه؛ وآ خرٌ دَغْوانا أن الحَمدٌ له رب العالمين أمين اللهم أمين)). 
وكتب إزاء الخائمة في الحاشية مايلي: 
((م مُقايلة وتصحيحاً - حسب الإمكان على الأم؛ وهي بفط ميدي عر الإسلام مُحمّد بن إسماعيل الأمير 
وقال فيها: إنها نقلت من نسخة المولف رَّحِمّه الله تعالى» صُبّح الاثنين لعل حايس عَشر شهر شعبان سنة 
1ه (8؟ إبريل لمدلااع]. 
لَطف الباري بن أحمد الرَرْد**» لطف الله به أمين)). 

(”) فقيه: عالم» فاضل» زاهد؛ كان تلميذاً للعلامة ابن الأمير» توفي عام ١1751ه/‏ 1860م (زبارة: نيل الوطر: 
- 475 

(**) طيب جامع صنعاء وأحد مشاهير علمائها في عصره (ت ١١117ه/17917م)‏ (البدر الطالع تحقيق العمري - 
ط دار الفكر :)١554‏ 518. 


برادة الذمة 
فى نصيحة الأئمة 
للعلامة 
الحسن بن أحمد الجلال 


لمحميق 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


بَراءَة الدمّة في نصيحة الأيِمّة 
للسنيّد العلامة اليفضال 
اَن بن أحمد الجلال 


رحمه الله ورضي عنه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


امد لله اج شتر يس ادو ارات لتقف إن ارم اده بما أ ل200 م 
كتابه لين وما أَمّنّ لتبليغه(”» من تراحمةٍ ربَانيّين استَبْدلوا بالتكيّر لتَنثّل 9 
وبالتكثر من المال لتقلل من طامهء علماً منهم بأن الفقر إلى وجه الكريم هر الهنّى 
المطلقّ » وتحققاً بأن التدلْل لجلاله هو العرٌ احقّق. فهم مُناحاتِهٍ تراجمة مراده» ويتبليغه 
حُججه القائمة على عباده. 


والصّلاة والسّلامٌ على سلفهم محمد" الأمين» وعلى صنوو الأنزع البَطين» و 


وبعلك: 


)١(‏ ف المتن من الأصل بدلها: (حفظ) أثبت فوقها كلمة مقحمة بين السطرين: (انزل) وبإزائها كلمة: (صح) 
فاحترناها لوجاهتها ف المعبى» وهي في النسخة (ب): (حفظ) أيضا. 

(؟) جاء بدل هذه الكلمة ف الأصل: (لإيضاحه) وأثبت فوقها كلمة: (لتبليغه) مقحمة بين السطرين ويجانبها 
كلمة: (صح) فاححترناها لمرافقتها السياق» وهي في النسحة (ب): (لإيضاحه). 

(7) (محمد) ليست في (ب). 


براءة الذمة لت 


هين التبّس في هذه الأعصار الحق بالباطل277» وانغمّر الي بأدةِ العلُوم بالعاطل» 
الفقير إلى | لله الْحسنُ بن أحمة الحلال» وققه الله لِصَالِح الأعمال» أمرين 
0 الشائرة بين الإمام التوكل على الله | إسماعيل بن أمير المؤمنين القاميم بن 
محمد؛ وبين أهل المشرق» غفلةً من فاعلهما عن القواعد العلمية» ومساعدة للواقفين 
تحت”© كل راية عَميّ فلم يسع الفقير السكوبت عن التي على ما فيهماء والكشفى 
بالبيان عن ظاهرهما وخافيهماء حذراً من التّحول في ُمرة 7#" الْدينَيكُمْمون ما 
أَْرَلَ الله مِنَ اليا واهُدى» ورجاء أن يستنقدٌ الله به مَنْ أراد أن يُنقذّه من الرّدى» 
هو ول التوفيق؛ والهداية إلى أوضح الطريق. 
الأمر الأول: 
مار ني أريياة لسار ل 
و 0 من 
الآيات والأحاديث؛ حتى صار”؟ وحويّه ضرورياً من الدّين. 
لوك ا او لاني إنما هو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر 
الواحبين بين بالدّرورة من الدّين أيضاًء وإنٌ من المعروفي إلزام مَنْ عليه واحبٌ قطعي 
منص منه لأنه من الأمر بالمعروف قطعاء فيكوث إلزامٌ من وجب عليه المنهاد بالنفس 
والمال قطعاً جائزاً للإمام إن لم يكن واجبا”© عليه. 


)١(‏ فوق هذه الكلمة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مغبت بي الهامش, لعل أحد القرأة كتبهء نصه: ((ولم يفرق 
بين الحالي بأدلة الأحكام من العاطل؛ إلخ؛ عرض)). ولعل (عرض) اسم المعقب. 

)١(‏ بدفا في (ب): (ف). 

(5) (إنّ): ليست في (بم). 

(5) ما حصرناه بين قوسين ليس في (ب). 

(ه) فوق هذه الكلمة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مثست في الامش كتبه قنارئ» ونصه: ((شرعية اللنهاد 
إجماعاً وإن الف ابن شبرمة وغيره ني وجوبه .وثانيهما كرن فائدة نصب الأئمة» إلخ؛ عرض)). 

(5) جاءت الكلمتان في الأصل غير منصوبتين» كام لجناهيا عا يفضيه مويتهما :ان اكتملة خريا: 


براءة الذمة 1 

وهاتان المقدمتان تننظمان في الشكل الأول هكذا: 

الجهادٌ بالنفس والمال واحبٌ والواحبُ يحوز للإمام الإلزام به (ينتج اللنهادُ بالنفس 
والمال يجوز للإمام الإلرامٌ بهم27 . 

و الشكل الأول و وهي هنا عُصارةٌ أدلّة العلماى ولم يعتصرها هكذا 
غيرُنا و لله الحمد. 

وفي كلتا'" المقدمتين بحث. 

أما الكبرى: فلأنها إن كانت مُهملة فهي في قوّة الْجُرئيّة وهي لا نعي المطلوب 

وإن كانت كيّة فعلى كلتيهما”” منمٌّ ظاهرٌ سعدةه .نا لفق علته العلماء من أن 
الواحبات الظنية لا يجوز الإنكارٌ في تركها على من لا يرى وحوبّها احتهاداء أر 
تقليداء أو جهادٌ لتصريحهم بأد الجاهل للفأنيات كامجتهد يقر على ما فَمَّلهِ ما لم يخرّق 
الإجماع, (ولتصريحهم ثانيا)) بأن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أن يعلم 
الأمر الناهي كون نا أمر ابه معرو فا وما نهسى عنه مكبر قال قُُ (البحر)9 :/ ولا 
يكفى الل ولهذا إن الإمام يحبى لما ادّعى أن للإمام أن يلزم مذهبه» مسنداً ذلك إلى 
أن ((لا يَدَ فوق يده)) نظر صاحب (البحر) كلامه ووجه النظر ماذكر من عدم 
الإنكار والإلزام بالمظنون لمن لم يكن مذهباً له إلا عند التحاك لأن الْمُحاكم كالمقلد 
الملتزم» فيجب عليه العمل بما ألزم نفسه؛ ويجب إلزامّه بذلك. 


)١(‏ ما حصرناه بقوسين ساقط ف النسحة (ب). 

(؟) رسمت في الأصل: (كليْ)» سهر. 

(؟) كذا في الأصلء ولعلها: (كليتها) ليقرم المعنى. 

(4) ما حصرناه بقوسين ساقط في النسحة (ب). 

() في (ب): (ن البحر وغيره) زيادة» وانظر البحر الزعحار ه/455. 


براءة الذمة 2 

ومثلةٌ من اعتقد إمامة الإمامء ولأن الله تعالى لم يجعل لأولي الأمر طاعة (عند 
التنازُع؛ بل أوجب الردًّ إلى الكتاب والرسول. وعِندَ أحمد20 من حديث أنس: ((لا 
طاعة لِمَنْ لَمْ يُطع اللهم): وعند البخاري”": ((أطيعُوا ما أقاموا فيهم كتاب اللم). 
ولا سبيل بعد رسول الله 285 إلى فصل خصومة التنازع إلا بالتحكيم كما حكّم أميرٌ 
المؤمنين كرّم الله وجهه وغيرُهُ من الأئمة وغيرهم؛ لأن الفرض أن التدازّع وقع في 
مدلول)”؟ الكتاب والستةء عت مسن لسار راد نيا 
فالحاكمٌ لا بحَكُمُ لنفسه ولا لما تولاه» كالوكيل لا يحَكُمٌ لموكّله ولا يحَكُمٌ له أيضاً 
حاكم ألزمه بالحكم عذهيه لأنه وكيل له؛ وإنها يكم بالكتاب والسّنة سماميرة 
بصنائعهما من محققي المحتهدين. 

وأيضاً» (المرادُ بأولي الأمر: الي ) بدليل قوله": ((وإن تأمرَ عليكُمْ عبد)) 
فإنه يشير به إلى زيد وأسامة» لأئهم كانوا يطعنون في إمارتهماء وإلا وجب القولٌ 
بأنهما تصح إمامةٌ العَبْدِ كما ذهب إليه الجُوين والأصمٌ وغيرهماء وذلك لأنّ من أمَّرَه 
الي يق فطاعته معلومة بالنصّ المعلوم في زمانه» ولا كذلك7" من نصّب مسن نفسو أو 
نصّبةٌ نفرٌ من المسلمين» لعدم كون النّاصب دليلاً شرعيًاً فضلاً عن كونه قطيياً. 


وأيضأًء «أولي الأمْريه في تفسير ابن عبّاس وغيره: هم العلماءء فلا تحص الطاعة 
بواحدٍ منهُم» ولا يكونُ حُجَةٌ على غيره إلا في بجمع عليه» ولأن قوهم: ((لا يد فوق 


803 24131 2437/5 40٠0 2193 2179/1 أخرجه عنه بهذا اللفظ وقريب منه من عدة طرق في المسند:‎ )١( 
.7818 - 78518 هت هلا وابن ماحه (باب لا طاعة في معصية اللهم)‎ 

-.(( :)591( انظر فتح الباري 184/7- 148107 8 مره 171/18- 2178 قال ابن حجر حول الحديث‎ )١( 
وقد عكسه بعضهم فاستدل به لعلي جحواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقبء إذ لا تلازم بين الإجزاء‎ 
1 517/ والجواز)) راجع شرح المؤلف ف ضوء النهار‎ 

(؟) جرى الناسيخ على احتزال الصلاة على النبي ب: (صلعم). 

(4) هذا المقدار الكبير من الأصل والذي حصرناه بقوسين ساقط من النسحة: (ب). 

(ه) جاءت صيغة العبارة امحصورة بالقوسين في (ب) على النحو التالي: ((المراد بأولي الأمر هم أمراء الني 2)). 

(5) وف لفظ البخماري لحديث أنس: ((وإن استعمل عليكم عبد حبشي..)) (فتح الباري ١١1/11‏ وعثله عند ابن 
ماجه .)585٠‏ 

(7) في (ب): (وكذلك) بإسقاط (لا) النافية. 


براءة الذمة لفرت 


يد الإمام)) عمومٌ ُخصُوص بيد الشّرع» فإنها فرق كل يد ومنها أيدي المسلمين على 
ما هو لحم من دين أو ذُنياء وإلا لزم القولٌ بعدم تعلق خطابات الشرع بالإمام وجعله 
مشروعاً ثانا" » وذلك باطِلٌ من ضرورة الدّين إذ تقرر أن ليس للإمام الإلزام 
بالظّئيات» فمن النيات وُحوب طاعته على غير من اعتقد وحوبهاء لأنهم ردُوا الحكم 
بصحة الإمامة وعدم صحّتها إلى نظر المأموم؛ حيث أوحبوا عليه النهوض بعد توائر 
(الدعوة ليبحث عن حال الداعي. ْ 
ثم العمل بما ظنهُ من حاله من وُحوب اتباعه أو رفضه» ولو كانت قطعيّة لما توفر له النظر. 
ولا يتمِضُ الاستدلالٌ عليه عثل من يسمع داعيتنا فلم يحب لإلزامه وُجُوب إحابة 
كل داعية محقّة كانت أو مُبطلة» فكان يجب إجابة المتعارضين معاء وأله تكليف ما لم 
0 » فوحب القولٌ باتباع الظّنّ في تعيين الْمُجاب. 
عند”" ذلك يص) أن إمامة غير أمير المؤمنين كدّم الله وحهه ظَنْيِّة إذ لا نص 
5078 إجاع عاماً ولا خاصاً على إمامة رخُلٍ معيّنٍ ن بعدّة عليه السلاه2 
وبعد الحَسَتيْن إلا ما دعن الإماميّة في ني عشر من القص» وما عسّى أن يُدّعى من إجصاع 
بيت على إمامة من قبل اغادي عليه السلام'”» سكر وتياً أيضاًء ولا يُفيدُ إلا الطّن كما عُلِم. 
وإذا تحقّى كوث إِمامَةٍ مّنْ بعد الحادي عليه السلام [ظنية]!© كما حقَّقَه الإمامٌ عر 
الدين بن الحسن” والسيد صارمٌ الدين إبراهيمٌ بن حمّد الوزير” عليهما السلام في 


(1) في (ب): مشروعاً. 

(؟) ما بين القوسين سقط كبير في (ب). 

(5) (عند): ليست ف (ب). 

(5) في (ب): يتضح. 

(ه) عبارة التسليم: ليست في (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ب)» ولا يقرم المعنى إلا بها. 

() هو الإمام اهادي عز الدين بن الحسن بن المويد رت 300ه/1590م) وماذكره المولف عنه هر في مجمرع 
فتاواه» انظر البدر الطالع 31/1١‏ . 

(8) هو العلامة الكبير صاحب (الهداية) و (الفصول اللؤلؤية) و (الفلك الدوار) وغيرها. (ت 31 ه/ ١5١/8‏ 
م). البدر الطالع 51/١‏ 


براءة الذمة نضة 


جوابه على رسالةٍ الإمام في الإمامة» لم يكن للإمام أن يلزم بطاعته إكراهاً لمن لا 
بعتقدهاء ولا على السلمين جهاءُ من خالفها في ظبي بنفس ولا مال حتى يصول 
المخالف؛» إذ الجهادٌ اسم لقتال من حالف الْمُحمع عليه من الدين؛ كالكمار والبغاة 
الصّائلين» وهذا لم يلزم أميرُ المومنين كرّم الله وجهه سعدا وابن عمر وعيد الله بن 
سلام وغيرهم من توقف عنه؛ ولا حارب إلا من حاربه وصال عليه حتى قال 
للحوارج: لا بدَؤكم بحرب حتى تبدؤوناء مع تكفيرهم إيَاههِ وصحّّت الأحاديث 
اراد و الو رود ان الا ارو مر اا 
ولا الف" إمامة قظعيّة/ ولذلك7؟ لم يُجوّز العلماءٌ للإمام الاستعانة بخالص المال إلا 
لاحتماع تلك الشروط الي كشف اعتبارها عن كون الحهاد لا يكون جهاداً في سبيل 
الله قطعاً إلا عند احتماعهماء لأنها حيكلٍ دفمٌ لمذكر قطعي» وذلك منهم بياكٌ لمسمّى 
الجهاد والبغي أيضاء وإلا لم يكن لإخراحهم لبعض الجهاد من جراز الاستعانة عليه 
وج وأما الاستعانةٌ في هذه الفتنة فليس لها بشيء من الشروط المعشبرة مساسُ» فالله 
المستعان. 

لا يُحْتيُ بفعل آحاد الأئمة المتأخرين ولا قوش ولا من قلدهم, إذ ليس جحجَّةٍ 
وإلاً لكقانا الاحتجاج بفعل الحاضر منهم» ولوجب القولٌ بالتفويض الذي ذهب إليه 
القاضي مؤنس» وقد غلم بُطلانة. 

وأما الصغرى: فقد تقرر من الكلام على منع كليّة الكبرى أن المراد سبيل الله 
وبالجهاد هو الْمُحمعُ على كونه سبيلاً وجهاداً لا لمعتف فيه منهما للإجماع في 
المعتلف فيه على وُجوب عمل المجتهد ومقلده بظنه فكيف صم الاستعانة بخالص 
مال المسلمين على إنكار غير واحبٍ شرعي مستند وجوبّه إلى الإجماع من المصوب 
وَالمحَطَئ لعدم تعن المحطع قطعاء وعدم حراز التكليف با لا يعلم؛ لا يُقال إذن قد 


)١(‏ في (ب): (رولا من خالف)). 
(؟) في (ب): ((ولذلك أيضا)). 


براءة الذمة لاع 
قرّرت أن ليس( للإمام الإلزام بطاعته» ولا على أحدٍ جهادٌء فقد أذهبت ثمرة الإمامة» 
لأنا نقول: هذا وه فإنا قد بينا أن ثمرة الإمامة تنفيذ المجمع عليه؛ وقررنا ووب 
إعانته عليه قطعاً لتعلّق طاب الشرع في القطعيّات لكل مسلم قطعاء والمتبط عن فعسل 
الواجب القطعي مخالف للقطعء » فللإمام أن يلزمه به» بل لسائر المسلمين» فقد ذهب 
القاضيان مس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام”"©» وأبو الفضل بن شروين من 
شيعة المذهب وغيرهماء إلى أن ذلك إلى من صلح له من آحاد المسلمين فضلاً عن 
الإمام. 

والمحصص ذلك بالإمام ليس له دليلٌ إلا توهّم أنه إذا لم يفعل ذلك إلا الرسول 3 
ف وقته ل يجر لغيره» وهذا وهم فاحش؛ لأنّ هذا شأنُ فرض الكفاية إذا قامّ به البعض 
سقط عن البعض فعله» وسقوط الفعل لا يستلزم عدم تعلّق التكليف بكلٌ مكلّف. 

ولا ينكر أن الني يك هو الأولى بذلك لكونه داعياً إلى الهدى؛ وأولى من قام به 
وواظب عليه. 


وأما حديث: (لأربعة إلى الولاة)) على اختلاف7© الروايتين» فهو مع ضعف سنده 
وكونه ف أربعة من الواحبات لا في جميعها مشكل الدّلالة أيضاًء لأنّ الكلف بالأربعة 
إن كان هو الإمام دون غيره لزم ألا تحب زكاة إلا بوجحوده» كما صِرّحوا بذلك في 
الحدٌ والجمعة» وإلا وجب القولٌ بهجر ظاهره ويُطلان الاستدلال به. 


وفيما أوردةٌ القاضي محمد" بن يحبيى بهران رحمه الله على الإمام امحقّق الحسن بن 
عز الدين عليه السلام ما لفقلّه: 


)١(‏ (ليس): ساقطة في (ب). 

(؟) هو القاضي العلامة المحدث الزيدي الكبير جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي» توئٍ بسناع حدّة ‏ جندوب 
صنعاءع ‏ سئة (1/5ه ه/ ١١197‏ مع انظر ترجمته ومؤلفاته في مصادر العمري ١548‏ 150. 

(6) في (ب): ((أحد)). 

(5) فقيه عالم» محدث؛ برع في عدة علوم وله عدة مصنفات؛ كان من خراص الإمام شرف الدين» وتوقٍ سنة 
507 هم 5 مع البدر الطالع ا 


براءة الذمة 1 

((وبعثء فاستدلالهم بإجماع الصحابة على أن الحدّ إلى الإمام» والتكليف به 
معترضر بأنه إما أن يكون وُجوبٌ الحدٌ مشروطاً بوجود الإمام أو لاء إن كان الأوّل لم 
يحب نصبُ الإمام» إذ لا يجب تحصيل شرط الواحب ليجب» كما في الزكاةٍ وغيرهاء 
وإن كان الثاني» فظاهرّه أنه لا يلم من وحوب الحدّ وحوبُ نصب الإمام)) انتهى. 

وأجاب الإمامٌ عليه السلامٌ بحواب حاصله: 

((دعوى أن الإمام شرط أداء لا شرط وُحُوب)). 

ثم نقل عن والده الإمام عرّ الدين تضعيف الحواب. 

قلت: يشهد للتضعيف تصريحهم بسقُوط الخد عند عدم الإمام وبعدم حواز إقامة 
الإمام الثاني لما وقعّ سيه في زمن الإمام الأول» ولا كذلك شرط الأداء لتضيق حوب 
فعل الواجب عند حُصول شرط أدائه وإن تراتى الشرط. 

وأضيق تنا أوردة القاضي أن يقال: إن كان المكلّف بنحو الحدود غير الإمام/ 
والإمامٌ شرطً أداء وجب أن يكتوان للمكليك إقامتها مع وُحود الإمام لتضيق فعل 
الواحب عليه الحصول شرط أدائه» وإن كان المكلّف هو الإمام لا غير» كان حاصلهُ أن 
وجود الإمام شرط لتكليفه بالحدودء وكان كالسماء فوقنا والأرض تحتنا لا ينبغي حل 
كلام العلماء عليه ولأنه يعودُ على كونه شرط وجوببيه فيعود ترديد القاضي» وييطل 
المدواب بأنه شرط أداء. 

وأما دعوى إجماع التّحابة على27 أنها إلى الإمام فممدرع» إذ لا يُجمعون على 
مُختل الدّلالة» وإلا لكان إجماعهم على الضلالة'" ثم غاية الأمر أن فعلّ الإمام له مع 
سكوتهم على ذلك لا يستلزم القول بعدم تعلق التكليف بغيره» إذ لا يدل على سقوط 
فرض الكفاية عمَّن لم يفعلةٌ بعد فعل غيره له على عدم وجوبه عليه» كما تقدم في البي 


(0) ف (ب): إللى. 
(1) قوقها بين السطرين في (ب) كلمة: (نحو من) فتصبح العبارة فيها: ((على نحو من الضلالة)). 


براءة الذمة يت 


يه ولأن عدم القول ليس قولاً بالعدم» وإن سُلّم الإجماعٌ على الاختصاص وعدم 
المبالاة بهذه الإشكالات. 

فغايته سكوت تي نسي لا10) يسارد 0 القطعيّة المطلقة» ومن قيّدَها 
بالحديث اجتهاداً مع تلّهُور ضعف هذا الاجتهادء لم م يكن له الإنكارٌ رُ على من منعّ هذا 
التقييد القطعي بالظليئ المضطرب الدلالة أيضاًء كيف والمانع له جمهور الحققين من أئمة 
الأصول لأن التقبيد بالمُفصل نسح عند الْمُحققين» لأنه زيادة قد غيّرت التخيير بين 
آحادٍ هذا(" المطلق إلى التعيين» والتخير حكمٌ شرع وقد رفعته؛ وأيضاً نقصت من 
مدلول المطلق» والّقص نسح للمنقُوص وفاقا للمحتقين» والقطعي لا ؛: يُنسخ بالظني 
وفاقأء وعلى هذا يُنْبِئْ مذهبُ القاضيين وغيرهما. 

وعقد الأمير بُرهان العترة؛ الحسين7” , بن محمد عليه السلام لتصحيح ما ذهب إليه 
القاضيان فصلاً في باب صلاة الجمعة في السير من (الشفا) واعترض دعوى إجماع 
العُرة وشفى ووفىء وإن ذلك يعودُ على قطعيّة وُجوب الإمامة”» بالنقض» إذ لم يحب 
على ظاهر استدلالحم إلا القيام بالأربعة؛ وعند تصحيح قيام غيرهم بها يفتقر الموحي 
لجا | لى دليل شرعي» ولا يد غير دعوى إجماع الصّحابة» وقد تكلّم فيه الإمامٌ عر 
الدين بن الحسن؛ وإن كان السّدُ صارِمٌ الدين”؟© قد حاص من كلامه وباص»؛ ولم ينه 
ف حبمه ومم دشنن عله كاسن في التعليق على كلامهما عليهما 
السلام. 


(0) في (بع: ««رل)). 

)١(‏ (هذا): ليست في (ب). 

(؟) هو الإمام الناصر اتسين بن بدر الدين محمد بن أحمد رت 555 هم/ ١١51‏ م) مؤلف (شفاء الأوام للتمييز 
بين الحلال والحرام) الذي أشار إليه المؤلف» منه عدة نسخ في مكتبة الجامع الكبير - الغربية ‏ انظر فهارسها: 
للرقيحي والحبشي 57 - 21١‏ 355 158. 

(؟) في (ب): وجوب أصل الإمامة شرعاً بالنقص. 

(5) في (ب): الموجب ها شرعاً إلى دليل. 

(5) في (ب): يجب. 

(7) في (ب): صارم الدين إبراهيم بن محمد . 

(8) في (ب): حتقناه. 


براءة الذمة شر 


وأما إِنّه لا تس تلك الواجبات إلا بإمام» فيكون وُحوبه من وجوب مالا يكم 
الواجب إلا به» كما هو شأن شرط”" الأداء» فمع أن فيه ما تقدم ممنوع؛ وإن سلم 
عدمٌ التمكن في بعض الأحوال إلا بإمام؛ لزم قول البعض: إن الإمامة لا تحب إلا عند 
طُغيان أهل الظلم من السلاطين» وإ 0 الوجوب المطلد ق للإمامة» ثم 
وجودٌ الإمام لا يصلح مانعاً للمعتوض” عن التخلص عما وجب عليه في المقتضى. 
غاية ما في الباب: أن يكون هو الأولى بذلك» ويل الوااعلي الأولوية كما 
أشار إليه الأميرٌ الحسيين» لا سيما وليس في الحديث”" ؟ صيغةٌ حصر. 
نهار حميينا بهذا اكيت واهذا فلت فرص طين ا والاقنافمعلى أنه 
فرضُ كفاية؛ ولا يسقطٌ عن أحل من المكّفين إلا بعد قيام غميره بهء ومن هنا ذهب 
البعض إلى تعدٌد”؟) الأئمة» والقول بأد من ولآه الإمامٌ في الأقطار النائية يقومٌ بإمقام 
الإمام» فرعي كون الثاني غير مكلّف بالكفاية)” » وكوتها قد انتقلت”" عَيّْناً على 
واحد» وهو محل التزاع؛ ومُدّعيه مدّع لقريب من حلاف الإجماع. 
القول الأصلح”") عقلاء وهو مذهبُ أبي القاسم» وعليه ما عليه قِ الكلام» ولأنّ 
وحوب الأصلح لا بمنع من فعل الصالح. 
الأمر الناني: ما وقع في أهل المشرق من قصدهم إلى ديارهم؛ وامتتباحة نفوسهم 
وأموالهم» مع مخالفة السيرة العلوية في مثلهم» ولا شك أنهم مسلمون لظهور أركان 
الإسلام فيهم من غير جوار» وقصدهم إلى ديارهم يتفرع على تحقق أمرين: 
)١(‏ في (ب): شرط شأن. 
(1) بدا في (ب): للغير. 
() ف (ب): ف لفظ الحديث. 
(5) في (ب): إلى جواز تعدد. 
(ه) العبارة المحصورة بين قوسين جاءت صيغتها في (ب) على النحو التالي: ((مقام الإمام الثاني في فرع كون الثاني 
غير مكلف بالكفاية)). 
(5) في (ب):.انقلبت. 
(0) في (ب): على القول بوجوب الأصلح كما هو مذهب القاسم. 


براءة الذمة اع 


أحدهما: البغى قطعاً. 

وثانيهما: تحقّق جواز قصد الباغي إلى داره قطعاً. 

ءِ :ع انه 8 ء 

أما الثاني: فقول أمير المؤمنين» كرّم ا لله وجهه للحوارج: ((لا نبدؤكم بحرب”) 
حتى تبدؤونا)) صريح في منع قصد الباغي المقطوع ببغيه» ولم تؤحذ أحكامٌ البغاة إلا 
من قوله وفعله عليه السلا وهو حُّجَّة الشافعي ف عدم تحوير قصدهم؛ وأهل المشرق 
عافعية ولا يبعد أن يكون دفاغهم عن مذهبهم جهاداً بعد الإجماع على 0 المذاهب 

ا ود 2 

ووحوب اتباع كل مذهبه, وحجتهم يوم القيامة ذلك الإجماع. 

وقول أمير ! لمؤمنين» كرّم الله وحهه. وقد شرط في الإمام الوّرّع الذي حقيقته ترك 
مالا بأس به حذراً تا به بأس» ولا شك أن حوف غنالفة الإجماع» وعخالفة أمير المؤمنين 
عليه السلام من موارد الورع؛ ولا يُعارضّه فعلّ متأخري أولاده المخالفين للقدماء 
منهم) كالهادي» والمؤْيّ والقاسم» وزيدء وابنه» لبن بن علي الفحي» والناصر 
الأطروش» ومثلهم. 

وقد اشتملت رسالةٌ القاضي العلامة محمّد بن يحيى بهران ‏ رحمه الله - على حُسسْنٍ 
سَيْر بعضهم وشحَةٍ ورعهم وحذومع حذو أبويهم: المصطفى والمرتضى» صلرات الله 
عليهماء حذو القَذَةٍ ادق والتعلٍ باعل حتى قال الحادي» عليه السلام: ((وا لله ما 
هي إلا سيرة محما أو التارُ)». وقد صرح في غير ما حديش صحيح تشديد البي» ل 
في خُرمّةِ من قال: ل 0 
الدين ب 0 أن إمامة ل السيرة البوية قم قال ما لَدقله: 


)١(‏ حرب: ليست في (ب). 
(؟) في (ب): صرح. 


براءة الذمة رق 

((ومن أنكرٌ ذلك فهو جاهلٌ مُعائد» وتفسيقٌ من مالف هؤلاء قياساً على من 
خالف أولئك مَزلَةُ قدمم)” . 

قلتُ: وينبغى أن نستئئ من المتأخرين مشل إمامنا الْحَُّة الظاهرة أمير المؤمنين 
امسو فدات دوعب ال فإنه حذا حذو القدماء من سافه 
صلوات الله عليهم أجمعينء فإن الله كَمَّلَ إمامته كما كَمّل إمامتهم» بعد0© معارضة 
ذوي أهلية» وبقتال أمم طاغية صالت على كل مؤمن حتى أسكتته القفار الحاية. فهنيعاً 
هم تنك السعادةً لي والسيرٌ ابي هلك فيها مَنْ هلك عن ب ين وح مَنْ حبي عن بينة. 

وأما الأول: فلآن البَِي لَعَة: التعدي على الغير قطعاً» وقد تقدّم أن مخالف الظلني من 
إمامة أو غيرها غيرٌ متعد قطعا. 

لا يقالُ: كيف نقولٌ ذلك وقد منعُوا الإمامّ من الزكوات؟ ما هو لهء وإقامة 
الحدود واللجمعات» لأنا نقول: : قد قدّمنا ما يكفي على عدم اختصاصه” بها في ظنّ نفسه 
فهم على مذهب الشافعي أن ولاية الزكاة إلى أربابها؛ وأنا ةلا يشتر يشترط فيها الإمام. 

وأما الخدوة: فليسَت له إلا إذا رُفعت إليه اتفاقء ولم يرفع أحدٌ مسن أهل المشرق 
إليه شيئاً منهاء إلا ما أراده بعض أهل الشّْرٍ من نْصرةٍ الإمام "© على أن يتولّى شيعا 
منهء وليس ذلك في شيء من مقاصد الشرع بل رَبّما كان تولية مئله مفسدة. 

منها: إثارة هله النشة العظيمة الي طحتّت رحاها أنفس”" المسلمين وأموالهم» على 
أن ذلك ليس إلى الإمام إلا في ولايته» لأن طلب الولاية عليهم من تحصيل شرط 
الواحب ليجحب. 


)١(‏ بعدها في (ب): كلمة: انتهى. 

1١13 45179 )5(‏ ه/ )١77٠06- ١554‏ هو مؤسس حكم بيت القاسم ووالد المتوكل إماعيل الذي يرجه 
إليه الال هذه الرسالة (انظر مصادر العمري 45 7). 

5) لي زب): بعدم. 

(5) في (ب): وقد منعوا الإمام ما هو له من الزكوات. 

(5) فوق هذه الكلمة ني الأصل نكئة صغيرة تشير إلى تعقيب أو إضافة بي الامش نصه: ((هذا وإن سلم 
اتختصاصه . صح)» ولعل قارئاً عارض النسخحة بالأصل ووجد ثمة سقطاً فأصلحه وأئبته في الهامش. 

(7) (له) ليست ف (ب)» والشحر: مدينة على الساحل ف محافظة حضرموت. 

(7) الأصل: (رحا أنفس) وكذلك في (ب) فصححاها على الوجه الذي أثبتناه ليقوم المعنى. 


براءة الذمة ليت 

وإن قلنا هذهب المويد باالله في أن الولاية إلى الإمام مطلقاً فغايته ثبوت ذلك ظنأ» 
والمحالفُ فيه جماهير أهل البيت وأمَّة محمّد يِه وقد تقدّم أن ليس للإمام الإلزام 
مخحتلف فيه ولا إنكارة على من هو مذهبه, أنه إنكار لواحبي بجمع على وُحوب 
عمل يعتقدٌ يعتقده0 2 به 

والقولٌ بأنّ طَلَْبّ الإمام بقطع الخلاف» قول من لا يستيقظ أن استحقاق الطلب 
فرعٌ استحقاق المطلوب» وقد تقدم تنظيرٌ صاحب (البحر) على الإمام يحيى في ذلك. 

غاية ما يستحقّه الإمامُ في الغلَّثيّات ما يستحقه الزوجُ على الزوجة من منافع يضعُّها 
إذا اختلف مذهيّهما فيهاء فإنّه ليس للزوج إكرامّها على حلاف مذهبهاء بل لها أن 
تقاتله عليه إلا بحكم حاكيء فكذا الإمام و إن كان حاكماًء لأن الحاكم لا يكم 
لنفسهء ولا ا تولٌ كالوكيل لا يحكم لوكلهء بل يب عليه المدافعةه وكفى بتحكيم 
أمير المؤمنين كرّم | لله وجهه. والله يحب الإنصاف» وهو عند لسان كل قائل. 

ولا يُحح يقعال أبي يكر لائعي الركاة لهم أنكروا وحونهاء كان كغراًء ينا 
سُمُوا أهل اليد وصرّح القاضي محمد بن يحبى بهران أنهم ‏ أعي(” بي حنيفة ‏ كُقّار 
أصلاً”": فلا يكون فعل أبي بكر من محل النزاع» فأما ما اشتهر من اغتنام غير السسّلاح 
والكٌراع الذي اشتمل عليه موضعٌ قئال أهل المشرق» فمما لا وجه له» أما على تقدير 
عدم البغي فظاهرٌ» وأما على تقديره فلأنهم لم يجلبوا بسلاح ولا غيرهء لأنهم قصدوا 
إلى ديارهم» وقد رد أمير المؤمنين مال الخوارج. 

وما أوقع الهادي”” عليه السّلام بأل :باذك يعل جحاريتهئم إِيّاه فهربوا من ديارهم» 
بلغةُ أن بعض العسكر أحدّوا من ديارهم شيئاً من الأثاث» فغضب من ذلك أشد 


2ع 3 (ب: معتقّده به 

)١(‏ في (ب): يعي 

(5) في الأصل: (أصلى) سهرء وهي في (ب) على الصواب. 
(5١‏ المقصود الإعام اهادي يحيى بن الدسين. 


براءة الذمة 1 
ع6 م#عراعم 
الغضبء» واحتجب عن العسكره وهم باعتزال الأمر وقال: ((لا يحل أن أقاتل.عثل 
هؤلا) فتأبُوا ما فعلواء وروُوا جيه(" ما كانوا أخذوه. 
وحارب المؤيد بالله سُلطاناً بالدّيلم» فانهزم أصحابُ السّلطان» وخُمِلَ إلى المؤيّدة© 
اريك 000 02 2 
بالله ثلاثون ألفا من مضرب السلطان» فردّها عليه» روي ذلك كله في (بهجة 


الجمال)7؟ . 
وهكذا فليكُن الورعٌ الشحيحٌ» والاقنداء الصّحيح: ومن لم ينفعه الحق لم يتفعه 
الباطل. 


لا يُقال: أهلٌ المشرق كُمَّارء تأويلاً لقوهم بالجبر» وحكم المتأول حُكم اللصرّح في 
عَضِيه وأخل نفسه وكل ماله: 

لأنا نقول: 

أما أولا: فإلاتهُم الحير مع عدم صحّة نقله عنهم ما لا يجوز أن ينبي عليه حكم 
ظيٌ» فضلا عن قتال واستباحة نفوس وأموال» لأن الحبر لا يعرفةُ إلا مدققة2© علمائهم 
مُدّعين إنه إنما ذادهم عن الاعتزال قائم البرهان» وأما من لم يعرف البراهين كالعوامٌ 
فالاعتزال عنده ضروريً» كما صرح به البيضاوي7" وغيره من علمائهم. 

وأما ثانياً: فالظاهر أن شافعي الفروع أشعريٌ الأصولء ولا قائل بتكفير الأشاعرة 
لقوهم بالكسب”© ولا مكفر لأهل الكسب فيما يعلم إلا بحازف7 لا يعرف العلم ولا 


(1) جاءت هذه العبارة في (ب) على النحو التالي: ((فعلوه وردوا ما كانوا أحذوه)). 

(1) (بالله): ليست ف (ب). 

() هي: (بهجة المدمال وحجة الكمال في المذموم والممدوح من المخنصال في الأمة والعمال) للعلامة بهرام السابق ترجمته. 

(4) في (ب): ((مدققوا)) تصحيف وخخطأ . 

(ه) هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي العالم المفسرء المتوفى سنة 348 ه / 
م ينسب إلى مسقط رأسه البيضاء قرب شيراز» وولي قضاءهاء أهم تصانيفه تفسيره المشهور المطبرع 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) و (منهاج الوصول إلى علم الأصول) و (طوالع الأنوار) في التوحيد. 

(0) عرف الباقلاني الكسب بأنه: ((أفعال العباد هي كسب هم وهي خلق الله تعالى)) (معجم الباقلاني 787). 


(7) ف (ب): مخارق وهي أوجه. 


براءة الذمة ا 


أهله لأن الكسب هو الفعلٌ الذي يقول به العدلية؛ وإنما الخلافٌ في العبارة بعد 
التحقيز 
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وأما ثالئاً: فلن قياس التأويل على التصريح فاسدٌ لأذّ أركان الإسلام فارقٌ حلي 
ولا قياس مع ظهور الفارق. 

وأما رابعاً: فلأن القياس في مقابلة النصٌ باطلٌ بالاتفاق» والنصوص في هذه المسألة 
بعينها على الخنصوص صحيحة صريحة من السّة في أحاديث حمّةٍ منها حديث أنس 
قال قال رسؤل الله ل: ((ثلاث من أصل الإجان: الكفٌ عمن قال: لإ إله إلا ال لا 
يكفره بذنب ولا بخرسُه من الإسلام)) الحديث» رواه أبو داود في كتاب” اللنهاد من 
(السئن) بإسناد رجاله موثقون كلهم: ورواه أبو يعلى من طريق أخرى أيضا. 

ومنها: حديث أبي شُريرة مرفوعاً نحو حديث أنس وععناه» ؤواة:أبواةاودأضا: 

ومنها: حديث ابن عمر عن الني 8# 4: ((كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم 
بذنبرء من كمّر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكُفرٍ أقربْ)) رواه الطبراني في (الكبير). 

وفي ذلك أحاديث عند أئمّة الحديث من أهل امسسانيد وامجاميع عن أمبر المؤمنين 
كرّم الله وحهة؛ وأبي لل وجابر بن عبد الله وأبي سعيد 
الخدري» وعائشة؛ رضي الله عنهم؛ سبعتهم' © عن الببي ك4 عثل ذلك» وإن كان في 
أسانيد بعضها من تُكُلْمِ فيه فمجموعها إن لم يبلغ التواتر المعنوي الذي لا تب تشترط فيه 
العدالة» فلا بد أن يكفي في الاحتجاج به ومنع القياس (ِفي مقابلته)”©) ولا سيما 


وأصل الإبمان يعضده. والناقل يه يفتقر إلى دليل قطعي ولا يجسده» وقد حكّمٌّ 95 النبي إل 
بإعان الجارية الى جيء بها إليه لعتق في الكفازة حين قالت: إن ريّها في السّماءء مع 


)١(‏ هو من حديثه عند أبي داوود (؟155١)‏ بهذا اللفظ. 
(1) في (ب): (وسبعتهم). 

(5) ما بين القوسين ليس في (ب). 

(4) في (ب): ((كيف وقد حكم البي))» زيادة. 


براءة الذمة 7 
كون إثباتٍ الجهة يستلزم الجسميّة: فلم يكفرها باللازم الذي اعتمده أئمة الكلام» بل 
جعلها مجزية في الرقبة المومنة. 

وأيضاً قد طوَّل الإمام يحبى» وأبو الحسين» والرازي» وغيرهم من علماء الإسلام 
الاحتحاج”'" على عدم كفر التأويل. 

ورواه السيد أبو عبد الله الحسئ في كتابه”" (الجامع الكاقي) عن محمَّد بن منصور 
الكوقٍ عن سلف أهل البيت عليهم السلام قاطبة وعن غيرهم؛ وصنف فيه كتاب 
(الجملة والإلفة) وهو قولٌ الإمام المؤيد بالله في الجبريّة؛ نص عليه في آخر كتاب 
الزيادات» فقول بعض المتأحرين بالتكفير حرق لهذا الإجماع المروي عن السلف الذين 
7 

وبعد هذا يَعلم من له إنصافٌ أن غاية القول بالتكفير استنادٌ إلى قياس فاسد لمقابلته 
النتصوص» وظهور الفارق فيه» مع كون تحريم الدّماء والأموال والأعراض قطعياً لا 
يعارض بالق الصحيح فضلاً عن الفاسد. 

ع ما جعل الله الإمامة فتنء كنهر طالوت” "؟» وحيتان السنّبت» وحسر الصّيد 
عل الْمُحرم”»» قال الله تعالى: ركم الله بشيء مِنَ الصّيِدٍ لَه يكم 
تكو لقت سا بالققبي4 [المائدة: 6 فما أحوج الأئمة إلى توقي 

شر الفعن» والحذر من مزالقها بإصلاح أنفسهم ولا وإلزامهم أدب الشرع من 
الورع والعقة والزهد في الدّنياء والاتتصاف لله لا للنفس» وترك أثرتهم لأنفسهم 
وأقاربهم عال الله ليكون ما تخلقوا به من محاسن الأخلاق حُجَّة لهم على الخلق؛ 


(1) في (ب): الإسلام على عدم الاحتجاج على عدم كفر المتأول. 

(؟) هو العلامة محمد بن علي بن الحسين العلوي الحسي المتوفى سنة (4؛ ه / ٠١1‏ م)؛ ويعرف كتابه 
(الجامع الكافي) أيضاً بلإخامع آل محمد)» منه نسححة في مكتبة اللجامع الكبير الغربية اق صنعاء (الفهرس ٠١5‏ 
.)1١5-‏ 

() ثي (ب): فتنة للأمة كنهر طالوت» زيادة. 

(؟) في (ب): (الحرمين) سهر. 

(5) في (سع: (آداب). 


براءة الذمة يك 


وداعياً إلى طاعتهم. وإلا انقلبت الحجّة لله ولعباده عليهم فَإِنّما يؤدّب الناس من أدب 
نفسه» ولا تنفعٌ موعظلة من ليس عتعظٍ في نفسه. 


3 0 


هذه سبيلي» أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبيعئ وسبحان الله وماأنامن 
المشركين والحمدٌ لله رب العالمين. 


وثمانين ومئتين وألف» خحتمت وما بعدها بخير آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وله 

قال في (الأم) ما لفظه: وكان نقل هذه الرسالة من غضون الجواب عليها للقاضي 
أحمد بن عبد لله حنش سمّاه: (حلّ الإشكال ودامغ الإبطال) وهو حوابٌ طويل من 
أرادةٌ فليطلبةُ» والحمدٌ لله رب العالمين. 

ونقلت هذه وما قبلها من حط سيّدي العلم بخط الفقير محمّد بن عبد الملكء عفا 
الله عنهماء بلغ مقابلة بعون الله آمين(17) 


)١(‏ آنحر ما جاء في رسالة المدلال وكلام الناسمخ» وبذيله في ظهر الورقة الي فيها نهاية الرسالة كلام هذا مثاله: 
(تمام الحاشية» الذي لا يناي الاجتهاد غير هذا المسلك الذي يؤديه تارة بالانفراد» وتقضي أحرى بكمال 


التقيبد والانقياد: 
ررد سي تون شحو شاكت. ١‏ دا لسسيي كاه تله سين دام 
وشحتسا فككرورى ويرمتكندا الشحته. ١‏ لحو ريربما بالفةي يوسا اقبت 


هذا ما أردناه قاصدين به وجه الله ورضاه؛ فإن جاء مطابقاً للصواب فمن عطاياه» وإلا فالمطلوب من #ملته 
أخموة الدين من له ورع شحيح ودين متين» وفهم صادق: وحجر رصين. أن يصلح ما ترس اعدلاله؛ ويتقن 
لخلاله وإتلاله فإنه سبحانه أعلم بخفيات الأمرر؛ وبيده ستكة المسسلؤو تيور الممورء «عتلق الل على 
محمد وآله ذوي التكريمء وعلى سائر الصالحين بمن يستحق التبجيل والتعظيم؛ ولنخقم الكلام بالكلمتين 
الخفيفتين الثقيلتين: ((سبحان الله وتحسده سبحان الله العظيم)). 

قال في الأم: قال المولف: جرّده قلم الفقير المعزف بالإخلال والتقصير عبد الله بن علي بن محمد بن عبد 
الإله بن الوزير» غفر الله ذنوبه وستر عيربه يجاه نبيّهِ الأمين» وما عظم لديه من حليقه أجمعين» بأثناء العشر 
الأوسط من محرم غرة سنة ٠‏ ححتمها الله بخير» تمام النقل يوم الربو غ 5 شهر ربيع أول سنة /11741. - 


- وبإزاء هذا النص ف النصف الأيسر من الصفحة كلام آحر لعله بداية النص السابق مثاله: 

((فإما وإن لم يقطع بذلك فلا أقل من أن يوجب عندنا المنع من التولي» وحبس اللسان عن الترحم والنتزضية 
وهل يسوع الترحم والترضية بعد أن تظاهر النقل بأحفاد البتول وسلالة الرسول؛ وكيف يكون حقها من الله 
سبحانه الغضب لغضبهاء وحصنها من أولادها الرّضى عمن أغضبهاء إنا إذن لفي خسران من العقول وتضييع 
الراجب الموكد من الحقوق» و لله د بعض العصابة العلوية حيث يقول: 
أقسرت اللجبول غطبسى ونرضسى ماكذا يفهل الببون الكسرام 

وما أحسن ما قال الإمام الأعظم بحم آل الرسول عليهم السلام القاسم بن إبراهيم في جراب السائل له عن 
الشيخمين: ((كان لنا أُمّ صدّيقة مانت وهي غاضبة؛ ونحن غاضبرن لغضبها)). وقول المنصور عبد الله بن حمرة 
عليه السلام: ((ولئن صحت الترضية غنهم وصغر معصيتهم؛ فما يعد القائل في قر 
فويلٌ تالي القران ثي ظلم اللي لوطوبى لعسسابد الوئلسن 
وكلام الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى كثير؛ والقصد إنما هو الخروج عن الأئمة)). 

وف أسفل النصين السابقين في الصفحة نفسها ما مثاله: 

((المورد للسؤال الطالب لما ليس يرضينا بخال» ونسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما جهلناه» زأن ينفعنا يما علمناهء 
وأن يشغلنا مما لا يسعنا الإخلال به ويوفقنا للإعراض عما لا يسألنا عنه يحق الببي محمد المختار وعترته الطيبين 
الأطهار» وصلى الله وسلم وبارك؛ وترحم وتمنن على سيدنا محمد الأمين» وعترته الميامين رعباده الصالحين. 
وكان الفراغ من زبر هذه الرسالة يرم الربوع قبيل الغداء ء لعل 9شهر ربيع أول سنة 217417 بقلم أحقر العباد 
وأفقر من في البلاد محمد بن عبد املك بن حسين بن محمد بن عيد الفتاح بن أحمد بن يحبى الآنسي» وفقه الله 
إلى رضاه وغفر له ولوالديه وألحقه بسلفه صالها آمين آمين. 

ونقلت ما قبلها من خط سيدي العلامة العلم القاسم بن الحسين أبقاه الله آمين)). 

وف زاوية الصفحة من أسفلها في اليمين نص مقابلة صورته: 

((بلغ مقابلة الأصل ف الكبد والحاشية وما قبلها ني مراقف آخخرها بعد عشاء الجمعة» أنا والوالد العلامة الوحيه 
أبقاه الله وله وطوله سنة /419؟١١‏ شهر ربيع أول)). 

وبإزاء نص ال مقابلة نقل صورته: 

((قال 5: من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما (يس) غفر الله له بعدد كل حرف منها. 
من (الدّرٌ النغور ف التفسير بالمأثور) للسيوطي» انتهى)). 


يي ا 0 


رسانة 


في عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداد 
وشي ظن وجوبها على من سمعه 
مع كمال شروطها وجوبا معينا 


للحسن بن أحمد الجلال 


لاما 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


رٍ سَالة 
في عَدَمٍ وؤجوب الجُمُعةٍ على من لم يَسْمّع النداء 
وفي ظَنّ وجوبها على مَنْ سّمِعَه مع كمال شروطها 
وجوباً ميا 
تأليف 
السيّدٍ العلامةٍ الخَسَنِ بن أحمد الجلآل 
قدّس الله رُوحَه ونور ضرِيخَه 


آمين(2) 


ة في صفحة عنوان الرسالة ثلاثة نصوص منقولة من كتب السيرة والحديث» نصها: 


النص الأول: 
((حديث: ((مداد العلماء أفضل من دم الشهداء)) 


المنجنيقي في (رواية الكبار عن الصغار) عن الحسن البصري من قوله”'؟ » وعند ابن عبد البر في 
(فضل العلم)”" له من حديث سماك بن حرب عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((يوزن يوم القيامة مداد 
العلماء ودم الشهداء)) وللطيب في (تاريخه) من حديث نافع عن ابن عمر رفعه: ((وزن حير 
العلماء بدم الشهداء فرجحح عليهم) وفي0" سنئده حعفر بن محمد اتهم بالوضع. لكنه هو عند 
الديلمي من حديث عبد العزير بن أبي داود عن نافع بلفظ: ((يوزن خبر العلماء ودم الشهداء 


فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء)) تمت مقاصد)).- 


.)717105( وكذا وف كشف الخفاء الحديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (75/1). 
(9) رواه الخنطيب في تاريخه ١97/9(‏ و15). 

(؛) رواه الديلمي في مسند الفردوس - رقم (88/58). 


رسالة في عدم وجحوب الجمعة 1 


- النص الثاني: 

(رجملة الذين روي أنها حملت رؤوسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أبو جهل بن هشام» 
رواه ابن ماجهء سفيان بن خالد بن بلج؛ كعب ين الأشرف اليهودي؛ رواه أحمد ف المسند» 
الأسود العنسي » على ما روي» عصماء بنت مروان؛ رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة» أو عزة 
الدمحي. وروي عن أبي هريرة أنه قال: لم يحمل إلى البي صلى الله عليه وسلم رأس قط إلا يوم 
يدر وخُمِلَ إلى أبي بكر رأس فأنكره. ورواه أبو داود في مراسيله عن سعيد بن منصور عن ابن 
لمبارك عن مكمر عن ضاحب لاعن الزهري* وهذا السند فيه بحهول فليس بححّة مع أنه مُرْسل » 
وأيضاً فهر نفي وذاك إثبات» فيقدم والله أعلم. ذكر معناه في (شرع سيرة ابن سيد الناس).)). 
النص الثالث: 

((قال السيوطي ف (شرح النقاية) بعد أن نقل كلام ابن حجر في ثبوت الحديث المتواتر وأنه 
كثير: قلت: صدق شيخ الإسلام وبر ما قال هو الصواب الذي لا يمتري فيه من له ممارسة قٍ 
التبط ادع مان لزنه ورا رصحت عاقة و تيون واللاعريي ا عاو ير ة بالتواتر» 
ومنها حديث: ((إنزل القرآن على سبعة أحرف))”2 وحديث الحوض”" وانشقاق القمر”" » 
وأحاديث المرج والفتن آخر الزمان!» . وقد جمعت جزعاً في حديث رفع اليدين في الدعاءء فوقع 
من طرق تبلغ العشرين؛ وعزمت على جمع كتاب في الأحاديث المتواترة يسرَ الله ذلك عنه)). 


قد يسر الله ذلك له وسماه (الفوائد المتكائرة في الأخبار المتواترة). 


)١(‏ منها ما رواه البخاري في فضائل القرآن» بساب: أنزل القرآن على سبعة أحرف )7١-70/9(‏ ومسلم في 
الصلاة» باب: بيان أن القرآن أتزل على سبعة أحرف» رقم )8١8(‏ عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 

(؟) انظر متها ما رواه البحاري ومسلم وأبو داوود والتزمذي والنسائي ومالك في جامع الأصول .)41/5-451/٠١(‏ 

(0) أورد هذه الروايات مجموعة السيوطي ف الدر المنثور (770/1) ف تفسيره لسورة القمر. 

(4) انظر ما جمعه المتقي الهندي في كبز العمال )١54/15(‏ وما بعد. 


سرلئد رع الرخيم وجي عبن 
املك وسلامعلى عباده الذي اصطفى. 


03 
وبعدر): 
فإنه لما سأي مَنْ لا عُذْرَ لي عن حوابه» ولا رّخْصة لي في تركه على اعتقادٍ فاسدٍ 
قد ألوى به عن ترك إقامة الجمعة”'' في البادية» أو قصد حُضُورها إلى المدينة» إذ كان 
يَرَى أن ترك كلاً الأمرين منّ الضلال المبين2"7: والمخالفة للشريعة الى لا تتسيٌ إلى 


(*)وقفنا على رسالة للعلامة الفقيه علي بن صلاح الطبري الصّعدي وت و11 ها 
17م ). تعقّبّ فيها ما ذهب إليه العلامة الحسن الجلال من رأي حول إقامة الجمعة» وقمنا 
بتحقيقهاء ولقد أورد الطبري ف رسالته هذه مَتْنَ رسالة الملال منجماً فقراتي» وشفع كل 
فقرة بتعقيبه عليهاء واستهل الفقرة بكلمة: ((قال)) مشفوعة بدعاء» وهكذا استوفى فيها ما 
جاء ف رسالة الجلال كله حرفا حرفاً. 
ولقد وقفنا لدى عملنا في تحقيقها على شيء يسير من الاختلاف بين من رسالة الجلال الذي 
أورده الطبري في رسالته وبين متن الرسالة الي نقوم بتحقيقها. فرأينا من الفائدة أن نثبت هذه 
الاختلافات علها تقوم ما قد يقع فيه ناسخ رسالة الجلال من سهو أو تصحيفء ورمزنا 
لرسالة الطبري بالحرفين: (س ط). 


)١(‏ في (س.ط): ((الجمعة والجماعة في البادية))» زيادة. 
(؟) فوقها في الأصل كلمة: («البيّن)) مقحمة بين السطرين؛ ولعلها تصوبب وضعه قارىء. وقد جاءت هذه 
الكلمة في ( س طع: (البين)) أيضاء 


رسالة في عدم وجوب الجمعة 1 
مُتديّد 2 » توهُّماً منهُ أن المسألة قطعية لمن والدّلالة» ومُسارّعة إلى ما عليه أُمْلّ 
الجهالة من تَضَليل أل الحلالق أوضحت عُذري”" من عُلوم أريَعَةٍ عِلْم الكتاب» 
وعِلْمٍ املق وَعِلْمٍ أصُول الفِقَو وعِلْمٍ الفقه. 
م ما الكتاب: 


قوله تعالى0 : «إذا : نودي لِلصَّلاةٍ من يَوْمٍ المع فاسلعوا7) [الجمعة: 5 صريحٌ 
في أن الأَمْرَ بالسسّغي مقيّدٌ بوقت التدا » كما صرح به أئمة البيان مسن أن الشرط قد 
لحكم الجبرّاء؛ وهذا مَفهِمُ شرْط سالم عن المعارض”” ومُعْتَضَدّ بالبراءة الأصلية عن 
الوُحوب في غير ذلك الوقتيء ومؤكد”" من السنةٍ بها سيأتي» فهو في قرَةٍ: لا وُحوبَ 
إلا على مَنْ سَّمِمَ النداة. كما في : فإإذا سم إلى العّلاةٍ َالو 4 زالقدة: ه/مم» فإنه 
لا يحب الوؤضوء على غير القائم إلى الصلاة”” إبجُماعاً. فإذا تقَرَّر أن الوؤحوب إنها تعلق 
السام فقد ثبت أنهم ما كانوا يُادُون للحم إلا نالحد بعد طلْوع الي صلدى 
اله عليه وسَلم الدره كما يفعله المسلمون الآن؛ والباي “الاي ذلك الوقت 
لا يدرِكُ الخطبة ما م يكُنْ على باب لمجا مُمَطهرا أيضاء لا سيّما وقد كانت خطبة 
البيّ صلى الله عليه وسلم قصيرّة؛ حتى كانوايَنْصرِفُونَ من الجُُعَةٍ وليس للحبطان 
ظلٌء ويدّلٌ عليه حديث: ((إنّ قِصّرٌ خطبةٍ الرّحُل وطُولٌ صّلاته اتنةٌ مِنْ فقهم). 
والاستدلال بإباحَة المباشرة على جواز الإصباح على الجتابة» وأما حديث التبكير 
والرّواح إليها"؟ فضيلة لا فُريضّة بالإجماع. 


(1) فوقها أيضاً في الأصل كلمة: ((تديّن))» وهي في (س ط ): ((تدين)) أيضاً. 
(؟) في (س طع: ((عذري عن ذلك ))» زيادة. 

(5) في (س ط ): ((فقوله)). 

(؟) ((فاسعوا)) : ليست في (س ط ). 

(5) في رس ط): ((أر )). 

(5) في رس ط): («(مؤيد)). 

0) في رس ط ): ((للصلاة)). 

(8) (السامع)): ليست في (اس ط ). 

(5) ((إليها)): ليست في (س طع). 


رسالة ف عدم وجوب اللجمعة 5١‏ 

2-8 2 

وأمّا السدة: 

فأظهرٌ حديث في عَمَومٍ وُحويها للأشخاص والأزمان والأمكِمَةٍ والأخوال حَدِيثُ 
أم بو الله السّْسيّ عند الطتراني واين علي بلفظ: («اتشمعَةٌ واجبّة على كَل كرب 
فيها إمامٌ وإ ن لم يكونوا إلا أريعة)» وحَديت طارق بن شيهاب عند أبي ذاو 
وصّحَّحَهُ الك ((الجمعة حو راخب على كل ملم 'ي جماعة)) ونحوه» وكلاهسا 
لا يمهض على التعميم» لأنهما مع القطاع الأول وتضعيفي الطبراني وابن عدي له بغير 
ذلك مُقيّدانَ بقيود مُْقِطَةَ للعُموم: 

أحذها: (سَمَاعٌ النداء بالفعل لا بالإمكان والتَقُدير كما رَعَمَهِ الْفرّعون؛ وقد تقدَمٌ 
وبْهُ دَلالتِهاء ولحديث ((الجمّعةٍ على مَنْ سمعٌ النداعع)17' عند أبي دَاودَ مِنْ حديث عَبْدٍ 
الله بن عُمّرو بن العاصي» وإن اختلف عليه في رفحِه مِنْ حديش سَّفيانء فقد رفعّه 
الدَارَقطئ والبَيُهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَّدَهِ عن 
ابن صلى الله عليه وسَلّم بسَنَدٍ حيدم . 

ثانيها: حديث علي عليه السّلامُ: ((لا جُْعة ولا ريق إلاّ في بعر جامع))”" ؛ 
وإلا صَمقَه أحْمَدٌ فقد صحّحه ابن حَرْمٍ موفُوف وله مِنْ مثل أمير" المؤمنين كرم الله 
وجهه م الع يضهة رفو حديت”" الإرطنية لمكن علي المسافِرٌ 
والعبد, والصبي؛ والزاة وَأهْلّ البادية)) أحرحة الطبراني والغيّثمي في (مجمّع الزوائد) 


.١٠١55 رواه أبو داود في الصلاة» باب: من تحب عليه الجمعة» رقم:‎ )١( 

(؟) العبارة المحصورة بين قوسين جاءت صيغتها في (س.ط) على النحو التالي: ((سماع النداء بالفعل لا بالإمكان 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وإن احتلف عليه في رفعه؛ والتقدير» كما زعمه المفرعون للاية وقد 
تقدم وجه دلالتها. وحديث الجمعة على من سمع النداء عند أبي داود من حديث سفيان فقد رفعه الدارقطي 
والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند جيد)). 

'(5) عن علي رضي الله عنه » موقوفاً أورده الزيلعي ف نصب الراية .)١13/7(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. 

(5) في (س ط): ((وله من أمير المؤمنين»). 

(5) ((حديث)): ليست ف (س ط). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة ١‏ 
من حديث ابي هُريرةَ مرفوعاً”” . والقَولٌ بأنّ البادية تخصُ بأهل”" العُمّد والخيام؛ 
رده الاتفاقٌ على أن المرادّ بالبادي في قوله تعالى: #سَواءً العاكف فِيه وَالْبِادٍ 4 رلمج: 
5 وف النهي عن بيع حاضر لباو(" أععم من أَهْل العُمّد والخيام. 

وأما تَضْعِيفُ الدَارفْطنٍ لإبراهيمٌ بن حَمّاد مِنْ رُواتِهِ فَمُنجَبرٌ ما يشْهّدُ لصِدْقِهٍ 
الأمور الآتية. ١‏ ْ 

(ثالثها: أنه ثبت ترلكُ البىّ صلى الله عليه وسلم عام حَجَّهء كما دل عليه حديث 
جابر الطّويل؟ » فلو كانت فَرْضاً لما تركهاء كما لم يلك العَصرَيْن) . 

رابعها: : حديث التعمان بن بشير عند أحمد في (المسند) كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب حتى يسمَته هل الستوق0 . وذلك ظاهرٌ في أن الجمعة كانت تقامُ في 
المممجد والسّوقٌ قائم فيه المسلمؤنة كما يدل ليه ظوَذْرُوا لم4 [الجمعة: 3/57ع. 
وإنما عُوتِب التقَضُونٌ بالانفضاض”" بدليل: طوَترَكَركَ قائماً © زلجمعة: 011/:5. 
رأيضاً المسْحدُ ورَحْبَنه كان صغيراً "© لا يتسمٌ هو ورَحْبتَه لكل المسلمين» ولهذا كانوا 
تيمر غتلاة العيدٍ في الصّحراء لمزيد المتماع المسلمينٌ فيه. وبهذا يُعْلّم أنَ إكراة 
أهل الوق على حُصُور الجُمُعة كما يفْعَله بعضْ ”'' أُمَراء الزّمان مما خالف سيرة 


)١(‏ أورده الهيغمي ف مجمع الزوائد (10/1) وقال: ((رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إبراهيم بن حماد صَعّفُه 
الدارقطئ)). 

(؟) في (س ط ): ((يخص أهل)). 

(”) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء رواه البخاري في الببوع؛ باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (511/4) 
ومسلم ف البيوع » باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم .)١575(‏ 

(4) رواه مسلم في الحج؛ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم » رقم (1714). 

(0) الفقرة الي حصرناها بالقوسين جاءت صيغتها ف ( س ط ) كما يلي: 

((ثالثها: إنه ترك المقيمين لها من أهل مكة عام حج النبي صلى الله عليه وسنم كما دل عليه حديث جابر الطويل؛ 
فلو كانت فرضاً لأمرهم بها كما أمرهم بإتمام الصلاة وعدم الاقتداء به في قصرها)). 

() رواه أحمد في مسنده (171/4) ورواه أيضاً البراء (رقم /7514). 

(7) في رس ط ) ((للانفضاض)). 

(8) في (س ط : ((وأيضاً كان المسحد صغيراً لا يسع هو ورحبته لكل المسلمين)). 

(5) ((بعض)): ليست في (اس ط). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة ؟ه 


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, ولو( : تعلق حوب لكان بكلّ سُئلِمٍ ما هله مَنْ 
في السّوق مِنْ أصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما روا أنها جَمَاعْة 
كسائر المجماعاته فَطيبلَة لا فريضة بدلمل: «ذلكمْ خَيْرٌ لكْ4. راد امل 


ع 


أعذارَ الجماعة أعذارٌ لهاء ومِن عدار 


0 


السّوق مُسْعْولٌ بحفظ متاعو؛ وقد عرفت أ 
اماع الاشيقً :60 ولو باكل طُعَامِء فقد ثبت عن ابنٍ عباس أن الجماعة كانت تقامٌ 
في سَنْجدٍ رسُول الل صلّى الله عليه وسَلّم الام حاضين فيأمرٌ يضار وَيِولك 
الجماعة؛ وفي الحديث: ((إذا حَضرَ الْعَشَاءٌ والعِشَاء فقَدُّموا العشَابع)). 

خامسها: خامسها: اماع المتلّفي على أن أن الجمعة في عَهُْدٍ رَسُول اللو صلى الله عليه وسلّم 
ما كانت تُقامُ بأمره إلا في مُسنْجده؛ وقبائل العَرّسه كانوا مُقيمينَ في تُواحي الملا 
ملل ما كانوا يُصلُونَ امعد ولا مهم بِالحُضُورٍ ها حنم ولا انُحميع في 
أما 0 ؛ كما كان يأمُرُهُم بالحخمْس. وعلى ذلك دَرَجّ خلفَاؤهُ الراشدوثٌ رضي الله 
عنهم”" . وهل القرائن حَمّلوا الوُحوب والحقّ في حديث طارق بن شهاب على 
ترغيب» كما حَمُلوها عليه بالقرائن ي: حديت: (زَقُسْل اخمّمة واحبٌ على كل 
ختلمي) أخرجه السةُ إلا الترمذي من حَّديث أبي سّعيدٍ مرْفوعاً وفي اباب غيره. 
وحديث: (رق على حل للم أذ ييل في كل سبع أيام يَغْسِلُ رأَسّهُ وحَسّدم) 
2 البخاري مسيم من حديث أبي هريرة” . قال في (البخر): ((زقا يمير عن 
المسنكون بالواحب والحقّ ترغيباح) انتهى. وكذلك حَمَلوا الأمْر في حديث: ((منْ أنَى 


3 


)1١(‏ في (س طع: ((إذ لو تعلق)). 

(؟) بإزاء هذا الحكم ئْ هامش الأصل تعقيب بخط ختلف نصه: 
((يقالمن جملة الاشتغال الببع؛ وقد أمر بتركه عند ندائها فكيف يجعل الاشتغال عغل ذلك عذراً ف تركهاء 
لقد جاوز...)). 
بأحر هذا التعقيب كلمتان غمتا علينا. 

() عبارة الترضية ليست في (س ط) 

(5) رواه البخماري في اللدمعة؛ باب: فضل الغسل يوم الجمعة (154-55/4/5). ومسلم ف الجمعة» باب» وجوب غسل 
الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (847).والموطأ: 2٠١7/١‏ وأبو داود: رقم: 551 والنسائي: ؟/41. 

(9) رواه البخاري في الجمعة؛ باب: هل على من يشهد الجسعة غسل )7١4/5(‏ ومسلم في اللدمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجسعة 
ررقم /49ه). 


رسالة عدم ع الجمعة 2*5 


الجُمّعة فلعْمَسِلَ))7" من حديث أربعة عَشَّر صحابياًء اتفق الصّحيحان على بعضيها 
على النَدْسِو؛ فيجري مثلٌ ذلك في الأمْرٍ بالسّعي هذه القرائن. 

وأما حديث: أن الب صلى الله عليه وسلم كان يِأمّر أَهْلٌ قباء والعَوّالي بخضورٍ 
الجمعة في مَسنْجَده كما أخحرجّه التَرمذي من حديشو رحُل") من أَهْلٍ قباء ققد قال 
الترمذي7” ': ((لايصحٌ في ذلك شي وإن سُلّم فالأمرٌ مَحمُولٌ على اندب اتفاقاً» إذ 
لا قائل بوجوب قَُدِها من مثلٍ تللك المساقةع) بل في ذلك دليلٌ ”© أنها لا تقامُ في غير 
خُضور الإمام الأعظم كما سيأتي؛ ولا في موطيعيْن بينهما مثلٌ تلك المساقق» كما يُفعَلُ 
الآنَ (ني صُنْعاءَ والجراف» والررْضَة؛ حتى قال ابن الْدلِر)” :((وني عدم إذن النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم لأهل قبا والعوالي وغيرهم في إقائيها في مَسّاجديهم أبينُ التيان 
أن حُكْمّها مخالفٌ لسائر الصلوات)) انتهى. 

قلت: ولا مخالقة إلا بأن يَُْبَّر فيها من الشروط مالم يُعْمَبر في الحْمْس؛ وأظْهَرُ 
الشُروط حُضِورٌ الإمام الأعْظَمِء كما سيأتي. 

وأما حديث جَابرٍ عند الدارقطي والتيهقي" : ( قَعَست الُنّة 9 أنّ في كل أَربْعينَ 
ل لال الا وعند غيرهو 
ع يي امحدثين أصلاً ورَفعا حتى” قال عبدُ الحق: ((لا 

يقبت في العَدَّدٍ حَديث)). ولأنّ قولٌ الراوي من السنةٍ لا يدل على كَوْنها سُّنْة النبيّ 


(1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري في الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة (؟/138) 
ومسلم في الجمعة في فاتحته رقم (54 855-45). 

(5) في (س طح: ((النزمذي عن رجل)). 

00 رواه الرمذي في ابواب الصلاة» باب: ما جاء في الجمعة رقم (501). 

(:) في (س طع: ((دليل على أنها)». 

(ه) العبارة اللحصورة بقوسين ليست في (س ط). 

(5) رواه الدارقطئٍ (4/7) والبيهقي مالم 

(0) في رس طم: ((في أن)). 

(4) ((حتى)): ليست ف (اس ط). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة ددع 
صلى الله عليه وسلم كما عُلِمَ في الأصُول» ولو سُلْم فالسّنة غيرٌ الفَرْض الذي هو 
محل التزاع» وإن أُطلِقت عليه مُجازاً في الأصل الحقيقة. 

فإن قلت: لو لم يكن فرض عَيْن لما هُمَ البي صلى الله عليه وسّلم بالإخراق على 
َوْمٍ تخلّفوا عن المْمعة يُيُوتهم» كما ثبت ذلك في الصّحيح."" 

ل هو مُعَارَضْ ْله ي الجماعة كما ثبت في المتّحيح أيضاً عند مُسْلِيٍ وغيرو» 
ويه احتجّ أبو العَبّاس» وداودء وأَحَمدَ وإسحاق بن راهٌوية» وأبو نُوْرِء وابن المشلير 
على وجوه الماع فما هو جَرابك في الحماعة فهر حوادا على خنع » لأنك لا 
كز حر الحقاكر اراارا بركرييا كفاية» وأمًا حنْ فَقُول: إن ذلك كان ف 
فين متي بن بالشّريعة فرضيها وتفْلها؛ ومن استحف بآيهما كفر. وقد كان تركها 
علامة امناؤق؛ وحاءً وَصْفه في بمْض الرُوايات بالّنافِق؛ والتزاعٌ نما هو في الْسْلِمٍ التارلخ لها 
بير املتخفافي» بل 0 عرب" من الفراع | أو غيروه ما تقذم بتي . 
لاسر الم م ا 
المذكورة. وكيف يُقَبَل نَخْلِيطْه وقد كان رأىّ علماءٌ الهراق قاطبة أن لا جُمعة إلا في 
أربعة أْصارء وذلك أقل من فرض الكفاية. ثم قد صرح العُلاءٌ بأنها إنما شرّعنا 
شعاراً للإمام عدد من ا رط أو للإمئلام عند غيروء وذلك من الجهاد وهو فرض 
كفاية اتفاقاً © كالأذان» وهو مُحتَلّفٌ في وجوبه. 

وأما الأصول: فالأدِلّة على الحُمُعَةِ بلفظ الجُمُعةِء ولفظ من تركهاء ولَفظٍ الأمر 
بالسّعي إليهاء وكل ذلك لا يُنتهضٌ على ال [وجُوب بمجرّده و6 أما الاحْتِجاجٌ 


.)5891( رواه مسلم ف المساجد؛ باب: فضل صلاة الجماعة رقم‎ )١( 

(5) في (س طع: ((الوجوب عليه من الفراغ)) 

0 فٍ رس طح: ((اتفاقاً أو كالأذان)). 

(4:) سقطت عبارات وجمل من الأصل وغادر الناسخ مكانها بياضاء رقع ذلك في صفحتين من هذه النسححة» 
فاستد ركنا العبارات واللحمل الساقطة من شرح هذه الرسالة لعلي الطبري الي رمزنا لها ب (س ط ) ووضعناهما 


بين حواصر معمّوفات. 


رسالة في عدم وجوب الجمعة لحك 


ساي 00000 


بالأولين فين على انتهاض [أَدلةِ بوت الٌموم؛ وقد حَقّقنا] ما أشارٌ إليهِ عَضد اين 
من سنُقُوطها في (مختصرنا) في الأول و (شرحه)] وأنها ما حرجت عن الإطلاق الذي 
[يصدُقُ على فرد» ففي مثل] محل التراع؛ واللراد اَم جُمعة الب صلّى الله عليه 
وسلّم [ويمن تركها] مَنْ كان يسْمَحِفُ بها من المنافقين» كما ور لتَقييدُ 
[بالاتتفاف أيضاً] في الوَعيدِء لا مييّما واللام والصّلة يكونان [ للعَهّد كما يكونان 
للجنس] وإحابة دُعاء رول اله"» صلى الله عليه وسّلّم واحبة لقوله تعالى: يا أيْها 
الْذِينَ آمَنُو(؟) استجيبُوا لله وَللرّسُول إذا دَعاكُمْي» (لأتفال: +/04].الآية.ولا كذلك9) 
دعاءٌ غير للفْق الصرُوري لا ميجّا) الطاب لا يضمل المدُويين إلا بتقيح / 
لاط كما عُلِم؛ وهو مبييٌ على عدم حفق الفارق بين النيّ صلّى الله عليه وسلّم وب 
غيرة» والفرق ضروري. 

وأمّا حديث: ((إ3 الله كتنب عليَكُمْ الجّعة في مَقَابِي هَذَا في ساعَيٍ هَلرهِ في 
شَهْري هذا [في عَامِي هذا]”" إلى يَْمٍ القيامة فَمَنْ تركها مِنْ غير عُذْرٍ مَّعٌ إمام عاول 
أو جَائْرِ))؛ الحديث عند الطبراني في (الكبير) و (الأوْسّط) عن كن ا 
وعَنْ عُمَرَ أيضاً بنحوه. وعند أبي طالب في (الأمالي) » والتمني وابن ماحة من طريق 
عَبْدِ الله بن محمد العَدَوي عن حابر بن عَبْدٍ ١‏ لله" '. وعنة البَيْمّقي من حديث أبي 
هُريرةَ من طريق زكرياء الوقارء فحديثُ باطل؛ نا سا عند الطبراني فلأنّه إسْنادٍ 
مل وقد صرح متأو أئم الحديث بأنا (مُمْحَم الطُواني) مَجْمّع اموا والناكيرء 
لسو ل ا ل 


(1) ف رس ط ): ((دعاء البي)). 

)1١(‏ ((يا أيها الذين آمنوا)): لم يثبتها الطبري في تعقيبه (س ط). 

(5) ف (س طع: ((وكذلك)). 

(5) (الاسيما)): ليست في (س ط). 

(5) ما بين المعفوقتين ليس ف الأصل استد ركناه من ( س ط ). 

(5) الحديث أورده الميشمي في مجمع الزوائد )١0١/1(‏ وقال: ((رواه الطبراني في الاوسط وفيه موسى بن عطية 
الباهلي» ولم أحد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات)). 

(0) رواه ابن ماجه رقم )٠١81(‏ والبيهقي .)1١1/90(‏ 


رسالة في عدم وجوب الجمعة /اهع 
للكلام عَلَيْه مع طُول باعه وسَّعَة اطلا عه)) ومثل ذلك عِلَةٌ قاوحّة تدلٌ على نكارته 
ين أئمّة الحديث. 

وأما طريقٌ محمّد بن عبد الله العَدَوي” '© فقال فيه وكيع: ((يْضّعْ الحدييث))»: وقال 
لبخاري: ((منكر الحديث))» وقال ابن حبّان: ((لا يَجُورُ الاحْتجاجٌ به))» وأما طريق 
لوقار فقال [ابن عَدِيَ]: ((ِيِضّعٌ الحديث))» وقالَ صَالِحٌ جَرَرّة: ((حدّثما زكريّاء 
لوقار [وكان مِنَّ الكَذَابين الكبارح )). ثم مَدَارٌ الطريقين على علي بن [زيد بن] 
جُدْعَانَء وقد جُرّحَ [وَعُدّلَ وابلمارحٌ أولى وإن كبر المعَدّل] كما عُلِم حتى قال 
لدارقُطْن: (ركلا الطريقيْن [غيرٌ ابسهع). قال ابن عبد اليرّ: ((هذا] حَدِيث واهي 
لاستتاد: وأيضاً فلو [سلّم العُمومٌ ققد خصّ منه مَنْ] تقدم. وقد صرح حياقر ين 
مُحققي أئمّة [الأصول بأن العُمومٌ بعد تخصيعيه] بالمتفصل لا يكونٌ حَجّة إلا في 
السّبب [وكذا إن فيد بالمتصل» وماك وا د © ) في الأصول و 
(شَرْحِه) ما ل عَنْ إبطاله إبداء الإبطال] لأ القول بالقطع بتعلق تعلق المطلّق بجميع 
[الأمكينة والأريئةٍ والأوال] والصّفات والأشّخاص مما لا دَلِيلَ عليه إلا مُه الغو 
الموقعَةٍ في زوم لق بجّواز الخ عن أكثر المكلفينَ قبل التمكين؛ من فاليا كلفوا 
به. وأهل الل لا يُقولون بذلك» وإن قالت المبّرة مفلا: ((يكونُ تسح امتقبال يقت 
المقديس على فرْض علق وحويّه بنا وبرّماننا وأحّوالناء نسيخ”" قَبْلَ تمكيننا"» مِنْ يتلمع 
وعلى ذلك فَقِس تطصييص العُمُوم وتفبية الك 600 . وعثل هذا ذغنييا أميز اللأمنيى 
كرم الله وْهّه والشافعيّ وغيرُهما إلى قَصْرٍ عُسُوها “ على السّببء فما نك 
بالمطلق؟. 


)١(‏ في رس طع: ((فقد قال)). 

(؟) في (س طع: ((التمكن)). 

(©) في رس ط): ((نسخحا)). 

(4) في روس ط): (رتمكننا)). 

(ه5) في (س ط): (المطلق بالمفضل)) زيادة. 
(5) في رس طع: ((العموم)). 


رسالة في عدم وجوب التمعة 4 
وأمّا الالحتجاج بالأمّْر على الوجوب: ' 
فامحقّقون أيضاً على أنه لا يَدْلَ على الوُحوب إلا بالقرينة "© من وعيار أو نَحُوو. 
وقد تقدَمَ أن القرينة قد قامت على بحرو الترغيب» كما تقدمٌ في غسْل الجمعة. وإن 


ع وماري 


لم لا ينض إلا لإيجاب جمعة النبيّ صلّى الله عليه وسلم» وعلى تركها يُحْمّلَ الوعيذ 
كما تقدُمٌ دليله؛ لأنّ الاستخفاف بدعائه صلّى الله عليه وسلم لغير عُذْرٍ كفر. 

وأمًا تركها مع غير فقذ تركينا جهائلة الآئمّةِ من أَهْل البْْسٍ عليهمٌ السلا 
وغيرهُمٍ من أئمّ جمييع الأنُصارء ممع مَنْ لا يَرضونٌ مييرته في جميع الأْصار. فلو 
حكمدا بضلال أوليِكَ الأئمّةِ هدَسا دعائِمَّ ديننا القوية القوية2؟ » وسدَذنا طريقة 
السويّة بالكليّة. ثم لو ملم توه الوعيد على منْ ترك جمعة غير النبي صلى الله عليه 
وسلم فهو متوجه على من تركها اتفافاً كما صرح به الحدديث. لكن الاستخحفافَ 
لا يتحوّق إلا فيمَنْ اجتمّعت عليه الشروطٌ أعني سّماع”" النداء بالفعْلٍ» فارغاً يدرك 
بِعَدَه ل ل ل . واجتماعٌ 

تلك > الشروطٍ لأكثرٍ الناس قريب منّ المستجيل. 

وأما الفقه: 

فقد شرّط أتدر ؟ من أصحابنا وغيرهم شُرُوطاً للْمُعةٍامتبطوها من ظاهرٍ حال 
حُمْعَةِ الب صلى الله عليه وسلم وَفِمْله0" إلا العدر لخامع» دينع علي وحديث أهْلٍ 
الباديّة المتقدّمين. وإلاّ الإماة"© لحديث جابر (رضي الله عنه وحديث”” ؟ ) أبي هريرة: 
((وله إمامٌ عادول أو جائر)) تَقَدّه9 . ولحديث: ((لأربعة إلى الائمة منها اجمُعة6). 


(1) في لس ط): ((بقرينة)). 

(؟) كذا الأصلء ولا معتى لتكرارهاء وهي ليست ف ( س ط). 
(8) كذا الأصل» وت ( س ط): ((سامع)) وهي أوجه. 

(؛) في رس طي: (زأئمة )). 

(5) ((وفعله)): ليست في (س ط). 

(5) في وس طع: ((والإمام )). 

() ما بين القوسين ليس ف (س ط). 

(8) (تقدم)): ليست في رس ط). 


رسالة في عدم وجوب اللجمعة لي 

والأولن وإنّ كان منّ الضعفف على ما تقدّم. 

والثاني: م يبنا رفْمهُ إلى الب صلّى الله عليه وسلّم بابمماع امحدثين» وإنما هو 
مِنْ قل التابعين: الحَسسَنِء وغييد(" الله بن مُجيّرينء وعُمَرٌ بن عبد التزيز» وعَطَاءِء 
وسيم بن يُسار» فلا أقلٌ ين أن يكون اشراطه من جُمْلَةٍ ما انط اشر نزاطّه من 
ظاهر”") جُمَْةِ الي صلى الله عليه وسلّم كالخطيَ والمسْجليه ونحوهماء ثم اير تراطّه 
على أَحَدٍ وجهّين: ما اشتراطٌ وٌحَودِه في العَصْرٍ وإن لم يَحْضْرِ الصلاة» أو خضوّره لا. 
والظاهِرٌ من حال جمعة النبِي صلَّى الله عليه وسَلّم هو الثاني» كما هو صرح حديث 
أبي سعيدٍ المقدم عند الطبراني» لتصريحه بالمعيّة أعني قولةُ: ((مع إمام عادل أو جائر)) 
وعليهما يحمل ما في رواية جابر بلفظ: وردله إنام عادكة أو بحاتم.” 2 

وأما حمل الإمام على إمام الملاةٍ كما تومّمُه الأمير الحسين فيَذْقعُه الوصّف بالعَدّل 
وَابكَوْرٍ كما ذكره القاضي زيدٌّ لأنهما عيفتا الإمام الأغظم. وقد أحاب السيّدُ محمد 
ابن إبراهيم [الوزير] على هذا ادف بن(" الوطف مرج مرج الأغلسب' “> كمنااق: 

رشك اللأتي في حُجُو ركمْ” [النساء 0 لأن الغالب أن إمام الصَّلام وهو 
الإمام الأعطم » فما حصل من هذا الحواب إلا أن حَقَقَّ أن المرادٌ به الإمام الأعطع. ولا 
يُسلّم ثبو الحكُم في غير الغالبم فإنٌ تحليلَ الرّبائب اللواتي لمن" في الحجور هو 
الرواية المشهورة عن أمير المؤمنين كرّم الله وجْهَة رعرع كلام فقيه آل محم أحجمذ 
ابن عيسى بن زيد» وصريح كلام لحادي”" في (الفنون)» وهو مُدَهَبُ أيِمَّةٍ الظاهِر 7 


(1) في رس ط): (( عبد الل). 

)١(‏ في (س ط ): (( ظاهر حال جمعة)). 

(5) في رس ط ): (( بأن هذا الوصف)). 

(؟) في رس ط ): (( الغالب)). 

(ه) في (س ط ): (( من نسائكم)) 

(5) ف الأصل: ((ليس)) مصحفة صححناها بما لي (س ط ) لاستقامتها مع السياق. 

(0) في (س طعزيادة: ((عليه السلام))؛ والمقصود الإمام الحادي يحيى بن الحسين (ت7844 ه/.51م) ومن كتابه 
(الفنون) ثلاث نسخ في مكتبة الجامع الكبير وئْ الامبروزيانا (انظر كتابنا مصادر التراث اليمئي 7؟١).‏ 

(8) في رس ط ): (( الظاهرية)). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة لت 
قاطِبة أن ِهْدارٌ القيْدٍ الصّريح» ونَقْلَ البراءّة الى هي أحَدُ الأولة بلا دليل مما لا يحوز. 
وقد عُلِم أن الْطلّق يُحملٌ على الميّد إذا كان في حكم واحدٍ كمسألتنا. 

ومن العَجَبٍ يعن أل ادس بَعْضٍ هذا الخَدِيث وكفرهُمْ بيمْيوه مع أن نكارة 
بعْضِهِ موجبَةٌ لتكارة كله. وأما تأويلهم للحائر الور في الباطنٍ فساقِطٌ عَم" 
عيطابات الشارع بالباطِن ولا حَمُلها عليه" ؛ وإنما تحمل على الظاهر لحديث: 
((إنما ييحكم”” بالظامر))””) . على أنّ التأويلٌ إنما يُحتاجٌ إليه إذا اضطرتئنا إليه صِحّة 
الليل مثناً وسئداً ودلالة. وأما مثلُ هذا الحديث فهو' أَضْعَفُ مِنْ أن يُسْتَغْمل”") 
بتأويله» ويُعْن عنه ما تقدّمٌ من أنه لم يوئر عن البيّ صلى الله عليه وسلم الأَمْرُ بإقامة 
الْجُمَُةٍ ف غير حُضَوره. 


7 
وأما ما كان من تجميع مُعْعَبٍ بن عُمَيْرٍ وأملعّد 


' بن زُرارة في بقيع الخصمان يَدارٍ 

بي حَيْكَمةَ من حَرَةٍ ني بباضّة يانه عن الي صلّى الله عليه وسلم لما مَنعَهُ الم ركولا 
عن إظهارٍ الشعار كه كما حَقَقَهُ أئمة الحديشى وما فل عر فهر رُحصة لا يكون 
حَكُمه عَرِعَة» فد الشرطٌ هو حُضُورٌ الإمام الأعْظَم السائر مييرةً ابي صلى الله عليه 
وسلم. لكن المنّيدَ صارمً الدّين إبراهيمٌ بنّ حمّدِ الوّزير صَرَّحَّ في واب رسالة الإمام 
عز الدّين بن الحَسّنِ في الإمامّة أن مييرة المتأخرينَ منّ الأئمة ليست مِنْ مييرة النبيك0» 
صلَّى الله عليه وسلم قال: ((ومَنْ أنكرٌ ذلك فهو جاهلٌ مُعاند)» وأشار القَقِيِهُ "© 


)١(‏ في (س ط ): (( لعدم تعلقات ححطابات)). وهي أوجه لإقامة السياق 

(59) في (رس ط): (( حملرها)). 

(5) في (س ط ): (( نحن نحكم بالظاس). 

(4) بلفظ " نمن نحكم بالظاهر” أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة؛ رقم (0075) وقال: "لايجمج به أهل 
الأصول" ولا أصل له” 

(5) في ( س ط ): (( فإنه)). تصحيف لا طائل وراءه. 

(5) كذا الأصل» ولي (س ط): ((نشتغل)) وهي أوجه. 

9) في رس ط): ((سعد )). 

(8) بدها ف رس ط) ((رسول الله). 

(5) في ( س ط): ((وأشار إليه محمد )). ولعلها الوجه. 


رسالة في عدم وجوب الجمعة كه 


محمد بن يَحّى بَهْرانَ رحنه ال( في (آخر (بهحّة لَمال) له إلى مثل ما ذكَرَهُالمسية 
صَارمٌ الدين)”" ؛ فَحَقّى بذلك إسقاطٌ الوؤحوبي كما يدل علي أحاديث العُرلَةِ في 
آخر الزّمان. ومثلٍ هذا(" ترك جهابذةٌ الآئمّة ُمُه مع مَنْ لا يَرْضُون/ سيرته لسشقوط 
الاحتجاج بحديث: (وله إمام ععاؤل أو جائر)) لا يقال: إن فِخْلَ الحمُعةٍ إذا كان 
للإمام» كان لَهُ أن يأمر بها فيما"» بعد عنف لأنا0 نقول: بل ليس له إلا الاتداءٌ 
برسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد استخلف عتَاب بن أسيد على مَكَّة وا, نأ 
مكتوم على المدينق» وبعث علا وماق إلى لى اليمنء وأنت إليه الوشُودُ من كل ناحيةٍ 
يَتعلمون' الدي؛ نما عرشابية اسع الكل هاري انيه انمو أن عاضا بها 
كما كان يأمرُهم بالْحَمْسِ الصّلوات؟؛ بل كان يقول لأصحابه: (إذا أر اد أَحَدْكُم أن 
يأني امه فيسل فردها إلى إرادتهم. و حديث استخلاف ؛ ابن َم مكتومٍ على 
الصّلاة » فمطلقٌ الصّلاةٍ حقيقة للحمّس لا ين يتطلق إلى غيزها إلا بتقبيد.. كصتلاة الججمعة 
وصلاة الحنازة ونمو ذلك: والافتقارٌ إلى التقييد قرينة المجاز؛ واللفظظٌ لا يستعْمّل في 
حقيقيه ومّجازو إلا بحازاً يفد يفتقر إلى قرينة أيضاً. 

وأما الاحتجاجٌ بأتِيمُوا الصّلاةً هون لأن الصّلاةَ حقيقة شرْعِيّة فأينَ دليل كن 
احم لْرِحُصُورٍ الإمام الأظم منتروعة. ْ 

(وأمًا ما روي عن ابن عباس رضّي الله عَنه قال: ((5 أُوَّلَ جُمْعَةٍ حُمَّعَت بَعْدَ 
مع المدية يجُواتا من لبَْرَيْن قري بن قُرَى عبد القس) فَقعْل غير لبي صلى الله 

عليه وسلّم؛ ولا يدن على أكثر مِنَ ادُواٍ لو صّحٌ تقريرٌ الب صلى الله عليه وسَلّمٍ اله 
يا كصلاة المعذورين. ولا دلاّة على أنه كان في عَصْرٍ الي صلى الله عليه وسَلمء 


)١(‏ عبارة الترحم ليست ف (س ط). 

48 العبارة انحصورة بين قوسين جاءت صيغتها في (س ط): ((ني (بهجة الجمال) له مثل ما ذكره صارم الدين)). 
(5) في رس ط): (( ذلك)). 

(5) ف (س ط ): (( فيمن)). ولا تقوم. 

(5) في رس ط ): (( نحن نقرل)). 

(3) في الأصل: (ويعث علي ومعاذ)) بالرفع خبطأ صوبتاه من (س ط). 


رسالة في عدم وحوب اللجمعة بذك 
ومُعارَض بحديث: ((لا سُمْعة ولا تَظريق)) وحَديث أهْل الباويّة المتَقدّميِن؛ وما تقدَم 
بعك بون الا عا ال علبد تل هراد اك خرل امفيك بو ومني تن 
كانوا لبها بِنْ ذي اللي وكلّ ذلك قو والقَرْلُ أرجَحٌ منَ الفِمْلء لأنّ حوانا 

من البوادي)''» لا يقال إجماعٌ الُسلمينَ على فعْلها في كُلٌّ ِضْرٍ وكلّ عَصْرٍ بغي 
حُضور الإمام؛ فلو كان إقامتّها كذلك بلاعة لأَجْمَعَ الُسلمود على ضّلالة' ؛ وقد 
قامت الأ على مم المماعء لأنا َو: عم الإشماع إنما هي عن تَعمّدٍ 
الْخْصِيَِ وأما عَنِ الخطأ فلم ؛ يعْصّمٌ عنه النبيّ صلّى الله عليه وسَلم فطلا عن غير 
كما حَفَقَهُ أئمة الاستدلال. ثم قدّمنا نفيُ الرُحوب عينا واج سيط كوه تمدن 
بدعة عرمة» كجوا ز0") كونو(» كصلاة المعذورينَ لا وقد صرح أصحابنا أيضاً بأنها 
تصحٌ مع عَدَمٍ الشّروط الي اعتبرُوهاء قالوا: لأنها شرطٌ” للؤجحوبر لا للمسّمّة أر 
يكون راحب عر يها وين الطهرء والواحب | ير لا يتَصفُ بالوُحوب العيِّنِء 
بخلافي ما إذا حشر الإمامٌ المحامع للشُروط فإنها تت تعن على مَلنْ سيِعْ نداّه» بحييث 
يدرلك الحضورٌ رَقعه. على أن الإجماع المدذعى منرح؛ وكيف نصح دعْواهُ وأكمّة الهراق 
قاطبة قائلون: إنه0" لا جمعة إلا في أَرْبْعَةٍ أئصا ر" ؛ (وأخرح ابن ار عن ابن عُصَرَ 
أنه كان يقول: ((لا جُمُعةَ إلا في الملْجدٍ الأكبر الذي يُصلّي فيه الإمّامُ 4" لأنّ تعلق 


(1) الفقرة امحصورة بين القوسين جاءت صيغتها في (س ط ): (( وكذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
أول جمغة جمعت بعد جمعة المدينة قرية من قرى عبد القيس لأنه فعل لا يدل على أبين من البواز لوصحم تقرير 
البي صلى الله عليه وآله وسلم كصلاة المعذورين» ومعارض يحديث ((لا جمعة ولا تشريق))؛ وحديث أهلى 
البادية المتقدمين » وما تقدم من عدم إذن البي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل القرى المدينة ف إقامتها حتى 
إن كانوا ليأترنها من ذي الحليفة» لأن حواتا من البادية)). ويلاحظ فيها قلق العبارة والاضطراب. 

(؟) ف رس ط): ((الضلال )). 

(1) في رس طع: ((الجواز )0 

(؟) ف رس طع: (ركونها )0 

(5) في رس طع: ((شروط )). 

(5) ف رس ط ): (( بأن)). 

(7) في (س ط ): (( الأربعة الأمصار)). 

(8) ما بين القوسين لم يرد في ( س ط). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة 3 
الوؤحوب بَِيْرِ مَنْ حَضَرٌ مسجد الب صلى الله عليه وسلّم ومّسجد خليقَته بعدَهُ ما لا 
ينض ظناً فضلاً عن قطْع. 

وما هو قري على عَدَمٍ الؤحوب عَيْنا تعطريحٌ العٌلماء بأن أعذارٌ الجماعة أغذارٌ ها 
وأكثرٌ تلك الأعْذار إنما تُسنقِط المند, وبو؛ وهذا لا سقط حمس لاء لأن منها عدم 
الفرّاغ. . وقد صَرّحوا أن الواحب إنما يسقط بالإظرار لحديث أبي موسّى عند 
الحاكما” مرفوعاً بلفقل: ززمث متخ الاناء فارغاً صحيحاً فلم يُحبْ فلا صّلاةٌ لهم) 
حيث َمل الفاغ شرطاً للتحقم؛ وانتفاءً الشّرطٍ يوحب انتفاء المشروطه لا يقال: 
أمقطت الظورء فلزم وُحويها مِتُل لأنا نقول: لا امتناع في أن يسقط الفَرْضُ بالنقلء 
كما تسقطٌ الزكاءٌ عن ذَمَّةِ مُعَجّلها قبل شروط'" الوؤحوبه الذي هو الَوْلُ؛ وكما 
قال بعض الحتفيّة: إن ما قل في أل المؤسع إنما هو نفل يسقط به الفَرْضِ وكما 
يسقُطُ طوافٌ الزيادة إن تَعَذّر بطوافه القَدُوم» مع أله مُندوبٌ عند الفريقئين. مط 
الجمعةٌ على غير الإمام وثَّلائٍ بصّلاةٍ العيده على القَوْل بِعَدَمٍ ووب صّلاةٍ العيليه بل 
صلاة هُ العذُورين عن اخمعة مقا لم7" الظّهر مع عدم وُخُوبها عليهم. وعلى 
ابواز تَسْمَلُّ صّلاةٌ نبي صلى الله عليه وَسَلّم لها في بَطْنِ وَادِي , بي سَالِمٍ حتى قَدِمَ 
المديئق لأنه مسافرٌ غيرٌ نازل» وهذا تركها في عَرّفات. 

قد حَصّلَ من هذا كلو ظَنُ وُحوبها عَيْداً على من سَمِعَ نداءً الإمام الأعْظّمٍ 
لعاول المقيم الحْمّعِ على إماميه» قباساً على الي صلى الله عل وآله وسلم ترط أن 
يَمَعَ ندا فارغاً بحيث يُذْرِكُ الحضور مَعَهُ مرا في مَسْجد صر جامع» وبقي 
الشكُ في الوّحوبه على غيرو. 


.5 45/1١ المستدرك (كتاب الصلاة):‎ )1١( 
في رس ط): (( شرط)).‎ )5( 

5 ف رس ط): (( صلاة)). 

(5) ((كله)): ليست في (س ط). 


رسالة في عدم وجوب الجمعة ع 
وأما قولٌ ابن القصّار منّ المالكيّة لو حازٌ أن يقول: إقامّة الْجُمُعَةٍ بالبى صلى الله 
عليه وسلم وبخلفائه شَرْطٌ فيهاء لمازٌ أن يُقولَ ذلك في سائر الصّلرَات ففي نهاية 
التهافتيء لأنّ الملازمّة ممنوغة» ومُسْتددُ مَنعِها مما تقدّمَ من حَديث0 أبي سَعياٍ عند 
الطبراني» ومن قوّل ابن المنذرء ودليله الذي أَجْمَعَ عليه السَّلَفُ من مُخالفتِها لسائر 
3 2 عه “مم داع 
الصصّلاة('2 ؛ وكيف لاء وشرط”7” وُخُوبها مِنَّ الخلافء بين علماء الإسّلام على مالا 
يعرفه إلا العغُلماء» (ولم يَحَطلِفْ منهم في شروط وُحوبب الحمّس اثنان» بل هو ضَرُوري 
من الدّين لتوائر أمْرهِ صلى الله عَلْيهِ وَسَلْم القريب والبَعيدَ فرادّى وجماعة: في كل 
مكان وكلّ زَمَانَ)2؟ . وعلى كل حال لا يُعْذَرُ عنها المستأنف فَطلاً عن غيره. 


وهذا ما بََعْ إليه نَظَرْنا في هلو المسآلةِ لتمكننا من الَظر في الأدلةِ. ومّن اطَلّعَ على 
دليل الوٌحوب على غير من””؟ ذكرناء وبغيّر ما إليه منّ الأول شرن تَفصمّلَ بإهدائه لنا 
مأجوراً مشكوراًء والله تعالّى يَهّدينا لما ا ويُحَلَصُ أعناقما من ربْقَةٍ التقليد إنه 
حَميدٌ بمجيد» ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالل العلي التظيم. رضن اشعلق سيدنا محمّدٍ 
وله وم تسليما كا ليا ماركا 


«6 «7 3 


انتهىّ هذا الرقُمُ لعشر ليال بقينَ من شَهْرِ جُمادَى الآخرةٍ سنة: 187 بفلم الفقير 
إلى الله تعالى يَحْبَى بن صالح بن محمَّدٍ الشهاري» سائَّحَهُ الله تعالى وعفا عند وعَفْرَ له 
ولوالديّه ولإحوانه ولجميعٍ المسلمينَ والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 


)١(‏ ((حديث)): ليست في (س ط). 

(1) ف (س ط ): (( الصلوات)) وهي أوجه. 

(6) في رس ط): ((وشرطها وشرط وحوربها )). 

(؟) جاءت صيغة العبارة الحصورة بين القوسين في (س طع على النحو التالي: ش 
((ولم يختلف منهم في الخمس وشروطها اثنان؛ بل هي ضرورية من الدين لتواتر أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
بها القريب والبعيد جماعة وفرادى في كل مكان وكل زماذ)). 

(5) كذا الأصلء وهي في ( س ط ): ((ما))» وهي الوجه. 


رسالة في عدم وجوب الجمعة 156 
والأموات؛ إنه قريب بحيب الدّعوات آمين. والصّلاة والتسليم على أششُرفه المرسّلين 
2 ِ 7 0 5 0 7 
وخاتّم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصّحْبهِ أجمعين27 


نا نا 2 


6 على الصفحة الي فيها نهاية الرسالة أثبت لقلا بخط النا سخ الشهاري نفسهء ونصهما: 
- ""من الإنشاء البليغ البّد قَوْل الصاجب ١‏ عَبّاده وقد قيل لَه: ما أَحْسَنٌ السسَّحجْم؟ فقال: ما حَفَ 
بع قو بن 2 


السمْع. فقيل: مث ماذا؟ فقال: 05 هذا. ١‏ خنت من رح يع إن حيحة أ لسعم 
- ((من شرح بديعية ابن حجّة ف الانسجام ما لفظه: 


وممن برع في الطرائف الغرامية؛ وأينع زهر نظمه في حدائق الانسجام الشيخ تقي الدين السروجي. قال أثير 
الدين أبو حيان : كان الشيخ تقي الدين مع زهده يحب السال» وكان يُعْنَى بشعره الغرامي في عصره لرقّةٍ 
شعرو وعُذُوبة ألقاظه. 

وقال الشهاب محمود: كان الشيخ تقي الدين يكره مكاناً تكون فيه امرأة. ومن دعاه من أصحايه قال: شُرْطي 
معروف» وهر هر ألا تحضر في الخلس امرأة. وكنا يوماً ف دعوةٍ» وأحضر صاحبُ الدعوة ة شواءٌ فأمر بإدحاله إلى 
النساء يقطعنه ويجعلنه في الصحونء فلما حضرء تعرف من ذلك» وقال: كيف يؤكل وقد لمسئنه بأيديهن. 
وذكر أبو حيان أنه لما توثي بالقاهرة ف رابع رمضان سنة ثلاث وتسعين وسعمئة قال أبو مَحُبُوبه: والله ما أدفنه 
إلا في قبر ولدي؛ وكان يهواه ف الحياة» وما أفرق بينهما في الممات؛ لما كان يعهده من دينه وعفته. 

فمن انسجاماته الغريبة قوله: 

أنعم بوصلك لي فه ذا وقته يكفي مي المصران ماقدذقته 

أنفقت عمسري ف هوك وليتينٍ أعشّى وصسالاً بسالذي أنفقتقه 
يامن شغلت بحبهعين غسيره وسلوت كاسل الناس حين عشسقته 
أنت الذي جمع المحاسيٌ وجَهُةُ لكن عليسه ت يري فرققه 
قال الوشاة قدادعى بك نسبة فسررت لماقلك قد صدقته 
بالله إن ساقرك عني قل هم عبدي وملك يدي وما عتققه 

أو قيل مشستاق إليك فقل هسم أدري بذاوأناال لذي شوتته 

وما ألطف ما قال بعده: 

يا حسن طيسف من خيالك زارني سن عِظلْم وحدي فيه مسا حققه 


فمضى وبي قلسبي عليه حسرة لحيو شان فكي الزقاد لحخقته 
قلت: ما نففات التسخر إذا صدقت عرزائمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفغات» ولا لسنلافي ظَلْمٍ الحباب مع 
حلارة التقبيل عذوبةٌ هذه الرشفات. 

تمت من شرح البديعية لابن ححة)). 


مده جمدت ءا البطتط ص تسد اتات اناا 101/1 !ذا لم17 تنظاطاتن!1 الطالد ةلالطالا 


رسائة 


في عدم تقرير البانيان (الهنوم) 
وأهل الذمة في الليمن 


للحسن بن أحمد الجلال 


لحميق 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


[رِسالَة أخرئ للإمام اَن بن أحْمّدَ الجلال 
قدّسَ الله رُوحَهُ 
في عدم تقرير البانيان وأهل الدَمَةٍ 
في اليمَن 
وصلّى الله وسَلّم على محمّدٍ وآلو وصّخبه]”2 


الحمدٌ للف وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

سألت- أرشّدنا الله وإياك- عن تقرير البّائيان في اليَمَنِء وما يَحورُ مِنْ ذلك وَمّا لا 
يجوز؛ فاعْلَمٌ: أن العُلماء- رضي الله عَنَهُم- قد صَنفوا الكفارٌَ ثلائة أصناف: 

الصف الأول: مُشركو العَرّب. والجمهورٌ على ألا يُقْبَلٌ منهُمْ إلآ الإسلامُ أو 
السيف) يك لآنة المسيفبي المشتهورة: إلأ أ يَدُحلوا عطَطّنا بأمّان مد معُومة ليسْمَعُوا كلام 
الله أو نحو ذلك من الَصالح الديية لقوله تعالى: لو أحد ين الم رين استجارك » 
[التوية: 4/>]. الآية» فإنها فَيّدتْ آية اليف المطلقق كما أشار إليه في (الشّفا) وكأن 
اهادي في الأحكام, ومالكاً وأبا يُوسُفْ جَوَزوا لذلك صَرْب الحزئة على كل مرك 
ولو وثنياً عريياً أو عحمياً. وفيما ذهَبُوا إليه نَظَنٌ لأنّ الحزية تَسْعَْزمُ الأمانّ المطلق» 
والآية مقيّدة له بغايق وتَصْريحُها بإبلاغِه المأمَنَ ظاهِرٌ في بقاء الحوْف عَلَيِو وعدم حواز 
الأَمَان المطلق. 
)١(‏ هذا العنوان من وظعنا تبسيرا (خراحيا لهذة الرسالة وجعلناه بين معشوفتين. والبانيان: جماعة من اليهود كانوا 

يتاحرون ويتنقلون بين الهند واليمن والخليج. 
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وأا حديث يُريْدةَ ألمي عند سيو » وأبي داوده والتريذيي» كان صلى الله عليه 
وآله وسَلّم إذا أمرَ أميراً على حَيْشِء الخبر؛ وفيه: ((فإن هُمْ با فسَلهمْ الحزية فإن هم 
أحابُوكَ فاقبّل :21 )) الحديث» فيدقُهُ ما سيأتي ف الصنفم الثاني مِنْ أن 3 
تكلم به الي صلَى الله عليه وآ لهو وسلم: ((أخرجوا اليَهُودَ من جَزِيرَةٍ العَربوا"؟ ))» 
وذلك صَريحٌ في تَسنْخْ حَديث بُريْدَة وغيره. 

1] على أن عَمَلَ اهادي عَلَيْهِ لسلا به مُشْكِلٌ على ما نسب إليه صابجب ل 
(الفصول) من القَوْل يعدم جَواز تنخ الكتاب بالسّة اتواترة» لأنه قد قال بنسلخ آيةٍ 
اليف إما بحَدِيث بُرَيْدة أو بالقياس على أَهْلٍ الكتابيء مّعّ ظهور الفارق. ٠‏ 

الصّيف الثاني : هل الكتاب من الود ولنُصارَى؛ وقد أمر الله تَعالى يتالوم 
«حتى يعْطوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ م صاغِرٌون [التربة: 14/4] . ومَفَهُومٌ م الغاية يفضي بأنه 
لا يحور ماهم مَعَ تللم الحزية؛ وهذا الوم بد تُسليم كوه حُمَّة وكون 
(حَتى) للغاية لا للغرّض لا يَدْلُ إلا على عَدَمٍ قالِهمٌ الذي هُوَ الْيِّى بهذو الغايق لا 
عَلَى عَدَمٍ إخراجهم» فلا تُعارضٌ أدلة الإخراج الي صَّحَّستْ عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسَلَمٍ عند البحاري ومُسلِمٍ وغيرهما(» من حديث ابن عباس وغيرهما أيضاً من 
حَدِيث عائشة.وأبي مُرَيْرة الي ينظ ((أخرجوا اليقسوة والتصتبارع اتن 
جَزيرةالغْرب) وفي الرّوايات كلها آخرٌ ما تكلّمٌ به الي صلّى الله عليه وآله وسلم. 


)1١‏ رواه مسلم فق اللجهاد؛ باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم )١751(‏ والترمذي في السيرء باب: ما 
جاء في وصيته » رقم )١5117(‏ وأبو داود ف الجهاد» باب: دعاء المشركينء رقم (15117). 

(؟) عن عمر بن النطاب رضي الله عنه» رواه مسلم في الجهاد» باب: إحراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» رقم (51/ا1). 

() هو العلامة إبراهيم بن محمد الوزير (ت: 415 ه/5.4١)‏ وللمؤلف عليه شرح ثمين هو : (نظام الفصول) 
(انظره قيما تقدم). 

(4) هو محتلف رواياته عند البخاري: (كتاب الجزية): 45١5/8‏ مسلم: (الممهاد» باب إتصراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب): 4177177 التزمذي: (باب ما جاء في اخراج اليهود) : 0/5 177-151؟ الدرامي: 575/7 
مسد أحد: ول بس لال هو ؟لدعع هع "؛ 774/4 ست البيهقي 07/98 8؛ الموطأ بشرح 
الزرقاني 2777/5 وانظر شرحه في فتح الباري: 7/5؟- 23009 البحر الزعجار: 467/4--459؛ نيل 
الأوطار 37//4”. 


رسالة ف عدم تقرير البانيان آلا 
ولفظ: «لا يَرَكُ في حريرة العَرَبِِ دينان)) أو لفظ: ((لا يَجَْمِعٌ ويئان في جزيرة 
العَرب)) أو لفظ: لا ينْقَى دينان بأرْض العَرب))7© وحزيرةٌ العَرَِهِ على ما صرح به 
في (القاموس) وغيره: ما أحاط به بَحْر لهند والشّامء ثم دجلة والفرات؛ وما بين عَدَن 
بين إلى أطراف النّامٍ طول ومِنْ جَدَةٌ إلى ريف الهراق عَرْضاً. وعُورِضّتُ هذه 
الأحاديث محديث ؛ أبي عُبَيْدة بن الجرّاح رضي الله عنه: ((اخرجوا التورد م ين الليجبان» 
وهل نَجْران من جَزيرة العَرّب))2 قال في (الغيش) أخعذاً مِنَّ (الشفا) للأمير الحُسسَيْن: 
((إنما قلنا حواز تَفُريرهم في غير الحجازء لأنه كما قال صلى الله عليه وآلِه وسلم: 
((أحرجوهم مِنْ حَرِيرَةٍ العَرّب)) ثم قال: ((أرخوهم من الججاز)) عرفنا أن مقصودّة 
بجزيرة العرّب: الحجازٌ فقطء ولا مُخخصّص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعايةٍ أنّ 
المتلّحة في إخراجهم منهٌ أقوى؛ فوجب مراعاة الَْلحةٍ إذا كانت في تقريرم أقو 
منها في إختراحهم. هذا أقوىّ ما يَحْنَجّ به أصحابنا في جواز تقريرهم في يلاد م 
انتهى كلامه. 

ولا يخْفى أن هذا احتهادٌ ساقط مِنْ وحره: 

الأول: أنّ حَمْلَ حزيرةٍ على الحجاز وإن ص مجازا ِنْ إطلاق اسْم الكل على 
البَعْضٍ فَهُوَ مَعَارَضُ اقب بأن يقال: نه أريد بالميجاز جَزيرةٌ العَرّب اا 
بالأبحار كالانحجاز بالجرار التو © وإما مجاز مِنْ إطّلاق امم ابجُرْء عَلَى الكل ففْتقِرُ فِيفتقِر 
ل ل ل ا 


لو اتصلّ الْخِطابْ نحو أن يقول: حاترم ين زرا لغرب بار أر م 
ليحار حزيةالرّب» لكل ذلك بذلا كوط لاي هُوٌ الود قَطْعا ويثبِّتُ ما 
توهِّمّه في (الشّفا) مِنَّ التقيياد . وأما مّعَ اليصال الحدينين فلا يث, يغبت ذلك. 


)١(‏ رواه مالك ف الموطأ قي كتاب الجامع» وما جاء ف إجلاء اليهود من المدينة (28551/7 837) عن ابن شهاب 
الزهري. وعن أبي هريرة رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (48835) وانظر تمام تخريجه في تلخيص 
الحبير:(5/5 ١)ونصب‏ الراية (9/؟ 48). 

744/17( رواه ابن أبن شيبة في مصدفه:‎ )١( 


رسالة في عدم تقرير البانيان فقث 


الثاني: إن في جزيرة العَرّب زيادةً لم تُمَيّر حُكْمَ الح والرّيادةٌ كذلك مَقبُولَة 
اتفاقا. 

الثالث: إنه لا يم ذلك التَقريبُ للدليل في آعير الحديثء أعن أَهْلَّ تجْراتٌ؛ لأنْ 
جزيرة لزيا يه إن عاة اأرال بالكل ١‏ شي الشزق تن الفرينن ون ود رمق 
/البيّ صلّى الله عليه وآلهِ وسّلّم. ون كان الْرادُ بها اليجارٌ أيضاً كما قيلٌ في حَديث 
غير أبي عْبَيْدق كان التقدير: أخرجُرا ليود من اليحازٍ وأَهْلَ بحران مِنَ المجحاز. ولا 
يُحفى أن نَظمَه منَ الصف َي لا يتبغي نسبله إلى مَنْ أولي واي الكلمء وأفصّح 
من نطق بِالضّادٍ. إذ كان يكفي: أخرجوا اليهودّ وأَهْلّ نجمرانٌ منّ الحجازء لأن نجرانٌ 
من الحجاز ف قول الأكثر. وإن م يكُنْ مِنَ الحجاز كال طَلَُ إخراحهم من الحجاز 
ِنْ طلب تحصيل الحاصيل» ولا ينبغي نسبثه إلى ذي عَقّل) فضلاً عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

الرابع: : أن استنباطً كون عِلَةٍ التقرير في غير الحجاز هي الْصُلّحة فرعٌ ثبوت 
لمحكم؛ أعيي التقرير لا لمَ من أن الْمّْطة إنما توخحذ من كم الأعئلٍ بعد ثبوته» وقد 
عُلِمتْ دلالة الدَليل إلا على نفي التقرير لا ثبوته. 

الخامس: إنه استنباط في مقابلة النصرٌ لنص الشارع؛ بيه النَصًٌ على أن العلّة 
كراهة اجتماع وتبيّن» فلو لم ينص إلا على المِجَازٍ أيضاً لماز لحاقُ غيرو به بِنْ جزيرة 
عرب وغيرها بهذه لعل اللنصوصّةء فكيف تهدرٌ امنصوصة بالخيّالية. 


السّادس: إن التعليلٌ بالَصّال ما أجمع أئمة القِياس على بطلانه» لاشتراطهم في 
لعل كوتها مُنضّبطة» وتصريجهم بأن الحكمٌ والْصَاحَ غير منضبطة. 

السابع: إن حدايت أبي عَبَيّدة بلفظ: ((أخرحوا الهو مِنّ الحجاز)) غَلط بهذا 
اللفظء وإنما لقظّه عند من أخرحّه أحمَدُ والتتْهقيء والحُمَيْديء ومُسَدّد بلفظ: 
((أخخرجوا يهود أَهْل اليجاز وأَهْل بحران)) ولا يتمسّى فيه ذلك الاجتهادٌ عند من له 


0. 0 


أيسر فهم. 
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رسالة في عدم تقرير البائيان يفت 

نعم؛ يتمنشّى فيه مَدْهَبُ أبي ثورء وهو اقول بأنّ موافقة حكمٍ الخاص للعام يوحب 
تخصيص العام؛ وقد عُلِمَ من الأصُول بُطلانه» لأنه بي على القؤل تمفهوم اللقبء 
وَالقَوْلُ به مسوم لإبطال أكثر النصوص والأدلة» عتصوصاً القيامن» فأنه مُنطيلٌ له 
بالأصالة لاستلزايه عَدَمٌ م إمكان تَعْليق الحكم بغير ما سمي بذَلكَ الاسم. 

الثامن: إن غاية الأمرٍ أن أن يكو الفريقان المذكوران هما المبَب في غير حديث أبي 
عبيدة؛ وقد تقَررَ رَ أن العُمومَ لا يُقَصّر على سَيّبه عند أهل المذهبء وإنما ينسّبُ ذلك 
إلى الشافعي؛ وهذا قَصّرهُ على الميجازء ولا يتمشّى له ذلك في أَهْلٍ بجران كما تقدم. 


التاسغ: إنه وإن ثبت لفظ: ((أخرِجُوا اليّهودَ منّ المججاز)) فقد ثت: ((أخرحوا 
يهودً الحجاز)) وذلك اضطراببٌ في حَدي أبي عبيدة موجحبٌ لسُقوط الالحْتِجاج به 
زأضا. 

العاشرٌ: العاشرٌ: إنه لو سُلّم عدم اضطرابه فغايه معارضة مفهومه منطوق ما ف الصحيحين 
وغيرهما. والمفهومٌُ يقابل المنطوق» ولا ما في غير المتّحيحين يقابل ما فيهما صِحَّة 
ولا كثرة رواة. ولا سلامة من العلة. وبالجملة وُحوة ضَعْفْيٍ هذا الاحتحاج أوضّح 
وأكبر منْ أن نشتغل ببياتها. 

نعم من رمح القياس على النصوص ف بعْض المواطيع كَالحنفيّة» فقد عَمِلَ هنا على 
أصلهء ولهذا لم يُوحبوا إخراجتهم من الحجاز فطلا عن جَزيرةٍ العَرّب. وكذا مَنْ مَنَعٌ 
تلخ الكتاب بالسئق كما نسبّه في (الفصول) إلى القَاسِمء واينه حم واشادي» وابن 
حَنبلِ» وقول الشافعي آثر آية الجزية على مده الأحاديث؛ إلا أنهم لم يثبتوا على هذا 
الأصْل. وأما الحادي فقالَ بسئخ آية/ السيف كما تقدّمَ بغيْرٍ قران. وأما الشافعي فدسخ 
آية الحزيّة بحديث أبي غْبيْدةه وهذا مُخَالِفٌ لما روي عنهما من مَنعٍ نسلخ القرآن بالسنة 
المتوارة فضلاً عن الأحادية. ومَنْ تصّفّح مُوارِة اجتهادهما علم عَم القرار على هذا 
الأصل. 


رسالة في عدم تقرير البانيان و 

لا يُقال: الكو من المسلّف وَالخَلَف على تقريرهم في اليمَنٍ إجماع على جَوازة» 
لأنا نقول: هذا علط فاحِش» لأنّ السكوت لايكون إجاعاً ولا حُجَّةَ إلا إذا كانت 
الث فاو دراه أن يكوت السكودث على سُكّر. أما المكوت ف الخلافيات 

بح ل لسري والتخطعة والإجماعٌ نا هو على قَدرٍ امجتهاد لا 

على ةف ول لوحب أن بكو السكرية للضي على شرب ال اع 
على حِلّه فيكون حرم خارجاً للإجماع؛ وذلك مُعْلومُ البطْلان بين أهل العلّم. 

قال التووي في (شَرْح مسلم: ((رَوَى روي "2 عن مالك أن جزيرة العَرَبِهِ هي 
المدينة)) ثم قال: ((والصّحيحٌ المعروف عن ماللئي أنها مكة والمدينة واليمامة واليمّن)). 
قال: ((وأحد بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرُهما من اللماء؛ إلا أن الشافعي ص 
الحجاز لحديش مَتُهور في كتبي أصحابه)) انتهى. 

قلت: الحديث هو حديث أبي عُبيدةً المذكور. ثم القولُ بإخراحهم من حزيرة 
العرب صَريحٌ في قَوْل التاخرين مين عسل المدَمَّس صاحب (الأنمار” و (الفمح) 
وغيرهما. وإنها غَرّهم اسينباطٌ أن العلّةَ هي المصلّحَةٌ الي قدا فَسَادَها؛ فقالوا: 
يَخرجون إلا لمطلّحة» وهذا ريح منهم في رد النصوص وإبطالماء ومعارضتهم ها 
بالَصَالٍِ في خيلافها الم لحوازٍ حل ارا للح تكثير نسل أمّةِ محمد صلى الله 

عليه وآلهِ وسلم ليُحاموا عن مله وبباهي بهم الأَمَمَيَوْمٌ القِيامَة. كما استباح أئمّة 
اخَوْرِ أموالَ الُسلمينَ بدَعْوىّ حِياطة الإسلام بها. ا الى هُدَمَتْ 
شريعة محمد صل الله عليه آلو وسلم؛ وحَقَقستا حَلدِيث:! (وبْدا الإملامٌ غريياً 
وسَيُعود غريبا) فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

على أنا لو سلّمنا أن مثلّ هذا الاحتهادٍ يكونٌ عُذْراً لمن جَهِل ضصَثْفَه فعَمِلَ بده لم 
6 عرد شين ب السفوق اتن اإفاسر جب كان أكون 


. غريب الحديث: 754/7 وانظر شرح النروي‎ )١( 
(؟) صاحب الأثمار هو الامام شرف الدين حفيد صاحب الأزهار المهدي أحمد بن يحيى المرتضى.‎ 
..)١55( رواه مسلم ف الإمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريياء رقم‎ )5( 
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رسالة في عدم تقرير البانيان دباع 
التر وت الكابه وتخصيصه يُصَجّحها. إنما العُذْرٌ لمن كان أصله عَدَمٌ ذلك» أو 
لم يتمكن من 5 ل ل ل اشتفلَ 
بعد عد َيِه بتللك الأهوال؛ وأبي بكمر اعد قال أُهْلٍ ارد وعُمَرَ رَ اش 
يفتوح الأقَالِيم ٠‏ مع كونه قد أخْلَى جميع من قر ع إلى أطرافي الشناٍ وستواد الكرقة؛ 
قيل: كان الذين أجلاهم أريعيى الفا قال ابن حجر: : ((هم أهلّ نَجْرانَ))» على أن مَنْ 
قال بتقريرهم إنها قال به في عتطأطهم: أيلة؛ وعَمُوريّة» وفِلسطين؛ وتخرائ» وهذا هَدَمَ 
الهادي عليه المنّلامُ كنائسّهم في صَعْدةء وما قدّر عليه من كنائسيهم في اليّمّنْء وقال في 
(الأحكام) ”2 في بئ تغلب: ((إنما يقَرُودٌ إذا م تتمكن وطأة حَقّ وتَفقٌ رّاية 
صذق)) ) إلى آخير كلامه. وني ذلك دَلالة على أنا لا وْمَهَ هم مُطلّقة في اليمن, وإلا لما 
سا هم ما أقرَهُ رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد قال محاذٍلما َه إلى 
اليمن: ((إنكَ ستقدم أرْض أهْلٍ كتابي))”© كما لا يسو ذلك في غير جزيرة العرب 
اتفاقا. 

الصّنفُ الغالث: الْحُوس وأهل المسّحْف/. ويثلهم البنيانء ونَحوْهُم مِنْ كَفَارٍ 
العَحَم الذين لا كتاب لهم هون وليس في هذا الصف مين البسنة :إلا اجلايتت بل 
الرحْمَنٍ بن عَوي سوا بهم سئة أهلٍ الكتاب. 

وما روي سن أخحل د الببي صلى الله عَلَيْهِ وآلهِ وسّلم الجزية مِنْ مَجُوسر9" أَهْلٍ 0 
وقد عرفت سُنتهم فيما بينا لك» أعي وجوب إجلائهم من جَزيرةٍ العَرَبء ولح بي 
لوس و ا ل اه 
فمؤدٌ إلى تَفْضبيلهم على كر كرتي لبو لحرو كوم لتعافكر اللو امي ردابي 
مش ركي الَرب؟ ومن هنا ضف صاحِبٌ (الأفار) كلامٌ أَهْلٍ المذمّب ف تأييد ملح 
غير الكتابي» قائلاً: ((إن كان عَدَمْ قبُول ليق ين شت ركي العَرب تشريفاً لهم كعك 
)١(‏ أي كتاب الأحكام (خ) للهادي يعيى بن الحسين. 
(؟) رواه البعاري ب الزكاة؛ باب: لا توخمذ كرائم أموال الناس في الصدفة (555/5) ومسلم في الإيمان» باب: 


الدعاء إلى الشهادتين» رقم .)١5(‏ 
(©) رواه مالك ف الموطأ في الزكاة» باب: جرية أهل الككتاب والججوس .)7078/١(‏ 


رسالة في عدم تقرير البانيان كلا 
الكتابي أؤلى بذلك لزيادة شَرَفِهِمٌ بالكتايين. وإن كان إهانةً لم فَكُفَارٌ العَجَم أؤلى 
بالاهانة شرف العَرِّي على العَجّمي. 

وبعدٌ هذا يِنَضِحٌ لك ضَّعْفُْ تقرير غير الكِنَابِيَ» وعدم اسسْيّنادٍ تقريره إلى دليلٍ 
منسوخ ولا ناسخ» ؛ وعدمٌ قبول عُدَرٍ من قَررّهم بمْدَ الاطلاع على ما بيَّاهُ تّنْ كان 
مذهه قَبُولَ صحيح السدقه وعدم تلخ آية الميف. . وقد قَدَّمنَا تفصيلّ ذلك. وَالححمد 
له رب العالمين. وصَلَى الله على محمّدٍ وآلِهِ وسلم. 


انتهت منقولة هى والي قبلّها من خط السيّد البَمْر النمير محمّد بن إسماعيلٌ 
الأميرء قدَّنَ الله روحّه؛ نقّلها من خط مؤلفها رضوانٌ الله عليه؛ والحمدٌ لله رب 
العالمين. 


بلغ مقابلة على الأم محمد 
الله أنا ووالدي وجيه 


الأمة, كان الله له آمين. 


رسائة 


في عدم وجوب الخمس في الحطب 


للعسن بن أحمد الجلال 


تحقيق 
أ. د. حسين بن عبد الله العمري 


رسّالة 
1 /للسيّد الإمام امحقّق المَقق الحَسَن بن أحمدَ الجلال 
لا بَرِحَتَْ عليه من رحْمّةٍ ذي الال ميجال 
في عَدَمٍ وُجوب الخمس في الخحطب 
والحمد لله 


سأل الولدُ- حماهٌ الله- عن وَْهِ تميس الخَطَب في الجهة الدّماريّق فليْلَمُ عَلَمهُ الله: 

أنّ هذا الممنؤولَ عنه من مَسائلٍ الفُروع؛ ؛ وأن مناطّها هر الاحْتهاتٌ في الأدلَةٍ 
الظنّة. إلا أنّ الاجتهادٌ ا منج كامم الصّديق لا مغنى له في هذه الأغصار؛ لأنّ منتهى 

هِمّمٍ أكثر علمائها أن يِرُوا على عُلوم الاجتهادٍ المغدودةٍ وهم مُنطلقونء لا تقلت 
أعناهم من رْقةٍالتقليد لأئمة مذاهيهم لأصُولٍ ولا فروع؛ مع مهم التقلية في 
الأصولء ثم ليتَهم يتِفون على ما قَمّده صاحِبُ وهم بل إذا ورد ابخزئي من 
القاعدة الأصوليّة عجزوا عن تَطْبِيقِهِ عليهاء بل رَبّما ذَهِلُوا عنها بالأصالة فوّقع 1 
في الفروع الجرئيّةِ.بمجّردٍ الأؤهام المنافية للقواعدٍ الكليّة. ثم إن هذا الصف هو العالم 
المرضيُ عند العَوامٌ» المأخوذ بفتياهُ في الحلال والحرام؛ كما تضمُنته القصيدة الواصِلّة إلى 
الإمام يَحْيَى بن حَْرَةَ ') - عليه السلام- من بَعْضٍ علماء العِرّاق» ومنها 
(1) هو الإمام المويد بالله (3 - 1/44 ه /1710- 1843م أحد كبار الأئمة وعلماء الزيدية» صاحب 


الانتصارء» في ثمانية عشر بحلداً (مخطوط) والمؤلفات الكثيرة . ولد بصنعاء ومات بذمار (انظر مصادر العمري: 
0 


0 


رسالة في عدم وجوب الخمس في الحعطب 


مه اما م 


تَضْعْضَعَ الدينُ وانهارَت دَعائِمَة 
مَصالِحٌ الناس لا يُعْيَا بِوأيِداً 
م قرلسض 


والجاهِلٌ الَفِرٌ فنا لَفَْطَُهُ دُرَرْ 


وَجُمْلَةَ الأسر أن الدّينَ عاد كما 


واسَتَحُكمٌ الْفِسقّ وَاشْبَدتْ كوَاهِله 
وآقة التبْر عِنْدَ النقض حاهِلهُ 
وَالعَالِمُ الْحَبْرُ لا تُرْضَى مَسائِله 
بدا غْرِياً وغالتَهُ غوائةُ 


ماهم م امه 


بك بر كز كافيته كاك 


م 


وكيف يُخْشّى خخطوب الهِْمَُصِمٌ 

و جا لحا د امف الماع اهاور دن رات 
سُؤالك فنقول: 1 

أصحابٌ الحُمْسٍ في المذكور روايّة مغمورة عن الحادي عليه السلام» أَمَا كاقة 

َه بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لم يقلّدوه وكافّة أنّةِ حمّاد 
صلى الله عليه وآله وسلم فهم على أن لا حسْسَ فيه؛ ولم يُذكر للهَادِي علدو السلام 
حجَة إلا قوله تعالى: طرَغْلمُوا أنما غَيمْ من شَيْء »© (الاشال: :4" بناءٌ على أن 
من معاني (غَنِم): الصَْرّا لا مَشَقَدَ فبه كما ذكرّه في (القَامُوس)؛ والجوابُ من 
وحوه: 

الأول: أن لفظ (غَيِمتم) حقيقة في أخد العَِيمَةٍ بالقتال» كما هو مُعْنَى حديث ©: 
(«وأحِلت ل العََائِمُ ولم تحل لأحَدٍ فبلي)) لأن الطب وَأَمْقالَهُ كات خَلالا لِمَنُْ تفثمّ 
الس نه فاك واه وتام دراج لبود كريد اتا يوا لوكو دوي 
حَديت]7": (ِلَهُ نمه ولي غرمه)). 


عر ود وسام 


وقرلهم: ((اغتنم الفُرْصّة) نحو ذلك فَمَجَازرٌ؛ ؛ وهذا لا يُسْتَعْمَلُ إلا مُقيّداً كما 
تَرَى» والتَقْييدُ أَحَدُ أدلّة المجاز. وخخلطٌ هذه المحازات بالحقائق في كب اللْعَه ما ضف 


©. 4/6 وتمامها ((فإن لله خمسة وللرسول))؟/417:‎ )1١( 


(؟) من حديث جابر رواه البخاري في التيمم باب التيمم (553/1-.87) ومسلم في المساجد في فاتحمه رقم 
ركم 
() رواه الدارّقطنٍ (7/6©) والحاكم (31/1) والبيهقي (59/7) وابن حبان رقم (99/5). 


الحتين 


رسالة في عدم وجوب النمس في الحطب ليت 


به (القاموسٌ) وأنقم على صاحبه على أنه لَوْ تردّد بْنَ لجاز والانشرالك لكات ا 
بلمجاز هو القاعدة الأصوليّة؛ وخلور يكو معنى (غدمتم): أخذتم أُمُوالَ أَهْلٍ 520 
فلا يكو في الآية دليلٌ على أُعدٍ حسْس الخَطّب. 


عله أنه صرح في (الجامع الكاني) و (البخر) و (نهاية ابن الأثير) بأن الغنيمة هو 
فنا اح بالقتال» وأماما أَخيد بغَيْرٍ قال فإئفا هو فيء. ء. قال في (الشّفا): ((وهو 
الأوْلى)) وليس في القيأء إلا قله تعالى: وما أفاء لله عَلَى رَسْولِهِ مِنْ أهل الْقُرَى» 
[الحشرة وذلك مُقيّدْ برسول اللو صلى الله عليه وآله وسَلّم وبالقرئ. 


لععع ملع مس 


الغالث: الثالث: أنه لو ثبت الانثيرالةً لكان مُحْمَلا لا يتن أحَدُ معانيه إل بيَيان؛ وقد تينّنَ 
الإشاع جماع ما أَعيِدٌ بالقال ولا يصمٌ أن يُرادٌ بالمتظترك20 كلا مَعييّه لأنه جار أيضاً 
مُْمقِرٌ إلى القريق» كما افتقرَ الرَكارٌ إلى حديشر. ((في الرّكاز الخمس))”" » ولا قريئة 


كك 


هنا. 

الرابع : أله لوصح سوه بلتُواطو لا بالايراك لوحب حب 7" في الماء وإخياء الموّاتم 

من الأرض» والأحجار باحق والصُوفيع واللبن» وسائر دنا الأثوال» لأنها عنم 
كما صرح به حديث: ((لهُ غْمه)) فيجب أن يُحْمَعَ فيها الزكاة شين » كما اجَتَمَعٌ 
الخراجٌ والزكاةٌ فيما في يلد الْسَلِمٍ م مِنَّ الأرْض المفراجيّة. 

الخامس: أن هله الأرباحَ لما 0 مِن الْعُموم اتوم 2 رُجحوغه إلى 
الإطلاق» إذ لا واسطة بين العُموم والإطلاق9©) عوااطاً قُلاعْمُومٌ له ولا قرينة على 


)١(‏ فوقها إشارة إلى تعقيب مثبت بإزائها في الامش نصه: 
((بل يصح حقيقة كما قرره في الأصول؛ ولذا حمز ل الآية الحادي على العموم فلا يُرِدُ هذا القالث)). 

(1) ((عن أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخماري في الزكاة» باب: في الرّكاز الخمس /184-588/9) ومسلم 
في الحدود؛ ياب» جرح العجماءء والمعدن والتبر جبار» رقم ))17١١/‏ 

(*) فوقها إشارة إلى تعقيب منبت ف الامش إلا أنه عم بالتجليد. 

(5) بإزاء هذا الكلام في هامش الأصل تعقيب صورته: 
((لايخفى عدم لزوم هذا الورود الدليل بالزكاة في بعضها وعدم الدليل على غيرها بخلاف ما نحن فيه 
فالمفروض أنه قد قام الدليل كما قالوا. ك)). 


] 0 


رسالة في عدم وجوب الخمس ف الحطب جيك 
بَعْض أفراده إلا على السببي الواردٍ فيه» فيجب العَمّلُ به فيه فقط لعَدَّم بقاء الغعموم 
الشّامل لغيره. وهذا ذهب المْحقّقونَ من أئمّةِ الأصول إلى أن العُمومٌ بعد تخصيصيه ليس 
بحُحَة كما حققناه بأدليهِ في الأصول. 

السادس: السادس: أنه لو ص بقاءُ الُموم فالحَطَبُ مخصوصُ بثلاثة أدلّة: 

أولها: تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحَطَابين في المدينة المشرّفة في 
عَيْدِهِ على الاسيْداد بِالخَطَبي أن أدلة السنةٍ: قَوْلُ» وفِعْل» وتقرير» كما عُلِم؛ فلو 
كان فيه حَنٌّ الله لا تركة لهم كما لم يترك الزكاةً والْغانِم. وقد احتيجّ أميرُ المؤمنينَ 
كرّم الله وَحْههُ على عُمْرَ رضي الله عنه عثل هذه اللحجّة في خُلِى الكخبة لما أراة عُمَرْ 
أن يَف به للجهاو» حيث قال له: ((إن الحلي كان على َه رسُول الله صَلَى الله عليه 
وآله وسَلّم فلم يتعرضْ له فقال عُمّر: ((لَْلاكَ لافتضيحنا) رَوَى ذلك في (الشفا). 

ثانيها: إجماء”"2 السسّلّف من الآل والصتّحابةٍ والتابعين قبل خيلاف اهادي عليه 
السلام» إن صم أيضاً على تقرير الخحَطَابينَ على الامتبدادٍ بالخطب. 

ثالثها: القياس على الماء ومَتان الأرض وتحوهماء فإن عَدَمٌ تخميس ذلك إجماعٌ 
الآن» وقياس الحطب عليهما أظهرٌ من قياسِهِ على غنائم الحربب للاشيراك في الإباحَة 
الأصليّة دُونَ الغنائم» فإنها لم تحلل إلا لحذه الأمّةِ. 

ك6 أن ا عورم كورة ا لي مي 
انالك بخ مشا ف حدق قرم 

الغامن: أنها لو سس عن الحادي ما لس شه إلا على كَرْن ذلك مَذهباً له. 
وقد تقَرّرٌ ر أن منحب اله لا يكوث جه إلا على من اغتار الترامّه لا على جَميع 
الناس»؛ وإلا لتعارضّت الحْحَيُ وامتحال العمل بالنقيضين. 


)١(‏ فوقها إشارة إلى تعقيب مغبت إزاءها في الهامش مثاله: ((السنة من يمنع الإجماع ويكذب ناقله ولعله إلزام 
.عذهبهم. كن" 


رسالة في عدم وجوب الخمس في الحطب 1 
التاسع: إن تقليد المبْتِ ما ادعى المحققون الإجماعَ على عََدَمٍ جَوازِهء ولو سُلَم 
فالحي أوْلَى بالاتفاق» إن لم يكن مدا للمييت يعمل جرد تقلينه لا باستنا إلى دليل. 
العاشر: إنه وإن صّحّ اقول بذلك عن الحادي عليه السلام فلم يصح عنه أنه أكْرَةٌ 
لطن على تَسْليم خش الخَطَبء كما وقّع من ولاقٍ المجهة الذّماريّة؛ لأن الإكراه 
إنما يكوثٌ على الواحبات القطعية) لأنه من الأمر بالمعرُوفي» وشرطة أن يَْلَمَ لآير 
كون ما مر به مَغروفاً قطعء قالوا: ولا يكفي الظَنٌ وإن كان ظنا قرياء فما ّنك 
بالإكراء على ظنْ ضعيف. 
الحادي عشر: إنّ الجاهل» كما صرح به العُلماء؛ حكمّه حكمٌ امجتهد يقر على ما 
فَعَلّه ما لم يُخرق الإجماعء فكيف إذ | كان الإجماعٌ من السسّلَف على ما عليه الجاهل 
كما قدمناء لا يقَالٌ: إذا ألزم الإمامٌ بذلك وَحَبت لقوله تعالى: لأَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولٌ وأولي الأمْر ينكْ4 [النساء: 8/5ه) لأنا نقول: قد حققَ العلماءٌ في غير موضيع 
أن المراد بأولي الأمر أمراء البي صلى الله عايه وآله وسلم. وق (تفسير ابن عبّاس) 
وغيره أنهم العُلمّاء. واخّراد: أطِيعوهُم في أحكام الُصوص» يدلحل: «إفإن تنازعتم» 
[النساء: 5/5هع. وإن سلّم فإنها وجحبت لهم الطاعة عند عدم التنازّع؛ فإذا وقع ع التسازعء 
كما ف المخلافيات؛ وَحَب ارد إلى الكتاب والرّسول؛ كما صرَّحَتْ به الآية. وقد يَيّنا عَدَمَ 
دلالةٍ الكتاب على تخميس الحَطّب»ء ودلالة السنةٍ والفياس والإجماع على عَدَمٍ تخميسه. 
الغاني عشر: إن الخَطأ في الاحتهادٍ لا يَمْتَيِمُ على الخَادي عليه السلام ولا غيره؛ 
كيف وقد وقعّ من ابي صلى الله عليه وآله وسلّمء صلى بالمسلمينَ ُنبا وهَجَرَ 
عائشة لحديث الإفك» وهي بريئة يعذ" . وقال: كل ذلك لم يكنء وقد كات وقاكء: 
((إنما أنا يَشرٌ مثلكم أصيبُ وأ كَمّنْ قضَيْت له بشيأء من مال أخيو فلا يبأخذهء 
فإما أقطع له قطعة مِنْ نار) © وي دلتلك نا لا لحطتى! وإنما وجب اتباعُه مع 


)١١‏ روى حديث الإفك البحاري في الشهادات ؛ باب» تعديا الفسناء يخطيف: عط ود /يرة 121 6 تتفك 
33-6 0 ري في 3 بعضهن 0 ) ومسلم 
في التوبة» باب» حديث (الإفك» رقم (١/7ا/ا؟).‏ 

(؟) عن أم سلمة رضي الله عنها رواه البحاري في الشهادات ؛ باب» من أقام البينة بعد اليمين (17/5؟) ومسلم 
في الألفية: باب/ الحكم بالظاهر ... رقم (1071) . 


ا 


رسالة في عدم وجوب الخمس ف الحخطب 1 


نَجْويز الخَطَأ لأنّ القرآن منّعّ منازعتّه مُطْلقَا وأوبتب الرُحوعٌ عند التنازّع إليه» فكانٌ 


نضا لا يوجَدُ في غيروء ولا جامع قياس الغيّر غليه. 


الغالث عشر: إن غاية الأمْر أن ين الإمامُ وواليه حَقَا هما أو لَنْ توأيا عليه عند 
الحطابين ونحوهم؛ وليس هما أن يحكُما لأنميهما في ملك الغَيْر ولالمنْ نابا عنه» 
كالوكيل لا يحَكُمٌ لموكله» وإنّما يَستحقَّان على مَنْ لدعا عدده حقاً الإحابة إلى 
امحاكمة إلى مُجْتهِدٍ مطلق» أو إلى حكمين كما في تحكيم أمير المؤمنين كرم الله وجهّهء 
لأن ذلك هو حقيقة الردٌ إلى الكتاب عند التتازع, لأنه مُصرّحٌ بالتحكيم في الرّوحين؛ 
وقد احت به أ المؤمني كرم الله وجهة على الخوارج عدد التراع ببنه وبينهم. 

الرابع عشر: /إن الحطب في الخلاء لماخ مباح كله إجماعاء والأصلٌ بقاء إِباحَقِهِ 
بعد حوزوء حتى قوم دليل على حَرمَةٍ الازقفاع بخصسيه» ولا دليل إلا ترك نوين 
مُسَمَّى الغنيمّة؛ وقد تقدّم وجهُ سقوطه . فما أعذةُ الحطابون من البح مَلْك وه فظعاً» 
وتحريم م مال امسلمين قطعي معلومٌ مسن ضرورة الدين» فلا يجورٌ تخصيطٌة إلآ بدليلٍ 
لمن كال نيت خلاف إجماع الستّلّف الصالحين. 

0 فتحميسٌ الطب وإكراةٌ أهله عليه منافي للوّرّع بالكليّة؛ وشاهدٌ على 

فال بالمَع في اليا الي متها لله عن الل ووققها الح العمل نه لا حول 
ولا قَرّة إلا با لله العلي العظيم؛ وصَلَى الله على محمَّدٍ وآله وسَلّم. 


ا لهام ِ 
امه انرا [ 
> ح مي 
له انا ش امول موا حتت 0 

+ لامعال 


: ا 
2١ : '‏ 7و 3 3 
لويس دوي 1 ا 0 
٠‏ واالولكالمجية ا 01 50 5 
ل الولدصهنوم ا 09 اير 0 
١‏ 0 1 0 ا 
:فيه وانيحايين السسر اك الى ينامي اميا ٠‏ ا 0 
كتنب لفغت رايم يك عدا الوك بإخيل ب اللي الا 0 90 لل 2 3 0 
07 د اسطعللوعلاوودحبة د 00 اا ري 
9 4 ا سٍ م 06 0 م 0 


علق اذ متش 1 0 3 


١‏ ا ار 
ع سلياكتي طباه 


دلا الااحد الى السلع 0 
ساسكا ديم ان نيئى كنا ننم موردبي تعالى 03 اناد التضل )ل سس ى دحب 
لست اسمن حابذ ف لق د ملاس عطي قتحفه بر بع القند مركا : 
دك اولض د حدر اعد لد 71ل امالس يسود عنوسد-: 
دلاعرلولامة إلا اص( م 


8 اقوط مدا رجاه ارين 


0 3 ل 3 عل 0 


0 


ا 


٠ 8 2 2-5‏ 
1 5 : سك 6 ع 5 0 
2 بام فا 2 1 16 .0 
0 لالشراهم سانا 1210.5 وي :؟ 
2 «. حورا ماع اويا رصايم ع< * - - 2 رجا 
5-5 الها سوسا ايع 1 0ل 
م افده 3 وك التية لدابتي 2 0 0 جه 
8 الخال ور 5 
0 يلاها - ذاكاكا رلا ودار )ع 2 
اجا ماس . ليل ماركا مرضصاب 10 
َه 200 . مث حوّاجود رامعا ركانض أي - اخ 1 0 
ا د 
5 93 م 2 كي يي جك ا 
ا ل ا 1010 
1 21 1 5 
ا كل رساس الياج اسم م كم 0 20 
7 اشر اذهات ١ج‏ لعل 29 
لا فج سكن 0 0 اع ا 0 
مأ موا طايه ني جوج بح ا« لا اد 
ا اا توه انرا حوثة و :دا لي لا يمدكال وطلاب 0 5 
انا < رن ايكاب ا لوه صل + ابعال لك رجأ افطا 5 الماح 
ب م ارس وات 1ن ع م 
١‏ لخ .خخ -206 ا عاا ئ 
ا يي ا ا 
0 لم كبس خ ر باهم 0 2 لطي 2 
0 . اهل الحمريث برص شام ع خط طم علج 
ا 1 ظ108 
2 رك اعلن) بم 5 
ارما جههم ةر ٠‏ طق رلا كارعر 32 50 
ون 
ا 0 لا حا ناكاك., 2 ْ 
و كنا 


0 


5 


ا 


/ أسايؤاد نك الإضاي لقره 


1 0 ضاون اله 71 1 
ظ سيره ماي كولوب الل , .. 
عي 0" الاق زعاالارنداما ابا يردن 7 
0 ْ ا امداخ ةلامز يز 1 
0 انان ربكل نانس لمن انر" 
ف الاسم ارابك 00100 
0 7 000 1 بسو اناي بالرقا الا 6 
[ لاوا عسوي ظ 
0 1 


0 ا‎ 0 ١ 5 


00 ا . 

0 1 2 : 

2 42 3 . ري ال 00 
١‏ 1 0 ا0 0 ١‏ 3 
١ 10‏ 0 
ا 0 0 0 3 
5 : 0 
ا 
دا 5 


تممه بج سطمات ف ند ممت لنت 17 تدز لطن لذت اتطاطقة لامتلمة تلت 


الفهارس 


مالعألا-١‎ 


0( 
آدم - عليه السلام /237511 23578 
1 إلى الت 55ل وهكاك, 
5" 
الآمدي 47 ١‏ 
آمنة أم الزاهد محمد بن حسن 559 
آمنة بنت أحمد بن يحيى بن أبي القاسم 
"١‏ 
إبراهم م - عليه السلام 
ل لسن 
إبراهيم بن حماد هك 
إبراهيم بن خخالد الكلبي 791١‏ 
إبراهيم بن عبد الله التيمي ٠١١‏ 
إبراهيم بن عبد الحوثي 76 
إبراهيم بن على بن أبي طالب 77 
إبراهيم بن محمد الوزير 6٠‏ 869» 
لات هال درق 


32000 رت 


للد لحت 


:| إبراهيم بن محمد - صارم الدين ع2 


وخر 

إبراهيم بن يحي السحولي الشحري 
دوت 

إبرأهيم التيمي ١‏ 

إبراهيم حطبة 5/094 

إبراهيم بن إسماعيل 517 

إبراهيم هلال 6؟ 

أبرهة بن شرجيل الأصفر 701 


بليس 7/1 إلا هلا 471 


ابن أبي حاتم 5٠١‏ 
بن أبى الحديد 49» “اه 3 هه١‏ 


بن أبي الدنيا .ىه لام 
بن أبي شيبة 411 

بن أبي الرجحال 77 

بن أبي العميس ا 
بن أبي ليلى 487 7لا 


ابن أبي مليكة 2١98‏ ددن 


فهرس الأعلام 

ابن الأثير- العلامة كل 2791 554 
ابن الأشرف 8537 

ابن أم عبد 7١7‏ 

ابن أم مكتوم 451١‏ 

ابن الأمير - العلامة "1 21 15 
ع 055 "قش كف ارم كم 5ك 
مكاحت ١الاء‏ كلل كلاء ع كى 
0 ا ل #دلا 

ابن تيمية 259 58 ١١8‏ 

ابن جريج ١915‏ ش 

ابن الجلال ١9‏ 

ابن اللجوزي 25554151741١8٠‏ 
لحرت 

ابن الحاجب 288 ١47‏ 

ابن حبان 5٠‏ 599 71715 ١٠8ل‏ 
رديه كل لال 


فر 


8٠١ مهف‎ 


ابن حجر 2755 59 هلا 01١٠١‏ 


للع الكرة الرضف مسترت ابارت 
لادت 25:45:5٠.‏ ك“هق4 دلا 
ابن حرم 45 5ه 41١58455‏ ١ه55‏ 


ابن حمدون ١لا‏ 


13 
ابن الزبعرى 2١149‏ ل/ا/ا١‏ 
ابن الزبير 4 "2 :ل ه1358 


ابن السني 5.5 


ابن سعد 2 


55 


ابن سعيد ٠١1‏ 

أبن سيرين 7377 

١19 65٠ ابن سينا‎ 

ابن شاهين 2751545 758٠١‏ 
ابن شبرمة 2417 21755 1538 


ابن شهاب الزرهري 271١ 2730/٠‏ 


ابن الصلاح 5/6 ؟ 

ابن عباس 4"55 1١55:1١١9‏ ه5ء 
09 55 ؤرهدكء 5هكه كآأككء 
محل "الال ملاك كلا عمك 
6 ا ل ارات 
008 55 5ت ه055 5ك 
نحي لكل هد7 أالكلاء شك 
دك كاف 5155 255856 220575 
كنع التق لاق ارمق 

ابن عبد البر 714 .هل رول 


45489 لاهة 


ابن عبد الحكم الشافعي ١9٠‏ 


فهرس الأعلام 


أبن عبد ربه 81/955 
بن عبد الهادي 5٠١‏ 

بن عدي ١ه5»‏ 1510 
كن 
بن عطية السعدي 4١9‏ 


بن علية الى 55 


بن عمر الاء 'الاء 5ه 4١158‏ 


لمكن آألال كلاكف لتك ككتت 


للك كدت لادت 5د أامق 


امال ارت اشر نورك 


مكل لأكث الوأ ه250 5575 


ل رت ل ا ا 


ابن عمرو ١915‏ 

ابن عمرويه ١914‏ 

ابن القصار 4514 

ابن قمئة ١5٠‏ 

ابن قيم الجوزية 4795 569 
اين لهيعة 51 ”7 


ابن ماحجة مك كلك إلى 6 اكه 


و إمعل كلدل لاهدكه 8ه 
لاكث "الاك 355 للمقكف 5١اك5ك)‏ 
ككالء كك الى لت مكل 


الال كا #قاء 55ك تدقكق 
ادك دا كه ه55 1 
ماك الالال لاله مرك ار 
وا ا ا و ا ا 
لضت د ترد اضرف الكت يكت 
8 دق هدقه ١كاقا‏ 5ق 
ا لضع هم 7 016 
كه 24 4282618 

ابن مردويه 51١١‏ 

ابن مسعود الاء» 41١١8‏ 235560 158 
مدنت كآكك كلاكف عذت لكك 
ال ا ري ايت 
:اك لاك ختء 5155 2555 
كع اقول كوك الت ادل 
55 2515 1184515 
ابن المسيب 5519 

ابن الملاحمي ١/5‏ 

ابن ملجم هه 

اين المنذر ١ت“‏ 2484 ه246 24595 
5 

بن هشام ١1١‏ 


ابن الوزير ”اع 59 31 235 451 


ه:) ؟ه 


فهرس الأعلام 

أبو الأحوص 7١7‏ 

أبو إسحاق ١99‏ 

ابو أمامة ١الاء‏ 10/5 253584584 
لت يض ال تكن 

أبو أمية الشقباني /١‏ 

١١761١9 5١ أبو أيوب‎ 

أبو البقاء الكفوي 9" 

أبو بكر الباقلاني 54 

أبو بكر الصديق 15 2311708 2١595‏ 
ون لاأخكء ملا لال موك 


ار ا 2 امت لنت 
ا شد شرن لضت 2 لمن 
59 4528. 7ع 

أبو بكر المقري 751 

أبو بكرة .17 181 1139 3/87 
أبو ثعلبة الخشيئئ 25521١9١4١‏ 
الي 

أبو ثور 285 ١9ل‏ 458ع 1/7 
أبو جهل بن هشام 5ل هلال 


كلالى تشكلت الال 3غ 


أبو الحسن الأشعري ٠١7‏ 


21 
أبو الحسن النصري هلاء 6٠١‏ 
كال هون لاكك كمه ملك 


الت رق 

أبو حنيفة - الإمام 9ه. 586 5 
١990‏ 

أبو حيان :751١‏ 455 

أبو الخيم بن التيهان 258 ١١15‏ 


أبو داود 9ه الاء 5لاء علىء الله 


ل 594 9ك هله 5ه23 
اأكعطلاكتف 5وك.ء 98١ه» 24١55‏ 
ا ل ل ل 
اص رست مترضت ارت لالت 
عام .دل دكن كدت 
:دل ادك لاه 2.555 دك 
لمكت لالاك حذمك ىك كىك 
ل ا ل الات 
نالضة شرت زكرت نت انكرت 
4ت لحرت تلت نكن لفرت 
لخد الحضة ارت لنت لمكت 
ا 2غ 42565 5515) ١44غ‏ 


مق أدمقى #هئءع١/اةء‏ 


فهرس الأعلام 

أبو دجانة الأنصاري 251540 )5601١‏ 
226 

أبو الدرداء الاء 381 35د 
امد فرق 


عند اع 


255 557 55١ 


أبوذفر 54 الا 11 2155 
ما .هن الى لسع 

أبو رافع 2515 ١755‏ 

أبو ريحانة 6/؟ 

أبو سعيد 54 ؟الاء 2174 55١ء‏ 
ال وكا عد مرك كارلا 


495 154 
أبو سعيد ثابت 5٠0‏ 

أبو سعيد الخدري ١لا‏ 98 لالل 
ا ا 

أبو سفيان 11/8 19 

أبو سلمة 7.؟ 

أبو شاه 2154 ١98‏ 

أبو شريح الخزاعي 251 ١١4‏ 

أبو الشيخ ممع 

أبو ذر 4١5‏ 


أبو العباس -: 


5 


أبو-طالب 94 59 الاء 155 
كلك لهك رت 15 

أبو طالب بن عبد المطلب 559 58414 
أبو الطيب 559 

أبو عبد الله الس الا 447 

أبو عبيد ./ه؟ 

أبو عبيدة بن المجراح 40/١‏ 415» 
لالض 4لا 

أبو علي 21/8 7548 

أبو علي القالي 36 

أبو عمر الشيباني 5 

أبو القاسم 457541١484‏ 

أبو قتادة ٠‏ 

أبو قدامة الأنصاري 258 ١75‏ 

أبو قلابة ٠١57‏ 

أبو الفضل بن شروين 4777 

أبو ليلى 58 ١١54‏ 

أبو مسعود الأنصاري 007 

أبو مسعود البدري 5ه 

أبو مسعود الدمشقي 579 

أبو موسى ‏ 15721179 


أبو موسى الأشعري ٠١‏ 


فهرس الأعلام 

أبو نعيم 2574 49595٠‏ 7/5 
أبو هاشم 20/8 197 

أبو هاشم العزلي ١58‏ 

أبو هريرة 8ه الاء الا» 
:١0‏ إعكث كول لأزهل2 
لك ولك ولك كاد 
اي اد ضمت فيضت 
فى إلى وى برلل 
الك لمت قت 
مرا لامرك 2557 2555 
اد الس الورشضية 
ووس توس موس ولا 
ملل كلمل قلت معقكث 
55 هدق "١ق 255١‏ 
١ءأى‏ لم:ةقف لاهدقف ”7مك 
ع ءلاةق. آالاءء ١م‏ 
أبو يعلى 1« 31٠١‏ 56ل 
أبويوسف 21950190 
108 

١8 أب‎ 

الأبيض بن مال لاه ره" 
الأثرم ١5٠١‏ 


/لا5 2 


54 


أثير الدين - أبو حيان 6458 

أجد الإمام ا ا" ع لك 
هك كك كلل ماك مكلك 155ل 
ا 1595م دك 9ك 155 
دعل أعل لامعل كه ءعكاء 
لأكنى لالاكء قلاكه عحقكء 2315١‏ 
لآل "وك ك5قك »5١5 21١55‏ 
ا أك الت ل تيت الت 
ال الك الا ل ل 
كعى بك بت ات 1ك 
“ا 554 55لا حدكء كاد 
لاد :دل 5دلقل ره 2555 
ال ار يت شت اليرت 
مرك الت "رك كرك اذك 
لاق و 5955 كوت 75 
ا ور ان لتر الإافلاك 
لرشة الرشرف شف اضر لت 
ل ااي ال حيرف نامورت المشرت 
لكي تكرت يكرت سيكت اللطقك 
55 ه6د5) 25٠١‏ ك4 )2١5‏ 
لأكحق 5”اى 2556 58:) ”امدق 
ف 2ت رفت 

أحمد بن أبي الرجال 1 


أحمد بن الحسين الحاروني 45 


فهرس الأعلام 

احمد بن سعد الدين 45 

أحمد بن صالح العنسي العياني 
الصنعاني ١‏ 

أحمد بن عبد الله حنش 447 

أحمد بن عبد الرزاق الرقيحي 5/ 
أحمد بن علوان 7لا 4م 

أحمد بن عيسى 7" 

أحمد بن عيسى بن زيد 455 

أحمد بن القاسم (أبو طالب) 35 97م 
أحمد بن محمد الرصاص - الحفيد 
34> 
أحمد بن يحيى بن حابس الصعدي 
الل ان 

أحمد بن يحيى المرتضى 23117 2141 ٠ه‏ 
ا ل نين بن 
أحمد بن يحيى - المهدي 7765 

أحمد محمد شاكر ١44‏ 

413٠ أسامة‎ 

أسامة بن زيد 41١١‏ 
أسحاق 5/5 

إسحاق ين راهويه 656 


أسعد بن زرارة 45٠0‏ 


ال 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 25010 
1 
إسماعيل بن إبراهيم - عليه السلام 
ليل 
إجماعيل الأكوع - القاضي ”١‏ 
إسماعيل - المتوكل على الله 2038 03٠‏ 
كك لال وك ال لل ل على 
5 حهمع كف هل /ا 158411 
اسماعيل بن السابق 4/7 
إماعيل اللحراقي ,502 
الأسود العنسي /44 
الأشعت بن قيس 85م 
الأشعري 75١ 41١15‏ 


الأصفهاني 71/8 


الأعمش 2031958 0199 ١.8‏ 
الأقرع بن حابس /78 
الأكوع ٠.‏ 

الألباني 7/4 


أم أبان بنت الوازع بن زارع 751 


فهرس الأعلام 

أم سلمة - أم المؤمنين 254 1514غ 
41 

أم عبد الله الدوسية 451١‏ 

أم ملحان 54٠‏ 

أم هانئ 0514 ١714‏ 

الإمام المؤيد 717 

أمة الغفور - عبد الرحمن الأمير 437 


ع 


تسن بن. مالك الوا 5 


ال ات ال مات 


ا اليك 


م 15 ه35 


ا اع ات ليت 


تك 1 


ا 35 75 1 


ل ال لت 
أوس بن حنظل 776 

81١١ 4195 الأوزاعي‎ 

١15 الإيثار‎ 

أيوب - عليه السلام ١01‏ 

رب 

45١ 54 2517 الباقلاني‎ 

البعاري - الإمام .تك الاء ثلاء 
م ل ه58 


لك دالت 


8 595ك ١15كء‏ 


1ل ككل الاك الاك 
هلال هوك 5وك لوك 4199 
لف لت اطشضت برضسفيق 
ل يشي ال في يقتري ايتضرق 
لهل دهن رد ود لأكك, 
حبلى بالاى الث كذرث اوقل 
الى كوى لال كلل لك 
محص كل كم وم ونث 
ا ل ل ان 
4 ل ير الي 
لامع "هق ذهق4 لاهق ١/ائ)‏ 
ا لس زديك 
البراء 3717 هك 5ه 
البرقاني 775 
بريدة 237/85 4٠١‏ 
بريدة الأسلمي 47١‏ 
بريرة 5٠.8‏ 
رهن اوه لطفين نت اندز اليدن 
3 
البزار 738 2359 3595 35١‏ 
ك1 
البغدادي ه6/ 
لبغري 25149 4١١‏ 
بقية بن الوليد 7٠١4‏ 

- ملكة سبأ ١88.‏ 


يول لأهل | 


فهرس الأعلام 


بلال بن الحارث .6ه 
بهران - العلامة 717 2754/8 2559 


ذلاى 3:8 هدهدللء لأككت اق 
415 
بيان 7٠١١‏ 
البيضاوي 41١‏ 
البيمقي 5.0 48٠‏ 8058ل 
ااال عمل كاختء +259 25535 
ألدلء ااال كزاق ارك كارك 
ملكت عتكلل لااق) كلاق 455 
5١‏ 25285 5ه 5 الاق امه 
رت 
التمذي 9م ١ل 41١‏ 59:كء 
0“ أهعلك 5هك. حككلء 'اكق 
هكل لالاكف كلاك لاك 2155 
4ك رالا واكك :اكت م5 
ضسضت برضشسة تست اطرضف لتر 
555 55 5ه مهوت كدآنى 
ادل لاكى لالاك لامك ثرت 
1 3 55 "ده اك 
فضت حشرت لضن اليرت سكف 
"5١ 9‏ هدق )5١٠١‏ ؟أق 


5582556١9‏ ها ءءء 


تقي الدين السروجي 16 
تمام م" 


زث 
ثابت 514١‏ 
ثقيف 751١‏ 
ثوبان ١7١ 28٠١‏ 

رج 
لجاير 55 2555251١80155‏ 
الاك 5ك اكثلء كاله كار 
؟ائى 515 255”5:؛ ١اذأق‏ '5دق 


5 455 رمك 453 1/1١‏ 
حابر بن مرة 58 

حابر بن عبد الله الاء 88ل /ك 
دك 

حابر بن عتيك 2.519 14٠١‏ 

الجاحظ الا 1١/85‏ 

جبريل - عليه السلام 5805١‏ 

١51١ حبير‎ 

حرير بن عبد الله البجلي 0757 .57 
جستان - ملك المجوس 00م 

جعدة بنت الأشعث 8/1 

4١١ حعفر‎ 

جعفر باشاك والي تركي 47 


+جعفر الصادق ٠‏ 3 


فهرس الأعلام 

جعفر بن أبي طالب 51 

جعفر بن أحمد بن عبد السلام 1غ 
جعفر بن علية الحارثي 711 

جعفر بن مبشر /17 

جعفر بن محمد 4141 

جميل بن زيد 5515 

جندب بن زهير 27548 ١/1‏ 

حندب بن عبد الله البجلي 11075 
341 

انيد بن محمد 45١‏ 

جهم بن صفوان الراسبي السرقندي 


نف 

© 
الحارث ١١9‏ 
الحارث بن عبد كلال الأصغر ,ه78 
حاطب بن أبي بلتعة 18لا 851 
الحاكم 158 :18 :001218 
ااا 55”ء هد 


كدلاء 5ه2,375 


ماك 5خ كالم اكل حقك 
ل ا رسي الك 
الحاكم أبو سعيد ١1/١‏ 


الحاكم النيسابوري 45 


الحباب بن المنذر بن الجموح ١5‏ 
الحبشي 370 ملاع 
الجاج بن علاط 777 


حجربن وائل 79/7 

الحجري 765 

حذيفة 0554 235515207884155 
788 


حسان بن ثابت 01/1/0149 51197 


اجيم بين ا 0ت وشت 


لمك قككل 5ه 


الحسن بن أحمد بن الجلال 03197 ٠‏ 


يت و ل تن مدر 


ا اساي اا 1 


ام ف رت ا 1 رين 


كلق لاث» عام وي ذم 


66م٠‎ 


مك كك لات مك لاك 


لاك لاالاء 5لاء هلاء لالاء لاه 17/6 


الى "الى كل كنل أاق ”فق 


ات # ا ال 0# ليت 
شر اسار ا ل ال 
ا لت 


ايت 


فهرس الأعلام 


الحسن بن إسماعيل 7 

الحسن بن عز الدين 489 

الحسن بن علي الأطروش 776 

الحسن بن علي بن أبي طالب 257 
1 لكولء كدى 


4غ كاله 


كس 
حسن ين القاسم ا رت رضن 
الحسن بن يحيى حابس 4 

الحسن البصري 89 طلا لارل 
/1 

الحسين ١‏ لام 

الحسين- الأمير 574 2475 2459 
اك 

حسين بن أحمد السياغي 23114 10م 
حسين بن عبد الله العمري 18 
48 ه415 455 لا5كء لالاغ 
الحسين بن علي بن أببي طالب 2579 
1405 

الحسين بن علي الفخمي 4737 
الحسين بن القاسم )5١‏ 5038"( 
الى لس لطا مق لاع 


حسين مد السوري لون 


نه 


الحسنان لا ل وال القع 
حماد بن سلمة 7١57‏ 

حمرة 755 

حمرة الزيات ١59‏ 

حمرة الكنائي 59 

الحوثي - المورخ 5ل ول لال ا 
الحميدي 477 


حيدر باشا /ا031 45 


4١ الحيمي‎ | 


© 
خياب 47 
الخلفاء الراشدون //ا 
حزيمة بن ثابت 2514 ١١5‏ 
حزيمة بن نصير ١95‏ 
الخضر- عليه السلام الاك 4لالء 
1١‏ 
الخطيب 241١9‏ !ا؟؟ 
زه 
داود - عليه السلام 605 
داود الظاهري 2545 2/8 هه 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني 1 
الدارقطئن 5ه 238٠0151١‏ 451» 
هق 455 لاهق ١مىة‏ 


فهرس الأعلام 
الدارمي هل. 4155 4151١215٠١‏ 
كلا ملاء 
الدراوردي 7١7‏ 
الدهلوي 5" 
دهماء بنت يحي المرتضى /5 
الديلمي 1ك 2737 231/535 
محل هال كرت 17 

رفم 
ذو النون المصري 4١4‏ 
الذنمبي )ان مدل مطل اليتق 
لا 4م .هل هدهل 5قدكء 
بارى, قري لانذى لاد أركك, 
فض 

0 
رابعة العدوية ؟45 7 4171١‏ 
االرازي هلاء 5لاء / 23١‏ الالاء 
عامل 1:15 
رجاء بن أبي سلمة 0؟ 
رزين بن معاوية 515 8/4 
رسطاليس 5*5 7١07‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم- الني. 


صلى الله عليه وسلم 75 417 /4) 


و5 قص أك “كت 5ك“20 تك الى 


لالاء كلاه على الى 
حلدك كدحثث 231١86‏ 
+5 ؛“ء ككاك لكك 
اك 595كء 5داآء 
كلك هكك ككك 
لاا لاق هلاك 
9 هوك 21١1١‏ 
رت شرفت 
4 اب 
55 ه55 23555 
ايت نرت لحنت 
ما لكت كلا 
اسرد ليرت تحاييتك 
تن ارت مسترت 
لو ضر رضت 
حيرض طرفت #دردرت 
لاو 559 مه 
عه" هدك كهل 
لك شك هك 
فخرة فضت لحرت 
معلل كرتث 5و7 
هدق») كدقع )58٠١‏ 
الت ا 
ار اليك 
“5ع 2255 455 
4.» مدقف ١أدق)‏ 
هه؛ع ذهعق مدق 
لذكق ل'اكاق) 185ق4» 


3" 

اال 
01 
20 
65 
ات 
ه07 
قر 
055 
”2 
:)2 
مت 
غ22 
اال 
ضرت 
7 
كارت 
لهل 
ل 
امت 
0 
6 
418 
لاق 
:)2 
:ه56 
8:» 
»؛ 


6: 


لمق 
لحرداك 
للدت 
انك 3 
ا 
05١‏ 
وت 
عدقرة 
تارك 
2758 
م03 
232328 
رتاوت 
افو 
مسترت 
ارق 
7 
2 
اموق 
تقية 
مدع 
25117 
اق 
266 
265:5 
مق 
250 
الاق 
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فهرس الأعلام 


ع/ائ» هلائع عق أرق 5ق 


رت 
رفاعة بن رافع 5ه 
رفاعة بن قيس /454 
الرقيحي مع 
روز نفال ١5‏ 
لق 
زارع - رحل من وفد عبد القيس 
باه ؟ 
زبارة - المورخ »4١‏ هل ه05 
2 
الزبير 5 75 
الزرقاني 57١‏ 
زكرياء الوقار 455 
الزعخشري ٠ف‏ دف كاي 5م87 
زينب أم المؤمئين 51١ 27١14‏ 
الزهري الال 1/7 54/8 
زياد 405 
زياد بن الحاردث 1٠١1١‏ 
زياد بن لبيد الأنصاري ١١١‏ 
لسر دا مضه لد 
4غ لالع 


زيد بن أرقم 2515 2154 ١6١‏ 


زيد بن ثابت 54 84603154هء 

3 

زيد بن علي نالا 

زيد - القاضي 155 

١١5 25154 الزيديون‎ 

45١ 585 الزيلعي‎ 

زين العابدين 5 الال الال 
رس 

سبأ بن مرئد ./8 

السبكي 785 

السحولي 5/ 

السنعوي *7, 5ق لاف 0355 

لضي ا امول 

سعد 5غ 

سعد بن إبراهيم 5١7‏ 

سعد بن أبي وقاص 5/اء 817١‏ 

سعد بن الربيع ١1/8 )١1/4‏ 

سعد بن سهل 79١‏ 

السعد التفتازاني إلى نف هف كم 

0 ا كن 

سعيد بن أبي هلال 7 


فهرس الأعلام 

سعيد بن المسيب 5٠0:5‏ 411 

سعيد بن منصور 45/8 

151١ )5ه١‎ ١98ه سفيان‎ 

سفيان بن خالد بن بلج 44 

سفيان الفوري 79 1هلىا 

سفنية هه 

سلامة بن قيس /15؟ 

سلمة م54١‏ 

سلمة بن أسلم 47٠١‏ 

سلمة بن الأكوع 554. ١١١ 4١54‏ 
سلمة بن سلامة 255٠‏ 84/8 
سليمان بن أرقم 9/الا 

سليمان - عليه السلام ١848‏ 

سماك بن حرب 541417 

السمعاني /50 

«ميرة فررحات. د .لا 

سهل بن حنيف 705 

سهل بن سعد 54 24١! 41١55‏ 
5 

سهل بن سعد الساعدي 28٠١‏ 25114 
16 

سهل بن عبد الله التستري 4١4‏ 
سودة بنت زمعة "لا 

سويد بن عبد العزيز 71١١‏ 

السيوطي - العلامة 5ه لاه 519 
اليرت اكت ات الكت ريت رت 


1 


01 
2211 


كلت ١٠كاق‏ 75١اقف‏ 5كق) 


و4 
الشافعي ب الإمسام كك هلىء كما 


0 اك كشك 5ق 


200 
ا ا ل 00 

شبيب بن حضرموت 55/8 

”١؟‎ ١99 شريك‎ 

شرف الدين /ا5» 255 514 

٠51/58١ 41١5٠١ الشعبي‎ 

5١15 25.1١ شعبة‎ 

شعيب - عليه السلام ١07٠١‏ 

الشهاب محمود 156 

شهردار بن أبي شجاع الديلمي 591 
الشهرستاني ١١84‏ 

الشوكاني 07 4ت هت كت م3 
مل للا عل مكل لا 41١‏ هق 
هم كف لاف رف أي هشلاء عي 
ده #ؤلء زاك 38و هولق 
ات 

الشيحان 4لرء كاى لالاى 23951 


51١5 755 ا‎ 


6 


فهرس الأعلام 
الشيطان لالالاء هىرتء مث لادلى 
6١‏ 

ر(ص) 
لصاحب بن عباد 456 
صارم الدين 776 
صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير 
7١‏ 
صالح بن مهدي المقبلي 175 ٠5‏ 
صالح جزرة لاغ 
صبيع بن عسل ١١1‏ 
الصعب بن جثامة /ه8 
صفوان بن عسال المراوي 5ه 
صفوان بن المعطل 06ل" 
صفية - أم المومنين 5لا لال 
0 
صلاح ؟؟ 
صلاح بن أحمد السراحي الحاضري 
535 
صلاح بن الجلال 45 
صلاح الحاضري السراجي 45 
صلاح الدين بن المهدي 5/5 
صلاح الدين بن حسين الأحفش /ا” 


صهيب 47 ؟ 


رض 
الضحاك بن فيروز الديلمي 910؟ 


ضمرة الأسلمي 2515 5؟١‏ 


رط 
طارق بن شهاب ١ه4»‏ ه41 
العلبراني ألا على 5؟١اءع‏ موك 


54ت 4ك 5ك عد معدل 
الت بر الل رت 
أللى كال هك اه 255 
كلملل كلف لااق *٠5ق‏ ادق 
ري ال ال اق 


الملبري 2540575151١‏ 1هدآء 
وال الاك مه1 

طاووس 27178 758 705 

55١ الطغرائي‎ 

طلحة بن شيبة 17 

١54 الطيالسي‎ 


© 
عاصم بن زياد الحارئي ديق 


عامر بن محمد ٠١‏ 
عائشة - أم المؤمنين الا 5لا 21515 
كاك كدلء الكت 5ت د55 


فهرس الأعلام 


هئ؟, لأكى كارا عاتم لواحت 
ور رشت رضت لت 
ال # بل © اجرف لكشك اميكرت 


ل ال ليت ركيت 
عبادة بن الصامت 2١8١‏ ه/ا؟ 
العباس بن عبد المطلب 07# 25507 844 
عبد الله 7 

عبد الله بن أبي أوفى 11؟ 

عبد الله بن إدريس ٠٠.7‏ 

عبد الله بن أسلم 4١١‏ 

عبد الله بن بريدة 04+ 

عبد الله بن الحسن 5/ام 

عبد الله بن الحسن البصري 94/ا؟ 
عبد الله بن حمرة 041 2404 444 
عبد الله بن حمزة بن سليمان 65 
عبد الله بن عبد المطلب 5/89 

عبد الله بن الزبعرى بن قيس ١49‏ 
عبد لله بن سرحس المحزومي ١514‏ 
عبد الله بن سلام 4957 

عبد الله بن عبد الكريم الجراقي 55 
عبد الله بن علي الوزير - العالم 45» 
7 57 447 


عبد الله بن عمر 241:55 4514 


508 
عبد الله بن عمرو بن العاص يك 
00 55 كم ىت اه 
عبد الله بن عمرو بن شعيب 55١‏ 
عبد الله بن محمد العدوي 405 
عبد الله بن محمد القبيلي 7ه 


عبذالله بن مسعود 51 2385 


1 
عبد الله الجرافي - القاضي 5ه" 
عبد الله الحبشى 5/ 


عبد بن حميد 4 55 

عبد بن زمعة 71[ 

عبد الحق 5 ه15 

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
أبي الحديد 489 ١١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 7/5 

عبد الرحمن بن حسان /ا/ا١‏ 

عبد الرحمن بن عائذ 6 ٠١‏ 

عبد الرحمن بن عوف :555 13786 
عبد الرحمن بن يحيى المخرابي 2١5‏ 
57 

عبد الرحمن الحيمي 0ت دك فل 
عبد الرحمن القاري 07/8" 
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عبد الرزاق 4 هلا ١ه4»‏ ١لا؛‏ 

عبد الرزاق الرقيمي والحبشي 45 
عبد السلام بن محمد بن أحمد الحراقي ١/‏ 
عبد العزيز بن أبي داود 4417 

عبد الغ 717 

عبد القاهر الخرجاني 738 

عيد المطلب 89/؟ 

عبد الملك بن مروان 355؛ ١لا"‏ 
عبيد | لله بن بجيرين 455 

عتاب بن أسيد 451١‏ 

عتبة بن أبي سفيان 55" 

عتبة بن أبي وقاص 75 

عثمان رضي الله عنه 55» ه35 
لمحن على بام 

عثمان بن علي الوزير 1؟ 

عدنان درويش ١82١5‏ 

عدي بن حاتم 554 01154 0”لء 
كن اننال 

عروة بن مسعود الثقفي ١54‏ 
العرباض بن سارية .//ا؟ 

عز الدين المويدي - المفىيّ 25١7‏ 
ككرت 


.4 


عز الدين بن الحسسن :4#١‏ ه57» 
لان 

العري الجرافي - العلامة ١17‏ 

عزه الجمحي /5414 

العسكري 569 7:4 5م" 

عصام بن محمد بن محمد اراق ١8‏ 
عصماء بنت مروان 414/8 

عضد الدين الإيحي 2141 24157 
5ه 

عطاء 459 

عقبة بن عامر 2515 ١55 28١‏ 
العقيلي 0 

عكرمة 7/8 

علقمة 4١‏ 5ه؟ 

العلاء بن زياد الحارثي 1١1١‏ 

علي إسماعيل المؤيد ./78 

علي بن أبي طالب - أمير المؤمنين 
1 50 455 215 


لم 


م اا و تو ف ا 0 


لماكب الل “انك 55كف همك 


لاع ل .واء ع#هلن ره همه 


ككل لاككث لمكت فكنت ملاق 


فهرس الأعلام 


.كله 


ااا سس سس يحبص ب سس ا ببييبيبي بي 


ا 1496 ادا لعكم اآأك 
؟ اك 8ك اكت 5ك حول 
مهل '5اوكل الاك كرت لمت 
معلل كام قد ١٠اك‏ 
يفضد شرت فرضة رضت ارارق 
هه اهل هك 6ك لالوا 
ليق اللود اي با ار ان من 
الاق الاق 5"”ئء /ا”5» 555غ؛ 
4١‏ ١اهدق‏ لاهق) ردة)» 5ه155» 


لكف هلاق ”لمق 584 

علي بن أحمد أبي الرجال ١7‏ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 47 
علي بن الحسين 7171١‏ 

على بر زيد بن حدعان 151 

على بن صلاح الدين /اه 

علي بن صلاح الطبري الصعدي 445 
على بن القاسم بن أحمد بن القاسم 
5005 

علي بن محمد القرشي 7515 

على بن محمد النجري 7الاء "الا 4 
علي الطبري 456 


علي محمد زيد /51 


عمار 5148 9919 47١‏ 
عمار بن ياسر ١١1‏ 
غخمازة # + 

عماره /اه؟ 

عمارة بنة حمزة 4١١‏ 


عمر بن الخطاب 5م 2151/6154 


04 ام اد انام ل لوانت 
قل كلدك الل م كاه 
ملا الا هق تثقلتء 23255 


1مغا]غ 5ه ئءللاق هلاق 5ىة 
عمر بن عبد العرير 19٠.‏ 8لالا» 
10 

عمر بن جعمان الشافعي ١15‏ 

عمر بن محمد الغ ١514‏ 

عمر بن يوسف الرسولي 761 
عمران بن حصين ١595‏ 

عمرو بن حزم- الصحابي 857 

عمرو بن شعيب 685 596 

عمرو بن العاص 01179 85 
العممري 55 د هل 507؛ هه 
لاص رف ات الل هلل على 51) 
لت 1 
لا ا ا 


العنبري 07 


205٠ 


فهرس الأعلام 
عوف بن مالك ١١١‏ 
عياض - القاضي ١85‏ 
عيسى - عليه السلام 23116 اه" 
عيينة بن حصن الفزاري 5ه لاه 
لض 
6 
الغراللي 2118 145ك لك الل 
1 
الغساني 1ه 
الغياث 75 
رف 
فاظمة ؟ال؟ هلال 3591 4١5‏ 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 515 55 579235514174 
فاطمة بنت الخلال 8/8 
فاطمة بنت قيس ١8٠ 2١537‏ 
فخر الدين بن المنظيب ١*‏ 
فرعون 21١8/‏ 5514 
فضل بن حسن الخلال ,الا 
فضالة بن عبيد 1٠5‏ 
الفضيل ١١‏ 
أت 
قارون 595 404 


آله 

القاسم 4185 /4310؛ *الاء 
القاسم بن إبراهيم 917 4١5ء‏ 
كلا 444 
قاسم بن أحمد اللي الوادعي "١‏ 
القاسم بن سلام 717 
القاسم بن عبد الرحمن 785 
القاسم بن علي بن أبي طالب ١7‏ 
القاسم بن محمد - الإمام 55, 245 
ال ا ل رتك 
قاسم المحلي 7١‏ 
القاشاني 245 51 
قتادة 371/7 5 هل 
قرظة بن كعب ٠١7 0١‏ 
القزويئ 4٠١‏ 
القضاعي 2574 355 904 56ح 
كر كيت 
قيس بن رفاعة /414 
قيس بن عاصم المنقري 7/5 

ك0 
كافور 579 
الكامل هه؟ 


514١ الكبير‎ 


فهرس الأعلام 

كعب بن الأشرف اليهودي /414 
كعب بن زيد 555 

كعب بن عجرة 778 

كعب بن مالك 2.58١‏ 891 
الكلبي ٠١‏ 

كلثوم الخزراعي لمم 

كليب - أخحو مهلهل بن ربيعة مهم 
كميل بن زياد النخعي 2151 5/1 


20١ 

بيد 7" 1ع /317” 

لطف الله الغياث الظفيري )5٠١‏ هل 
1 


لطف الباري بن أحمد الورد 477 
لوط - عليه السلام ١١51‏ 
0( 
مالك - الإمام د رت وك لاك 
5 متك تقلت "اق 1ش 
ا 4 يت 
مالك بن الحارث بن... ٠١07‏ 
المتقي الهندي 448 
المتوكل 39 74 
المتوكل- إسماعيل 149 
جاهد 1مدى للا ندم 


اغبى 5١‏ هم 


ات 
محمد 77 
محمد صلى الله عليه وسلم - (أنظر: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
محمد بن إبراهيم الوزير 51؛ »١95‏ 
ادن انك 
محمد بن إبراهيم > ابن طبا طبا 51١5‏ 
محمد بن أحمد الجرافق 211 0315 هلاء 
ان 
محمد بن إسماعيل الأمير 2١8‏ 40» 
ات 
محمد بن حاطب 4٠١١‏ 
محمد بن حسن بن أحمد الجلال 235 
يد تلك كل 
محمد بن الحسن بن القاسم 5١‏ 
محمد بن الحسن الديلمي ١99‏ 
محمد بن الجنفية 71019 
محمد بن عبد الله العدوي 451 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
١4‏ 
محمد بن عبد الملك الآنسي »١5‏ 
يت 


تحمد بن عجلان 775 


فهرس الأعلام 

محمد بن عز الدين - المفي المؤيدي 
لاك لكركتكء اي هك شت 5ل 
54 

محمد بن علي الشوكاني (انظر: 
الشوكاني- الإمام) 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي-فخر 
الدين الرازي "119 ٠٠١7‏ 

محمد بن القاسم- المؤيد بالله ١”ء‏ 
يت مرت رفت 

محمد بن منصور 501 الا 51417 
محمد بن يحبى بهران- القاضي 78؛» 
7غ 555 151١‏ 

محمد - صاحب أبي حنيفة 5" 

محمد عبد الرحيم حازم 5" 

محمد عبده - الشيخ ١٠/‏ 

محمد عدنان سالم ١4‏ 

محمد فؤاد عبد الباقي 77 

المحسن بن محمد بن كرامة 81١‏ 
المرتضى 21١55‏ 709 51 5ه لاغ 
المروزي 7م 

المزي 017 


مسدد ؟5,3077 


المسعودي 817 
مسكين الدارمي ١1/9‏ 
مسلم - الإمام 56 
الى كقدكثف هكاكنل 
لم 455 5ك 
اهىء لاوكهء و5همق3 
ا 55“ كأوك2 
1ت الت 
ماك 5١5‏ الال 
كلاكى لاكاث 555 
ل ايت الات 
اه 5ه55, لاق 
لالاك المت كلمت 
03535 كوك مل 
اك 5ل" كك 
مسرت #درضرى ابارت 
مراك كلرا 405 
5 55”ق4 م45 
ل ين 
حخمة) ارق 4/37 
مسلم بن يسار 1459 
مسلم البطين 7١5‏ 


ات 
الاء الا على 
1 595 
٠هي»‏ ١مك‏ 
الاك كلا 
الجا لطت 
5 هآ 
ف ل 
مضت ضرت 
لهك كدان 
اميت لحرت 
55١‏ 555 
سي 
055 
فضت قورت 
مدق ”اق 
5١‏ ”هق 
5/5 ه7ئء 


فهرس الأعلام 

المسوري - القاضي 5/7 

مصعب بن عمير 61١‏ 

المصطفى /37 57 

مطرف بن الشخير ٠06‏ 

معاذ .ل و5 (45) 4075 
معاذ بن أنس .95 91" 

معاذ بن حبل 77١ 01١55‏ 

معاوية 427٠١”‏ 55”ء 20584 2551١‏ 
كير )لطر اسأكرك لين 

معاوية بن أبي سفيان 7017/2389 
معاوية بن حيدة "١5‏ 

معدي بن سليمان 8960 

معقل بن يسار 5/٠١‏ 

معمر /ا8١)‏ 585) 11/8 

معن بن عيسى القزاز ٠١1‏ 

المغيرة 
المغيرة 
مقاتل بن سليمان ١١5‏ 
المقبلى - العلامة ./5" 


هل لادىء ١55‏ 


بن شعبة 258154 15525951١‏ 


المقداد 3غ ؟ 
المقدام بن معدي كرب 893 


مكحول عي .انا الال 


5١5 
4 437 المنجنيقي‎ 
11١/8 35352 المندري‎ 
المنصور بالله - عبد الله بن حمزة‎ 
الفرض‎ 
١79 61174 موسى‎ 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن..‎ 
5١ 
ع١ا/7‎ »184 موسى - عليه السلام‎ 
554 4191 17 
457 موسى بن عطية‎ 
١514 موسى - القاضي‎ 
١/8/8 مؤمن آل فرعون‎ 
مؤنس - القاضي ردك‎ 
المويد /اللء 9ت الء ال مق كلق‎ 
ع ان له‎ 
المويد بالله 0195189 4لالء‎ 
ان 01 كت‎ 
٠١ المويدي - المفي - العلامة‎ 
المورخحون اليمنيون في العصر الحديث‎ 
3 
الملجدي 48. قم 5ت هلك الاء‎ 


32 


فهرس الأعلام 

المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 285) 
/الى قلاع 

المهدي بن محمد ١/14‏ 

المهدي علي 854" 

مهلهل بن ربيعة ,/هم 

ميمونة - أم المؤمنين /الالا 

فم 

الناصر الأطروش 47037 

نافع /141 6 

النسائي 5ه 519:4١‏ لال 


امن ا ال ارك 
ا لوا وار 5 مه 


نشوان بن سعيد الحميري 2١5‏ 57: 
ا 

نشوان وائل بن أوس /70 

النعمان بن بشير 1٠ ١5١‏ لالاا 
رت 

النواس بن ممعان ١١٠١‏ 

نوح - عليه السلام 4 ١17١ 4١5‏ 
النووي 39١155201١590 4١5٠١‏ 
شت 10ت 


لك 
واثلة الاء 45١‏ 


هاه 


الواحدي 7574 917١‏ 9م 

واصل بن عطاء 09م 

وائل 9" 

وسيم بن طارق بن صعب 7١79‏ 
الوقار لاه 4 

وكيع /151 

الوليد بن عقبة 5 278 555 

الوليد بن المغيرة ١١/7‏ 

الوليد بن يزيد 83/1 

وهب بن منبه 777017 

زه 

اللمادي 75 11 1ك لالاكء 
4 رت ل لفن 
رديت 

الحادي بن إبراهيم بن علي الوزير 71 
الحادي بن أمد الجلال 37٠‏ ك3 
به قا كن 

اهادي يحيى بن الحسين /ا54) 2479 
8غ هلا 

هارون الرشيد ١١/9‏ 

هارون 579 


١179 هرقل‎ 


فهرس الأعلام كلم 
اهروي ٠. 49/54 2١75‏ لل 41 9ق كف لاف رفي ككتث 
هشام 5171١‏ م ات 6 نحن 
هشام بن عبد الملك 0/١‏ 3 1/ا"؟ يحيى بن حمزة - الإمام 251 413» 
همام بن منبه /اه ١‏ لفك 
هوازن 511١‏ يحيى بن سعيد 75٠٠١‏ 
هود - عليه السلام 4١19‏ يحيى بن صالم الشهاري 4514 
الهيثمي 215/8 245١‏ 51552457 إيحيى بن معين ٠١1‏ 

(ي) يحبى بن يحبى التيمي ١37‏ 
ياقوت ١؟‏ يحيى الشهاري ١7‏ 


يحبى - الإمام الاء 4لاء ”م 5ه | يعقوب - عليه السلام 115١‏ 
89 اثلث هلا الال 4989 |يوسف 59١‏ 

4 يوسف - عليه السلام 7486 
يحبى بن إبراهيم بن عبد الله اللحافي | يوسف عيد 7117 

15 يوسف - الفقيه 14/7 

يحيى بن الإمام محمد المويد /17؟ يوسف القرضاوي 6* 

يحيى بن الحسين بن القاسم 4١54‏ ١5»|يونس‏ - عليه السلام ١88 211١‏ 
د تين تل اس رظن لست لفن 


؟- أسامي الكتب 


آداب العلماء والمتعلمين ١5‏ 
لأقار /ااء 40/5 4/5 
أحاديث الأنبياء ١99‏ 
لأحاديث الضعيفة 9/؟ 
الأحاديث الموضوعة ١٠١‏ 
لأحكام /41 .ل هلاء 
أحكام الأحكام 45 

لإحياء 149 ا 7 414 
دب الطلب ه؟ 

إزشاد الفحول 48» هلاء ١7‏ 
الأزهار لاى لام وم دل الى 


ع 


لل الا رلا قل الى مان ألا 
أسباب النزول 29٠١‏ 99م 
الاستيعاب الى رهن قهلء ردم 
أسد الغابة 9 مم 

الإصابة 17ه؟ 

الإعراب 0 

إعلام الموقعين 89 

أدحال القلوب ١٠‏ 

الإكليل .8ه" 


الأمالي 5ك هل رت مكل 
الاى كمع 

الأم ع١‏ 

الأموال ,هم 

إنباء ابن حجر 517 

١9/4. الأنبياء‎ 

40/9 251١ الانتتصار‎ 

الأنساب 1و7 برهم 

الإنصاف للباقلاني 7 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل 54١‏ 
الأوسط الصغير 674١ ٠١‏ 2519 
ا ل ا 

إيثار الحق على الخلق ١5995‏ 
إيساغوجحي ”7 

بحث في الصفات 5/ 

بحث في قبة وضعت في مقبرة 5/ 
البحر الزخار /11 8ه 35 4لا 


الت بشت عورف 
را ل ار الم 
ا 05 


فهرس أسامي الكتب 


كت مدال أدتث 5د كدت 
ككك لذلكحك كالمتك كلنركت كم 
كرك لامك اثللء كلتك د 
كد هع" كول هدك كه 
لاا للا “ا 2555 2455 


الاق "امك دلاق لاق 5ىة 
البدر الطالع 2.59 2,54 2531258 
ال ال رت ا 1ت نات 
لاللء كلل عق اق مق لاق هق 
لاه على همكلء كلل 57#اق) 
ال 55 

بديعية ابن حجة 458 

بديعية الحسن الخلال /17/ 

براءة الذمة في نصيحة الأمة ه1» 254 
كآلاء على 245 55 


لمع 


لا“ 
حت 
اليسامة ه06 
بغية المريد ”ا "ع 80 

بلاغ النهى في شرح مختصر المنتهى 5/ 
لبلذان البمئية غند ياقوت: ؟؟ 

45١ 24454٠١ بهجة الجمال‎ 

بهجة الحمال وحجة الكحال 44١‏ 


8مكه 


بهجةالرمن 554215 5ع لاك 
ا ال الا ع هلل 2.515 مق 


كف لام 17" 

بهران 55؟ 

تاريخ أصبهان 71/7 

تاريخ بغداد 2١8٠١‏ 55” 
تاريخ الخطيب 2585 54117 
تاريخ اليمن 74 

تاريخ اليمن الحديث المعاصر 7٠‏ 
التجريد 419 

تذكرة الحفاظ 25١١4195195‏ 
ا درت 

الرحمة العربية 75 

الترغيب والتزهيب 7578 
التصفية ه١؟‏ 

تغسير الخلالين 079 

تكملة الأحكام 2015 210 ١١‏ 


تكملة البحر الزخحار 351/3757 
لخ الى كلا لاد 
ارد املضد لضن لضن لظن 
فض ا اا اتن 
وي برا لش 6ن الضرن 


فهرس أسامي الكتب 


نض حرشت لشت شد لكت 
كلمل كلكا أاكقلل لاقت هو 
ا ا ا قن 


حلت ال ل رت 

تلخيص الخبير 51١‏ 

تلقيح الأفهام شرح تكملة الأحكام 
ان 

تلقيح الأفهام يصحح الكلام 5ع 
ا دلت قدا 

١89 :"4 التمهيد‎ 

التمهيد للباقلاني 71 

تنبيه الغافلين 81١١‏ 

التهذيب 0٠ه,‏ ١لا"‏ 

تهذيب التهذيب ٠919لا"‏ 
تهذيب كتاب النبوات ١/85‏ 

تهذيب المنطق ٠ه‏ 

توضيح الأفكار ٠١‏ 

تيارات معتزلة اليمن /1" 

جامع الأصول 24١9‏ 414/8 


جافع الترمذي ١59‏ 


8ه 


الجامع الصغير 2715١‏ 25592545 
ممكء ادلم مكل كارك ملت 
8 ١٠٠5عآلىة‏ 

الجامع الكافي ١لا‏ 457 
الحرح والتعديل 2589 197/1١‏ 
الجفر ١57‏ 

الجملة والألفة الاء 4417 
جواهر الأخخبار /17؟ 

الجوهرة المنتقاة من كتب الرواة 57 
حاشية على شرح القلائد 5/ 
الحجري 4١‏ 

حديقة الحكمة /14؟ 

حل الإشكال ودافع الإبطال 4437 
الحورا لعين ؟5” 

حوليات العلامة الجرافي ١١‏ 
خلاصة الأثر 241١‏ 5/ 

حطبة الأشباح ١58‏ 

الدافع 515 

الدرر الكامنة 88 

در السحابة 16٠‏ 5919 


الدر المنتقى هه 


فهرس أسامي الكتب 


الدر المنشور في التفسير المأثور 2444 
لت 

الرد على ابن المقنع 71 

الرسالة 49» هلا 

رسالة إلى المتوكل على الله إسماعيل 
هم/ 

رسالة تتعلق بتقرير البانيان (الهنود) 
4 


رسالة الطراز المذهب 85م 

رسالة الإمامة 818 

رسالة التحسين والتقبيح 5/ 

رسالة في الدحول في صوم رمضان 5/ 
رسالة في زكاة ب هاشم 5/ 

رسالة في عدم تقرير البانيان (الهنود) 
وأهل الذمة 45 /2551 455 

رسالة ف عدم وجوب الجمعة على من 
ل ى يسمع النداء 25/85 2555 41417 
رسالة في عدم وجوب الخمس ف 
الحطب كراء كل /ا/ا4 

رواية الكبار عن الصغار 47 4 

الروض الناضر في آداب الناظر 5/ 


الرياض النضرة 5٠٠‏ 


3-0 


زكاة بن هاشم 6 

٠١ 2555 41١8 سنن البيهقي‎ 

سياسة النفس ال 

سير أعلام النبلاء 20155 2714٠0‏ 85و27 
رت مرت ات لمان 

"١٠ه‎ 755٠ السيرة‎ 

سيرة ابن سيد الناس 75/7 

سيرة ابن هشام .لا لالا41 351 
لي ل ل يرت ايت سروت 
سس 

السيل الخرار ك6 ىه" 

51١5 السيوطي‎ 

شرح التهذيب 85 

شرح تهذيب المنطق 77 

شرح التهذيب في المنطق ١١4‏ 

شرح الحاشية ./5؟ 

شرح السنة 2415 6١1‏ 

شرح الفصول ؟لىء 23741 273150 
قا 

شرح القلاقيد الي الى 4لاء لا 
37232 


شرح كافية ابن الحاجب /7ا/ 


فهرس أسامي الكتب 


شرح المختصر ١47‏ 
شرح مسلم 7417 

شرح النسية 39 

شرح التقاية ١5/8‏ 

شرح نهج البلاغة 48 
شرح النووي 4177 
شرح النووي لمسلم ١5١‏ 


الشفا الى كك 51 404 
هلاق شكق الاق القع 5غ 
شفاء الأوام للتمييز بين الحلال والحسرام 
38 


خمس الأخيار 1/8 ٠8515‏ 


نمس العلوم 2351592585752١4‏ 
م 8ك 

الشهاب 8 

الصحائف السمرقندية /3 
الصحيحان ؟الاء 5لاء 21175503118 
دع ع "هكف هك كلا لمك 
ااام مثالا .7555-55 و35 
لاكى لالاكء إالرلاء 25552551١‏ 
لاش ف كرت ارأاخرت رشت لفرت 


اكد 


حلاكل ال" 240١5‏ 45068 2455 
الفت 

صحح البخاري 2199 5017 

صحح ابن حبان 2/7 5/177 

صحح مسلم 258 2151 3 ١55‏ 
ا ري الي ل 
الصراط المستقيم ١15‏ 

7١ 5 الصغير‎ 

صفة الصفوة ١51‏ 

الضوء اللامع 77 255 لاه 
ضِوء النهار 17 4 ل لالاء 


لاف كف لاف رف 1ه دثت الت 


ه26 


اكع ”تت ارك علا كلا لالاء رلوك 


إلى ؟اللى "الى كقلىلى عمف 2131575 
داكن :كك *#اكى دككء لام 
فر ار ال رف 

طبقات ابن سعد 15 5١86 2١51/2١14‏ 


تت لت الت 10 


أطبقات فقهاء اليمن ١/ا؟‏ 


طبق الحلوى ١غ‏ ل كات ارت 
ول إل لال كل اق ه446 لاقع 


لاه ”اكت هه" 


فهرس أسامي الكتب 

الطراز المذهب في إسناد المذلهب 17 
طرفة الأخبار لاه ١‏ 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
وم 

طوالع الأنوار 45١‏ 

طيب السحر 4١‏ 

العبر 59.17 /اه؟ 

عصام المتورّعين من مزالق أصول 
المتشرّعين ١7‏ “ف دلاء هم 

لعصمة عن الضلال 34 ه03 وه 
فك لالت لالاء كني كنل أق ”لق 
4 

لعقد 55 ام 

العواصم والقواصم 1؟ 

الغاية + 

الغاية في الأصول 54٠‏ 

غرر النصائص 7٠١‏ 

غريب الحديث هلا 21١55 01١937‏ 
كا 4لا" 

51١ الغيث‎ 

الغيث المدرار /ه 


الفتح 41/4 


حكن 


فتح الباري هلا كلاء 25٠ 415٠١‏ 


يا را اللا اتات 
ال 55م اكالم 50-9 
ا هلان ارهاء 5ك كم 


لض لضن 252 
فتحالقدير 218٠‏ 74١5ل‏ 
لاك لكك الاك ٠١‏ 

الفردوس 739/2551 

الفصول 4107٠ 2718٠ 25٠١‏ اع 
الفصول اللؤلوية ا“ .٠م‏ 407 
ال ا كرت 

فضائل الصحابة 58) 15714 ١95‏ 
فضائل القرآن 58 ١١4‏ 

فقه الركاة ه565 

الفلك الدوار 481 

الفنون /51» 465 

فوائد تام .م 

الفوائد المتكائرة قي الأخبار المتواترة 
لت 

الفوائد المجموعة 15٠١‏ 

في الأحاديث الدائرة على الألسنة 


556 


رفنت 


فيض الشعاع ف ا لمن 
كى قم 

فيض الشعاع الكاشف للقناع عن 
أركان الابتداع ١17“‏ 

عغ4/6٠‎ )؟ال١‎ »5١8 5.87 القاموس‎ 
4 

القلائد .٠م‏ 4 7*9" 

القلائد في تصحيح العقائد م05 
القلائد في مقدمة البحر 58١‏ 

الكامل 55/8 

الكبير الاء هه 3215 155 
الكشاف دف هى لا كا لاق 
انض لتكت يت ال الت 
كشف الأستار ,م8 

كشف الخفاء /ا 55 

كشف القناع عن أركان الابتداع 
لدان 

الكليات ه, 59 

كتز العمال 514/8 

5٠١4. اللسان‎ 

معن الأزهار /ا4» /اه 

يجمع الزوائد الاء 215841584 
تا امرش ا ا الت 
المحصول دلاء 75 

مختصر سيرة الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم 71 


مختصر المنتهى ١147‏ 

لمحطوط "ه 

المحطوطات 77 

المدارس الإسلامية في اليمن ٠7٠١‏ 

مرآة العصر 27١‏ 7/8 

مروج الذهب ددن 

مساجد صتعاء »5١‏ /ا؟)» 6٠م‏ 
المستدرك 7ك 5ك ثهك3ث دم 


54”ء هداء كد 5ه اال 
ل ل رشك 

مسكد أحجمد 015986١5‏ .هك 
الم مكالء كلل ح لمك 75١‏ 


:5 ”ات ةق .لاةء 

مسئد الحميدي 71١٠‏ 

مسند الفردوس /25951 2385 /451 
مشكل الآثار 7١١‏ 

مصادر التراث للا ال 

مصادر التزاث اليمئ 2٠‏ /241 455 
مصادر الحبشي 24١‏ 8/ 

مصادر العمري ١5:؛‏ هع ”25 
3 

مطالع البدور 7/7 

١517 2٠١5 المعتمد هلاء‎ 

المعتمد في أصول الفقه ١/17‏ 


معجم الأدباء .5" 
معجم الباقلاني ا 550 


فهرس أسامي الكتب 

المعجم الصغير 4772374 24117 
ملت 

معجم الطبراني 14665 

معجم الطبراني الكبير ١54‏ 
معرفة علوم الحديث 5 

مغازي الواقدي ١؟؟‏ 

مفاتيح الغيب ١17١‏ 

المقاصد هلا 

الحسنة ١552١175١‏ 
لإسلاميين 79؟ 

ملحق البدر الطالع 7١‏ 

الملل والنحل 21١814‏ 889 

٠75 258 المنار‎ 

المنتخب 47 

منتهى السؤل والأمل ١47‏ 

منح الألطاف دق هف "الى كم 
المنحة 5٠‏ ال 

منحة الغفار كف طرف "أت 5لا 
منظومة نشوان الحائية ,/ه" 
منهاج الوصول إلى علم الأصول 44١‏ 
المواهب الوافية /ا./ 

المورحون اليمنييون 70 

ا موسوعة اليمنية 7517 


الموضوعات 5145 


رن 


لوطأ ”لل ولزن مول للق 
هق ولاق الائ» هلاة 

الناسخ والمنسوخ 811 

١/5 النبوات‎ 

نشرالعرف 7845١‏ 0959ل 
الا كلا ملل ارقت أل كلق ملىلى 


نصب الراية ١ه4» 41/1١‏ 

نظام الفصول *1 ا 5ق ٠ف‏ 
هم ملل ملل .لاع 

نفحات الصبر 79 كلل هلل لال 
78 

النهاية .714ل 3759 419 471١‏ 
نهاية الإقدام ١54‏ 

نهج البلاغفة ع ره ٠ه‏ 
ل دالت 

النهر الخاري 8٠.٠‏ 

نيل الأوطار 47٠١‏ 

نيل الوطر 6477 

وفيات الأعيان ه6٠١‏ 

الهداية هلالا اع 

هداية العقول شرح غاية السؤل 55 
هدية العارفين »54١‏ 6/ 

عانيات لاه 


0 


( 
إب 7١‏ 
أبين 5/1١‏ 
أحد ه/ا١‏ 
الأمبردزيانا 455 
الأندلس 45 
أيلة ه/اغ 

رع 
باقم 7١‏ 
بحر الهند 417١‏ 
البحرين 45١‏ 
بدر 4148 
بدر الكبرى /84 
البصرة 47 * 
بغداد ه٠١2 45١‏ 
بقيع النصمان 47١‏ 


بيت المقدس /ا 


م - البلدان والأماكن 


بيروت 1ك الى /73 .وآ 


لحم اليتق 
البيضاء 414٠١‏ 

رت 
تبوك 88 735 
تعز 7٠6 15١‏ 
التهائم ٠١‏ 

ث2 
ثلا /ا” 

© 
جامع حوران 77 
جدة 4371١‏ 


الجراف ل ا ا كن للق 
ا ل ا ا 6 
220 

حزيرة العرب 6405 57/١‏ ١لا4»‏ 
ل 4 يت 


جماعة صعده - قرى ”١‏ 


فهرس البلدان والأماكن 
حواثا 4١‏ 
© 
الحبشة 41١‏ 
الحجاز لاا 591, الاق ؟لاقء 
50 
الحديبية 4 هل 1197ل إردم 
حرة بن بياضة 47٠0‏ 
حصن الدامغ 77 
الخصين م 
حضر موت 1578 


55٠. 25801 حنين‎ 


رخ 
الخليج 455 
خيبر 5591١‏ 

0 
الديلم 5 

رك 


ذمار 1”ء ءال لالاء 2094 
ذو الحليفة 555 

)0 
الرس - جبال 811 


رغافة 2371 ه14 


1ه 

الروضة 454 
الري ١57‏ 

8 
٠١ زبيد‎ 

رس 
سناع حدة 2179 

اش 


الشام 411١ .4.05 585 215٠‏ 
ضة 
السحر 17/8 
شهارة 21١‏ 5 05 هك2 5لكء لا 
ال ه50 
شهرستان ١٠4‏ 
شيراز 45٠‏ 

رص 
صعدة 71 4ك لل الل لال 
7ع 
صفين 5592199 
صنعاء لل 5٠‏ الآ 9؟ا. 255 هك 
لاد د الل لسر الى شرت فون 


مل 75 دق ه25 5ق لاق ثم 


فهرس البلدان والأماكن 
5م مم لاك كلا عنى 75ت 


1752455205415 4359215 


(ض)2 
ضوران 07357 14" 
ضوران أنس ”م 

رط 
طبرستان 18097 6م 

(ظ) 
ظفير حجة ا 
ظهران 5١‏ 

06 
عدن ١7ا؛‏ 


العراق لكل لكات لاأكق آالائق» 
يت 
عرفات 455 
العقبة 9م 
العقيق ه77 
عمان م 
عمورية ©4176 
العوالي 2379١‏ 505 
العين 7م 
ف 


591١ فدك‎ 


باه 
الفرات 41١‏ 
فلسطين ه٠47‏ 
رق 
القاهرة ه ”2 55» 456 
قباء ؛ 465 
قلعة قصر صنعاء لاه 
رك 
الكعبة المشرفة 4/07 
كوكبان 7107 


الكوفة 5ه هلا 59.17 3/١‏ 


1١ الكويت‎ 

إل 
لندن م3 عم 

6 
مأرب اره 7 


متنزه الروضة 4١‏ 
المدينة المنورة 3لا 54 كك لالا7ء 


لال ك".4» لكق كلكق الاق 


رات 
مشرعة الجوز 117١‏ 
مصر 25515 105 
المعرة 51١‏ 


فهرس البلدان والأماكن 
مكة المكرمة 78 37/4 و2 
ا فد نت ين 
ا ل ا 1 
ع1 
المكتبة البريطانية 5./ 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 49 85م 
,ك4 4437 1595 
مؤتة 2585 /اه؟ 

زف 
بحران 0197١‏ ها؟ 
نهاوند /151 ١١/8‏ 

رهم 
هجر 7غ 
همذان 791 


هند 459 


كاه 
© 
وادي بي سالم 4557 
وادئ النائجة 8١‏ 
رفي 
يافت 1459 
يافع 714 
يريم 7 
يغرس 2737 715 
اليمامة 4/ا4 


اليمن 2١84‏ الك ل هكلء 5ر3 
]ا ول هق لاقي لات ات كنل 
كلى كلىء 5ك 5 ره 


مكل أكقف شكق :لاقي هلاء 


اليمن الأسفل ٠٠.‏ 


غ- الأقوام والججماعات والفرق 


0( 
آل عتيك 19؟ 
آل علي عليه السلام 7875 
آل القاسم لا كه 
آل محمد صلى الله عليه وسلم - آل 
لبيت "ل" هات الى للتى الاى 
لت 
لأتراك - العثمانيون 75 .ل اث 


الست 


لأشاعرة /اك لات الاء 1١‏ 
هلع تا لا لال قحل هكاك 
قت 

أشجع هلا" 

الأأشعري 249 519 75 
الأشعرية 337 5/8 ١١١‏ 

الأصو امحتهد ١٠١‏ 

١٠ه‎ ١55 الأصوليون‎ 

415٠١ »)55 الاعتزال‎ 


الإمامية 45 8م 
الأنصار 21٠‏ 1414 كن لل 
ل امن 

أهل بدر 1 

أهل البيت ؟ى اث 4يى الاء 
م ات ا ا ا اث 
ا ف 1 ك3 
لظت ل رت لضت رف ار 
ال 0 

أهل الذمة ١.‏ 

أهل الردة 559؛ ه/ا4 

أهل السنة كع لاك ه٠١1ل2‏ 55 


ع 1 ٠.‏ 
| أهل الصحف 4076 


أهل العراق 7/8" 

أهل الكتاب ١٠/ا4:‏ هلا 
أهل الكساء 517/8 

أهل مكة 4٠١‏ 

أهل المنطق 47 ١‏ 


فهرس الأقوام والجماعات 
أهل نجران ١/ا5»‏ 7/ا5» 0/7 5» هلاغ 
ربج 
الباطنية /إلم 01 51" 517" 7517 
البانيان (الحنود) 2١8‏ 2555» 7/6 
البراهمة 4 ,٠١‏ /ا1م/١‏ 
ينو إسرائيل »1١51842١517 2١9٠‏ 
18ل أو عورم 
بنو أمية 959 تلا 
بنو بكر 5”الا 
بنو بياضة 55٠‏ 
بنو تغلب 40/8 
بنو محيثمة 21١15١‏ 455 
بنو “حيثئمة 43٠١‏ 
بنو سليم 798 
بنو العباس 7/5 
بنو غفار 5515 
بنو ليث 8986 
بنو المصطلق ١64‏ 
بنو هاشم 516 
بنو هاشم والمطلب 55 
البهشمية ه٠١‏ 
رص 
التابعون 28 ١915‏ 


رك 


(ث 
ثقيف هه” 

(9» 
الجبائية 59 
الحجير 455 55٠‏ 
الجبرية 557 
اتعفرية 560 
الجهيمة 77 


| جهينة "77 


20 

الحاميات التركية 717 

الحشوية هه١‏ 

حمير /اه 27 ه71 

الحنابلة 99 ٠ق‏ ه58 8م/؟١‏ 

557241١5 41١ 5/6 الحنفية 6 ؟»‎ 
© 

حزاعة ها 417ل 

الخلف 5175 

الخلفاء الرأشدون 4015 

2175١ 447 2.505 545 الخوارجح‎ 

علس الى الاق 4555 135 
0 

الدولة الزيدية الأولى 5١‏ 


فهرس الأقوام والجماعات 


لق 
الرافضي 545 
الرافضة 14/7 
الروافض 256٠١ 4١17١‏ 584 
الروم 231/9 4٠١‏ 
رق 
الزيدي - مذهب 77 
الزيدية ىك 5 لل وق هي 


يك 0624 الت اتيك 


رس 
السحرة ١١‏ 
السلف 15٠+‏ ره 9ك .419 
1 -لالاء عمسلل مك كلرى 
ب ا 2 30 
1 
السنة" .م 
السوفسطائية /9.م ١‏ 


رض 
الشافعية 27/8 55:55 
الشيعة 25١‏ 41718 
ر(ص) 
لصحابة 15 211731 0314٠0‏ 437ل 


١55 2 5”‏ ت"هث مكلك مكلك 


دوك 


لدت ا د 6 0 لمي نت 
2552 ”7ه: 


١1١ 45١ )58 الصوفية 8ه‎ 


51 

ف 
الطبائعية /ام ١‏ 

رظ 
الظاهرية 5 الى لال 5ك ١5١‏ 

(©4 
عبد القيس 451١‏ 

[22 
غفار مام 

ف 
الفاطميون "0” 
الفاطميون العلويون 5 
الفرس 4٠١‏ 


الفلاسفة الا 39 إلى 30 
اا اال 

إن 
قرشي ”2317 فك 5ك هال 
ا را ان ا تن ايت 


نت يرث ت شرت كاضر لمن 


فهرس الأقوام والجماعات 
2( 
الكهان ١١1"‏ 
زوق 
المسلمون ه" 
المالكية 7 كى لالت 4189 454 
المتكلمون ه٠٠١‏ 
المجيرة ١15‏ 
ا حوس 4175 
بجوس أهل هجر 470 
مزينة ه75 
المطرقية لا 
المعتزلة لا 4» 59» لات 4.55 ٠لا‏ 
حلاء لحف كنك مل ويك 
ل هلل كلعل لاه 4مك 
وى لاو هع 
المعطلة ١٠١5‏ 
المفوضة ١81/‏ 


الملامتية 71/9 


ضف 


المنافقون 455 
المنجمة “الا لالم ١‏ 
(ن) 
النصارى "٠‏ الاء الا 2151 
17٠١65١ 4‏ 
نصارى نحران ١1/2‏ 
زه 
الحادي- مذهب 57 
هاشم اللا 
الهاشمون 258 55 
همدان 775 
هوازن 570 
ري 
اليهرد "الاء الل 41١51‏ 21958 
ال الست رضت اميت 


ملا القع الاق 5'لضوة 


- الأزهار» (المهدي) أحمد بن يحيى المرتضى (عدة طبعات) 

- أسباب النزول: علي بن محمد الواحدي» القاهرة 15١ه‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي (تحقيق علي محمد البجاوي) 
القاهرة .١97٠‏ 

- (الإكليل) الحسن بن أحمد الهمداني (تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع) الأول 
والثاني والثامن (عدة طبعات). 

- الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر بيروت 4٠١‏ ١هال‏ 199. 

- البحر الزحار: للمهدي أحمد بن يحبى المرتضىء القاهرة 19141//185. 

-البدر الطالع: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق د. حسين بن عبد الله العمري» دار الفكر 
8م 


- تاريخ الطبري: (تاريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 5٠.‏ - 
88 

- تاريخ مدينة صنعاء للرازي تحقيْق الدكتور حسين بن عبد الله العمري (ط”) دار الفكر 
- دمشق/بيروت 8م. 


- تاريخ اليمن - طبق الحلوى لابن الوزير. 


(*) لم نذكر هنا بعض المراجع الثانوية الي ذكرت في مكانها من حواشي الكتاب. 


مصادر ومراجع مده 


- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانيء الهند/حيدر آباد. 

- تيارات معتزلة اليمن د. محمد علي زيد. المركز الفرنسي للدراسات اليمنية» صنعاء 
العامة 

الخامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية» ييروت 417 ١ه/997١م.‏ 

الجامع الصحيح - سنن التزمذي 

الجامع الصغير للسيوطي» دار الفكر» بيروت (د. ت). 

الحور العين: نشوان بن سعيد الحميري تحقيق كمال مصطفىء القاهرة .١5115/‏ 

- الرسالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار الفكر (عن ط. 
مصر ره 8 1ه/9 99 ١ام).‏ 

- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: حسين بن أحمد السياغي (ط )١‏ الطائف 
اا 

- سئن ابن ماحه: تحقيق محمد فواد عبد الباقي» دار الكتاب اللبناني (بلا تاريخ)» (عن 
الأصل المطبوع بمصر عام 4 .)١58‏ 

- سئن أبي داود: دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت» بيروت 505 ١ه/1538/8.‏ 

- سئن النرمذي: دار الفكر بيروت (ط15/85/7١).‏ 

- سنن الدارمي: تحقيق محمد أحمد دهمان» دمشق 1549م. 

- السيرة النبوية لابن هشام الكلبي: تحقيق السقّا والأبياري والشلبي القاهرة 155. 


السيل الخرار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» الدار العلمية» بيروت (لعله في سنة 
.)١ 5415‏ 


مصادر ومراجع نلك 


مس العلوم: نشوان بن سعيد الحميري تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري» 
مطهر الإريانى» د. يوسف محمد عيد الله (دار الفكر .)١1599‏ 


- صحيح مسلم - الجامع الصحيح 
- ضوء النهار: الحسن بن أحمد الجلال (ط. بجلس القضاء الأعلى» صنعاى .)١988‏ 


- طبق الحلوى: عبند الله بن علي الوزير تحقيق محمد بن عبد الرحيم جازم» مركز 
الدراسات» صنعاء هم9١.‏ 


- الطبقات الكبرى لابن سعد؛ ط. دار صادرء بيروت 19/88. 

- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المهروي دار الكتب العلمية» بيروت 1585. 

- الفائق في غريب الحديث للزمخشري تحقيق البجاوي: ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار 
الفكرء بيروت 15 ١14١ه/9917ام.‏ 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر (بدون تاريخ). 


- فتح القدير لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (تصوير دار الفكر). 
- الكامل للمبرد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وليد شحاته؛ القاهرة .١555‏ 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري. دار المعرفة بيروت (بدون تاريخ). 


مئة عام من تاريخ اليمن: الدكتور حسين بن عبد الله العمري دار الفكر» دمشق 
(طعلمدم؟ .)١‏ 


المستدرك: للحاكم النيسابوري. 


مصادر ومراجع 5 


مسند الإمام أحمد بن حنبل (تصوير دار صادر» بيروت). 


مسند الإمام الشافعي: دار الكتب العلمية بيروت ٠0٠154١ه-.198.‏ 


- مصادر التراث العربى الإسلامي في اليمن: عبد الله محمد الحبشيء مركز الدراسات» 
صنعاء 2١91/8‏ دمشق» 5.0 1ه/.948١).‏ 

مصادر التراث اليمئ في المتحف البريطاني: الدكتور حسين بن عبد الله العمري (دار 
المتار). 

المعجم الصغير للطبراني: تحقيق عبد الرحمن محمد القاهرة ١574/1184‏ 

المعجم الكبير للطبراني: تحقيق السلفي بغداد .١9109‏ 

- ملوك حمير وأقيال اليمن - شرح القصيدة النشوانية -: لنشوان بن سعيد الحميري تحقيق 
إسماعيل بن أحمد الجرافي وعلى بن إسماعيل المويد» ط. دار العودة» بيروت 2١51/8‏ 
و(ط”» منشورات المدينة 5 اهرهم ام). 

- المورخحون اليمنيون في العصر الحديث: الدكتور حسين بن عبد الله العمريء دار الفكر 
دمشق .١1988‏ 

- الموسوعة اليمنية: مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاء (ط. دار الفكر .)١9551‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الإحياء العربي» بيروت 
زد.ا ت). 

ميزان الاعتدال للذهبي: تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة .١51571‏ 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي القاهرة 
*195. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان, تحقيق إحسان عباس» بيروت 01954 - 
.١‏ 


ممه 
1 


محا سس نكن ببدالترن سسا 
الإسلاك مل الدكاني 


حققه وقد مله 


ره 0 
اللوشي نر وصداشااقري 


كني المركاق ترهة من تقدميوا على عضر فكان أنينا 8 
نقله. وصاحب مدرسة في كتابته التاريخ. 
ألحق الكتاب بفهارس عامة للأعلام والأماكن والكتب 


-. 


دحفيقنر 


أ وتسسير ب كيدا لذت 4 


أ.و وس رعيرالير 


مر 

:ا 7 20 

م 2 ا 
مسر 


د دواءكلام العرسبان لكلو 


لالض للفو الإباري لقا ضي الطاتده 
3 ن يمد يري 


المتوفىسنة ؟لاه ه/298ام 


مجم لغوي فذء في منهجه اللمبتكر الذي يحاكي منذ القرن الثاني 
عشر الميلادي فكرة المعاحم الحديثة في القرن العشرين» وموسوعة 
علمية جامعة في ثناياها سائر العلوم؛ بالتوثيق الدقيق والأمانة العلمية 
النادرة. 


الد 


كتور 
بجمع 
ب السنوات الة 
الآ 


3 


حسين بن عبد الله العمر 
تماد 
مضه 
في 
التاريخ والثقافة وا 


3 
لني‎ 
٠» 


و 


3 المنصرمة» بعضها نشر في دوريات. والبعض 


الآخر 


روا 


ل الى لشن لا 


لإمام الشوكائي ا و 


3 . 
دماسة ف موه وكلره 


شف الع لذ 
0 المؤلف عن جوانب متعددة من ححياة نت عد شخصية الشو لف 
ا ١‏ ٍ 0 6 2< إل كانى الفذة, ١‏ 
لفقهه وفكره ثر بالغ في حركة التجديد في الفقه السلا ئ 
7 0 عي 


١ 
١ 


يعر 


ف الكتاب بعلاقة أوريا باليمن عبر القرون السابقة» في مواققف 
! الحريين العا 


عله إلى العبيي 
الاءة رس ورن ابن 


الافتضاد والسياة والقرب متعرضا العلا 


وعسلق 


عليته 
اام 


1لام1555-16ام 


نية الاتحليز 


قات اليمنية 


ية 


الأم اليد ميك بن 


بحث تاريخى مث 

30 ريني مقارن بين الشرق وَأَلْمُ 
3 بين الشرق والغرب 
حتى القرن العثرين 


مؤلفات 
الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله العمري؛ الصادرة عن دار الفكر في دمشق 
١‏ الإمام الشوكاني رائد عصره (تأليف) 
؟- الأمراء العبيد والمماليك في اليمن (تأليف) 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع (تحقيق) 
5- تاريخ مدينة صنعاء وبذيله كتاب الاختصاص للعرشاني (تحقيق) 
تاريخ اليمن الحديث والمعاصر (تأليف) 
حوليات العلامة الحرافي (تحقيق ودراسة) 
0 حوليات المؤرخ جحّاف (تحقيق) 
حوليات النعمي التهامية (تحقيق ودراسة) 
- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة (تحقيق) 
٠‏ ديوان الشوكاني: أسلاك اللدوهر والحياة الفكرية والسياسية (تحقيق) 
١١‏ همس العلوم (بالاشتراك) 
١‏ فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء (تحقيق) 
١‏ في السلوك الإسلامي القويم (تحقيق) 
؛ -١‏ المنار واليمن (تحقيق ودراسة) 
المورخحون اليمنيون في العصر الحديث (تأليف) 
١ 5‏ مئة عام من تاريخ اليمن الحديث.(تأليف) 
بمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة 1 (تأليف) 
178 غائيات في التاريخ والثقافة والسياسة 11 (تأليف) 


8 اليمن والغرب ١957-1٠1١‏ (تعريب) 


